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مكتيب ال سحاد 


ص.ټ ۱۱۲۷ جحذة 


الملكة ال َة السعوربكة 


مخز نے اللا ع نز 


الطبعة الشانية ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م 
الطبعَة التالثة ٥۰٤۱ھ‏ - ۹۸۵١م‏ 


و وات ون وس أ 
جالشي لو شفاءالعلت|) 


تاليف 
ہے ضياء الرّبِ ع ال مني . رر انه 


المتوى تت اام 


”اليف ارمام المَسِبَةَ 


يرن و طفش 


رة اه 
الجرْء الرابع عش 
لت الار اسمة E‏ 


ص. ب ۱۱۲۷ حدة 


الملككة المكة السَعودرككة 


في النفمات 
الكتاب الثامن عشر 
في النفقات 
النفقة ما به قوام معتاد حال > وهذا على أن النفقة : الشيء الذي يعطى في 


الإنفاق > وأما بمعنى الإنفاق فإعطاء ما به قوام حال » وخرج بقوام اللحال 
ما به قوام السرف > فليس بنفقة شرعا ولا يحم الحا به » وقي دخول الكسوة 
في لفظ النفقة خلاف > فقيل : هو لفظ موضوع للطعام والكسوة »2 ثم تخصصت 
في عرف الأكثر في الطعام » وقيل : موضوع للطعام فقط »> فمن آلتزم نفقة رجل 
فبل تحب عليه كسوته ؟ فقيل : تحب . 


وقال اين سهل وان رشد وغيرهما : لا تحب > وأصل النفقة قوله تعالى : 
© فانفقوا عليين' حت يضعن حملبن © 2١١‏ » وحديث هند بنت عتبة زوج 
أبي سفبان » وقد مر في تقاضي الدابن فإنه دلبل على وجوب إنفاق الزوجة 
والولييك:: 

وما رواه طارق الحاربي قال:« قدمت المدينة فإذا رسول الله لتر قائم على 
المنبر يخطب الناس ويقول : يد المعطي العليا » وابدأ بمن تعول؛ أت ك وأباك 
وأختك وأخاك ثم أدناك » *" . 


وقول أبي هريرة عنه مت : « البد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدك 
بن يعول > تقول المرأة : أطعمني أو طلقني » "“ . 

وقول أي هريرة عن النبي للت : « لمملوك طعامه و كسوته ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطبق » ““ . 


وقول حكم بن مُعاوية القشبري عن أبيه قلت : يا رسول الله ما حى” زوجة 
أحدة علمه ؟ قال : « أن تطعمبا إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت » *' . 


. 5 : سورة الطلاق‎ )١( 
. (؟) رواه ملم‎ 

(+) رواه أبو داود والنسائي . 
(4) رواء الترمذي . 


(۰) رواه مسلم ٠‏ 


وقول جابر بن عبد الله عنه لتر في النساء 8 ومن على رزقبن وكسوتهن 
بالممروف ». له 


وقول ابن عمر عنه لتر : « كفى بالمرء إا أن يضيم من يقوت ©2006 
وفي رواية : أن يحبس عن يلك قوته . 


وقول جابر بن عبد الله عنه لت في الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها > وفيه 
إشارة إلى أن لغير المتوفى عنبا نفقة » و كتابة عمر إلى أمراء الأجناد في رجال 
غابوا عن نسائهم : أن يأخذوم بأن ينفقوا أو يطلقوا » فإن طلقوا بعثوا بنفقة 
ما حدسوا . 


وقول أبي هريرة : « جاء رجل إلى رسول الله لړ فقال : با رسو الله 
عندي دينار » فقال : أنفقه على نفسك » قال : عندي آخر » قال : أنفقه على 
ولدك » قال : عندي آخر > قال : أنفقه على أهلك » قال : عندي آخر » 
قال : أنفقه على خادمك > قال : عندي آخر > قال : أنت أعلء *"' . 
وقي رواية ذكر الزوجة بدل الأهل لكن بتقديم الزوجة على الولد . 


وقول سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال : يفرق 


. رواه الترمذي‎ )١( 
5 (؟) رراه الترمذي‎ 


بينها ؛ أخرجه سعد بخ منصور عن سفيان عن ألى الزناد » قال : قلت لسعيد: 
سنة» فقال: سنة» ومشهور المذهب غير هذا » كا يفسخ بالجب” والعنّة إن شاءت 
بل هذا أولى » لأن الصبر عن التمتم أسبل منه عن النفقة ونحوها » لآن المدن 
يبقى بلا وطء ولا يبقى بلا قوت > وأيضاً منفعة الماع مشتركة بينها» فإذا ثبت 
في المشترك جواز الفسخ لعدمه » ففي عدم المختص بها أولى . 


وقباسً على المرقوق فإنه يببعه إذا أعسر بنفقته > ولأ فسخ للزوجة بنفقة 
ماضة إذا عحز عنما لتنز ها منز له دين آخر شت ف دمته . 


ومشهور المذهب أنه إذا أعسر بالنفقة يؤمر بأخذ الدّين ويازمما الصبر » 
وتتعلق النفقة بذمته مق وجد أنفق وما فات م تدر كه إلا إن فرض . 


قوله تعالى  :‏ وإن كان ذو عسرة فتظرة” إلى ميسرة # ١١‏ > فتکون 
الزوجة مأمورة بالإنظار بالنص »© وفي إلزام الفسخ إبطال حقه بالكلية » وقي 
إلذام الإنظار وأخذ الدابن تأخير حقها ديناً عليه > وإذا دار بينها كان التأخير 
أولى » ويه قارق الجب' والعنة والمملوك » لآن حت الماع لا يصير دينا على 
الزوج ولا نفقة المماوك تصير دينا على المالك > ويخص المملوك أن في إلزام ببعه 
إبطال حى السمد إلى خلف هو الثمن » فإذا عحز عن نفقته كان النظر من 
الجانبين في إلزامه ببيعه» إذ فيه تخليص المملوك من عذاب الجوع وحصول البدل 


. ٠۲۸١ : سورة البقرة‎ )١( 


القائم مقامه للسبد ؛ مخلاف إلزام الفرقة فإنه إبطال حقه بلا بدل وهو لا يجوز 
بدلالة الماع أنها لو كانت أ ولد عجز عن نفقتها لم يعتقها القاضي عليه > 
وبمذهبنا المشبور هذا يقول أبو حتيفة » وأثبت ابن بركة معنى ما ذكره سعيد > 
واستدل بعضبم عليه يحديث أبي هريرة : تقول المرأة : أطعمني أو طلقني . 


وقي رواية عن أبي هريرة عن الني عل : « أفضل الصدقة ما ترك غنى » 
والمد العلما خير من المد السفلى وابدأ من تعول » تقول المرأة : إما أن تطعمنى 


وإما أن تطاقني » ويقول العبد : أطعمني واستعملني وإلا فبعني > ويقول الابن : 
أطعمنى ؛ إلى من تدعنى ؟ » ١١‏ . 


ولا ذكر ذلك قالوا : يا أبا هريرة سممت هذا ؟ يعنون قوله : تقول 


المرأة الخ من رسول الله لتر قال : لاء من كيس أبي هريرة - يكسر الكاف - 
أي من كلام أبي هريرة > أدرجه في آخر الحديث مستنبظا له من الحديث »6 


وأصل الكيس : الوعاء الممروف > وروي بالفتح > وهو العقل . 


وقبل : هذا إنكار لسؤال السائل > يعني ليس إلا من كلام رسول الله عنام 
ففه نفي” أراد به الإثنات € وإئىات أراد به النفى على سبيل التعكيس »> وأجر 
النفقة لا حص . 


ومن «الآثر» في ذلك ما قال سليان بن ماطوس من أصحابنا - رحمهم الله -: 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


ثلاثة يعجل الله لهم بالخلف . رجل خاف المنت فتدين لصبانة دينه وعفة 
فتر'جيه » ورجل رأى عباله في جوع فأخذ ینا فأشعهم » ومن أخذ کيا 


وبينا هو جالس ومعه عبدالرحم بنعمر النفوسي بشرز بمحراب «تماوطت»» 
إذ أناه هحين فقال : يا سبدي وصفاك وضيافتك » فقال : اتبمني» 
فأتى به إلى داره » فأعطى حملته رآ وشميراً » فقال له عبد الرحم : 
لقد شددت فعلك با شخ > فقال له : إني أخاف على امل المغشوش أن لا ينفعه 
ما يعلف . 


7-7 000 سے 


باب 


باب 


الدابة إن م يكن مرعى وإن ل بقدر وكلفها ما لا تطيق أو المبد فليبعهها جيرا 


وف « الآثر » عن الشيخ أبي ز كرياء : يؤخذ بنفقة عباله حت كلبه يؤخذ أن 
ينفقه » وزعم المالكية أنه لا تحب بالقرابة إلا للوالدين ولا يمين على الوالدين إذا 
ادّعيا العدم » ويحمل الوالد على الغنى إن لم يكن بيان » وقيل : على العدم وإلا 
للأولاد » وتوزع على الآولاد على الرؤوس » وقيل : على الإرث » وقمل : على 
السار » وتقطم عن الذكر بالبلوغ » وعن الأنثى بالتزوتج > وقيل : بالجلب أو 
بطلبه » وقيل : بالدخول » لكن إن بلغ مجنونا أو مقعداً أو مريضا لم تسقط » 


کک 


وسواء فيمن تحب نفقته أن يكون مسام] أو مشر كا » ولا تسقط بتزوج الام 
إن كان زو'جبا فقيراً » وعندنا تسقط » وعندنا تحب للزوجة ولو ترضع > 
قال أبو إسحاق الحضرمي : وإن طلقت رجعت نفقتها على أببها» يعني إن ل تبلغ 
أو ل يكن لها مال » وكذا غير الب > و كذا إن فارقت زوجبا بوجه ما إلا قي 
عدة رجعبة فعلى الزوج >“ وقال سحنون من المالكية كقول أبي إسحاق . 


والحق الوجوب لاا تسمى زوجة» وله التمتع منہا. ا أمكن ويرثها » وهو قول 


عند المالكىة غير مشهور . 


قال ابن أبي زيد منهم: ولا يازم الرجل النفقة إلا على زوجته غنية أو فقيرة» 
وعلى أبويه الفقيرين » وعلى صغار ولده » أي ولده الصغار الذين لا مال هم على 
الذ كور حتى يحتاموا ولا زمانة بهم > وعلى الإناث حت ينكحبن ويدخل بين 
أزواجهن »> ولا نفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب > أي كولد الاين والجد » 
وكالجد والأخ > وتحب نفقة خادم الزوجة والوالدين عندم . 


عنما للخدمة > أو كانت الزوجة من تخدمها الآمة أو المد » فإن كان ملكا لها 
واكتفت به أو اشتراه لخدمتها أنفقه » وإن كان يقوم بخدمتهم فلا يازمه شراء 
عبد أو أمة لهم ولا إنفاقه . 1 


والمذهب أنه تحب علىك نفقة كل من ترئله › ويدل له الحديث المتقدم : 
دد المعطي العليا » وابدأ بمن تعول > أمك وأباك وأختك وأخاك » والأصل في 
قوله : بمن تعول > أن يحمل على المول الواجب > وفسره صاحب « إرشاد 
الساري » بنفقة الواجب والتطوع؟ولا يقال فيه الهم بين معنيين في كلمة واحدة 
لأن ذلك معنى واحد.هو حقيقة الموال » ولا تحب لارحم إلا إن م يكن له 


وقالت الشافعية: لوجوب النفقة سببان : سسب وملك » فمجب بالنسب 
خمس نفقات: نفقة الأب الحر وآبائه وأمباته» ونفقة الام الحرة وآبائها وأمهاتهاء 
لقوله تعالى : ل وصاحبها في الدنيا معروفا ې “ »2 ومنه القيام بمؤونتها » 
ونفقة الأولاد الأحرار وأولادهم بشرط إيثار المنفق بفاضل عن قوته وقوت 
زوحته وخادمها ولخادمه »© وذلك يومه ولبلته » ويعتبر مع القوت الكسوة 


والسكنى . 


وبحب بالملك أيضاً خمس نفقات : نفقة الزوجة ومملوكبا > وامعتدة إن كانت 
رجعية أو حاملاً > ومملوكها ومملوك من رقيق وحيوان . 


وذكر ميارة : أن أسباب النفقة النكاح والقرابة والملك » فتجب في النكاح 
بالدخول أو بالدعاء إلى الدخول > وليس أحدهما مريضا مرض السباق والزوج 
بالغ والزوجة مطيقة» وجمل في «التوضيح» السلامة منالمرض والبلوغ فيالزوجة 


٠ \ ® : سووة لقان‎ )١( 


ازم أباً نفقة . . . 


وإطاقة الوطء في الزوجة شرطا في الدعاء إلى الدخول » فإذا دعاها وقد اختل" 
أحد هذه الشروط فلا تحب > وإن دخل وجبت بلا شرط > وجعلبا «اللتّقاني» 
شرطا في الدخول » وفي الدعاء إلبه فلا تحب نفقة الزوجة ولو دخل بها إلا إذا 
بلغ الزوج وأطاقت الزوجة الوطء » والظاهر أنها شرط في الدعاء فقط > اه . 


والمذهب وجويها إذا جلبت أو طلبت الجلب کا مر" » ولو مرضت مرض 
ا موت وهو مرض السباق المذ كور » ولو ل يمكن جماعها لصغرر أو مرض › 
ثم إن بعض العلماء يبدا بنفقة الزوجة »> لآنها أقوى لوجوبها بالمعاوضة بفرجبا 
وغيرها بالمواساة ولآنها لا تسقط بمضي الزمان والعجز مخلاف غيرها »> واستظبر 
الشافعمة أن نفقة خادمها كذلك . 


وقالت 'الحنفية :لا تحب نفقة مضتعن الزوجة لأنها صلة فلا تملك إلا بالقنض 
كالهبة» إلا إن فرض القاضي لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار منها فبقضى 
لها بنفقة ما مضى »> لأن فيه حقين : حق الزوج وح الشرع > فمن حيث 
التمتع وقضاء الشبوة وإصلاح المعيشة حى الزوج » ومن حبث تحصبل الولد 
وصمانة كل منما عن الزنى حى الشرع » فباعتبار حقه عواض > وباعتبار حق 
الشسرع صلة» فإذا تردد بينها فلا يستحك إلا يحم القاضي عليها » وقيل: إن نفقة 
ما دون شر لا تسقط > وبعض العاماء يبدأ بالولد لقوة جانب الرحم > وكونه 
بولد صغيراً لا يطمق الكسب . 


وبدأ المصنف به لذلك أو لتقدم الزوجة في النكاح فقال : ( لزم أب نفقة 


وكباره المعدمين » ونفقة بني بنيه » وأبويه وأجداده من أيه 


ا اوا عي سد سد دخ د لض بخ 


أطفاله ) بنبه ( ومجانيئه ) بئيه ولو تحننوا بعد يلوغ ( وإن ) كان ( نهم مال 
وله إنفاقهم من مام إن كان ) » وإذا أنفق من ماله ولمم مال فل الرجوع عليمم 
ما أنفق وله أخذ ما أنفق » وقىل : لايدرك ذلك في الحم إن م يشبد على 
الإدراك » وقد مر ذلك في النكاح > واستدل” بعضبم بقول أبي هريرة : ويقول 
الولد : أطعمني إلى من تدّعئني ؟ على وجوب نفقة الولد ما دام صغير أو لا مال 
له » أو لا حرفة > لأن قوله : إلى من تدعني » إنما هو قول من لا يرجع إلى شيء 
ل ا ل نت ل 


( و ) نفقة ( كباره المعدمين ) > بقال : أعد م الرجل ©» معنى أنه كان لا 
مال له » والمراد ما يشمل المفلس » ey‏ 0 
إ إن كوا مرفي رمت عن من التصريه لمة > فإنه يازمه نفقتهم من أموالهم 

فبعقد الأجرة إن شاء من أمواهم لمن يقوم بطعامهم وما لا بد لمم منه“وإن فمل 
ل E‏ 
تازم نفقته > والمراد بذلك كله من أول الباب ما يشمل الإناث أو يقدر الإناث 
بالعطف > و كذا في قوله : ( ونفقة بني ) أراد يه ما يشمل الإناث »> فغلب 
البنين » أو يقدر بنات بعد قوله : بنبه » أي وبناتهم » والأولى أن يققول : 
ونفقة أولاد ( بنيه ) وإن سفلوا » ( وأبويله وأجداده ) وإن علوا » وأراد ما 
يشمل الجدات ( من ) جة ( أبيه إن أعدموا ) وإن كان لحم مال فلا نفقة 


ل ھ۱ — 


.6 م 2 و 
وازواج بيه » وزوجة جده 5 مر » ومن يتوارث معه من ولي 


علمه » إلا إن كانوا لا يقدرون على التصرف في نفقتهم فإنه يازمه التصرف فيها 
من ماهم كالطبخ» وله أن يعقد الأجرة من ماهم لمن يتصرف عليهم على حد ما مر 
آنفاً»ودخل في كلامه ما إذا كان أبو ابنه حا لکن لا مال له ولا لابنه »وما إذا 
مات ولا مال لابنه » ففي كل ذلك يازمه نفقة ابن ابنه . 


( وأزواج أبيه ) الأربع فا دونبهن > ( وزوجة جده ) » أي جده المعبود 
بكونه من أبيه ولو علا» ولا يدر کا الجد من جبة الام إلا إن م يكن لها وارث 
سواه » فإنه يرثها وينفقها » وهكذا سائر ذوي الأرحام ( کا مر ) قي باب 
التفليس» إذ قال: ويأخذها عليه أبوه وإن لأربع» والجد لواحدة > ويقبد ذلك 
ما إذا لم يكن للآب والجد مال يكفي نفقتين” ونفقتها » كا قالوا في «الديوان»: 
وعليه نفقة أزواج أبيه وجده إذا م يكن لما مال » أي للآب والجد »> ويقبّد 
كلام « الديوان » بمقدار النفقة الواحدة لزوجة واحدة في جانب الجد ولو كانت 
أربع > وإلا فظاهر « الدبوان 6 نفقة زواج جده الأربع 5 


( و ) نفقة ( من يتوارث معه من ولي )2 أي برث كل منها الآخر » وليس 
هذا شرطا » بل تحب علىك نفقة من ترثه سواء كان برثك أو لا برثك » و كأنه 
أراد من يقم المبراث بينك وبينه » سواء كان يرث كل” الآخر أو لا ترثه ولا 
يرئك » وأما إن كان برثك ولا ترثه فلا نفقة له عليك ول يحترز عن هذه الصورة 
لعامها ما مر في الأحكام أن الإنفاق بحسب الإرث ولعامها مما لا يخفى من ارت 
الإنفاق مرتتب على الإرث وإلا لزمت نفقة الإنسان كل واحو أو كل قريب أو 
رحم له ولو كان لا بره › کا أطلق النفقة في المسألة قبل هذه > وني غيرها » 


وإن أت > ونلزم امرأة لأبويها وجدها وجدتها من أبدبا ولأخيبا 
وأختبا لا لولدها ولا لان أخمبا RS ١‏ 


ولا يشترط أن لا يكون لن تنفقه مال مع أنه شرط اتكالاً على الله ثم على العم 
بذلك » ولو قال : ولزمتك نفقة من ترثه من ولي“ أو قال : ومن يرثه هو من ولي 
( وإن أنشى ) كأخته الشقمقة لكان أظبر » لأن من ترثه يشمل من ترثه وبرئك 
وأزواج أببه وزوجة جده ومن برله هو ولول يكن أبا » وكلام المصنف 
لايفي بذلك لآنه فرض الكلام أول الباب في الأب فر إلبه الضائر > ولو 
كان حم الآنئى يتبع حي الذكر مام يفرق بينها دلبل > ويتخرج عن 
ذلك بتقدبر محذوف > أي وإنساناً نفقة أبويه وأجداده إلخ > بعطف الإنسان 
على الاب . 


( وتلزم ) النفقة ( امرأة لأبوها وجدها وجدتا ) حال كونها (من أبيها) 
وإن علواً ( ولأخيبا وأختها ) الشقيقين والأبويين » و كذا الآخت من الآم» 
و كذا تازمها عندي لأزواج أبيها وزوجة جدها » و كذا تازم في مال الطفلة لمن 
ذكر » وحتمل إدخالما بلفظ امرأة بناء على أن الطفلة تسمى امرأة كالمالغة » 
أو استعمل امرأة بمعنى الأنثى استعالاً للخاص في العام > وحينئذ يكون معنى 
قوله : تازم امرأة أنه تازم في مال الآنثئى ولو زادت الأنثى البالغة بتكلفيها قي 
نفسها بالنفقة » و كذا يقال فم أشبه ذلك من الكلام على الذكور والإناث إذا 
وجبت في مالهم» كا ازمت في مال الصي لابه وأزواجه وجده من أيبه وزوجته 
وجدته من أيه » ولامه ( لا لولدها ) فى مشهبور المذهب مع أنها ترثه » وأراد 
بالولد الابن والبنت ( ولا لابن أخيها ) وابن أختها ولا لبتت أخمها وبنت أختبا 


۷ ( ج ۱٤‏ -الشسل ۲ ) 


ولا لعمبا أو ابنه وتوم من عصبتہا » وأزمتهم لهاء ولا يتدار كبا 
كلالىون بينم ولو توارنوا ء 


لأا لا ترئهم ولا ترثا بنت أخيما أو ابنة أختها » وسواء في ذلك كله قروا أو 
سفلوا ( ولا لعمها ) ولو شقمقاً أو أبوياً لأبمها » وكذا العمة ( أو ابنه ) أو بنته 
قربا أو سفلا ( ونحوهم من عصبتها ) كولد ابنها قرب أو سفل وولد ابن أخيها 
لہا لا ترثهم . 


( ولزمتهم ) » أي لزمت ولدها ذكراً أو أنثى وابن أخيها وعمها وابنه 
ونحوهم من عصبتها ( لها ) لأنهم يرثونها » ولا تازم بنت أخيها إلا إن كان ها أخ 
يعصبها » ولا بنت أختها وابن أختها ولا بنت عہا أو بنت عمتها أو ابن عمتها 
لأ نهم لا يرثونها ( ولا يتداركها ) إخوة ( كلاليون بينهم ) > وهم من الإخوة من 
من الام الذ كبر والإناث لا تدرك الأخت على أختها أو أخيبا من أمها النفقة » 
ولا یدر کہا أخوها عليها ولا یدر کہا على أخيه من أمها ( ولو توارثوا ) لآنهم 
كالاحانب إذ ليسوا من قوم الأب » وصحح أبو ز كرياء أنهم يتدار کون 
فعليهم النفقة على قدر إرثهم » سواء تحردوا عن الاشقاء والأبويين أو كانوا 
متم . 


وقد تقدمت لمصنف في أوائل باب التفليس ما نصه : وتحب على قدر 
الإرث والوسع والقتر ولو كلالما على الختار » قال الشمخ أحمد بن عمد بن بكر 
رحمهم الله في « الجامع » : وأما ذفقة الأولياء فعلى قدر الميراث » ولا يازم 
الرجل نفقة من لا يرئه » فمن كان بره كله فمليه نفقته كلها » ومن كان يرث 
نصف ماله فعليه نصف نفقته » وهذا في المّصّبه دون غيرم من الأجنديين الذين 


م وات 


ولا عل إخوة لات مح وجود اا هموسرين › والقرب المعدم 
كعدمه » والنفقة كالارك ا مر » ولزمت رجلا لنساء أطفاله 


المحدم بن 4 5 ٠‏ 7 


برثون بالكلالة والزوجمة والآم فبؤلاء لا درك علمهم النفقة » وتدركبا الأم على 
أولادها » ولا يدر كونها علمها ما كان أحد من العصبة » فإن ل تكن عصبة 
غيرهما أنفقت على أولادها فصارت بنزلة العصبة وترث ماهم كل » و كذلك 
الذي برث بالكلالة إذا كان من العصابة أنفق على وجه العصابة لا على الكلالة > 
يعني كأخ لآم هو ولد عم » وكذلك الزوجة على هذا الحال إن م يكن لزوجبا 
عصبة ولا وارث أنفقته وأكات ماله ڪل إذا مات ولو كانت من غير 
العصمة » اه . 


وفي « الأثر » : من احتاج إلى نفقة وله ابن وأب قال : يأخذ من عند أببه 
سدس نفقته ويأخذ البقمة من عند الان » وإن كانت له ابنة وأخت فإنه يأخذ 


منها نفقته نصفين کا ترثانه . 


( ولا ) تحب ( على إخوة لأب مع وجود أشقاء موسرين ) فإن لم يوجد 
المسائل ( كعدمه » والنفقة كالإرث كا مر ) أوائل باب التفليس كا أحضرته 
لك آنفا . 


( ولزمت رجلا لنساء أطفاله ) » أي لأزواج أطفاله ( المعدمين ) حرائر 
أو إماء » طفلات أو بالغات > ولأزواج عبيده كذلك »> وعبر بالضرب على نفقة 


ويحبر عل عبده وإن مدراً وعبيد أطفاله 1ل على فدر 
افر ودي ي ي د س ل ا ع 


هؤلاء النساء كلبن وعلى اللباس بال حبس على ما مر » وسواء زوجة وما فوقما إلى 
أربع » و كذا كل من زوج طفلآً حتى يشترط أن لا نفقة عليه > وقبل : لا نفقة 
عله حتى تشترط عله » وإن كان أخوات شقائق وإخوة أبويون أنفقت الشقائى 
أخواتهن الشقائق »> ولا تازمه نفقة أزواج بنيه البالغين » ( ويجبر على ) نفقة 
( عبده ) أو دابته ( وإن مدبّرأ وعبيد أطفاله) ويجانينه إن تحننوا منالطفولية 
وأزواجهم > وكذا المرأة تنفق عبيدها وأزواجهم » وسواء في ذلك كله المدبّر 
وغيره > ويتصور تدبير عبمد الأطفال بأن يرثهم الأطفال مديرين أو يوصى بهم 
مديرين لهم أو يعطيهم إياهم أحد مديرين أو يديرم أبوهم » وسواء في زوجة العبد 
أن تكون حرة أو أمة يحب على من ملكه أن ينفقما » إلا إن كانت أمة تخدم 
مولاها » و كذلك بحب على من ملك العبد أن دنفت أولاده إن كانوا من حرة و إلا 
فعلى مولى أمبم لآنهم عبيده . 

وقال ابن سامون من المالكية : على العبد نفقة زوجته الحرة طول بقائها فى 
عصمته و كسوتها ولا منعه سيده من ذلك > و كذا نفقة الأمة على زوجها حرا 
أو عب دا > وقال أشبب : على سمدها » وقمل : لحا على زوحبا ما تحتاحه 
إذا كانت عنده » وعلى سبدها ما تحتاجه إذا كانت عنده » وقالوا : رى 
تبين إضراره بعبده وتجويعه وتكليفه من العمل ما لا يطبق وتتكرر ذلك علبه 
جم عله 


( و ) على نفقة العبد ( المشئرك على قدر الشركة فيه ) مديراً كان أو غير 


— ¥» — 


وعلى موقف ححتى يدخل. ملك موقف إلبه » ومرهون ومعتق صغير 
في كفارة ولو کان بماله وغيرم إن احتاج 6 وَالو لاه ا »فان 


تافل رال 4 د« 0 00 


عدبر > ( وعلى ) عبد ( موقف حتى يدخل ملك موقف إليه ) » مثل أن يبيع 
العبد بيع خبار أو هبه كذلك أو بسهه أو به » كذلك يجنون أو طفل أو 
غائب فتازمه نفقته حتى يدخل ملك المشتري > أو الموهوب له > أو يضق 
المجنون » أو يبلغ الطفل » أو يقدم الغائب فيقبلوا » ( ومرهون ) حت يديعه 
المرتهن » ومعوآض على جواز التعويض في غير الأصول » وتقدم الكلام على 
نفقة المكرى » والآمّة كالعبد في جيم المسائل . 


( ومعتق صغير في كفارة ) كفارة قتل أو ظبار أو إيلاء » أو كبيرة أو 
معصية أو يمين ونحو ذلك ما يكون العتق فيه ديّنا عليه ( ولو كان ) المعتق 
الصغير ( يماله ) ولا يرجع عليه في الحم ولا فيا بينه وبين الله ( و ) على (غيره) 
أي غير المعتى الصغير في كفارة » وهو المعتى البالغ في كفارة أو غيرها والمعتق 
الصغير في غير كفارة ( إن احتاج ) بأن لا مال له وإن كان له فلا تازمه نفقته » 
لكن إن كان لا يطيق صنع النفقة لزمه أن يصنع له أو يأجر من يصنع > وإن 
انفقه من مال نفسه > ففي الإدراك عله ما مر » وتقدم في العتى عن الظكبار في 
قوله : باب لزم غن] إلخ > ما نصه : ويقبل ذو أربعة أشهر من يوم ولادته > 
وقيل : ذو شهرين ولزمت معتقه نفقته حت يبلغ . 


( والولاء كالنسب ) فى النفقة وإرث الإنسان المد الذي أعتقه ١‏ فإنف 
قناسل موال ) > أي عبد معتّقون - بفتح التاء - وأعتقوا عبب دا ملكوا 


أعتقوا عبيدم فاحتاج سيدثم الأول ازمتبم نفقته ‏ تقاربوا إليه 
کعکسه » وقيل : يدر كبا على جميعهم › 5 5 . . 


عبيداً ف ( أعتقوا عبيدم) أو تناسلوا وأعتقوا عبيداً ( فاحتاج سيده الأول ) 
سماه الأول لأن معتّى المولى - بفتح التاء - معتّى - بفتحها - لمعت المولى 
- بكسرها - بواسطة المولى ( لزمتهم نفقته 5 تقاربوا إليه ) فتازم الموالي > 
وإن ماتوا أو لم يكن لهم مال لزمت من أعتقهم الموالي» و كذا إن أعتق المعتّقون 
س بفتح التاء - عميداً » وهكذا وولدوا الممتى ؛ - بفتح التاء - في كل درجة 
أولى من أعتتى أبوه ولو تسافل لآن الولاء كالنسب > وإنما ازمتهم نفقته لآن له 
عليهم نعمة الولاء بلا واسطة وبواسطة» وينبغي عندي أن لا نفقة له عليهم لأنهم 
لا يرثونه » ولعل ما ذكره هو على القول الشاذ من أن الممدّتى - بفتح التاء - 
يرث معتقه ‏ يكسرها ‏ إذا ل یکن له وارث ولا رحم ( كعكسه ) وهو أن 
المعتى - يفتح التاء - يدرك النفقة على معتقه ‏ بكسرها - » و كذا المعتى 
بالكسر ‏ يدرك على معتقه ‏ بالكسر ‏ وهكذا حتى يصلوا السمد الأول» 
وكذاأولادم . 


ومن مات أو كان بلا مال أدر كت على من فوقه “وإ نما ذلك لآنه برثم بواسطة 
الإعتاق المباشر أو بواسطة إعتاق المعتى بدرجة أو درجات »© ( وقبل : 
يدركها ) ذلك السيد الأول ( على جميعهم ) > سواء من أعتقه إالمباشرة أو 
بواسطة معتّقه - بفتح التاء - على السواء > وإن احتاجوا كلهم إلا الأخير 
في المتق أنفقهم جميما > وإن احتاج اثنان فصاعداً أنفقهم من فوقهم لا من 


ويتداركونها بينهم الأقرب فالأقرب حتى يدركوه » وإن احتاجوها 
کلہم أدركوها عليه » ويدركها محتاج على معتّقه ‏ بالفتتح ‏ إن 
اجتمعأء وتدرك عل الأنصباء و ٤‏ فت الولاء » 


قوله : كمكسه » لكن أعاده لسين أن الآمر كذلك على هذا القول الأول 
( وإن احتاجوها كلهم أدركوها عليه ) بمرة معمقه ‏ بفتح التاء - ومعتّى 
معتّقه - بفتح تاءيهما - وهکذا وأولادهم . 


( ويدركها حتاج ) وكذا ولده ( على معقّقه - بالفتح - ) - فتح التاء- 
( إن اجتمعا ) » أي الممتى ‏ بالكسر - والمعتتى ‏ بالفتح ‏ بأن كان الحتاج 
له معتق - بالكسر - ومعدّى - بالفتح - ولكليها مال لأن ميرائه لمعتقه 
- بالكسر - للحديث » فلا يقال إن معتقه - بالكسر - كأبيه ومعتّقه 
بالفتح ‏ کابنه فیدر كبا علما على الأنصباء لا يصح ذلك » لآن إرشه. 
كله لمعتقه ‏ بالككسر ‏ » وإن لم یکن لمعت - بالکسر ‏ مال أدر کہا على 
معتّقه - بالفتح - . 


( وتدرك ) على هذ المعتتى ‏ بالكسر - ( على الأنصياء ) إذا تعدد 
المعتق أو عصبته أو الورثة » فالمراد بالأنصباء أنصباء الورث-ة وأنصباء المعتقين 
بكسر التاء - فهذا على العموم فلا يتتكرر مع الخصوص فلا يقال : هذا يغني 
عنه ما بعده وهو قوله » ( و ) تدرك على المشتر كين فى الولاء ( ا ) › أي 
بالأنصباء » أي بحسب الأنصباء ( في مشترك الولاء )> أي في العبد الذي اشترلك 
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في عتقه رجلان أو أكثر » فمن أعتق نصفا فعلبه نصف النفقة » ومن أعتق ثلث 
فعليه ثلثببا ون اعد تی سد سا فعلمه سدسها » وهكذا ؛ ووارث كل عقامه 
بواسطة فصاعداً » وذلك على قدر إرثهم أيض] مله » ويجوز أن يكون المراد أن 
العبد المعتق ينفق من أعتقه ويرثه » وذلك قول إذالم يكن عاصب ولارحم 
ولا زوج » ويكون الإنفاق كذلك » وإن انقرض المعتقون ولا عاصب أنفقه 
الباق وبالفكس » فإن أعتقه رحلان لأحدهما ثلثاه ولآخر ثلثه فاحتاحا ولا 
منفق لما فثلث النفقة عله لأحدهما وثلثاها للآخر . 


( وقيل : بالسوية ) لأنه لما صار حرا خرج عن حك الشركة فيه الواقعة حين 
كان عبداً ولو تفاوتوا في إرثه » وإن أعتقه كله بعضهم فالإرث له كله وعليه 
E SS‏ و كذا إن أعتق سمه فقط أو بعض 
سهمه لانه يعتق كله » بل لا وجه لإعتاقه کل أو لأكثر من سبمه » إلا أنه عتق 
كله يسهمه » وعدارة الأصل : يدر كبا المعتقون والمعتقون على الأنصاء . 


وفي « الجامع » :“إن ادعى الأب النفقة على ابنه أو الأخ على أخيه ولم يحضر 
غيره من الأولياء أو العبد على سيده ول يحضر غيره من السادة فإنه يدرك على 
الحاضر على قدر ما بنوبه في العبد » وبقدر ما يرث من الأب أو الأخ » وأما من 
كن من الأولباء أن يرث وليه كله أو بعضه ول يحضر غيره من الأولباء أو حضر 
ولا مال له فعليه نفقة وله كلما » مثل الأب إن استمسك بالابن والابن بالخ أو 
الاخ بالأخ أو الأخت بالاخ أو العمة بابن الأخ » وكذا الأعمام وأولاد الأعام 
الذكور والإناث . 


ا 


ويدرك المعتوق على من أعتقه نفقته إذا لم يكن له مال هو وأولاده الذكور 
والإناث إلا إن كان المعتوق أمة فليس عليه من أولادها شيء > إلا إن م يكن 
لهم مولى ولا عصبة إلا من أعتق أ مہم > وأما الذين أعتقوه فلا يدر كون على 
موالمهم المعتوقين شيا من النفقة ما كان أحد من برثهم من العصبة » وكذلك ٠‏ 
الميراث لا بحري بينهم ما كان لمن مات منهم وارث برثه من العصبة أو من غيرهم 
وموالي المرأة الذين أعتقتهم أو صار إليها ولاؤم من قبل المبراث من أببها أو من 
أخيها فإنها تنفق علمهبمى ما دامت حيّة » فإذا ماتت رجم ولاؤم إلى عصبة 
المرأة من أبيها » ولا يرث أولادها من ولائهم شيئاً > ولا برث الولاء إلا العصبة 
من قبل الأب الذكور والإناث على قدر ميرائهم » ويشترك في الولاء قبائل مختلفة 
وينسب إلبهم أجمعين . 


وإذا ولد الحر مع أمة الرجل فأعتقها سبدها مع ولدهاء فولاؤه لمن أعتقه » 
والنسب لابه » ونفقته على أببه > وميراثه لآببه لأنه من عصيته» وإذا ولد العمد 

مع الحرة E‏ : إذا كانت الحرة عريقة وقبملته قسلة 
ا نفقته مال يعتى العبد » فإذا عتق العبد بعد ذلك رجع إليه بنسبه 


وذمقته وميراثه . 

واختلفوا قي قبيلته في هذا الوجه > فقيل : قبيلته قبيلة أمه > وقيل : قبيلة 
أببه » وإن كانت الحرة التي ولد معها العبد معتوقة فولاء ابنه ولاء أمه » وعليهم 
نفقته وينسب إلى قبيلتهم » وقيل ل عتق فقبيلته قببلة أببه » 
وقمل : قسلته وولاؤه لامه » وأما نفقته نفقته فعلى موالى أيه . 


۲۵0 د 


ولا تحب محتاج ملك سلاحاً أو بيا يسكنه فقط إن لم يكن أبأ 
أو اما وول قتركا عقاعة ملک ينا كه عل راا : 
وأن احتاحت هما ولمسكن أد ركتبها » 


( ولا تجب حتاج ملك سلاحأ وبيتأ يسكنه فقط ) ولا سما إن ملك غير 
ذلك أيضاً بل يسبع مسكنه وسلاحه ويأ کل ويكتري مسكنا مثلآ ( إن لم يكن 
أب أو أمأ ) وإن كان أبا أو أما م يدرك عليه ببع مسكته أو سلاحه بل دترك 
له ذلك وأدرك النفقة أيضا ولو كان المتزل رفيعاً ج-د؟ أو واسعا لمزية الآبوين » 
وقمل : يسعان ذلك ويشتريان ما يكفها بلا مضايقة ويأكلان مايقى وإذا 
احتاجا أنفقها > وإن لم يكن لما مسكن أدركاه على الولد لكن إن افترقا بنحو 
طلاق أدرك كل واحد مسكنا وإلا فلها عليه مسكن واحد » وإغا يدركان في 
ذلك كله بيتا يكفي ميم ما يحتاج إلبه بلا مضرة لا دارا » والجد والجدة 
كالاب والأم . 

( ولا تدركها حتاجة ملكت بيتأ تسكنه على وليها ) ولا سا إن ملكت 
غيره أيضاً » بل تؤمر ببيع البيت فتأ كل منه وتكتري آخر مثا » فإذا انةضى 
نه واحتاجت أدر كت عليه النفقة والسكنى فيسكنما حمث شاء بلا مضرة 
تلحقها في دينها أو دنياها»يسكنبا وحدها أو مع عباله أو غيرهم في ملكه أو في 
ملك غيره بعارية أو غيرها . 


( وإن احتاجت ها ولمسكن ) من أول الآمر أيضا ( أدركته) ) على وليها » 
وَإِنًا أدر كت المسكن لآن المرأة مأمورة بالستر والتحرز عن ملاقاة الرحال 
والبروز حمث يخشى علمها وهي عارية » فلا ينافي من أن لا تدرك النفقة إن كان 


0 لك 


ويترك لها كسوتها إن لم يكن فيبا فضل عن اللباس » ومن له 
عباتي E‏ لوا ايا 

إن لم جحد استئجارم » وقيل اا :دوا 
5 إن کان أباً, 


لهابيت » ( ويترك هما كسوتها إن لم يكن فيها فضل عن اللباس ) فما زاد على 
وبين يسترانها مم خمار تبيعه وتأ كل منه » وإن كانت لما كسوة رفيعة باعتها 
واشترت أدنى لباس يكفيها » وأ كلت الباق فإن احتاجت بعد أدركت عليه» 
وكل من يدرك النفقة يدرك اللباس . 


( ومن له ) عبيد ( مدبرون آجرم بنفقته ونفقتهم ) إذ لا سبيل لبيعهم » 
وقد زعم بعض” أنه يجوز ببعهم كا في الوصايا » و «همزة» آجر هي «فاء» الكامة 
والألف بعدها زائدة هي ألف المفاعة الخارجة عن بابها لأنهم يكونون أجراء 
عند غيرهم ولا يكون غيرهم أج-_يراً عندهم » وليس بممنوع »> لکن ل برد شرط 
ذلك © ووز أن تكون زائدة لدو الألف » بدل « فاء » الكلمة » أي 
صكرهم أجراء » ( ويدرك نفقته خاصة دون ) نفقة ( عبيده ) » يعني عبيده 
المدبرين ( على وليه إن لم يحد استنجارهم ) > فإن م يحدوا مايأ كلون وجبت 
تنجيتهم من الملاك على كل من عم .هم > وإن كان بيت المال أنفقوا منه . 

( وقيل : يدركونها على سیدم ) إن م دوا مؤاجرتهم » ( ويدركها ) 
سبدهم ( على ولده ) ذ كرا أو أنثى ( إن كان أبأ ) فلا تنصب الخصومة بينم 
وبين ولده > لأنهم يدر كونها على السيد لا عليه وتنصب له مع السيد كا تدر کہا 


کے 


وله » قبل : نفقته على ولده وإن له سرية ونفقتها أيضأ وإن لم يلك 
وكذا إن ملك عوضاً فقط تجب له إن م يکن في غلته 


الزوجة على زوجبا ويد ركبا على ولده أو ولد ابنه ولا تدر کہا على ولده أو ولد 
ابنه » وأما عبيده غير المديرين فإنه يديعهم إلا ما لا يستغني عنه لخدمته کا مر" » 
( وله - قيل نفقته - على ولده » وإن ) كانت ( له سرية ) فقط > أو مع زوجة 
أو زوجات ( ونفقتها أيضأ ) مع نفقتېن ولو استغنى عنها » وأما سريتان 
أو سريات استغنى عنهن فإنهن يبعبن > وإن ل يستغن لم يدرك البيع . 


( وإن لم يملك إلا مرهونأ وجبت له ) على وليه ( لا عليه ) لولمه ( مطلقأ ) 
م يكن الفضل في المرهون أو كان » لأنه لا يملك التصرف في الرهن لآنه معقول 
ببد المرتهن في دينه ولا يدري هل يباع » ولا يدري هل يبقى فضله إن كان فيه 
فضل > ولا يدري هل يذهب برخص الشيء ؟ 


( وقيل + لا ) تحب له ( إن كان فيه فضل ) بل يتدين إليه أو يققرض» لأن 
الأصل بقاؤه > ولا تدرك عليه لآن اعتبار بقائه في عدم وجو ها له على وليه 
تكليف وتضميق عليه > ولا يازمه التكلف والتضايق في نفقة غيره باعتيار ما 
لا يأمن بقاءه ولا علك الآن التصرف فيه فىكون كآخذ كينا لىقضي دينا . 


( وكذا ) » أي كا تحب لن ل يملك إلا مرهونا » ولا تحب غليه ( إن ملك 
عوضأ فقط ) عوضه لفيره ( تجب له ) » ولا تحب عله ( إن لم يكن في غلته 


ع اديت 


ما يقوم نفقته » وتجب عليه لاله إن ملك مكروهاً أو آلة هو 
أو كتباً فقط » وله إن تملك المصاحف وعليه لا له إن ملك ما يباع 


ما يقوم بنفقته ) وإن کان فيها ما يقوم بنفقته لم يدر کہا على ولبه» وإن زادت 
على ذلك أدر كت علمه النفقة . 


و كذا غلة الرهن على قول إنها للراهن » وإن كان الرهن بد الراهن فكذلك 
على عدم اشتراط القبض » وأما على اشتراطه » فقيل : لم يصح الرهن فتجب له 
وعلبه » وقيل : ص > ويازمه أن يوصل سد المرتهن فتحب له لا عليه » 
( وتجب عليه لا له إن ملك مكروها ) كلحم الذئب وا مار والفرس على قول 
الكراهية و كأجرة الحجامة في قول > وأجرة الام » وكا يكره لخلل في عقده 
( أو آلة نهو ) غير منصوص على حرمته أو منصوص عليبها » لكن يفسدها 
ويببع أطرافها أو يدبعها لمن يأمنه بلا إفساد أو فك »2 فالحرم كمزمار وشبابة 
الراعي > وغير المنصوص على حرمته كالكرة والصولجان > ووجه ذلك أنه قد 
ملك ذلك وحرزه ولو / علك ذلك لم يؤمر أن يكسبه » وإن تنازع هو وولمه 
فها عنده من مكروه حم الها م بأنه حرام أو مکروه › ( أو كتبأ فقط ) » 
لان له ببع ذلك . 


( وله ) لا عله ( إن ملك المصاحف ) ولو كثيرة > واستغنى عنما » وهذا 
قول من قال : إن بيع المصحف لا يجوز » کا قال الشيخ أحمد بن هد بن بكر 
في « الجامع » > ومن قال : يباع فإنه يقول : لا تحب له وتحب علمه » وكذا 
مالا بباع مما هو ملك وضبط ذلك بقوله : ( وعليه لا له إن ملك ما يباع ) من 
أصل أو عرض . 


۹ لد 


وعكسه في غيره وعليه لا له إن کان له دين على غي » وان لم يحل 


أجله أو بتعدية أو صداق بتدين أو إقراض إليه ؛ 


( وعكسه ) » أي عكس ذلك » وهو أن يدرك النفقة ولا تدرك عليه 
( في غيرء ) » أي في غير ما يباع» وهو ما لا يباع مثل الوقف والمشاع ونحوهما 
ما علك منفعته ولا يتصرف فيه بإخراجه من ملكه » إذ كانت غلته لا تكفيه 
فاحتاج بعد فراغبا فإنه يدرك النفقة ولا تدرك عليه › ( وعليه لا له إن كان له 
دين على غنى ) أو متوسط أو فقير وجد ببده ما يعطي » ويحتمل أن يدخل 
ذلك كله بلفظ غني » أي كان له كين على من عنده ما يعطبه» فالغني بمعنى مطلق 
وجود ما يعطي > لكن يشرط لدخول الفقير حلول الأجل أو عدم الأجل » 
فيرجم التغبي بعدم الحاول إلى غير الفقير في قوله : ( وإن لم يحل أجل ) ولا سما 
إن حل" أو م يؤجل » و كذا إن كان فقيراً وقد اعتيد أن يدخل المال بيده من 
كسب أو عطاء (أو) كان له على من ذ كر دين ( بتعدية ) بأن بجرحه أو 'يغصب 
أو 'بسرق منه أو يفعل مثل ذلك فمكون ذلك تباعة في ذمته . 


والتقدير: إن كان له دين على غنى بمعاملة أو بتعدية ( أو صداق ) بأن يكون 
ا ا وای 0 روجا رورت دا وهو في الذمة » أو صداق 
أمتها أو عقرها أو أعطبته أو كان ذكراً ورث صداقا في ذمه أو أعطبة أو كان 
صداق أمته أو عقرها ( بتديثن ) » أي بأخذ دين إلى الددّن الذي له إلى آجل 
أو إلى عاجل لبنفق وليه يتعلق ب « عليه » > ومعنى التدين أن يشتري من 
أحد تمراً أو شعيراً ويطعم وليه أو نحو ذلك » أو يشتري سلعة أو حموانا 
أو غيره فيبيع ويشتري ما ينفق به > ( أو إقراض ) » أي اقتراض من غيره 
أو بإقراض غيره إناه ( إليه ) أي إلى الدتين الذي له . 


— ۳ — 


وإن لى يجدهما لم يتركه وليه لجوع وسقطت عنه في الأظبر ؛ 


( وإن لم يحدهما )> أي الاقتراض والتدئن من الأجنب ولا الأقرب حت أنه 
لا يحد لنفسه نفقة فضلاً عن وليه ( لم يتركه وليه لجوع ) بل إما أن يتصدق 
علبه ويشهد على الرجوع علمه لآن له مالا في الذمة » وإن لم يشهد فلا رجوع في 
الحم وله عند الله إن نوى الرجوع > وإما أن يداينه أو يقرض له > ( وسقطت 
عنه في الأظهر ) ولو كان له مال في الذمة لأنه م يحد التدين إلبه ولا القرض › 
فلا نفقة لولمه علمه ) لا نفقة عله إن كان دينه على فقير لا جحد ما يعطيه > 
والتنجية من الموت بالجوع أو غيره واجبة على الولي وغيره . 


وسأل رجلل من الءزابة واسلان بن أبي صالح عن تنجية المضطر فقال : 
واجبة » وقال واحد منهم : ليس علينا ذلك ولو كان ا بز في أحجارة » 
فقال واسلان : من سمعت هذا ؟ قال : من هو أشرف منك وأبوه أشرف من 
أبيك » يعني أيا عبد الله عمد بن بكر . 


ومن ترك تنجمة رجل من جوع أو غيره مات فعليه ديته » کا روي أن 
جائعا طلب قوته بضيعته في مسجد فأعرضوا عنه نمات» فقال لهم شيخ من هل 
البلد - رحمه الله : قوموا تحمّم ديته فأعطى نصيبه . 

قال الشبخ أحد في « الجامع » : فإن ل يكن للأقرب من الأولماء مال 
فلينفق من كان وراءه ثم كذلك ما كان له ولي من العصبة > فإن م تكن له عصبة 
فنفقته من بيت مال المسامين » ولا یتر کون من كان معهم يموت جوعاً » وإن كان 
غير ولمهم» وإن تركوه حت مات هزلاً فېم ضامنون؛ ولو كان أولباژه حضروا 


وإن أفلس غريه أو مات معدماً أو جحد ولم نيحد منه حقه فله 
لا عليه » وعكسه 5 5 1 


ولحم مال إذا لم يشتغلوا به ولا يعذر من تر كه حتى مات من جميع من قدر على 
تنجيته من الجوع أجنبياً كان أو قريباً . 


( وإن أفلس غريمه ) أو أعدم ( أو مات معدما ) أو مفلسا ( أو جحد ولم 
يحد منه حقه )2 أي ل يحد أن بأخذ حقه من ماله خفية» ( فله ) النفقة على وليه 
( لا عليه ) لولمه »> وظاهره أنه إن وجد أن يأخذ خفية منه أدرك عليه 
ولمه النفقة . 


والذي عندي أنه لا يازمه الأخذ خفية لأجل الإنفاق » لأن الأخذ خفيةفيه 
تكلف وخطر > لأنه قد براه إنسان فبرأ منه » وقد برى فبقطم يده أو يعزر 
أو ينكل » وقد يرى ما أخذ قبازم بالغرم . 


والدي في « الديوان » ما نصه: وإن جحده من كان له عله الدّ.ن فأخذ منه 
حقه > يعني حلفه عند عدم البينة » فإنه يدرك النفقة ولا تدرك عليه > وإن م 
يحلفه فإنه يطالب بها لأنه لا تنقطع دعواه على الجاحد إلا بالبمين » لأنه يتحقق 
في الظاهر أنه لا مال له إذا حلفه > وإذا كانت له بينة مما يصح الحم به قتركبا 
وطلب الممين م يدرك وليه النفقة عليه ومضى فعله »لآن للولى النفقة فى دمة وله 
لا في خصوص مال من أموال وليه . 


( وعكسه ) » أي عكس ذلك هو الحكوم به » وهو أن لا يدر کہا وتدرك 


إن ا ماله ما لم يأخذه غرماء › اغ غداء بو مه وعشاءه إن 
قاموا عليه وسقطت عنه . وإن ملك ما بيد غاصب أو من لا يقدر 
على أخذ حقه منه» وقد جحده أو آبقاً فله لا عليه › 


- 


عليه يعطي ولا إثم عليه > ويأخذ منه الولي بلا إثم ( إن أحيط ماله ما لم يأخذه 
غرماء ) ثلاثة فصاعدا أو يقوموا عليه أو يحجر عليه الحا > ويجوز أن بريد 
يأخذ الغرماء قيامهم عليه ولو لم يأخذوه فيذلك الحين»لأن قيامهم سبب لأخذم 
ومازوم له فسماه باسم مسيبه أو لازمه » فإذا أحبط ماله وقاموا عليه أو حجر 
عله ادر كبا بعد عشاء وغداء يترك له وأدر كت علىه > وقمل : تدرك علمه ولا 
بدر كبا مالم حجر عليه ولو قاموا علبه . 


( ويأخذ غداء بومه وعشاءه ) لا يومين أو أكثر > ولا لآيام بعد متوسطين 
أو م ما قبل إن لم يكن إسراف ( إن قاموا عليه وساقطت عنه ) نفقة وليه 
بقيامهم » وقبل : بالحجر » فإن قم عليه أو حجر عليه بعد الزوال » فقيل : 
يدرك العشاء فقط > وقمل : العشاء وغداء الغد . 


( وإن ملك ما بيد غاصب ) أو سارق أو مغالط أو متعد” وكان لا بقدر 
عليهم (أو) كان على طريق العارية أو الآمانة أو اللقطة أو الكراء أو نحو ذلك 
أو ملك ما بذمة وكان ذلك بىد ( من لا يقدر على أخذ حقه منه ) أو في ذمته 
( وقد جحده ) أو ل يححده ولكن لا يطبقه ولا يحد من ينصف له منه أو غاب 
حيث لا يدر كه لعدو” أو بعد أو لا يدري أبن هو 6 ( أو ) عدا( آبقا) 
أو بعيراً شارداً ونمحو ذلك » ( قله ) نفقته على ولمه ( لا عليه ) نفقة لولمه » 
لأنه ولو م يخرج ذلك من ملكه لكنه لا يطبق التصرف فيه . 


سس ت ( ج ۱٤‏ -النيل ‏ » 


وإن فار حاط ماله وورله معدم فلا ينفق من المأل › ولا تدر لك 
عليه فه ¢ وإن ملك مرا ولو امت شس هته وغاب شر بكه 
فعليه لا له » وإن کان في يله رسة فتاب » فان أنفقبا فله » 


ناذا ام 


يتصرف فيه بوجه ما من مصالحه أو مصالح غيره إلا لأصحاب الديون ولو غداء 
بومه أو عشاءه » ( ولا تدرك عليه فيه ) النفقة لآنه لا نصيب له فيه » وإغنها 
معنی قوله : وورثه معدم ٤‏ أنه كان من برث ماله لو ل حط به الدّين . 


( وإن ملك) مالآ ( مشتركأ ولو أمكنت قسمته وغاب شريكه ) وإنما جعل 
إمكان القسمة غاية » مع أن الغاية عدم إمكانها > لأنه اعتبر في كونه غاية ما بعده 
وهو غمبة شريكه » فغمبة الريك هي الغاية بالذات » فكأنه قال : ولو غاب 
شريكه » والآوألى أن يقول : ولو / تمككن قسمته أو غاب شرىکه »6 ( فعليه ) 
النفقة لولمه ( لا له ) على وله» بل يتدين أو يقرض له أو يسم سهمه إن كان مما 

( وإن كان في يده ريبة ) نفسها أو ثمنها > وكل ذلك ريبة > ( فتاب > فإن 
أنفقها ) على الفقراء إذ م يعرف ملاڪما أو تاب ورفم نفسه عنما وعزم على 
إنفاقها وكان ذلك معروفا معلوما منه ( فله ) نفقته على ولمه ولا تدرك علبه » 
ولا يازم ولبه إنفاقه إذا لم يتب وبقي على أ كلها وتدرك عليه . 

( وإن ) كان يبده ( حرام ) » كمسروى ومغصوب وخر وممتة ونحو ذلك 


أو ثمنه أو عن الريا فله مطلقاً » وكذا من تلف ماله يحم أو خا 


( أو ثمنه ) » كثمن الخر والحر والمسروق ونحو ذلك ( أو ممن الربا فله ) نفقته 
ل ) تاب أو لم يتب ل 
وصح أن ذلك حرام أو مُنه بيده ولو م برفع نفسه عنه »> ( وكذا من تلف ماله 
يحكم) جرى على الظاهر أو حك جوار لا يطبق رداه ( أو حيازة ) أو قعود لآنه 
ولو لم بزل ملكه عنه لكن لا ملك التصرف في ذلك > ولا يكلف ما لا يطاق > 
وله أن يأخذ من ذلك المال خفية > والله أعل . 
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فصل 


يحم لول على وليه بغدائه وعشانه على قدره فقط مما يقوته 
ف كن للد عد عد د چ لد a‏ جد 3 


فا 


( يحم لولي على وليه بغدائه وعشائه ) » ليس مراده أنه مځ له بغدائه 
وعشائه لا أقل ولا أكثر > وإغا أراد أن الغداء والعشاء يكونان له من عدش البلد 
وأنه على قدر الذي ينفقه » فمحط قوله : حك على الولي على ولمه بغدائه وعشائه 
هو قوله : على قدره مما يقوته من عيش البلد » ولو قلنا أنه أراد مح بغدائه 
وعشائه لا أكثر ولا أقل لازم أن يكون قد تكرر مع ما يأتي بعد » وأن یکون 
قد اقتصر على المرجوح إذ قال بعد ما نصه : فصل يحم لحتاج بغداء أو عشاء > 
وقيل : بها لا أكثر ( على قدر ) عسر الولي المحككوم علبه ويسر (ء فقط ) بلا 
نظر إلى حال الذي ينفّى - بفتح الفاء ‏ > ولو كان منقبل ذلك من أهل الرفاهة 
والنعم » وذلك توسعة لنفقة الولي » وقيل : لا يدرك إلا ما يحبا به » کربع مد 
( مما يقوته ) > أي يقوت الولي المحكوم له ( من عيش البلد ) قرية أو بدو لجا 


نت وال سب 


وال ف ر ا پچ و 4 ص سد اخ ده 


أو لىنا أو شعيراً أو غر ذلك ( وإن من غير ) الحبوب ( الستة ) › 
وإن اعتمد فىه طمامان أو أكثر أعطاه كذلك » كتمر فى الغداء وطعام طبر 
ا > وإن قبل عنه درام أو ظهاما وااهذا أو ير 
MG E od‏ فإن کان ما يشترى 
ا ا لحر قو کو ا 
قدره يدل على أن نفقة الولي يتكلف لها كنفقة الزوجة والأبوين أو دونها بأرت 
تشع وله 
وقال الشرخ أحمد : للولي ما يقتات فقط » قال : ونفقة الولي على قدر ما 
يقوته وليس مث لنذفقة الزوجة»وإن كان لا يعذر فا لا يستغني عنه ولبه مندلك» 
وحتمل أن بريد المصنف كأصل ما ذكر الشخ امد من أن له القوت فقط 
لا كالزوجة ‏ ثم رأيت في كلام «الديوان» ما هو صريح في ذلك > ولفظه هكذا 
مسألة : وإن استمسك بولمه في النفقة وقد احتاج » فإن الحا كم أو جماعة اسامين 
يحكون له بقدر ما يقوته من الطعام » اه . 


وم يذكر ا صنف هذا بعد مع أن قوله هنا ما يقوته لا يفي بذلك » لأر 
المعنى أن الغداء والعشاء بكوتان ما بكون قوتا لا مالا مكون قوتاً > ومن 
للتبعيض إلا أن يتكلف له فتجعل للبيان لمفيد ذلك » فكأنه على قدره وهو 
ما يقوته فبعطبه الغني على قدره والمتوسط على قدره والفقير على قدره وكل تلك 
العطايا لا يحب أن تصل إلى ما يشبعه » و كذا ذكروا في « الديوان » : إرتف 
نفقة الزوجة على قدر عسر الزوج ويسره » و كذا كسوتها وسكناها » ولا ينظر 
لال المرأة في الشرف وغيره يعنون > لكنها تشبع . 


كك 


فإن كن امحتاج صغيراً أو هرما أو قرسا جعل له الموافق 
لطبعه » 


ا ال ل : ينظر إلى شرفها ووضعها فى القدر 
کا منظر إلى عظمها عظمها إلخ > كا يأتى إن شاء الله في كلامي »> ( فإن كان المحتاج 
صغيرأ أو هر ما أو مريضاً جعل له الموافق لطبعه ) » وأما المقدار في نفقة 
الصي وغيره فعندي لا جد إلا با يكفيه بلا | سراف علىةول وبا بقوته على آخر 
بعد أن كات با كل الطهام وإنقفط © وآما قبل فقداز ها نكف وما تفي أمسه 
لا مقدار ما بكفي الصى . 


وفي « الآثار » : يفرض للصبي ما دام مرضعاً في الشبر من درهمين إلى ثلاثة 
بلا دهن ولا غيره > وله إذا أ كل الطعام ثلث نفقته» وإذا بلغ طوله أربعة أشبار 
إلى أردمة ونصف فله نصف نفقته > ومن خمسة أشار إلى خمسة ونصف © فل 
مح سس ل اا لين 
النفقة النامة » وقمل : تنقص فلملا من النفقة التامة ما م يبلغ الحم . 


وفی « أثر »: تلزم الأب نفقة ولده و كسوته ومؤونته مالم يبلغ إلا الجارية 
فما م تتزوج » فإذا تزوجت فعلى زوجبا إلا إن فارقها فترجم للب فعلبه النفقة» 
وإن م ترج مإلمه لم تازمهنفقتها. ونفقة الصغير طلقت أمه أو بقيتزوجة ثلث النفقة 
إذا فطم وفصلاه منالرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار ثم يكون له نصف النفقة ححق 

يصير إلى ستة شار ثم ثلثا النفقة حتى يبلغ »> وني ذلك قول إلى نظر العدول 
لأن الأحوال تختلف . 


ع انه 


وازم السكنى لأنثى إن لم يطلبها ولبما أن تسكن معه ولل تخف 
منه لا لذكر ومن اللباس ساتر وراد لحر وبردء والركوب لصغير 


وهرم ومريض إن كنوا بداة رتالين ۾ . . . 


(ولزم)ت ( السكنى لأنثى ) بان يسكنها فيمسكن وحدها ( إن لم يطلبها 
وليها أن تسكن معه ) أو مم غيره ( ولم تخف منه ) إذا سكنت معه أو من غيره 
إذا سكنت مع غيره أن يزني بها أو ينظر إليها » كا لا يحل أو يقتلها أو يضربها 
أو شل مثل ذلك » وكذا الكلام في بيت الشّمر أو توه إن كانوا يدوا 
( لا لذكو ) لأنه غير مأمور بالاستتار - إلاستر العورة من السرة للركبة - 
مع أنه لا حاف من المبيت وحده في المسجد أو بيت غير مسكون أو حبث 
أمككن» وإن تعذر ذلك لخوف عليه أو هرم أو مرض أو نحوه فعلى وليه عندي 
إسكانه . 


( و ) لزم للوبي ذكراً كان أو أنثى ( من اللباس ) لباس ( سائر وراد لحر 
ويرد ) » أي لباس جامع بين الستر والرد للحر والبرد > ويشترط أن يكون مما 
تجوز الصلاة به لباس الصف فى الصف > و كذا ما يلحق به من وقت الجر 
ولبأس الشتاء في الشتاء > و كذا ما بلح به من وقت البرد » ودخل في اللباس 
النعلان إن احتاجها . 


( والركوب لصغير وهرم ومريض إن كانوا بداة رحالين ) إذا رحلوا 
أدرك عليه الر كوب فير كيه على دابة لا تتخلف عن الرحالين > وحده أو بردفه 
حملت شيئا أو ل تحمل » ويجعل له.وطاء > وإن م يكن صغيراً ولا هرما ولا 
مريضاً م يدرك عليه ر كوبا > لكن إن عجز عن المشي وعبي وخمف عليه أن 


يض ل أو يأكله سبع أو يموت بعطش أو نحوه إن تخلف أراحه علىدابة حتى يقوى 
على المي . 

وألزم الشيخ أحمد بن جمد بن بكر - رحمهم الله في « الجامع » السكنى 
لهؤلاء إذ قال : وليس عليه من سكنى الولى شيء إلا إن كان امرأة أو كارف 
شخا هرما أو مريضاً ضعيفا أو طفلاً صغيراً أو لا يستطمع أن بحتال لنفسه > 
ولا يستغني عنها على حال فمليه أن يسكنه في بيت يكنه من الحر والبرد» و كذا 
مولته إن كات من الرحالين على هذا . 


وني « الآثر » : لا يدرك الولي السكنى لآنهم قالوا : يأ كل في الفقير ويرقد 
في المسجد » ومعتى الفقير : الفخار » إلا إن كان شخا كيرا أو امرأة فإنها 
يدركان بيت لسكناهما » ويدرك الولي على الول حلة يصلي بها » والقصعة التي 
بأ كل فما ومزراقا يمسكه > وقبل : لا يدرك ذلك > وأما الحطب فلا يدر كه 
إلا إن كان ضعيفا » ويدرك المفلس على ولمه كرزية يشد بها أذنه وقرقاً في الشتاء 
وكسوة ورعا وسككيناً وقلة يصلى بها » ومن له علة الجذام أو البرص إذا كان له 
بيت مقارب يعطى له الإفلاس »2 و كذا المرأة الى لما ببت مقارب لا حمل القممة 
ورجل كبير لا يقدر على وصول المسجد »> اه . 


ومعنى کون الولي تازم له حلتان صلی بها أنه يازم له ثوبان يليسان بمرة مما 
تحوز له به الصلاة » وذلك كثوب بلتحف به وجمة لا حلة غير لباسه الدي 
يدر كه لأنالزوجة لا ترك ثوبا آخر لصلاتها قتكمف يدرك الولي ذلك» ومعنى 
قوله : وقمل : لا أنه لا يدرك ذلك بل ثوبا واحداً يستره كله إلا ما لا يستره 
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ولا يحل لآخذ إعطاء مما أخذ » ولزمه رد الباق إن استغنى أو مات › 
و بعرم الملأخوذ مفسده لامنفق وبرده أيضأ لمن کان ببده ولو استغنى » 
وبرده هو لاما و هنه » 


الثوب وأنه لا قصعة له عله ولا ما ذكر بعدها ( ولا يحل لآخذ إعطاء ما 
أخذ ) لا هة ثواب ولا هة غيرها ولا صدقة ولا هدية إلا لتنحمة المضطر » وإن 
تجاه به أو ببعضه لم يحب على وليه أن بزيد له إلا إن اضطر هو أيضاً فيازم وليه 
وغيره من عم به » ومن أجاز التجر فيها لقايضها فيجوز له أن بها هبة ما 
ويتصدق بها ويفعل ما يشاء ولا يدرك بد ما على الول > ( ولزمه ) أو لزم وليه 
( رد الباق ) إلى ولبه الذي أعطاه ( إن استغنى ) عن النفقة ( أو مات ) 
لزوال علة الإنفاق > ولا نفقة لوارثه على ولمه فوجب الرد > فلو كان وارثه 
حتاجا وكان ولا لمنفقه رد الباق إلى المنفق > وبرده له أو يعطبه غير ذلك لآن 
الولي أعطاها للذي مات لا لوارثه » وعقدها له لا لوارثه إلا عند من قال : إذا 
قمضها ملکہا » ويتصرف فما عا شاء » فاا له » ولو استغنی > ولوارثه ف 
مات ولو أجنبياً أو غنا . 


( ويغرم المأخوذ ) في النفقة » أي قيمته أو مثله ( مفسده للمنفق )24 و كذا 
مفسد يعضه يغرم البعض للمنفق > وهو ولي الفقير الذي أعطاه للمحتاج لآنه ولو 
أفسده في يد الحتاج > لكن إنما للمحتاج أكله »> وأما قممة الفساد ف كالغلة فبي 
لمنفق »> ( وبرده أيضأ ) إن شاء ( لمن كان بيده ) وهو الحتاج لأنه أفسده في 
يده ( ولو استغنى ) عنه بال حدث له أو بنفقة ( ويرده هو ) إن استغنى 
( لمأخوذ منه ) الذي هو صاحب الال المنفق على ولمه > ومن قال : يملكها 


وإن سرق من يده ثم أخذه أو قيمته ولو خالفته جعله في نفقته › 


ومن أخذها لا بوجوب فيي له ولوارثه إن قات »> ومنع ( 


الولي بالأخذ ألزم المفسد الغرم له لا لمنفقه وذلك إذا بقيت المنفعة مع الفساد > 
وإلا فذلك إتلاف » وتأتي مسألته قريبا إن شاء الله . 


( وإن شرق من يده ) أو غصب أو غلط فمه أو سقط فالتقطه أحد فتملكه 
أو أعطاه فقيراً أو باعه ( ثم أخاء أو قيمته ولو خالفته ) قممته » مثل أن 
يعطيه ترآ فيسرق فبغرم له السارق ترا مثله > فهو قيمة “اثلة > أو يغرم له تمراً 
غير ماثل أو شعيراً أو غير ذلك أو دنانير أو درام فمو قممة مخالفة ( جهله في 
نفقته ) » سواء رجع ذلك إلى يده والوقت الذي أعطى له باق أو بعد خروجه 
وقبل إعطائه أو بعده » وعلى كل -_ال فمحاسبه الولى المنفق > أعنى أن الفقير 
لا يدرك عليه النفقة ما دام ما رد إليه عنده يأ كل منه . 1 


( ومن أخذها.لا بوجوب ) أو بوجوب » لکن لا يحم حا ؟ » ويحتمل أن 
يريد هذا بقوله : لا بوجوب »2 لان من أعطى بلا حم حا م شبيه في الصورة بمن 
أعطى ما لم يازمه » بل أعطى مالم يازمه الحا م ( فهي له ) فله التصرف قببا 
بتجر مثلاآ » والربح له معها ( ولوارثه إن مات ) لآن إعطاءه بلا وجوب أو 
بلا حي كالتبرع » فعلى هذا فلو اتحر ييا لكان الربح له » لكن لا نفقة له 
ما دام الربح في يده أو رأس المال أو مع رأس المال . 


(ومنع) » أي ومنع بعض العلماء أن تكون له أو لوارثه وإغا له أن يأ كل» 
فإن استغنى أو مات فالموجود منبا أو من رحبا أو منها| للمنفق > والصحبح 


— ١ 


وإن أخذها بحم فعل فيبا ما شاء من تجر وغيره » وإن مات 
فلوارثه » ومنع › e ٠ ٠. ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 


الأول > ( وإن أخذها يحم ) بأن قدر له الحا م م يعطي ( فمل فيها ما شاء من 
“تحر وغيره ) وله الربح > ( وإن مات ف ) ذلك ( لوارثه ) > قال بعضهم : 
وإن أنفقا بأنفسه) على مقدار مخصوص أو عشيرتها أو الماعة ورضما بذلك 
فکحک الحام . 

( ومنع ) “ أي ومنع بعض العاماء أن يكون له أن يفعل فيها ما يشاء » 
وأن تكون لوارثه أو ريحبا أو كلاهما » بل ذلك للمنفق » وظاهر « الدبوان » 
تصحيح الثاني » وظاهر المصنف تصحيح الأول » وما « للديوان » أو'لى» ولذلك 
صرحوا بالقولين » وذكروا الأول في الإعطاء بلا وجوب بلا حكاية » وذكروا 
الثاني بالحكاية » وذكروا الأول في الإعطاء الح وهو أنها ليست له بلا حكاية » 
وذكروا الثاني وهو أنها له بالحكاية » والمصنف ل برتب هذا الترتيب بل جعل 
الأول في الإءطاء. .الى ثانا » وعليه : فلو قال ومن أخذها حك أو دونه 
فله التجر فيها وكانت له » ومنم لكفى . 2 - 

قال الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله تعالى ‏ : وأما من له نفقة على 
ولمّه فأبرأه منها فلا تجزيه التبرئة في المستقبل » و كذلك لا يدرك في الماضي 
منها شيئا » ولو وجبت على وليه في الماضي بالحمكومة أو غيرها» فلا يدرك 
منها شنا . ١‏ 

ومنهم من يقول : إن أخذها بالحكومة أن تكون له » ومنهم من يقول : 
إنما تكون له إن أعطاها له برضاه وبغير حكومة » ويد كبا فى المستقبل إلا إن 


ل 


وإن تلفت من يده لم 9 أخرى . وقيل : يدركبا ويغرم ما تلف 
إن ضيّع وإلا أدركبا اتفاقاً » وهل الربح له إناتجر ها 


أقر على نفسه أنه وصل إلمه كذا و كذا من النفقة » مثل ذفقة الشهر أو السنة أو 
أو أكثر > فحمنئذ لا يدرك ما أقر به إلا إن عموا أنه م یکن ببده شيء ينفق 
منه » فعلى وليه حينئذ أن ينفق عليه لثلا يموت جوعاً » ويكون حينئذ ما أقر 
به من النفقة دين علمه > وإذا قلنا : إنها له وريحها أو له أن يفعل ما يشاء في 
القولين فله أن يعطبها وريحها معا أو أحدهما فى حتى مخلوق أو الخالق ككفارة 
لزمته » فإذا جاء الوقت الآخر الذي يمطبه فيه » ولم يكن ذلك في يده أعطاه 
وله أيضاً . 


( وإن تلفت من يده ) بتضيبع ( لم جد أخرى ) > وإن اضطر وجبت 
تنجبته على من عم به من ولي أو غيره > ( وقيل + يدركها ) > أي يدرك النفقة 
المطلقة بلا غرم لا التالفة على وليه > ( ويفرم ) لوليه على هذا القول ( ما تلف 
إن ضيه ) ہا أو أتلفبا عدا » ويحوز أن بريد بالتضييع ما يشهلى الإتلاف 
( وإلا ) يضبعبا ( أدركها اتفاقا » وهل الربح له إن اتجر بها )؟ أو جرت رعا 
فبأ كل منه ولا يدرك النفقة > نعم > إن كان عليه دين أو حاجة لا بد له منها مما 
لا يدرك على الولي وأنفقه في ذلك أدرك عله »> وكذا إذا قلنا : النفقة ملك له 
وله التصرف فبها فغصبت منه أو سرقت أو أفسدت ثم ردت أو غرمت بعد 
أجل النفقة صرفها في دينه كزكاة و كفارة ودين لأحد وأدرك النفقة » ولكن 
ما دامت فى يده لا يدرك النفقة ولو حل“ ما عله من الدتين أو كان على الحلول 
من أول > كن في يده ريبة لا ينفق ما دام م يتبرأ منها » و كذا يدرك عليه مام 
يقم الغرماء أو يحجر الحا كم على ما مر“ » فما رد" إلبه من نفقة أو كان له من ريحها 


T= 


أو لامتفق ؟ قولات » وإن غاب وله وا فنالا متزله 
استخلف ›» . 1 : 5 5 8 5 . 


لا يدرك معه النفقة مال يصرفه في التباعة > ( أو لامنفق ؟ ) ال( تمولان ) 
اللذان ذكرتها قبل أن أطلم على ذكره إياما هناء وها يستفادان أيضا من قوله: 
ومن أخذها لا بوجوب > إلى قوله : فلوارثه > ومنع » فإنه يازم من القول الأول 
في قوله » ومن أخذها بلا وجوب > وفي قوله : وإن أخذها بحم أن الربح له » 
وكذاكل ما جرت » مثل أن يعطمه دابة لمسسعبها ويا كل مُنها لسنة أو أقل أو 
أكثر فأكراها أو استغل منها لبنأ أو صوفا أو نحو ذلك فباعما بعد أو لم يبعبا » 
ومن القول الثاني : إن الربح وما جرت لمنفق »> وعبارة « الديوان » أظبر في 
ذلك إذ قالوا فيه : وإن اتحر بذلك فصار له ربح فيه فو لصاحب المال » على 
قول من يقول : ليس له منها إلا ما أ كل > وأما من يقول : هي له حين أخذها 
فالربح له أيض > لكن ما دام معه لا يدرك النفقة » فإذا اتحر وغصب مشلا 
ريحه أو غصب منه نفس الشيء فرجع بعد استغناء أو موت فو له في قول 
. ولصاحبه في آخر . 


( وإن غاب وليه ) بالخروج عن ستة أميال > وقيل : عنهبا وعن الحوزة 
جما ( وخلف مالا بمنزله ) » أي بداره مثلآ أو ببلده > وأا أراد دخل جمبيع 
مالم خرج عن الأمبال أو عنها وعن الحوزة »> لآن حك ما في داخل الأمبال أو 
الحوزة حك ما في بدته ( استخلة ) ت المشبرة إن كانت > وتأنيث الخليفة شاذ» 
وقمل : لغة ضعمفة » قال الشاعر : أبوك خلمفة ولدته أخرى 


هم 


الحا أو الجماعة إن لم تكن له عشيرة هناك من يدرك عليه ؛ 
وإن كان له خليفة أو هو امحتاج بنفسه جددوا آ خر للنفقة » ويمسك 
خلمفة العشيرة أو الحا م أو اماعة خليفة الغائب فيدفع إلمه » 


و ( الحا أو الجماعة إن لم تكن له عشيرة هناك )2 أي حيث كان ماله (من) 
مفعول استخلف ( يدرك عليه ) أن ينفقه من مال ذلك الغائب »© سواء كان بد 
أحد أو ل يكن بد أحد أو كان في ذم-ة حاضر واف على معسر »© وإن كان في 
ذمة مص أو في ذمة متنع أو في ذمة غائب فلا نفقة ولا استخلاف إلا إن كان 
له خليفة يدرك عليه كين الغائب فينفق منه . 


( وإن كان له خليفة أو ) كان الخلمفة ( هو المحتاج بنفسه ) لآنه الآن يأخذ 
لنفسه فلا يأخذ > بل يعطيه خليفة آخر كا قال ( جددوا ) خليفة ( أخر ) / 
وفي نسخة : جددوا أخرى »> أي خلافة أخرى لأحد ( للنفقة ) وذلك إن 
ترك خليفة م يعمم له ما يحدث» وإن ترك خليفة قد عمم له ما يحدث منالتباعات. 
أدرك المحتاج عليه » ولا يحتاج إلى تجديد خليفة آخر . 


( ويمسك خليفة العشيرة أو الحام أو الجماعة خليفة الغائب فيدفع ) خليفة 
الغائب كل يوم نفقة اليوم > ورخص أن يدفم أكثر ( إليه ) > أي إلى خليفة ' 
المشيرة أو الحا كم أو الماعة ( ثم ) يدفم ( هو ) >“ أي خليفة المشيرة أو الحا كم 
أو الماعة ( لد ) ولي اا ( محتاج ) > وإنما يدرك الولي النفقة على خليفة الغائب 
ول يحتج إلى استخلاف آخر لأن النفقة أمر حادث حدث بعد الغيبة فلم يشمله 
استخلافه » فلو رفم الولي عليه إلى الحا م فاستخلف فغاب أدرك على خليفته > 


د 


وقيل : يدركبا على خليفة غائبه بلا تجديد ٠.0.0»‏ . 


سواء ذكر له نفقة وليه أو لم يذ كرها > وما ذكره المصنف لاهو في صورة 
خلمفة هو غير المحتاج»وأما خليفته الذي هو الوليالحتاج فإنه يدفم النفقة للخليفة 
الذي تستخلفه العشيرة أو الحا م أو الجاعة ثم بردها للخليفة الذي هو ولي محتاج» 
لآن الإنسان لا بأخذ حقه بنفسه ولو ما فى يده لثلا يسرف أو يتعدى » ولآن 
إعطاء النفقة وقمضها كمقد من العقود4ولا بكون الإنسان الواحد عاقداً معقوداً 
له في صورة واحدة في وقت واحد » إلا على ما مر“ من الخلاف في أخذ الإنسان 
حقه من جاحده » والبيع لنفسه والشراء من نفسه > وعقد الولي ولبته لنفسه > 
لكن في نحو البح والنكاح معاوضة دون مسألة الحال » وأما مسألة الحال فلا 
عوض ولا جحود ولا امتناع» فلو جحد الولي وله ولا بيان له أو جحد كونه له 
مال ينفق منه طالبه أو م يطقه فله أن يأخذ خفية . 


( وقيل : يدركها على خليفة غانئبه بلا تجديد ) بلا تحديد حام أو عشيرة 
أو نحوهما خلافة لآخركلآن اسم الخليفة يشمل الإمارة على إنفاق وليه الحتاجبعد» 
وعلى قضاء كل ما لزم في ماله > ولو حدث بعد > وينبغي أن لا خلاف إذا عمم له 
في الاستخلاف > وإن كان الحتاج هو الخليفة جددوا له خليفة آخر ينفقه ولو على 
هذا القول > ويأتي له قريباً أنه يقدر له الحا ك أو الماعة مابيأخذه» وإنم 
يكونا أخذ منه يعمروف . 

وقد مر الخلاف فی ولد أو مال حدثا بعد استخلاف كان له مال أو ولد آخر 
قبل أو لم يكن إذا استخلفه على أولاده أو ماله أو عليها في الوصايا في قوله : 
باب : جاز اشتراط الخروج من الخلافة > وتقدام في القسمة في قوله : باب : من 
شرط جواز القسمة الخ » ما نصه : وصح تو كنل شريك وخليفة غائب إن 


۷{ س 


ون حضر وليه وله مال" بسلدة چ أد ركبا عليه إن أمكنه 
الوصول إلبه » 


تر كه خليفة » وإلا فقيل : ماتركه قبل أن يسافر لا يقسم بعده الخ » 
وح استخلاف الإمام أو السلطان ونحوهما حك استخلاف الحا م > وتقدم 
العشيرة علمهم كلهم » لأن فيبم الإسلام والقرابة » فإن كانوا مشر كين تقدمبم 
الإمام أو الخليفة ونحوهما . 


ووقع هنا في « الديران » ما نصه: ومن ليس له مال من الأولياء حاضراً كان 
أو غائبا فاحتاج وليه فإنه يدرك نفقته على ولبه الذي هو أقرب إلبه إن كان له 
مال اه » وقوله : فإنه يدرك نفقته الخ » تعليمل سد" مسد الجواب > كأنه قال : 
فلا يدرك هذا الولي الحتاج على الذي ليس له مال » لآنه يدرك الولي النفقة على 
الولي الذي هو أقرب إلمه ان كان له مال » وهذا ليس له مال »> ويحتمل أن 
يكون هو الجواب» والمعنى فإنه يدرك نفقته على الولي الذي هو أقرب إلى ذلك 
الولي الذي ليس له مال إنكان له مال يشير إلى أنه إذا م يكن للولي القريب مال 
أدر كت على من يله وهكذا. 


( وان حضر وليه وله مال ببلدة أخرى أدركها عليه إن أمكنه ) › 
أي إن أمكن الول الذي له مال.بيلدة أخرى » ) الوصول إليه )» أي إلى المال 
الذي له ببلدة أخرى فليقرض أو يتديّن إليه وينفق وليه»وإن ل يمكنه الوصول. 
إلىه لعدو" أو قاطم طريق أو سلبة أو طاعون لحديث: « إذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا إلبه » أو خفي عليه موضعه من تلك البلدة أو من تلك الناحمة أو' لا 
يستطيع السفر إليه ولم يحد من يأتي به أو نجو ذلك من الموانم فلا نفقة عليه » 


= اخ 4 لس 


وبدركها ذو مال بعيد لا يصل إليه إن لم يحد مقرضاً أو مدايتاً 
إلبه »ولا يغرمبا بعد 0. . . 


وإذا زال المانع أدركت عليه» وقيل : إذا اعتبد زوال المانع لمدة أدر كت عليه 
قبل زواها وبعده كدين لم يحل أجله فإنها تدرك على من له الد"ين المؤجل » وذلك 
مشل أن يكون له في جزيرة أو من وراء البحر فانقطع السفر في البحر لشدة 
المطر والرياح والبرد فلىقترض أو لمتديّن لأنه ينقطع ذلك . 


( ويدركها ذو مال في ) موضم ( بغيد ) » أي مال ثابت في موضع بعيد » 
وفي نسخة : ذو مال في بعد »> أي في موضع بعد بإضافة موضع للبعد » 
أو ف عو دى عه أو اله ف مهه حبسو حمل تفس الد لا بصلا 
لعدو” أو قطع طريق أو انقطاع الذهاب إلبه أو لآن مؤنة الذماب إلبه أ كثر 
منه أو مثله أو نحو ذلك وحك الموضم القريب الداخل الأآميال الممنوع ما فيه من 
الملل حك البعيد الذي لا يصل إلبه في جميم مسائل النفقات ( إن لم يجد مقرضاً 
أو مداينأ إليه ) » فبو يدر كبا ولا تدرك عله » والفرق بينه وبين ما مر من 
أن من له دين على غني ول جد إقراضاً أو مداينة إلى حلول أجله لا يتركه ولبه 
الجوع“أي يطعمه فبدسب عليه أو يداينه أو يتصدق عليه إن کان من له مال في 
بعيد لا يصل إلبه قد قطع عن ماله لبعده وعدم تيسر الوصول إليه » فكان كمن 
لا مال له أو کمن جحد له ذينه ولا بمان له فحلف الجاحد > بخلاف من له دين لم 
منعه من الوصول إليه إلا عدم. حلول الأجل » فإنه متصف يمال في ذمة الناس 
فلا يحد النفقة ولو م يحد إقراضاً أو مداينة . 


( ولا يغرمها ) هذا الذي أخذها لبعد ماله وعدم الوصول إلبه ( يعد ) » 


) 4  لشل‎ - ۱٤ ج‎ ( — (4 


إن وصله » وكذا إن حضر معه وليه البعيد وله مال لا القريب 
.ولا ماله لزمت حاضراً وإن بعد 
أي بعد أخذها ( إن وصله ) - يكسر ‏ إن كالك فتحها » وعليه فبجب فتح 


بعد على الإعراب والإضافة » أي بعد وصوله »> لأن عدم وصوله إلبه كعدم المال 
أصلا فاستحقها بلا رجوع ووصوله بعد ذلك كغنى حادث . 


( وكذا إن حضر معه ) > أي مم الحتاج » ( وليه البعيد وله ) » أي لوليه 
المءمد ( مال) حاضر أو غائبٍ ( لا القريب ولا ماله ) عطف الةريب وماله على 
وليه البعيد » وكأنه قال : وم يحضر القريب ولا مال القريب ( لزمت ) ولا 
( حاضرأ وإن بعد ) أو غاب ماله لحضوره فيستمسك به الحتاج فينفقه من ماله 
الحاضر أو يتديّن أو يقترض إلى ماله الغائب » أو ماله الذي فى الذمة فينفق 
الحتاج » وإن حضرا.: القريب وماله > أو ماله وحده » أو هو وده وغاب 
ماله وحضر البعبد ولو مم ماله فالنفقة في مال القريب »إلا إن غاب ماله ومنممنه 
أو حضر ومنع . 


وظاهر كلام الشيخ أحمد بن مد بن بكر - رحمهم الله - في « الجامع » 
أنه لا نفقة على من حضر وغاب ماله > اللهم إلا أن يحمل على ما إذا ل يمكنه 
الوصول إليه» ونصه : ولا يفرضوا النفقة للولي إذا لم يحضر مال من وجبت علبه 
النفقة ولا يأخذ عليه الدبن»وأما إن حضر الال ولم يحضر من وجبت عليه النفقة 
فإن القاضي أو جماعة المسامين ينفقون وليه على قدر نظرم في ذلك»وأما الزوجة 
فإنهم يأخذون الزوج بالنفقة على زوجته حضر المال أو / يحضر » وإن ل حصر 
الزوج والمال حاضر فلبفرضوا لها النفقة من ماله » وإن ل يحضر ال #ال والزوج 


— 086 


ن اوا رت د ا :وا ل ينا ا 4 
ولا عشيرة تستخلف له لم يدركبا على من کان بيده , 5 : 


حاضر فبم بالخبار إن شاؤوا فرضوا لها النفقة على زوجبا بالدتين إن أصابوه وإن 
شاؤوا تر كوا »اه. 


( بيد أحد ) بأمانة أو وديعة أو لقطة أو عارية أو كراء أو ممادلة غلطا 
أو برهن وقد فك من حى من هو ببده ونحو ذلك من وجوه الأمانة كأمره 


أو بتعدية أو ربا أو فسخ وقدر عليه . 


( ولم جد حاکا يح له بها عليه ) ولا إماما أو سلطانا أو نحوه » ولا جماعة 
( ولا عشيرة تستخلف له ) خلمفة يمطبه النفقة من ببده المال فيعطبه الحتاج 
( لم يدركها على من كان بيده ) » لآنه إن كان بيده بنوع الآمانة » فقد قال الله 
جل وعلا : 8 إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا # “ > وإن كان 
بتعدية أو ربا أو فسخ > فالواجب علمه رد ما تعدى فيه » ورد الريا 
والفسخ . 

ومفبوم كلامه أنه إن وجد من يحك له كحاك وإمام وسلطان وجماعة فإنهم 
يحكون له أن يعطمه النفقة من كان بمده» وأنه إن كانت عشيرة استخلفوا خليفة 
يعطبه من كانببدهالنفقة ويعطبها الحتاج“والظاهر أنالحام ونحوهيستخلفون خليفة 


. سورة النساء : مه‎ )١( 


¬ وه — 


و خض له أن ل كله ولا هداج ».ولا يتلق ا غا 
من مال وله إن کان ىدە › 


يأخذ لمحتاج ممن كان بده » إلا على قول من قال : إذا خلف الغائب خليفة 
أدرك عله الولى النفقة > ولل" ذلك مراده ومراد أصحاب « الدوان » » 
وبيان ذلك أنهم اقتصروا من أحوال الحام على الح » لأنه الأصل فيه » كا أن 
من أحوال العشيرة الاستخلاف ولو كان الجا ك أيضاً يستخلف من يأخذ لآنه إذا 
وجد الجا کج والعشيرة» فالحام يحم بالنفقة» والعشيرة تستخلف» و كاما م يدر كبا 
إنسان محتاج فوصل للضرورة فإنه عيال على كل من عم باضطراره » وإنما توصل 
الحا ك ونحوه والمشيرة إلى التمكين مما ببد أحد بنوع أمانة أو غيرها لآنهم نواب 
عن صاحب المال فذلك من القيام بالقسط . 


( ورخص له )2 أي لمن كان ببده » ول يحب ( أن يعطي له ) > أي لطالب 
النفقة » فله أن لا يعطمه ( إن عامه وليأ ) مدر كا للنفقة ( حتاجا ) لأن الإنفاق 
حق للمحتاج في مال وليه فساغ له أن بوص إلى حقهكولا يحك له بذلك بل أببح 
له ترخيصا أن يفء_ل ذلك ولا تباعة عليه فما بينه وبين الله » وأما فى الك 
فإذا أخذ نه الرخصة فإن الحام عتم بالقرع غلية أت لبر هذا الترختض 
ولا يحم به ولو رآه » ونظيره ما مر“ في القسمة من جواز أن يقسم ما ترك 
الغائب في قوله : وجوز إن اتفقت عشيرته مع شركائه واستخلفوا له طالياً 
أو مطلوبا بلا إجبار . ش 


( ولا ينفق لنفسه حتاج من مال وليه إن كان بيده ) بخلافة أو غيرها» 


“1ه مس 


بل يشتكي للحا كم أو الماعة فيأمرونه بإنفاق منه إن وجد أحدهما 
رالا أخذها هه رر ون احبر عل فة حك أو أنقق غل 
حيلها فبان أنه ليس بوليه » أو خرج له ماللا عل له به أدرك عليه 
ما أعطاه › 


لآن الأصل أن لا يأخذ حقه لنفسه كا مر" ( بل يشتكي للحا أو الجماعة 
فيأمرونه ) رد ضمير الماعة وهو « الواو » إلى الحا ك والماعة » أي يقع الأمر 
منهم ما من الحا ك إن وأجد» أو من الماعة إن م يوجد ( بإنفاق منه) على نفسه 
ويحداون له م يأخذ غداء وك يأخذ عشاء ( إن وجد أحدهما ) مير التثنية 
للحا والماعة > أي إن وجد أحد النوعين اللذين أحدهما الجا والآخر الجاعة 
ومثلها السلطان أو الإأمام ( وإلا ) يحد أحد من ذكرة ( أخذها ) لنفسه 
( منه بمعروف ) سواء ل جد العشيرة ة أو وخدها ‏ والآوالق أن حفر أكمناء 
ويقدروا له » وإن وجد مالا آخر ما؛ في يده مما يدرك فيه أدرك فبه يخلافة من 
نحو حام أو جماعة أو غائب على ما مر . 


( ومن أجير ) ولو بلا ضرب أو حبس ( على نفقة أحد ) فأنفق عليه 
( أو أنفق عليه حميلها ) » أي حميل النفقة بعد جبر المحمول عنه أو بدون جبره 
وبعد جبر اميل أو بدون جبره ( قبان أنه ليس بوليه ) أو أن له ولا قمله » 
( أو خرج له مال لا عام له به ) أو له عم به فكتمه » ويحتمل أن برجم الضمير 
في قوله : مما لا عم له لمطلوب بالنفقة > وهو أو'لى لآنه يشمل ما إذا عل الفقير 
أو لم يمل > وإن عل المنفق - يكس الفاء ‏ به لم يدرك في الحم فلا نقدر قولنا 
أوله عل به فكتمه ( أدرك عليه ) المطلوب بالنفقة أو امحل ( ما أعطاه ) 


- o۳ [د‎ 


إن أعطاء المطلوب بالنفقة أدرك عليه هوء وإن أعطاء اليل أدرك عليه الجيل» 
وللحميل أن يدرك عليه أو على المطلوب الحمولعنه إن ل يدفع المطلوب للحميل 
ذلك بعد أن يعطبه اليل أو قبله» والأولى أن يدرك على المطلوب المحمول عنه» 
وإنما يدرك اميل على المحمول عنه مع أنه ظبر بعد ذلك أنه لا نفقة على المحمول 
عنه لآن المحمول عنه هو الذي جمل .ا فصرف ماله لأجله » وإن دفع المطلوب 
ذلك للحسل أدرك عليه المطلوب لا اميل . 


وإنما قلت :إن اميل يدرك الرد على المنفّى عليه بفتح الفاء ‏ ولو أعطاه 
بلا جبر عليه وبلا جبر على المطلوب » لآن اميل لا يعد متبرعاً على المنقتى عليه 
- بفتح الفاء ‏ لأن امالة نفسها كالجبر خلاف المطلوب إن أعطي بلا جبر فظبر 
أنه غير ولي » أو أن الطالب ذو مال فإنه لا يدرك عليه الرد في الح لأنه 
كتبرع إذ م برفع مسألته للحام > وقيل : يدرك عليه > وإنما رد ما أخذ » لآن 
الإعطاء له كالخطأ من حيث أن له مالا » والخطأ لا يزيل الضمان . 


قال الشبخ أحمد بن بكر - رحمهم الله في « الجامع » : والمىل إن أنفق 
عمن تحمل عنه ثم تبسن له بعد ذلك أن النفقة لم تكن عليه فإنه يدرك ما أنفق 
على المحمول له بالنفقة > ومنهم من يقول : برجم اميل في ذلك على المحمول علبه 
ويرجع المحمول عنه على من أنفق عليه ميل ٤‏ اه . 

وقبل : بالفرق بين أن يخرج أن له ولبا قبل » وبين أن يخرج أنه غير ولبه » 
فلا يدرك الرد إذا خرج أن له ولا أقرب» وف « الآثر » : وقال في مفلس أخذ 
:< النفقة من ولمه ثم استبان أنله مالا أنه برد لولمه ما أخذ منه جمماً»وإن استبان 
أن له ولما آخر أقرب من هذا فلا يدرك علمه رد ما أخذ . 


— 04 — 


ومن أراد سفراً فاستمسك به وليه عليبا أدرك عليه حبلا هأ 
لأرجوع » ويجزيه توكيل أو أمر قائم بها له أيضاً » وإن أنفق عليه 
اليل أو الخليفة. من مال مستخلفه فإذا هو ليس بوليه أو له مال 


لم يضمن ذلك أربه ويرده من المنفق عليه » 


( ومن أراد سفرأ فاستمسك به وليه عليها )> أي على النفقة ( أدرك عليه 
حميلاً ها ) ينفقه ( للرجوع ) > أي إلى رجوعه > ( ويجزيه توكيل أو أمر 
قائم بها له أيضأ ) مثل أن يقول له : يا فلان قم بالنفقة على فلان > فيقول : نعم 
ونحو ذلك مما هو في معنى المالة » فمدجر بعد ذلك هذا الذي أنعم بالقيام بها » 
وهذا ظاهر » لآن قبول القمام بعد الاستمساك علبها نبابة عن المطلوب» وبقبول 
لكيام و 


وتحوز المالة عن الحاضر والمسافر > وقال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر 
- رضي الله عنهم - : وتحوز المالة في النفقة والكسوة حداوا له حدا أو لم 
يحدتوه » ويكون غلى اميل النفقة مالم يتبين له أن النفقة زالت عمن تحمل عنه 
أو افتقر المبل أو المحمول عنه في غير نفقة الزوجة وأما نفقة الزوجة فلا 
يصيب فما ذلك . 


( وإن أنفق عليه اميل أو الخليفة ) أو الوكيل أو المأمور ( من مال 
مستخلفه ) أو مال المحمول عنه أو موكله أو آمره > ( فإذا هو ليس بوليه ) 
أو له ولي أقرب تدرك عليه ( أو له مال لم يضمن ) هذا ا لجنل أو من ذكر بعده 
( ذلك ) المال الذي أنفقه ( لربه و ) لكن ( يرده من المنفق عليه ) ويدفمه 


وإن أعطى اليل أو الخليفة ذلك من ماله أدركه عل مستخلفه » 
وعلى المدفوع له أيضاً › وإن مات فأنفق على وليه من ماله بعد 


لصاحبه ويدركه صاحمه على الذي أنفق عليه فمن طلبه أدرك عليه» فإذا أعطى 
أحدما م يدرك عليه الآخر » وذلك إذا أعطوا من مال المطلوب » وذلك في 
الخلمفة ؤاضح » وأما في الضمين فلا يدرك الحمول عنه على الفقير في الحكم لعل 
الضمين أعطى من مال نفسه . 

( و ) أما ( إن أعطى الحميل أو الخليفة ) أو الو كىل أو المأمور ( ذلك من 
ماله أدركه على ) من تحمل هو عنه أو ( مستخلفه ) أو موكله أو مأموره» لآنه 
أعطى عنه بإذنه من مال نفسه ودفم عنه به »> ( وعلى المدفوع له أيضأ ) > 
لآن المدفوع له أخذ ما لا يحل" له فوجب عليه الرد لدافعه إلبه غير متبرع > 
لأن اليل أو من ذكر بعده غير متبرع » وإذا أدرك على المطلوب بالنفقة أدرك 
المطلوب على المدفوع له ولا يجد أن يقول : لا أرد لك إذ لم تعطني أنت »> لآن 
اليل أو منذ كر بعد إِنما أعطاه ندابة عن المطلوب فكأنه رسول المطلوب أرسل 
بذلك » ولذلك أدرك غو الجىل على المطلوب . . 


( وإن مات ).المحمول عنه أوالمستخلف ‏ يكسر اللام - أو المو كل 
- يكسر الكاف - أو.الآمر ( فأنفق ) الجبل أو الخليفة أو الو کل او المأمور 
( على وليه ) » أي ولي المطلوب > وهو الحمول عنه أو المستخلف أو الى كل 
- بالكسر ب أو الآمر ( من ماله ) > أي مال المطلوب ( بعد موته ضمنه 
لوارثه ) ورجعم به على الحتاج » لآن ذلك خطأ إذ أنفق بعد موته » والمست 


4م — 


لا نفقة عليه > وليس المال له بعد موته » بل لوارثه إلا ما أوصى به أو أدرك 
علمه من دين » والخطأ في المال أو النفس لا يزيل الفمان » ونظير ذلك ما إذا 
.كانت تا كل المرأة منمال زوجبا فظبر أنها أ كلت من المال بعد موته فإنها تضمن 
ما أ كلت بعده فركون ميراثا بينها وبين سائر الورثة » وللوصمة نصيبها فبه بعد 
خلاص الدين إن كان » وإنغا كان ذلك قول واح دا لأن المال ليس للمطلوب 
بالنفقة بعد موته > وإن استخلفه أو وكله أو أمره فنزعه وأعطى بعد النزع بلا 
عم به فلا ضمان عليه » بل إن أعطى من ماله رد له الذي استخلفه أو وكله 
فق أهرة:: 


وتقدم في كتاب الزكاة في قوله : باب جاز لغني دفعبا إلخ » ما نصه : و كذا 
إن استخلفه على دفعها ثم نزعه ولم يعم ثم دفع ما استخلف عليه من > وقيل: لا 
وهو الظاهر اه > وإِنما كان في مسألة الباب قولاً واحداً > لأن المالة والخلافة 
والوكالة والأمركن” عقداً عله بين المطلوب والطالب أو كمقد قلايحله المطلوب 
بالنزع دون الطالب» وهذا إذا تمسك به الطالب قانفك منه بالمالة أو ما بعدهاء 
اما بدون ذلك فالقولان في غمانه إذا نزعه ول يعم » وإنما كان قولان فيالمتاق 
والطلاق إذا فعلها بعد نزعه منها لأن المال له » والصحبح عندي وقوعها لأنه 
لاعتق فما لا علك ولا طلاق » وهو حين طلق أو أعتق غير مالك » وغير 
باق على كون الآمر بيده » وصح النكاح والبيع لأنه عقد بينه بالواسطة وبين 
غيره » وفيه العوض . 


وقد مر في كتاب النكاح في قوله : باب تصح إمارة إلخ » ما نصه : ولزم 


— 0۷ 


إن لم تلزمه له > ويدركه على المدفوع له إن أنفقه عليه من 
ماله هو ع ®« ابن 


عقد مأمور ومستخلف بد تزع لا بعل في نكاح وطلاق وعتى وي مبايعة < 


وما ذكره المصنف من الفمان للوارث إنما هو ( إن ل تلزمه له ) > أي إن م 
تازم النفقة الوارث على ذلك الحتاج » وإن ازمته له فلا ضمان » بل أدى عنه 
الواجب إلا إن تبين له أنه غير ولي أو قد استغنى أو كان له أقرب من الوارث 
أو نحو ذلك فإنه يضمن للوارث »> وهذا داخل في قوله : إن ل تازمه» و كذا إن 
أعطاء أ كثر ما يازم الوارث من الزائد » والضمان للوارث إنما هو في فعله بعد 
الموت فقط »> وإنا لم يضمن للوارث إذا كان الوارث تازمه مم أنالوارث ل يأذن 
له في الإنفاق »> والمورث إنما عقد ههه على نفه لا على وارثه » ولا عقد له على 
وارثه » لأنا نقول : تقوى ذلك باجتاع الشيئين » أحدهما : حصول الإذن له في 
المال ولا يكلف بضب موته » والثاني : كون الوارث تازمه وإلا فالقىاس الضمان 
للوارث لآنه لم يأذن له في التصرف في المال » والحتاج لل يطلب الوارث» ول تج 
عليه »2 وإن أنفق الخليفة أو من ذكر من مال نفسه لم يضمن له الوارث 
ما أنفق ولا يدر كه على الوارث > وإن لزمت بعض الورثة دون بعض رد لمن 
ل تازمه. 


( و ) إنا ( يدركه ) > أي الخليفة أو المأمور أو الوكيل ( على المدفوع له) 
لا على الوارث ( إن أنفّقه عليه من ماله هو ) بعد الموت أو النزع لا من مال 


- ۵۸ = 


ولا يدرك حميل بالنفقة ما أنفق من ماله بعد موت الحمول عنه 
على وارثه ويدركه عل المنفق عليه » وهل تدرك على وارث 
اليل إن مات أو لا ؟ قولان ؛ ولا تدرك على وارث 
الخليفة » ١‏ 


المورث لآنه أخطأ في مال نفسه إذ أنفقه عمن تحمل عنه » وفي نسخ الأصل » 
ومنهم من يقول : يدركبا عليهم » أي على الورثة . 

( ولايدرك حميل النفقة ما أنفق من ماله بعد موت امحمول عنه ) أو 
الموكل أو الآمر أو المستخلف (على وارثه) أيوارث ال حمول عنه »و كذا وارث 
الموكل أو الآمر أو المستخلف » ( ويدركه على المنفق عليه ) لظبور أنه أخذ 
عن أعطى على نبة من لا تازمه » فضلا عن أن يعطي عليه إلا إن أتفق أنه وله 
بعد من مات ( وهل تدرك ) النفقة ( على وارث الميل ) فبحع عليه بالنفقة 
( إن مات ) مورثه الذي هو اهيل إن ترك مالا ولو في الذمة لا إن ل يترك 
حق إنه[ إن ] كان ماله أكثر من النفقة أو مقداره لم ببق للوصبة ولا للإرث شيء 
لآنامالة كالدتين في ذمته» وهذا يناسب قول من قال : إنه لا رجوع للمحمول له 
إلى المحمول عن_ه ( أو لا ) تازم الوارث ترك اميل مالا أو م يتر كه لآن المالة 
تشبه التبرع > ولو كان فببا عوض اللحميل > ولآن لمحمول له الرجوع إلى 
الحمول عنه إن ل يشترط أن لا رجوع على المشبور» ولآنه لا عوض فيها للمحمول 
عنه فضعف شبهها بالدتين »> ولآنه إن مات الحمول عنه سقطت عن الميل » ولو 
ازمت وارث الحمول عنه فضعف الشبه ؟ ( قولان ) > ظاهر « الدسران » 
اختبار الثاني . 


( ولا تدرك على وارث الخليفة ) أو الوكمل أو المأأمور»6 لأن الخلىفة 


ل 4م — 


وإن أراد تززع نفسه من الخلافة لم يجده إن لم يجد الولي سفراً 
إلا يخلافته › 


والو كيل وال امور ل ينتقل الدبن ونحوه إلى ذمتهم > بل دنتقل الإشتغال بأدائه 
إلمها » سواء من مال المستخلف وال مو كل - بالكسر ‏ والآمر > أو من غيره 
يخلاف الجيل فإنه ينتقل الحق إلى ذمته في قول » وتبرأ ذمة الحمول عنه > وعلى 
المشبور يكون مع المحمول عنه كالمشتر كين شركة عامة عليه| حق يدر كه صاحبه 
كله على أا شاء » فإذا مات الميل قبل أن يتزع نفسه فات التزع ولم يدر كه 


وارئةهة. 


( وإن أراد ) الخليفة أو الوكيل أو المأمور بالإعطاء من مال نفسه ( تزع 
نفسه من الخلافة ) أو الوكالة أو الإمارة بعد التزام ذلك ( لم يجده ) » أي النزع 
( إن لم يجد الولي سفرا إلا بخلافته ) أو وكالته أو إمارته لأنه فوت الولي من بد 
ولبه الطالب للنفقة بالتزام الخلافة ونحوها » فكان كالضامن » فلو نزع نفسه قبل 
خروج الولي من الأمبال حيث يدر که الولى الطالب قبل خروحه جاز في الحم » 
وازمه فيا بينه وبين الله إثم خلاف الود وإثم ذهاب الولي الطالب على إثر 
المطلوب > وإن كان جد السفر بلا خلافة فللخليفة نزع نفسه » مثل أن يقول 
الحتاج : أجزت لك السفر بلا خلافة > ومع ذلك استخلف له» وإن ل يحد سفراً 
إلا بهم فسافر فتزعهم » والظاهر أنهم لا يزولون بنزعه إلا إن رضي به الول 
الحتاج » لآنه ما ترك ولمه يسافر إلا بنيابتهم عنه » فنيابتبم عقد عقده ممه 
عليهم لا ينحل به وحده ونزعه وحده خديعة لا تقبل عنه » وقبل : إذا نزعهم 


لد هو" ب 


وله انزع إن حضر مو کله ( ولا بحده ىل إن غاب مول عنه ٠‏ 
ويجبر الميل وال وكيل على النفقة كالولي ولو حضر لا مأموره » 


انتزعوا وزألوا فيتمسك الولي بالعشيرة أو الحا م أو الجاعة أو نحوم ليستخلفوا 
له » وإن لم يكن له مال هناك بعد غيبته بأن استخلف مثلاً » وله مال في 
موضع آخر أو هناك فأزاله أدرك على الول بعده إن حضر مم ماله أو حضر 
ماله . 


( وله ) » أي للإنسان النائب ( القزع ) لنفسه ( إن حضو موكله ) أو 
مستخلفه أو آمره بان ل خرج الأمبال کا ذكرته آنفا قبل أن أطلع على أرن 
المصحنف كأصحاب « الديوان » وغيرم ذكره والمد لله » لکن لا بد من التقبيد 
بان يكون بحمث يدر كه الولى قبل خروج الأميال على حد ما ذكرته . 


( ولا يجده ) > أي النزع ( حميل إن غاب حمول عنه ) وكانت المالة لكي 
يترك يغيب > وإن حضر فل التزع إن كانت لبترك يغيب > و كذا في تحمل الدين 
إذا كان ليغيب > وإن كانت المالة على اللزوم لا لخصوص القيبة أو لجل / جد 
النزع ولو حضر > ( ويجير ) ولو بالضرب فيال كل ( الحميل والوكيل ) والخليفة 
والمأمور بالنفقة من مال نفسه إذا قبل ذلك ( على النفقة كالولي ) كا تحبر الولي 
م بعط حبلا أو نحوه أو أعطاه ( ولو حضر ) الولي » وقيل : إذا أعطى ذلك 
م يحبر » بل حبر نحو اميل > ومر“ في باب التفليس من الأحكام ما نصه : ويجير 
خليفة على نفقة بضرب كول ( لا مأموره ) بالإنفاق من ماله لا من مأل المأمور 


ويدرك عليه ما أنفق من ماله إن أمره أث ينفق منه على أن 


يرد له . 


لأنه إذا التزم الإنفاق من مال نفسه فبو كالميل» وإلا فو كالخدم > ولا يستخدم 
الجر حيرا . 

وقي « الآثر » : حبر ضمين الدهر في النفقة (ويدرك عليه ما أنفق من ماله)» 
أي من مال المأمور ( إن أمره أن ينفق منه على أن برد له ) وإت أمره أت 
ینف ولم یذ کر الرد له فلا برد له » وقيل : يرد مالم يتبرع » والله أعلم . 


۲ الك 


ب حتاج بغدام أو عشاء » 


ف 


( يحم ) بالبناء للمفعول» أي يح الحا كم أو الماعة ( لحتاج بغداء أو عشاء ) 
أو للتقسم » يعني أن المحكوم به قسمان > أحدها : الغداء > والآخر : العشاء » 
إذا حضر وقت الفداء أعطاه الفداء فقط > وإذا حضر وقت العشاء أعطاه 
المشاء فقط »6 > لا يدرك عليه أن يعطمه الغداء والعشاء بمرة » ولا بنفقة المومين 
أو الجعة أو الشهر أو العام أو أقل أو أكثر > إلا إن تراضيا » فإذا تجا کا بعد 
مضي" وقت الغداء نع له بالمشاء من ذلك اليوم ولا يدرك غداء البوء > وهكذا 
كل وقت فاته ولو بعد الحم لا يدرك ماله فيه إلا إن حك الحا ؟ له بمقدار 
مخصوص للغداء وبمقدار خصوص للعشاء » قيل : أو أصلح الناس بينها على ذلك 
ورضياا به أو اصطلحا على ذلك فإنه يدرك كل ما فاته بمد الحم أو الرضى 
أو الاصطلاح . 


0-7 | كل 


وقبل : بها لأ كثر من الفجر الأولى » 


( وقيل ) ؟ يحك ( بها ) معا یعطبه كل يوم في وقت الغداء غداءه وعشاءه 
بمرة » وإن تجا کا بعد مضي“ وقت الغداء حك له بعشائه فقط من ذلك اليوم » 
وبغدائه وعشائه بمرة لكل يوم بعد ذلك » وهکذا كل وقت فاته لا يدركه ولو 
بعد الحم إلا إن حك له بمقدار مخصوص للغداء والعشاء > قبل : أو تراضيا على 
مقدار وحدهما أو بإصلاح الناس ( لأكثر ) إلا إن تراضبا على أكثر أو أقل فلا 
ذلك » و كذا الزوجة بحم لها بغداء وعشاء > وقبل : بنوبة واحدة » ومنهم من 
يقول : الحا كم وجماعة المسامين الناظرون في ذلك إن رأوا أن يحكوا لها نفقة 
سبعة أيام أو شبر أو ما رأوا من ذلك فلهم ذلك » کا ذكر أصحاب « الديوان » 
الأقوال الثلاثة في الزوجة » ول يذ كر المصنف القؤلين الأولين في الزوجة هنا“ 
ولا فيا يأتي > وذكر الثالث فيا يأتي > ولعله أراد بالحتاج هنا ما يشمل الزوجة 
لأنها لا نفقة علا لنفسها في مالحا » » ولو كانت غنية > فبي محتاجة لمال زوجها 
فسكون قد ذكر القولين هنا » والثالث في قوله : باب تدرك على غني إلخ » 
وقبل : تدرك المرأة نفقة يوم وليلتين كا في « الجامع » ( من ) طلوع ( الفجر ) 
متعلى يمحذوف نعت نجرور »> وهذا اجرور متعلق بمحذوف > وهذا الحذوف 
متعلق ب يح المذكور > أي نحم بالإعطاء في وقت من أوقات من طلوع الفجر » 
أي يحم أن يعطبه في وقت ما من الأوقات التي بعد طلوع الفجر يعطبه في أي 
وقت أراد هو لا الحتاج من تلك الأوقات الغداء على القول الأول والغداء والعشاء 
على الثاني > ولكن المصنف بنى كلامه على الأول ( ل ) أول وقت الصلاة 
( الأولى ) وهي صلاة الظهر . 


بت كات 


وقيل : مالم تغب الشمس حك الغداء › والعشاء من العصر إلى 
الليل كله» ويؤمر به فيه » ويجبر عليه بضرب » 


( وقيل : مالم تغب الشمس ) ويحصل أول وقت المغرب ( حك الفداء ) 
بنصب الحم ببحك على المفعولية المطلقة » وحوز رفعه على الابتداء والإخبار 
بقوله : من الفجر » أي حصول الغداء من الفجر إلى الأولى » ومجوز تعليق من 
الفجر ببحم وتصب الحم به > أي يوقم الحم من الفجر إلى الآولى أو المغرب 
إذا تحا کا إلى حا ک مثلآً حك له بالغداء > إلا إن حصل وقت الظبر » قبل : أو 
المغرب » فلا يحم به > فعلى الأول : لا يدرك غداء بعد الزوال > وعلى الثاني : 
يدر كه مالم تغب الشمس > وإذا أخذ الغداء قرب غباب الشمس أعطاه العشاء 
بعد ذلك فا كل » وإن استغتى عنه حدسه لنقسه »© وقبل : برده وتحاسب ډه 
في غدائه بعد وينظر إلى مطلوبه في الأقوال » فإن قال : أعطني غدائي وهو في 
وقت الظمر / يعط » وقيل : يعطى . , 


( والعشاء ) - بالجر - عطفا على الغداء » أي يحم حك الغداء من الفجر 
للأولى > وحك المشاء ( من ) وقت صلاة ( العصر ) فما قبلها واسطة لا غداء 
ولا عشاء > أو بالرفم على الابتداء » ومن العصر خبر > كأنه قال : وحك العشاء 
من العصر ( إلى الليل كله ) مام يطلع الفجر يؤمر بالغداء منأول وقته إلى آخره 
ويشدد عليه الآمر في آخره » ويضرب في آخره إن امتنع » وآخره الزوال أو 


المغرب ؟ القولان . 


( ويؤومر ) بالعشاء من أول وقته إلى آخره ويؤمر ( به فيه )> أي في اللىل 
- بتشديد - ( ويحبر عليه بضرب ) فى اللىل » والدي عندي أنه يضرب إذا 


o ¬‏ - ( ج4١‏ -الثيل - ه ) 


ولا يدرك غير مرن :ورم إداماً أو 8 أو زيتاً > وجوز » 


وإن لصحيح : ,1 : : : 5 5 


امتنع » سواء امتنع أول وقت الغداء أو المشاء أو وسطه أو آخره › وإنه إن 
حم بها عليه بمرة ضرب عليها إن امتنع » ولو امتنع أول وقت الغداء لأنه 
امتنع من حم الجاع > لكن يشدد علمه الضرب آخر الوقت أو في اللبل › أو 
حيث مخاف عليه » وقد مر أنه لا حد للضرب حت ينفق ويعطيه غداءه 
وعشاءه معمولين » وإن شاء أعطاه ما يعمل به » ولو عارية إن لم يكن عنده ول 
يقدر على تحصبله » كقدر أو مقلاة » ويعطيه الحطب إن م يكن عنده ولم بقدر 
على تحصبله > وإن شاء أن يعطبه| معمولين أمره ببيع ذلك فيئفق به ثم يعطبه 
وبأتي الحتاج فيأخذ أو برسل رسوله > ولا يازم منفقه أن يأتيه با يعطيه أو 
برسل إلبه » لآن حق النفقة ليس كغيره من الحقوق التي دازم من كانت عليه 
إيصالها » لأن الولى إِما ينفقه ولمه لكونه لا مال له » فإذا قدر على الجيء للأخذ 
كلف به لأنه جزء حصله من مؤونة النفقة» وإن كان لا يقدر على ذلك لزم منفقه 
أن يوصل نفقته إلبه » وإن طلب المنفى الحتاج أن يكون يأتيه ليأ كل عنده 
لم يازمه ذلك » ولو قدر » بل يعطيه لبيته » أو يأخذ فيذهب بها > ويدل لذلك 
قوله بعد : وبرد الفضل من غدائه وعشائه > إلخ . 


( ولا يدرك غير مريض وهرم إدامأ أو لما أو زيتا ) أو سمنا أو نو 
ذلك » وأما المريض والهرم فبدركان مقداراً من ذلك > و كذا الصي الصغير إن 
م يقدر على عدم ذلك > وقد مر أن للصي والمريض واهرم ما يلبق بهم » 
( وجواز ) إدراك ذلك » أي أثبته بعض العاماء ( وإن لصحيح ) غير هرم 


ل ت 


بو قت ويرد الفضل هن غدائه وعشائه والنوى والنخالة ¢ ولا 
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وغير صي ( بوقت ) كلحم في شر وزيت في جمعة أو نحو ذلك من الأوقات 


حسب النظر . 


( ورد الفضل من غدائه وعشائه والنوى والنخالة ) أو القشور أو 
العرجون والشماريخ ونحو ذلك بحسب ما يعطيه » وقبل : لا برد له شيا من 
ذلك لا فضلآً ولا نوى ولا غيرهما » وقيل : إن أعطاه مقداراً مح حا ع أو 
نحوه رد ذلك » وإلا فلا . 


وفىي « الآثر » : وقال : فيمن أعطى لولبه شعيراً أو تمراً في النفقة هل علبه 
أن برد النخالة والنوى إن طلبه » قال : لا يدرك عليه ذلك » وأما 
الزوجة فإنه يدرك علمها ذلك لبس لا إلا ما أ كلت اه » ومتى كان لا برد فإنه 
يحاسبه به ولبه للوقت الآخر › فن حاسبه ول يتم زاد له الام > ( ولا تردهما 
زوجة ) > أي لا ترد النوى والنخالة » فالولي برد ذلك ولو م يطلب منفقه الرد 
والمرأة لا يازمها الرد إلا إن طلب زوجها » فإن لم يطلب قلها إمساك النخالة 
والنوى لتشتري بها بقلآ أو غيره ما تحتاجه لأ كل أو شرب أو غيرهما » وإنما 
قلت ذلك لأنه ذكر المصنف بعد قوله : باب تدرك على غني إلخ > ما نصه : 
وترد النوى والنخالة إن طلا > وعبارة « الديوان » : وإرت أعطاها نفقتها 
من التمر والشعير وطلب إليها الزوج خغاله الشعير ونوى التمر فإنه يدرك 
ذلك عليها » وإن لم يطالبها إلى ذلك فلبا أن تشتري بذلك البقول »> وغيرها مما 
محتاج إلبه » اه . 


قلمل ولا حرفة لهء وإن استمسك بها ولي" فجحد أن يكون طالبه 


وليه أو قال : لا أعل ما تقول فلييبنه 


وأما الفضل فلا يدرك رده أيضا على الزوجة ولو طلبه کا يأتي في ذلك 
الماب ما نصه : وترفع فضلاً من غدائها لوقت إرادته » ولا يأخذه > وها رفعه 
کل إن م تأكله كذلك > وتأكله لعشائيبا إن أدر كه أو ترده له » ويعطبها 
عشاءها اه . فإذا تقرر هذا صح أن برجع ضمير النصب في قوله : ولا تردهما 
إلى الفضل » وواحد من النخالة والنوى »> ولو اختلف نفي الرد ا نفعل في 
عموم المجاز > وذلك أن نقتصر على عدم الرد » ونقطع النظر عن اختلافه » ولا 
نشير بالعبارة إلى اختلافه ولا نقصده بها إفادته » وذلك أن نفي رد النخالة أو 
النوى مقبد بعدم طلب الزوج الرد > ونفي رد الفضل مطلى . 


( وتجب ) النفقة ( ولو لذي حرفة مطيق أن يؤاجر نفسه بنفقته ) أو 
أكثر ( على ذي مال قليل ولا حرفة له ) ولو كان مريضاً أيضا » والذي عندي 
أن الصحيح القادر على الكسب أو صاحب الحرفة ينفق ويؤمر بالكسب > 
ثم إن احتاج بعد الكسب أعطاه وليه » ولعل هذا مراد المصنف والأصل » 
وفى « الأثر » : الذي يأخذ النفقة من وله إذا كان يحمل الكراث أو البقل أو 
الجراد خفف عن وله شيء من نفقته » وإذا وجد نفقته من غيره فلا حل له 
أخذها من وليه > ( وإن استمسك بها ولي ) على رجل ( فجحد ) الرجل 
المطلوب ( أن يكون طالبه وليه ) بأن قال : لست وليك ( أو قال : لا أعام ما 
تقول ) من كوني ولبك ( فليبينه ) أي يبين ما يقول من أنه وليه أي يحضر 


إن ا وإلا فلا مين عل جاحده » وان بئنة او أو" له » وقال : 
م تحت أو لك مال بين وإلا أنفق » 


بيانه ويأت به ( إن وجد ) ه ( وإلا فلا يمين على جاحده ) ولا نفقة على 
جاحده > وإنما لم يدرك البمين لأنه لو حلف لقال في يمبنه : والله لست وليك > 
وهو غيب لا يجوز > إذ لا يدري لعله وليه » ومن أجاز البمين على العم » قال : 
بازوم الممين > فيقول في يمينه : والله لا أعم أني وليك ونحو ذلك > إن كان ما 
ادعاه المحتاج مما يدرك انتفاءه حلف على الجزم > مثل أن يدعيه ابنا له فبقول : 
والله لست أباك » ونحو ذلك . 


( وإن بيّنه ) ذلك المدعي ( أو أقر له ) به المدعى عليه ( وقال : لم تحتج 
أو ) قال ( لك مال بين ) عليه أنه م حتج » أو أن له مالا ومفهومها مختلف > 
وما صدقه] واحد ( وإلا أنفق ) ولا ين له على المدعي لا يدرك عليه أن يقول: 
والله إني محتاج أو إنه ليس لي مال سواء أنكر أو لا » ثم بيّن عليه أو أقر أو 
بن قبل الإنكار أو أقر” بدون إنكار تقدم لآن الأصل الفلاس وتقوى بمشاهدته 
أنه لا مال له » ولهذا التقوي م يدرك اليمين عليه » وإلا جرد كون المنكر على 
الأصل لا بزيل عنه الممين . 


وإذا كان الب ان أو الإقرار بعد إنكار زاد علة أخرى وهي تنزيل إنكاره 
منزلة إقراره بكونه لا مال له أو أنه ل يحتج إذ انتقل عن ادعاء عدم احتياجه 
أو ادعاء ثبوت مال له إلى إنكار كونه ولا له حت صح أو أنه وليه يدبان » 
أو إقرار » إذ لو م حتج لآقر بأنه م يحتج > أو له مال بلا تقدم إنكار > وأيضاً 
يتبادر من ادعائه وجود الال أو عدم الاحتباج بعد بطلان إنكاره كونه ولا له 
أنه معاند ممتنع عن الى فبي كممين المشرة ولآنه لاا عوض له » ولآأنه دعوى 


ولا مين عل الطالب إن قال له : أحلف أنه ليس لك مال فأنفقك › 
وقيل رمه 4 وإن أو“ المطلور أده ولمه وادعى العدم 4 وقال 
الطالب : لك مال بيّنه وإلا حلفه » وقبل : لم يازمه » وإن ادعى 
العدم قبل قوله إن لم يدع الطالب” أن له مالا ولا ثيء عليه ؛ 


في مال الغير » قبل : يدرك عليه البمين لعموم حديث : الممين على المنكر > 
وأشار إلى القولين بقوله : ( ولا مين ) للمطلوب ( على الطالب ) إني لا مال لي» 
أو إن حتاج ( إن قال له ) المطلوب ( أحلف أنه ليس لك مال ) أو أنك محتاج 
( فأنفقك » وقيل : لزمه ) وهكذا بعض من العاماء يازم السمين في كل دعوى 
مالية » أو تؤول إلى مال لعموم حديث الممين على المنكر . 


( وإن أقر المطلوب ) أو بمّن عليه الطالب ( أنه وليه وادعى العدم ) 
بأن قال : إني لا مال لي © أو إني محتاج أو مفلس أو معدم ( وقال : الطالب 
لك مال بينه ) أي : فلسين مقوله أو المال ( وإلا حلفه ) أنه لا مال له کا هو 
حال المنكر > وإذا حلف فلا نفقة علبه ( وقيل : لم يلزمه ) الممين لآنه لا 
معاوضة » ولأنه ليست دعوى الطالب فى مال له عند المطلوب ولا فى مال له 
انتقل إلى ذمة المطلوب . ۰ 


( وإن ادعى ) المطلوب ( العدم ) عدم المال ( قبل قوله”) بلا يمين ( إن لم 
يدع الطالب أن له ) أي لمطلوب ( مالا ) بل قال : نعم » أو سكت أو قال : 
حسي الله » أو قال : أتبعك في الآخرة » أو قال : يمكن ذلك أو نحو ذلك 
( ولا شيء ) من النفقة ( عليه ) لآن عدم ادعائه أن له مالا كتصديقه في أنه لا 


مد ولا — 


وإن أقر أنه وليه وقال : لك ولي أقرب مني بيّنه وإلا أنفقه. 
وإن أنشقا عليستخاعر اختفادة مال بعده بِيّنه وإلا حلفه » وإن 
قال المطلوب : لا مال لي فبيّنه أو صداقه الطالب ثم ادعى استفادته 
بعد بيّنه أيضاً , وإلا حلفه » وإن “حم عليه بها فادّعى تلف ماله 


مال له » أو تسلم قوله في الدنيا أو كالتورع عن أن يدعي عليه مال غير موجود 
( وان أقر أنه وليه » وقال : لك ولي أقرب مني بينه ) أي فليبين مقوله أو 
الولى (وإلا أنفقه) أيأنفى الحتاج بلا بين على الحتاج أنه لا ولي لي أقرب منك» 
أو لا أعل أن لي ولبا أقرب منك ولا يمين على الفقير لآن أمر الولي وثبوته ليس 
من عمله > وقبل : يحلف على العم ( وإن أنفق عليه ) أي إن أنفق ولي على وليه 
في أي صورة أو أذعن للإنفاق ( فادعى استفادة ) ولمه المحتاج ل ( مال بعده ) 
أي بعد الإنفاق » و كذا بعد الإذعان وقبل الإنفاق ( بينه ) أي بين المال أو 
بين ادعاءه ( وإلا حلفه ) أنه لم وستفد مالا فيستمر على إنفاقه . 


( وإن قال المطلوب : لا مال لي فبينه ) أي أتى المطلوب ببيان أنه محتاج 
أو أنهم لا يعرفون له مالاً أو حك له بالنفقة على لبه أو بالإفلاس وفيبيانه خلاص 
من الممين عليه ( أو صدقه الطالب ) في قوله : لا مال لي ( ثم ادعى ) ذلك 
الطالب( استفادته بعد › بينه أيضأ ) أي بسن المال المستفاد في زعمه » أو بسن 
الادعاء > والما صدق واحد ( وإلا حلفه ) أي حلف الطالب المطلوب أنه م 
يستفد فيستمر على عدم النفقة ( وإن حك عليه ) أي على الولي مطلقاً ( بها ) 
أي بالنفقة أو أذعن لها بلا حم ( فادعى ) قبل الإنفاق أو بعده ( تلف ماله 


— إ۷ — 


بينه وإلا حلف » وإنّ قال للطالب :لك .ال فادعى تلفه بينه 
وإلا حلف وأخذء. وإن أنفق وليه حتى مات وترك عاصبا 
وحاملاً أخذ عاصبه حتى يوضع ا لجل » فان ذكراً أنفق » ولا يدرك 
عليه العاصب ما أنفق قبل الوضع › 


بينه ) أي فلببين التلف وحجزي في جميم مسائل تلف المال أو حدوثه في 
النفقات خبر الأمناء ( وإلا حلف ) إن مالى تلف ولا نفقة عليه . 


( وإن قال ) المطلوب ( للطالب : لك مال ) فلا أنفقك ( فادعى ) ذلك 
الطالب ( تلفه بينه ) أي بن التلف ( وإلا حلف ) أنه تلف ( وأخذ ) 
النفقة ( وإن أنفق ) الولي ( وليه حتى مات ) ذلك الولي المنفق بالكسر 
( وترك عاصبا و ) امرأة ( حاملاً ) منه ترثه أو حاملا لا ترثه ( أخذ ) الولي 
الحي المنفّق بفتح الفاء ( عاصبه ) أي عاصب المت على النفقة فينفقه من مال 
نفسه لا من التركة ( حتى بوضع الحمل فإن ) كان » أو فإن وضم بالبناء للمفمول 
وعليه فذكراً حال » أو قفإن وضعت بالبناء للفاعل ( ذكرا أنفق ) على الولي 
الذي كان ينفق عليه العاصب اذا كان امل أقرب إلى الولى من العاصب . 


( ولا يدرك عليه العاصب ما أنفق قبل الوضع ) لأن النفقة لا تلزم امل » 
فالنفقه واجبة عليه لا على العاصب > وإن زال مال المبت ولم يكن مال للمولود 
استمر العاصب على النفقة > وكذا إن ل برثه ولده وإن ولد من يأخذ معه 
العاصب الإرث من الحتاج أنفق قبل الوضع وحده > وبعد الوضع مع المولود 
بحسب الإرث > وإن وضع الخمل متا أو مات في البطن استمر العاصب على 
النفقة » ومثال ذلك أن ينفق عه فيموت ويترك ابن ابن أخيه وجنيناً فمنفق 


¥۲ 


ولا يدرك ولي نفقته على ولي تشاكل عليه بغيره حتى يتبين . 


أخوه على عمه » ويوضع الجنين ذكراً فينفق عمه من مال الجنين لأنه أقرب إذ هو 
ابن الأخ » وإن وضعت أنثى من يازمه الإنفاق وكانت أنصباء الفريضة مستغرقة 
أعني فريضة الحتاج لو مات أنفقت وحدها كنفق على بنت أخبه توفي عن مل 
خرج أنثى أختا لبنت أخيه من أمبا إذا استغرقت فريضة الحتاج لو مات > 
وإلا أنفق معبا العاصب إذا كان يبقى له شيء لكن هذا على توارث الكلالمين 
( ولا يدرك ولي نفقته على ولي تشاكل عليه بغيره ) بلونه أو صورته أو 
بالنسب أو غير ذلك كالشبادة ( حتى يتبين ) إلا الخليطين فيدرك عليها 
الأبوان ويدركان عله ) > وكذا المشترك يدركان علمه ويدرك علا > 
والله أعلم . 


باب 


5 او ا ا 


٣ وأخرى‎ 


باب 


في العدالة 


وتقدمت بعص مسائل الباب في كتاب الات ( كره لمسلم ) كراهة تحرمم 
لقوله تعالى : $ ولا تبسطها كل البسط ١١#‏ وقيل : كراهة تنزيه أكيدة ( أن 
يعطي كل ماله لولده ) ولا سما لغير ولده كأبيه وأمه وجده وجدته إذا كات 
برثانه و كزوجة فل يذ كره لأنه يعم بالأوالى؛ إذ يحد الرجوع فيهبته لولده وينزع 
منه » ولايحد في غيره > أو لم يذكرهلآن غالب ذلك إن وقع فإنه بقع لولده 
( ويحرم نفسه خيره ) أي خير ماله ( دنيا وأخرى ) لأنه يعطي ولده شفقة 


(1) سورة الاسراء: ۲۹ . 


- Yt 


و ارهد غيره إن شاء أعطاه وإلا منعه » بل مسكه ونصنشه 
أجره ما حبي ويحترم به » وإن لم يفعل وأعطى لبعض أولاده ازمه 
أن يعدل 5 يرثون لا فيا يعطيه لعيال بعضبم › 


عله طبعاً ورفعا لابنه عن رتبة الفقر لا قصداً لوجه الله » وإذا كان له طرف 
من قصد و جه الله فلا خلص ولا يصفو » فلا ثواب له في الآخرة 8 ألا لله الدين” 
الخالص &. وإن أخلص لوجه الله فله الثوابيمرة فقد حرم نفسه منتحدد الثواب 
شيئاً فشيئا بالصدقة مرة بعد أخرى . 


( ويرجع أمره بيد غيره إن شاء أعطاه وإلا منعه ) لأن ولده إذا قبض 
منه المال منعه منه مطلق]» أو كان تارة دعطمه» وتارة نمه وتارة يماطله وريا أتلفه 
بوجه أو باعه وداين به الناس وريا لا يحده فلا يفيده الرجوع في هته » ولا 
يطبق يتزعه » وربما هرب به » وريا عمل به ولده عملا يمنعه من الرجوع فيه أو 
النزع ( بل يمسكه ) كله ( ويصيبه أجرء ما حيي ويحترم به ) . 


( وإن لم يفعل ) ما ذكرتاه من إمساك مال نفسه أو أعطى بعضاً من ماله 
( وأعطى لبعض أولاده ) منه ( لزمه أن يعدل ) فيا يعطيه لمم فيرد ممن أعطى 
ما يعطي آخرين أو يعطي مما يرزقه الله بعد » وإلا فبعد إعطائه ماله كله م يبق 
له شيء > ولعله أراد وإن ل يفعل » بل أراد إعطاءه كله قسمه كله ( کا يرثون ) 
فبعطي سائر ولده للذ كر حظ الأنشين » وللخنثى ثلاثة أرباع الذكر » وإلا 
كان عليه اثم الحيف بين الأولاد ( لا فيا يعطيه ) من رقبمة مال أو منفعة 
( لعيال بعضهم ) معطوف على محذوف متعلق ب يعدل كا رأيت أي لزمه أن 
يعدل فيا يعطي لأولاده لافيا لعيال يعضهم »> فإن له أن يعطي بعض عمال 


-ه# — 


ولا في نفقة ولباس ومركب إن كان بعضبم يواجه الناس ويحضر 
المجالس » وحسن التسوءي لتمريض القلوب بتر كه , 


ولده دون بعض عيال ولده المذكور » أو يعطي عيال بعض أولاده دون عمال 
أولاده الآخرين أو يفضل بعضا على بعض ¢ وعمال ولده هو أزواحةه وأولاده 
وعسيدة وتساء أولاده وتساء عنيده ولا يعد في ذلك ظالاً . 


( ولا ) يازمه العدل بين أولاده ( في نفقة ) من مأ كول ومشروب مما 
يستبلك »© سواء أكان يعطي أم بأكلون > وخص أحدهما بسعة أو جودة 
( ولباس ومركب ) ومر" في كتاب « المبات » هذا مقيدا بقوله : إن / يحزهم > 
وكذا مسكق وتلاخ وغو ذلك عا لا ستيلك ق بعصي با لا لاق بره 
الناس ( إن كان بعضهم ) هذا ( بواجه الناس ) لكونه سلطا ) أو أميراً أو 
حاكا أو وزرا أو تاجراً كبيراً ( ويحضر احالس ) للصلح بين الناس ونظر 
مصالحهم والتشاور ونحو ذلك > أو بعض ذلك » وإن أعطاه ذلك قلمكا لزمته 
المدالة وبعض يز ذلك بلا قمد مواجبة الناس ونحو ذلك . 


( وحسن النسوي ) ولو في نفقة ولماس ومر كب ونحو ذلك بين أولاده » 
والتسوي بمعنى التسوية > استعمل لفظ المسبب بمعنى السبب > أو اللازم بمعنى 
الملزوم »أو هو على أصل بمعنى التساوي على حذف مضاف أي حسنإيقاعالتساوي» 
وإن ل يقدر مضاف جاز أيضاً > فيفهم التزاما لأنه إذا حسننفس التساوي حسن 
إيقاعه ( لتمريض القلوب ) قلوب من لم بعطه من أولاده أو أعطاه وفضل غيره 
عله ( بتركه ) أي بترك التسوي »> وكذلك تحسن عند التسوية عندي بين 
عبال واحد » وعبال الآخر > ولا مانم من حمل كلام المصنف على ذلك بأن برد 


ويحب فيا ملكبم وإن' مطعماً وملبساً أو مسكناً » ویرد ما لم يملكه 
هم بعد موته » وما تعووف بين الناس كإعارة وسكنى » وتناول 
ما كنأس ومنجل » وكقرض وقراض وبيع وشراء ودفع 
ج لازم اذك العدل بينم 


قوله وحسن التسوي الخ إلى قوله : لا فا يعطيه لمال بعضبم » وإلى قوله : 
al,‏ 


( ويجب ) التسوي ( فيا ملكهم ) - بتشديد اللام - والفرق أنه الت 
يطبم كثيراً بالقسمة وفيا مر“ بغير ذلك » فازمت هنا لافيا مر » إذ قال : ولا 
في نفقة ( وإن مطعمأ ) مستمراً مدة »> كعرمة تمر وثمار شجرة لا مأكولاً دفعة 
في موضم واحد › ( وملبسا ) ومرك) ( أو مسكتا ) أو غير ذلك » ( ويرد ما 
م علكه نهم بعد موته ) ولا يقمد فيه بمجرد القبض من كان بيده ذلك من أولاده» 
بل بالإعطاء وتملمك الرقمة والقبول والقبض . 


( وما تعورف بين الناس ) > وإن وجد في نسخة : تعارف » فمن إسناد ما 
للفاعل للمفعول > وهو مجاز في الإسناد » وذلك أن المعرفة المنتشرة بين الناس 
المتصلة بينم فمل للتناس لا للشيء المعروف أو ضبن تعارف معنى انتشر » 
والحاصل أن ما اعتيد بين الناس ( كإعارة وسكنى وتناول ما كفأس ومنجل 
وكقرض ) معطوف على كإعارة لا على كفأس ( وقراض وبيع وشراء ودقع 
حق لازم ) عله > أعني على أببه كزكاة أو دفم مندوب أو ما نحتاط به 
( ندب المدل فيه بينهم ) ول يحب لانه متداول بين الأقارب والأباعد » فولده 


إن كانوا في درجة » وإن كان بعضبم يححد له ما أعاره له أو عامله . 
فبه أو يفسد فلا عليه منه » ولا تازمه فيما أعطى لبعض في طلب 
عل » أو لمعامه أو طبيبه أو في أدوية معالجته أو فذاثةانهة کا هر 4 


كواحد من الناس ( إن كانوا في درجة ) صالحة لذلك » وإن كان بعض لا يصلح 
لذلك كذي كبيرة منهم لا يتأهل لزكاة فلا يعطبه » وإن كان بعض لا يحسن 
التجر فلا يعطبه ماله قراضا أو لمبيع ويشتري ويعط من تأهل لشيء عمل ذلك 
الشيء دون من م يتأهل بلا عدالة واجبة ولا مندوبة » وليس من ذلك على 
الأصح إذنه في أ كل غلة شجره أو حيوانه أو حرث أرضه أو غرسها أو بنائها 
أو السقي بمائه لأنه ليس ذلك متمارفاً بين الناس كا يأقي في الباب . 


( وإن كان بعضهم يجحد له ) > أي عنه أو حال مما بعده ( ما أعاره له أو 
عامله فيه أو يفسد فلا ) إثم ( عليه منه ) » أي من عدم إعطائه » بل إعطاه 
تضييع منبي عنه لا ندب فيه ولا وجوب (>٠‏ ولا تلزمه ) عدالة ( فيا أعطى 
لبعض في طلب عم ) كنداد و كبر وأقلام وورق وخزانة كتب ومرفاع او 
أو قبمة ذلك أو أجرة عامل ( أو لمعامه ) تبرعا أو أجرة إن ل جحد إقراء إلا بها 
أو م يحدغرضه إلا بها ( أو طبيبه أو في أدوية معالجته أو فدائه به ) من 
ظالم لهدمنافق أو مشرك ( ا مر" ) في كتاب الهبات» ونصه : ومن حيس بعض” 
أولاده بظل ففداه من ماله »أو مررض فأعطى عليه لطبيبه أو لمعلمه إن كان يتعم 
م تازمه عدالة فبه إن لم يكن للولد مال » وتازمه إن حبس في تعدية أو معاملة 
إن فعل من ماله » اه . 


فترى الشمخ عامر قمد عدم وجوب العدالة فما ذ كر قبل الفداء من هذه 


ولزمته فيا في جناية بده في نفس أو مال وإن بخطأ في مال مطلقاً 


ودون ما يعقل في نفس »© وان إن شاء الله › 


الأشياء يكدون من أعطاه ذلك من أولاده لا مال له » يعني والله أعل سواء لم 
يكن مال لمن م يعط أو كان ودخل في ذلك أن يفديه من أن يكون في عسكر» 
وعبارة « الديوان » : أو ما فداه يه من المسوّدة اه » وهو - بفتّح الواو ‏ 
اسم مفعول سود »> وم الخالفون » لآن الله سود قاوبهم بالإعتقادات الفاسدة > 
كاعتقاد رؤية المارىء سسحانه وتعالى والبراءة من متنا . 


( ولزمته ) العدالة ( فعا ) أعطاه ( في جناية يده ) > أي يد ولده البالغ > 
وفي الثانية للسبسة » والمراد ما أفسده ولده بأي جارحة ولو بعين أو تكسف > 
وعبّر بالمد لآن الإفساد غالا بکون اء و كذا ما أفسده مال ولده أو غير ماله 
ما يلزم الولد جنايته > مثل أن يأمر الولد وهو سلطان أو نحوه أحداً من رعيته 
بالإفساد أو يأمر طفلا به وهو معلمه » فإذا أعطى الأب ما لزم الولد من ذلك 
لزمته العدالة ولو لم يكن للولد المد كور مال كانت الجناية ( في نفس أو مال وإن 
بخطأ في همال مطلقا ) مقدار ثلث الدية أو أكثر أو أقل ( ودون ما يعقل في 
نفس ) أو غير ما يعقل » وإن أعطى منه ما لزم الماقلة فلا عدالة لأنه أعطى 
عن العاقلة عنه > وأما ما دون الثلث فى بدن فمو على الولد الجانى » فإن أعطاه 
عنه أبوه لزمه العدل . ۰ 


(وسيأتي ) ذ کر ما يعقل ( إن شاء الله ) تعالى في كتاب الديات قدر الله أنه 
اقتصر - رحمه الله ديات « الديوان » » وذكر ذلك فی باب بوبه هكذا : 


باب سن الدية وإن يخطأ » وذلك أن العاقلة لا تعقل العمد > ولا ما أقر“ به الجانى 


وإن جنى صغير'ه في نفس دون ثلث الدية ولا مال له فغرم عليه 
لم تلزمه فبه 6 


ولا ما صولح فيه ولا ما دون الثلث » ثلث الدية » وقيل : تعقل الموضحة وما 
فوقها ولا الجناية في السد » فازمت الأب العدالة فيا أعطى عن ولده فيا لزم ولده 
من الإفساد في الأموال مدا أو خطأ قلّت أو كثرت » وفيا لزمه دون ثلث 
الدية أو الموضحة من جرح وأثر ضرب وإزالة عضو كسن أو منفعة عضو 
كإبطال الانتفاع بسن > وفها أقر به الولد ولو خطأ وما صولح فيه ولو ثلث 
الدية فصاعداً إلى تمامها . 


قالوا في « الديوان  »‏ رحمهم الله : وأما ما وجب على الجاني مثل الخطأ 
فأعطى عليه الأب ذلك فعلمه العدالة في ذلك أيضا > وأما ما أعطته العاقلة فلا 
تتصور فيه العدالة ولا نقيضها > وإن أعطى الأب عن العاقلة لم تازمه العدالة لأنه 
م يعط شيا ازم ولده بل أعطىعنالعاقلةما لزمالعاقلة» فهو كبن أعطى على الأجنب » 
ولا عدالة بين الأجنب والولد» وذلك على إطلاقه على القول بأنه يازم الجاني ال مجع 
من العاقلة ولا يعطي معهم > وأما على القول بأنه يازمه أن يعطي متابه معبم ولا 
يازمه امع > فإن أعطى الولد الجاني منايه وأعطى الأب عن العاقلة فكذلك على 
إطلاقه » وإن أعطى الأب مناب ولده الجاني ومناب العاقلة لزمته العدالة في 
امت ولد 

( وان جنى صغيرء في نفس دون ثلث الدية ) » وقيل : دون الموضحة > 
( ولا مال له ) » أي للصغير ( فغرم عليه لم تلزمه ) العدالة ( فيه ) » لأت ذلك 
واجب على الأب لأن صغيره كدابته وماله » غير أنه إن كان للصغير مال أعطى 


— Ao — 


وازمته في دن إن غرهه عن ولده ء لا إن تحمله عليه فقط ولا ماله 
عليه من دين ولو من قبل تعدية 


الأب منه لآنه إنسان مالك من صغره » فإن كان له مال فأعطى الأب من مال 
نةه عنه لزمته العدالة > فإن ضابط العدالة أن تكون في عطبة تنفع الولد أو 
تدفم عنهواجباً عليه »و إن كان ثلث الدية فأ كثر فأعطى فلا عدالة عليه لآنه أعطى 
عن العاقلة» و كذا جناية البالغ في بدن خطأ" إن أعطى فلا عدالة لآنه أعطى عن 
العاقلة لا عله . 


( ولزمته في دين ) شامل لكل تباعة ( إن غرمه عن ولده ) بلا عقد حماله 
أو بعد عقد حمالة ( لا إن تحمله عليه فقط ) وم يعط بل أعطى ولده المحمول 
عله فأعطاه أو ترك له صاحب الحق الدين أو تركه للولد أو أعطى الأب من 
ماله ورجع عن ولده ال حمول عليه فأعطاه ولا عدالة في ذلك > وإذا أعطى عليه 
ورجم علبه با أعطى عليه فأخذه منه فكأنه لم بعط © وقوله : لا إن تحمله فقط 
شامل لذلك » لان المراد أنه ل خسر من ماله عليه » وإذا أعطى عليه ورجع 
عليه يا أعطى فأخذ عنه فليس مخاسر > ولا عدالة عليه فيا تحمل حتى يغرم بلا 
رجوع على ولده » ولا في ضمانة الوجه إلا إن غرم فيها مالا بلا رجوع > وإذا 
رجع بما تحمل وغرم وجحده ولده أو لم يقدر علبه فلا عدالة » ومن قال : تيراً 
ذمة المحمول عنه بتحمل اليل » ولا يحد الحمول له الرجوع إليه فإنه يقول : 
تازم الأب العدالة » ولو قبل الإعطاء فبا يظبر . 


) ولا ) عدالة فب ( ) له ) > أي للآب » ( عليه ) > أي على الولد ( من دين 
ولو من قبل تعدية ) ) كالسرقة والغصب والضرب وخحوه مما يازم عليه مال »© 


مب (ج ؛١١-الشل‏ - ١‏ ) 


إن لم يتركه له ء ولا ماجحده له ما لم يتر که أيضاً , و لا بين أو لاده 
ا مشر كين والعبيد » ٠. ٠. ٠. ۰ . ٠.‏ 


فلا يقول الولد الآخر نتعدى علي.ك کا تعدى » ولا أعطنا مثل ما تعدى عليك 
به » ولا عامدا بمثل ما عاملته به » وليس على الآب” أن يفعمل ذلك »> وحرم 
الرضى بالتعدي بل يطيب نفا بما يعطي أو أخذ عنه » ولا يأذن لأحد أرن 
يتعدى عليه ( إن لم يتركه له ) ولكن يطالبه فبأبى من الأداء » وإن تركه له 
لز مته الغداله . 


( ولا ) ف( جحده ) ولده ( له ) ولول بحلفه ( مالم يتركه أيضأ ) 
فإذا جحده ولده له » ولا ببان له م تلزمه العدالة ولو ترك تحمفه > وإذا ترك له 
ما جحده ولو ترك فى قلبه فإنه تازمه العدالة ولو تركه بعد التحليف إلا على قول 
من قال : إنه لا يدرك الإنسان حقه بيان بعد تخليف فإنه لا عدالة عليه إت 
ترك لولده بعد تحليف »> وإن جحده وله بمان حاضر أو غائب سمب ل اللمضور 
أو صعب الحضور فترك ما جحده فعلمه العدالة» وعندى أنه إذ جحده ولا يمان 
له وم حلفه لزمته العدالة لاأنه ل ينفصل عنه ول 1 طليه بالنمين لكان 
ربا أقر . 


( ولا بين أولاده المشر كين ) فل أن يعطي ولده المشرك ولا يعطي ولده 
المشرك الآخر أو يعطي أحدهما أ كثر من الآخر » ولا بين ولده المشسرك الجر 


( و ) لا بين أولاده ( العبيد ) » وهم الذين ولدم من أمة هي ملك لغيره » 


— لكك 


بعد إعطاء سابق » وفي معتق أو موحل 


وتزوجبا فله أن بعطي ولده العبد دون ولده الآخر العبد » وأن يعطي أحدهما 
أكثر > ( ولا بينهم ) » أي بين أو ده المشر كين وأولاده العبيد ( وبين ) 
أولاده ( الموحدن الأحرار ) فله أن دءطي الموحدين الأحرار دون المشر كين 
ودون العسيد > وله أن يعطي المشركين والعبيد دوت الموحدين الأحرار › 
وله أن يفضل في العطاء من شاء منم > وعلة عدم وجوب العدالة بين امسر كين » 
أو بين العبيد أو بين المشر كين والعببد » أو بين المشر كين والموحدين أو بين 
الأحرار والعبيد أن الشرك فاصل بين الأب وابنه > حت إنها لا يتوارثات ولو 
لزمته نفقته والعمد ملك لغيره فصلته العسودية كذلك حت إنه لا يتوارثان » 
وأيضاً المبد لا بكون مالكا على المشور نما أعطاه أبوه إنما أعطاه أسيده 
لا لولده ولا عداله بين الولد وغيره . 


( وقد مر“ ذلك ) في كتاب الحبات في قوله : باب : إن وهب الأب لبعض 
أولاده الخ >“ إذ قال : ولا تازمه بين أولاده الموحندين والمشر كين أو العبيد ولو 
وحّدوا بعد ذلك أو عتقوا ( 5) مرور ( الخلف في ) وجوب العدالة لولد 
( حادث ) فى المطن وولد حا أو أراد حدوثه بالولادة حا والماصدق واحد 
( بعد إعطاء ) ولد ( سابق ) حي حتى أدر كه الحادث . 


( وفي ) ولد ( معتق أو موحد ) متعلق بمحذوف مستأنف > أي واختلف 
في معتق أو موحد ولیس معطوفا على قوله : في حادث لأنه م ير له الخلاف في 


معتق وموحد فما عامت » اللبم إلا إن أراد دخول المعتى والموحد في قوله في . 


بعد ذلك هل لزمته بذلك أو لا ؟ .  .‏ ا. ا  .‏ . 


كتاب ابات » وإن كان له ان فأعطى له شيئا ثم حدث له آخرون الخ »2 
ا :: دت له ارون نا يشل دوت دواع ودوت ص مم 
التي يستحقون بها العدالة وهي التوحبد » أو المتق » لكن فيه تكلف » لث 
ذكر المعتق والموحد والخلف فمها بعد ذ كر قوله: واللب a‏ 
سابق يقتضي المغايرة بينهم » فالواضح أن يةول : واختلف فى فق :ار ید 
( بعد ذلك ) » أي بعد الإعطاء » فالإشارة إلى الإعطاء في قوله : بعد إعطاء 
عاق هه كه بات ان امس اق انار ری ر 
فذلك استخدام » والمراد اختلف فمن أعطى لولده الجر الموحد دون ولده 
SG CIEE‏ 
العدالة ( ) الإعطاء الذي للحر الموحد (أو*'لا ؟ ) قولان. 


وج-ه قول عدم اللز وم في مسألة الحدوث والعتق والتوحمد أن من أعطاه 
ا لأنه لا يتضرر قلب الحادث بذلك ولا بدعوه ذلك إلى 
العقوق » ولآنه حين الإعطاء له لس معه في الوجود ذلك الأخ دل کات عد 
أو هو معه في الوجود لکن لا يعادله لآنه لا يستحقها لشر که أو عموديته فكأنه 
معدوم وهو الصحيح عندي > وهو اختمار ظاهر « الديوان » . 
ووجه قول اللزوم أنه ولو كان حين الإعطاء لا معادل له لكن حبي حتى 
حصل له المعادل فاجتمعا في الوجود ولو مات الذي أعطاء الأب قبل أن بولد 
الآخر أو يظبر في البطن» وولد بعد ذلك حا أو قبل أن يعت الآخر أو يوحد 
م تازمه العدالة > وهو الحتار فما في كتاب الهبات > إذ قال في باب العدالة في 


أو بناء أو عرس فيا أو عل ماه ورحخص » وإن أعطى 
لبعض بإذن الآخرين لم تلزمه » وإن قالوا له بعد : أعطنا مشل 


ما أعطيتهم › : : : 5 8 7 5 


الحادث : وإن کان له ابن فأعطى له شيئا ثم حدث له آخرون لزمه أن ہب هم 
كالأول > وقبل : لا > والختار أنهم سواء 


( ولزمته في الإذن ) لبعض ولده (في أكل غلته) كل أو بعضاً أي في تملكبا 
( وإن من حيوان ) ک لبن وما يتولد منه وصوف و وبر وأولاد وكراء 
( أو ) في الإذن له ( لحرث ) »> أي إلى حرث > أو في حرث ( أرضه ) كل 
أو بعضا ( أو بناء ) فيم ا ( أو غرس فيها أو ) في حرث أو.غرس في أرض 
ولده أو أرض غيره أو أرض الأب ( على مائه ) لآن ذلك لدس معروفا متمارفاً 
بين الناس . 


( ورخص ) أن لا تازمه العدالة تشسهاً بما تعورف بين الناس لآنه ليس في 
ذلك تملك نفس رقمة الشيء » ( وإن أعطى لبعض ) ولده ( بإذن الآخرين ) 
سواء قالوا : أعطه > أو قالوا : قد أسقطنا عنك العدالة أو نحو ذلك مما لفظه 
بحرد الإذن أو ما فيه جعله في حل من العدالة ( ل تلزمه ) . 


( وإن قالوا ) » أي > الآخرون ( له بعد ) أي بعد الإعطاء ( أعطنا مثل 
ما أعطيتهم ) لان المؤمنين على عهدهم وشرطبم » ولآن إذنهم”قي الإعطاء كاهبة 


لدوم — 


وكذا إن أعطى لبعض وجعاه اقيم في حل » وإن أعطى لبعضهم 
مات لزمته لمن عاش » فإن مات من لم يعط له لم تلزمه له إن لم 


وحرم علمهم الرجوع في الممة » وإن أجازوا له خوفا ومدارة فلم الطلب له 
عند الله ويتحرج هو » وقبل : إن طلبوه بعد لزمته لآم تر كوا عنه العدالة 
قبل أن تحب عليه لأنهتحب عليه بعد تحقق الإعطاء وقبوهم وقبضهم على الخلف 
فيشرط القبض کا مر فالهبات» فتر كلهم لذلكترك لما لم علكوه فلهم جكهم بعد 
أن علكوه » وهم يملكون العدل بعد تحقى الإعطاء » كا أنه لا عت فما لا يملك » 
ولا طلاق ولا ظبار > وقيل : إن أذنوا له » ولم يذ كروا له إسقاط العدالة فلهم 
طليها بعد حةى الإعطاء . 


والكلام في إعطاء بعض أقل من بعض كالكلام في إعطاء بعض دون بعض 
في جميع مسائل الاب حب الإمكان » والإذن في الإعطاء > أو الإسقاط 
للعدالة مع حياء لايحزي الأب على الصحيح »© إذا م يطمئن قلبه في رضام 
بذلك » وإن أذنوا أو أسقطوا كرها لزمته إجماع) ( وكذا إن أعطى لبعض 
وجعله باقيهم في حل ) لاع دالة عليه لكن هذا متفق عليه إلا إن جعلوه في 
حل حماء فقولان » وإن جعلوه كرها فعليه العدالة إجماعاً . 


( وإن أعطى لبعضهم فمات لزمته لمن عاش ) إن كان مع المعطى في الوجود 
حال الإعطاء إجماعا ما أن لفظ عاش » كنص فى ذلك أو حدث بعده > وقد 
أدر كه قبل موته على خلاف > وأما إن مات قبل وجود الآخر فلا عدالة إجماعا 
وإذا عرفت ذلك ( ف ) انتقل إلى عكسه وإلى صورة موتها جميعاً مع تقدم من 
م يعط في الموت أو موتها ما وقل ( إن مات من لم يعط له لم تلزمه له إن لم 


حت هات 


يكن له وارث” سواه » وإلا أعطى مناب الغير » ولا بد" من قبول 
الغ من أب ومن خليفة لكطفل وإلا لم تصممٌ لمم عطيته » 


يكن له وارث سواه ) سواء مات من ل دءطه أولآً أو ماتا معا» ولزمه الاستغفار 
من تأخيره الإعطاء إن ل يعم منه الرضى بالتأخير ( وإلا ) مثل أن يترك أما أو 
زوجة أو ولد أو جهه من الام أو من الأب إن لم تكن الأم ( أعطى مناب 
الفير ) و قط الأب منابه لا يعطيه فما بينه وبين الله > وأمافي الحم فلا 
ددر كه عله ولده ولا وارث ولده کا مر في الهبات » وقه_ل : لا سقط متايه 
لأنه حى في ذمته بلا معاملة من ابنه فبو كالتعدية لا يرث من ذلك لأنه لم يعطه 
في حماته فيرد منه بعد موته » و إن لم برثه الاب لكونه قاتلا أوله سبب فى قتله 
أو لارتداده والعياذ بالله فلا تصبب له في إرثه فازمه إعطاء العدالة لغيره من 
الورثة كمن ذكرنا » وكالآخوة على القول بتوريثهم إذا كان الآب لا يرث > وإن 
م برثه هو ولا أعطى العدالة لمن يرث ماله من رحم أو بدت مال أو الفقراء على 
مايأتي في الميراث إن شاء الله تعالى » والصحيح وهو المذهب أن مال من لا 
وتازرف ول عاضت :له لار امه : 


( ولا بد من قبول ) ولد ( بالغ ) عاقل لعطية له ( من أب ) ولا بد من 
قبض أيضا على ما مر من الخلاف في الحبة » ( و ) لا بد ( من خليفة ) يستخلفه 
الأب أو الإه-ام أو العشيرة أو نحوم أو و كنل كذلك أو مأمور كذلك يقبل 
( لكطفل ) من أببه ومثل الطفل هو الجنون والأبم ونحوه الغائب ( وإلا ) 
يقبل الولد البالغ العاقل أو نحو الخليفة لنحو الطفل ( لم تصح هم ) أي للبالخ 
ونحو الطفل ( عطيته ) أي عطية الأب وهذا قول من قال : لا تصح الهبة بلا 


بح هه 


وجوز لصغير ومجنون مع بالغ بقبوله كا مر > ولامشكل ثلاثة أرباع: 
كإرنه > ولا تارم . ا ال ا ا 00 


بالقبول.مطلقا مع القبض بقيد أن تكون بن أب . 


( وجوز ) العط-اء ( لصغير ومجنون ) ووه وغائب ( مع بالغ ) عاقل 
حاضر ( يقبوله ) لنفسه ولآخمه الصغير أو الجنون أو نحوه أو الغائب › أي 
وأجاز بعض الملماء عطاء الآب وثبوت عطائه لمن ذكر بعد مع البالغ بقبوله » 
ويصح أن يكون جوز بمعنى أثبت أي: وأثدت بعضمم العطاء لصغير ويجنون > 
ونحو ذلك مع بالغ يقل لهم ( كا مر ) في الإجازة في قوله : باب ؛ إن لم يعرف 
لأحد مال إلخ إذ قال: وتصح لكطفل مع بالغ من إخوانه بهبة واحدة » ويقبل 
عليه وعلى نفه لا وحده » وعلى بالغ أيضا إن غاب وأجني أيضاً لمن ذكر 
وتقدم في أوائل كتاب «المبات» ما نصه : ولا تصح لكطفل من أبيه إلا يخليفة 
أو تعلق لبلوغه » وقيل : تصح له من غيره بدون ذلك وثبتت له بإحراز أب 
أو وصي أو و كيل أو حام أو محتسب ٠‏ 


( وللمشكل ) في العدالة ( ثلاثة أرياع ) من مثل عطية الذكر ( كإرثه ) 
فإن إزثه ثلاثة أرباع الذ كر ٤‏ أما فيالعطية فلاذلك مطلقا إن كانواحدا فهاذلك» 
وإن تعدد فلككل واحد ذلك على حدة > وأما الإرث فل ثلاثة أرباع الإرث إن 
كان واخذا ك لو فرض ذ كرا لووك دده »> ولو فرض انی لورث معه 
غيره » ولو تعدد / يتم له ذلك » وأما الخنثى الخارج إلى الذ كور بعلامة فحكه 
e‏ الذكر > والخارج إلى الآناث بعلامة حكه حك الأنثى ( ولا تازم ) العدالة 


لمن ازمه نسبه في الحكم فقط » وازمت لمشترك كواحد » وقيل : 
نصفه » وكذا لختلط »2 


( لمن لزمه نسبه في الحم فقط ) كن شبد عليه الشبود أنه أبو هذا الطفل أو 
المنون مطلقا » أو أبو هذا البالغ العاقل وم ينكر البالغ > وأمكن ذلك» وكمن 
تزوج وولدت قبل ستة أشهر من يوم العقد أو تحرك قبل الأربعة » وشهد 
الشهود أنه ولد بعد الستة أو تحرك قمل الأربعة » وأتكرت تحر كه قىل الأربعة 
بعد إقرارها . 


( ولزمت ) كلا من الأبوين أو الآباء ( ل ) ولد ( مشترك ) بينها وهو من 
ولدته امرأة أو سرية دخل علمها رجلان أو أكثر في طبر واحد بنكاح مثل أن 
بزوجها ولي” لرجل وخر لآخر ولا 'يعم الأول منها وقد دخلا عليها . 


وني « الأثر »كيف يكون الولد المشترك قالوا : إذا خرج هذا ودخل هذا . 
وقالعطية بنتقويدايد: يكو نمشتركا فما رد ذلك الطهر الذيأتاها فبهالآول كله 
( 5 ) ولد ( واحد ) أي خالص لرجل واحد فيعطيه كل واحد من الآناء 
المشتر كين فيه مثل ما أعطى لولده الخاص به حوطة > ( وقيل : ) يعطبه كل 
( نصفه ) أي نصف الولد الخاص لأنه ينفقه تصف النفقة وبرث منه تصف 
الميراث »> وإن كان الآباء ثلاثنة فأثلاثا وهكذا »> إلا إن قل : لا يكون 
الاشتراك فو ثلاثة > والصحمح القول الثاني » ولعل الأول احتباط . 


( وكذا افختلط ) مثل أن تلد امرأتان أو أكثر في ظلمة فلا تعم كل“ منهن 
ولدها ويقئرر'ن بالجبل أو صرن يدعين ولا بيان أو في غير ظامة وتناكزن » ولا 


ولا عدالة بسن الاين وان الان ولا س 2 الان ٤‏ وفمل 1 


بیان أو تشايهوا عليبن أو على آبائبن ولو بعد كبر قبل بلوغ أو بعده يحيث لا 
عل للولد أن ينكر من ينكر » ويقبل من يقبل » ولو صح عقله وکل واحد من 
الأولاد مختلط يعطبه كل أب كل ما يعطي ولده حوطة > وقيل نصفه أو ثلثه أو 
ربعه أو غير ذلك بحسب عدد الآباء كإرثه ونفقته » ويتصور الاختلاط في 
الواحد باعتبار اللبس في أببه أهذا هو أم مذا ؟ بأن تلده امرأة وقد تزوجها 
رجلان في طهر واحد ومسها واحد فقط > ولا يمل »> فذلك الولد الذي تلد 
بذلك المس ختلط فى عرف الفقباء أيضاً . 


ومثال العدالة أنيعطي ولده الخالصله فبعطي الولدن‌الختلطين كلا منها مثل 
ما أعطى ولده » لآن كلا من الحتلطين يمكن أن يكون هو الذي له » وقمل : 
يعطي كلا منهها نصف ما أعطاه ولده » و كذا الأكثر » و كذا فمل الشريك » 
فلو أعطى ولده عشرة أعطى الولد الختلط عشرة » والختا-ط الآخر عشرة » 
وعلى القول الثاني يعطي كلا خمسة . 

( ولا عدالة بين الابن وابن الابن ) ولا بين المذت وان الاين ولا بين أحدها 
ونث الان قل أن يعطى رولد دون ولد انت وال کن > ربل أحدهما أ كثر 
ما يعطي الآخر لأنالعدالة وردت فيالحديث بينالبنينفولد ابنه ولو[ )] يتوارث 
معه إا هو كسائر من يتوارث معه لا عدالة عليه له . 

( ولا بين بني الابن ) أو بنات الابن هذه العلة قربوا أو سفلوا ( وقيل : 
تجب بينهم ) لآن الجن" أب“ ( مطلقأ ) صغاراً أو بلغا وهو اختبار ظاهر 


— + د 


وفمل : إن کانوا صغاراً ولا تازم و عبداً وفي الام والمشرك 
قولان . 1 1 : 5 . : 1 5 5 


« الديوان » ( وقيل :) تحب ( إن كانوا صغارأ ) لا إن كانوا بلغا لأن للبلغ حم 
أنفسهم > وتقدم غير هذه الأقوال في كتاب المبات في العدالة > وسواء في هذه 
الأقوال أنه كان له ولد سوام أو م يكن » وتقدم لمصنف فيه قولان إن م يكن 
له ولد » إذ قال: ولا بين أولاده وأولاد بنيه وفي وجوبها عليه بینم إن م يكن 
له ولد سوام قولان . 


ولا تازم بين أولاد بناته ( ولا تازم جدة ) بين أولاد ابنبا أو بنا كا لا 
تازم بين أولاد بنتها (ولا عبدأ) ولو بين به لانقطاع التوارث والنفقة ولكونه 
لا مال له لأنه ملوك وإن فرضنا له مال كإرث أرسل له من بلاد الشرك فى قول 
أنه لا يكون هذا الإرث ملكا للسمد » وني قول من يثبت العطبة للعبد لزمته 
بك اولاقة اراز »> وإن كاذوا عبيداً فلا » لأن ماهم لسيدم إلا" على قول أنه 
يكون هم ما وهب لم . 

( وفي الأم والمشرك قولان ) قبل : تازم بين أولادهم» وقبل : لا » أما الام 
فوجه اللزوم أنها أحد الوالدين وحقبا عظم فتعدل لثلا تمق فإن من عظم حقه 
يصعب عقوقه » وأقل شيء دككون عقوقا له وعلى هذا فلها النزع كالاب . 

ووجه عدم الازوم أن العدالة وردت في الأب فلا تزع لها وهو المعمول به > 
ولو كان لا ينبغي ها أن لا تعدل لثلا يكون عدم العدل سيا لعقوقها > وتقدم 
القولان فى العدالة من الحبات » وأما الشرك فوجه لزومه أنه خاطب بالفرع 


كالأصل وهو الصحبح ووجه عدم الازوم أنه غير مخاطب بالفرع وهو ضعيف © ” 
وفى عدالته بين أولاد بنئه الخلاف السابتى »> وذلك بين أولاده المشر كين » وأما 
أولاده الموحدون فلا عدالة عليه بينم ولا بينهم وبين أولاده المشسر كين > وأما 
أطفاله فليسوا شر كين ولکن حکېم حكه فعليه أن يعدل بينهم» وبینهم ويين 
أولاده اشر كين » ولا عدالة على الأم جزما بينهم » وال أعل . 


5 ۲ 


فصل 


بعطی الات إن عدل الأصل والحموان والمتاع بتعويم وبعدد 


و 


ووون و كلا اولك : ٠. ٠. ۰ 5 ٠‏ 


ا 


( يعطي الأب إن عدل ) أي إن أراد العدل ( الأسل والحيوان والمتاع ) 
أي إن أراد أن يعطي أولاده ما لا يكال ولا بوزن ولا يقصد بعدد وأراد انت 
بعطي بعضا من ذلك وبعضا القممة بمرة ومحزي عدلان» ويحزي واحد > والمدار 
على العدل فإن أحسن الأب التقويم جاز ولو وحده بإنصاف »> وذلك أن غير 
المككبل والموزون لا يسبل الوقوف على مققاديره في القسمة إلا بالتقوم > وإن 
وفوا أن يعطيهم بلا تقوم أو خمّرم بينه وبينالقممة أو بين السهام منهفاختاروا 
وهم عقلاء بلغ جاز . 


(و) يمطبهم ( بعدد ووزن وكيل ما شأنه ذلك ) المذكور من عدد أو وزن 


لبعضهم بها ولآخرين بكيل أو نحوه طلب الحل" منهم » 


أو كمل المعدود أو الزىت اي الكل فعاف أو دن أو كىل إن أراد أن 
يعطبهم د ی » ومكون فى عطائه عادلاً ولا بد من العدل » وإن أعطى ذلك 


بعضا و أعطى بعضاً قنمة ذلك بمرة أو رضوا بلا كيبل ولا وزن وکانوا بلغا 
عقلاء حاز . 


(و)إن أعطى بعضهم غير المكبل والموزون وم بعط الآخرين » وأراد 
بعد ذلك أن يعطيبم بعدل ( اعتبرت قيمة بوم الاعطاء ) الأولين فبعطي لمن | 
يعطه أولاً من ذلك الجنس أو غيره بالقيمة التي كانت يوم أعطى الأولين أو 
يعطي الآخرين تلك القيمة سواء قوم ما أعطى أو لاء أو ل يقوم > فإن م 
يقوام أولاً قوم يوم الإعطاء للآخرين بقيمة بوم الإعطاء للأولين . 


( وإن تشاكلت عليه ) القيمة بأن قوم عند الإعطاء للأولين ونسي القمة 
وشك فما أو ظن وقد تلف الشيء حتى لا يمكن تقويمه الآن ما يسوى أولاً » 
وم يكن له عل بوصفه الكافي ولا لغيره أو م يتاف لكن شك فما يسوى أولاً » 
أو ظن أو م يقوآم أولاً وتلف » وم يوصل لبياذ.ه أو لم يتلف ولااعل له ولا 
لغيره بمايسوى أولاً ( إن أعطى ) بدل من الشرط الأول وأداته بدل اشتال 
( لبمضهم با ) بالقممة أو بدوتها ما لا يكال» ولا يوزن» ولا يعد » أو ما يكال» 
أو يوزن »> أو يعد ( ولآخرين بكيل أو نحوه ) من وزن »2 أو عد > أو أعطى 
الآخرين بدون ذلك أو أعطام ما [ لا ]يكال > ولا يوزن » ولا يعد ( طلب الحل 
منهم ) أي من أعطام أولاً فبجملوه في حل مما قد يكون زائداً فما أعطى 


5 1 5 5 
وإن زو ج بعضا وضمن صداقه 


الآخرين > وکذاله أن يطلب الل من الأولين أن يأذنوا له أن يعطي الآخرين 
حبد رأيه . 


( وإن ) أعطى للآخرين تحهد رأيه وجعله الأولون في حل أو (أجازوا له) 
أن يعطي الآخرين يحبد رأيه ( ثم ظهر أنه أعطى لبعض أكثر أتم” لذي النقص ) 
فإن نقص الآخرين زاد هم حت يستووا مع الأولين » وإن نقص الأولين زاد 
لهم حت يستووا مع الأورلين > وإن نقص الأولين زاد لهم حتی يستووا مع 
الآخرين » أما إذا نقص الآخرين فظاهر” لأنهم ل يحملوه في حل » وإِنما جعله 
الأولون » وأما إذا نقص الأولين فإئما يت لهم النقص مم أنهم جعلوه في حل 
لأنهم جعلوه فبه حين تشاكل لأجل الشاكل لا مطلقا ولا زال التشاكل رجعو, 
لحقهم» وأيضاً جِمْلهم إباه في حل من باب الجبل مرتين؛ إحداها أنهم لا يعلمون 
هل يمطي الزائد والثانية أنهم لا يعلموا م يزيد » وفي ثبوت هبة المجبول خلاف 
جرى المصنف هنا على قول عدم ثبوتها . 

والذي في « الديوان » : أنه إن ظبر أنه أعطى الآغرين أكثتر ما أخذ 
الأولواة أو همقل فلا شيء عليه أي لآن الأولين قد جعلوه في حل وهو قول من / 
يثدت عطبة المجبول . وإن أعطام أقل فليتم هم اه . 

( وإن زوج ) الأب ( بعضأ ) من أولاده ( وضمن صداقه ) وأعطاء عنه 
على أن لا برجم عليه أو خمنه على أن لا رجوع عليه كا مر أنه تلزمه العدالة إذا 
تحمل وأعطى بلا رجوع > والظاهر أن من يبريء ذم ة الحمول عنه بتحمل 
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أو جره من ماله أعطى لغيره مثله » ولا تلزم في مجعول لختن » 
وإنَ جعل لبنت متاعاً دين تزوجت فحملته ازوجها فله رده إن 
بدا له إن لم يكن ذلك منه أولاً إعطاء , 


الحاصل يلزم الأب العداله » EN‏ ووم عن اله ) أى أعطاه 
مايعطي العروس من لباس أو غيره أو أعطى زوجته شيثا اعتيد إعطاؤه يحيث 
لو لم بيعطه ا لأعطاه هو أو أراد الأصاف حجر الأنثى ( أعطى لذيرء ( من 
أولاده ( مثله ) ولو م يتزوج الثاني أو مات . 

يعدل مثل أن يكافيء ابنه عليه ؟ أو أن يترك له أهل البلد شيثا مما يلزمه 
شرعاً أو بالحم ما يحل تركه ( ولا تلزم في جعول لختن ) لأنه لا برجم نفعه 
ومصالحه و كذا أجرة الخاتن لآنها فرض على الأب . 


(وإن جعل لبنت متاعأ حين تزوجت) أي جعل ببدها ( فحملته لزوجها) 
معا أو بعد أن تزف" إلبه ( فله ) أي للآأب ( رده إن بدا له ) رده بالرجوع في 
إهبة إن جعله ببدها بهبة » وبرد العارية إن نواه عارية (إن لم يكن ذلك منه أولاً) 
أي قبل التزوج ( إعطاء ) فإن كان ذلك فلا يدرك رده لآن الزوج تزوج عليه» 
وأعطى الصداق ا هو لأجله ففيه حت الزوج فلا يصح له الرجوع > ا لا يصح 
له الرجوع في الهبة حال مرض الولد مرضاً ترجم الأفعال للثلث إن مات فبه > 
لتعلق حن ‌الوارث فيه منحين ذل كالمرض؟وكا لا جد الرجوع إذا عقد فيا عقداً 
كرهن أو عقد إلمبا عقدا ولا مال له > وازمته العداله إذا كان له الرد بالرجوع 
في الهبة وغيرها » وبأولى تلزمه إذا لم يكن له . 


ولا تلزمه العدالة فيا له رده عند الله » وصحت في مرض وصحة 
و تخرج من الكل ولو أوصى بها في احتضارم » ولا لرا ف الحم 
قبل مو ته , 


( ولا تلزمه العدالة فيا له رده عند الله ) وغلب عليه في الحم الظاهر مثل 
أن يجحعل يبد ولده شيئاً وينويه عارية أو يشهد شهوداً فيبطلوا بموت أو نسبان 
أو جنون أو ردة أو غير ذلك أو ينكروا أو يغيبوا حبث لا يطيق لهم فيموت 
الولد ذكراً أو أنثى فيتمسك الوارث ما بيده فيحك الحا م أنه ميراث > وعبارة 
د الديران » هكذا : و كذلك إن زوتج بناته فجمل لمن الأمتعة فحملنه إلى 
أزواجبن فعلمه العدالة في ذلك بين أولاده » فإن بدا للأب في ذلك فأراد أن 
برده عن ابنته فإنه يدرك رده إلا إن أعطاه لها أول مرة > وكل ما يدرك رده 
فما جعله لأولاده فليس عله العدالة فما بينه وبين الله ١ه‏ . فتحتمل هذه العبارة 
مافسرت به كلام المصنف 5 وتحتمل أن بريدوا بقولهم : فأراد أن برده عن 
ابنته فإنه يدرك رده أنه يدرك على وارث بنته إن ماتت أو علمها إن حميت 


رد العارية إن ادعاه عارية بسان أو صدقوه . 


| ( وصحت في مرض وصحة ) وني حال خوف من موت وقی حال أمن لا نپا 
دين ( وتخرج من الكل ولو أوصى با في احتضاره ) أو حال خوفة وتحاصص 
الغرماء على عختار « الديوان » في كتاب النفقات و كتاب الوصايا يا تقدم > وتقدم 
في المبات اختبار أنها لا تحخاصصهم بل يقدمون علبها ( ولا تدرك ) العدالة أي 
ما عدل به » وهكذا في مثل هذا مما تسلط الح فيه على المعدول به 6 لا على 
نفس العدل ( في الحم قبل موته ) لا يدر کہا قبل موته ولده الموصى له بها » 


) ۷ اليل‎ - ۱٤ ج‎ ( AY - 


ولا يسقطبا من زكاته وجوز › ويزقي عنما الولد إن أوصى جديا 
ولا تدرك في ماله إن يوص بها ¢ 


ولا وارث ولده لآنها لم تقو قوة الدبن » إذ ليست معاملة ولا تعدية في مال ولده 
ولا أخنا منه بوجه » وإنما هي شيء محرد أنه أعطى من مال نفسه لولده الآخر > 
مع أن مال الولد لأببه على ما مر » فكيف مال نفس الأب ؟ وقد مر أن للآأب 
أن يحمل نفسه في حل ما لإزمه من مال ولده على تفصمل مر » فراجعه 


إن ست . 


( ولا يسقطها من زكاته ) يقدر مضاف أي لا يسقط زكاتها من زكاته » 
ولا يزكبها الولد لآنه ل يتصل بها » ولا يدر کہا ولو أرادها وقبلها »> وقد مر" 
هذا القول في العدالة من كتاب ابات مقتصراً علمه المصنف كأصل هنالك » 
( وجوز ) أن يسقطبا الأب وبزكمها الولد ولو كان لا يصل إليها ولا يدركبا 
في الحكم قبل موت الأب > تنزيلا ها منزلة دين على غني م بيئس »> أو منزلة دين , 
مؤجل » لكن هذا على قول من أوجب زكاة الدرن على صاحبه وأسقطه على من 
هو قي ذمته إلا إن الأجل هنا يجبول » وهو من أجل موته ورا أعطاه 
فى الحسماة . 


( و ) إنما ( يزكي عنها الولد ) على هذا القول الآخير ( إن أوصى با ) أبوه 
وأما إن ل بوص بها فلا يسقطبا الآب ولا يزكببها الولد إجماعا لآنه لا يدركها ولو 
بعد موت الآأب» ولو كان الأب قد دان بها » أو كان يقر بها لولده بلا إشباد » 
وإن أشبد بها وبمّن مقدارها أو أحاله على ما صرف على ولده الآخر حضرة 
الناس ولم يشهدهم > فقمل : هذه سهادة فبي إيصاء > وقمل : لا وتعتبر ذلك 
كله أيضا في قوله ( ولا تدرك في ماله إن لم بوص بها ) وهي عليه تباعة . 


وقبل : عن الخد هق أبسه بالرد لأخوذه منه فيقسم أو يعطي [خوته 
مثله من الال ول ثم يقسم . ولا تجب › قيل : لحل مطلقاً » ' 


( وقيل : ) أي وة-ال ابن بركة ( يجبر ) بالحبس إن أبى ( آخذ ) لشيء 
تحب به العدالة وفي النسخة آخذها » أي > آخذ العدالة » أي ما به العدالة ( من 
أبيه ) بأن أعطاه أبوه ما تحب عليه به العدالة لولده الآخر ( بالرد ) أي على 
الرد ( لمأخوذه منه ) أي لا أخذ من أبيه ( فيقمم ) بين الذكور سواء » وإن 
كان الأنئى فلها نصف الذكر » وإن كانوا إناثا فبينبن سواء وهذا الوجه يتصور 
سواء كان وارث مع الأولاد أو م يكن إلا الأولاد ( أو يعطي ) الآخ (أخوته) 
بعد موت الأب ( مثله من المال أولاً ) أي يعطي لكل من إخوته مثل ما 
أخذ وللأنثى النصف » وإن كان أنثى أعطت للذ كر ضعف ما أخذت ( ثم 
يقسم ) المال > وهذا لا يتصور إلا إذا م يكن وارث غير الأولاد لأن ذلك إن 
فعل كان نقصا من سهم الوارث غير الولد > مع أن المورث لم يوص به . 


( ولا تحب › قيل : لحمل مطلقاً ) دام في البطن أو زال.أو ولد ميتا أو 
حيا فلا بوصي له بالعدالة > فإن ولد قبل موت الأب لزمه أن يوصي له بالعدالة 
أو يعطبه إياها » وإذا م تحب ل تثبت الوصية له بها > إذ لا وصية لوارث بغير 
يرث ولا بورث لکن إن ولد وهو حي ورث ولو من مات قبل ولادته وورته 
من حمي بعد موته » وهذا قول من قال : إنه لا عدالة لحادث فما أعطى لسابق» 
ولا سما إن زال أو ولد ميتاً فلا حدوث هناك إلا لشيء غير معتبر لأن جسمه 
إن ولد جسم إنسان > وله بعض أحكام الإنسان كالدية والدفن » لكن لا يكون 
مالکا فلا بورث ولا يصلى عليه . 


وقيل : تجب إن ولد حياً وازم الإيصاء له بها فيأخذ منابه إن ولد 


حا ويسم عل الرؤوس إن ولد متعدداً واستحسن لموص أن يعن 


( وقيل + تجب ) له ( إن 'ولد حيا ) فإذا والد حا أعطاء أبوه 
بقائم عنه أو أشهد له بها وأوصى » وهذا قول من قال : تحب لحادث ( و ) على 
هذا فإنه ( لزم ) الآب ( الايصاء له بها ) أي بالعدالة بقدر ما يكون له منايا » 
وذلك إذ كان حلا وخاف الأب الموت قل ولادته ( فيأخذ ) ذلك الجنين 
( منابه ) وهو مثل ما أعطى السابق إن أوصى له به وولد حا بعد موت الأب 
( إن ولد حيأ ) وإلا بأن زال أو ولد متا أو دام في البطن حتى ماتت أمه فا 
أوصى به ميراث لورثة الأب إن مات الأب ومال” للأب إن حمي الأب . 


( و ) إذا أوصى للحمل بكذا عدالة أو قال : لما في بطنها » أو قال : لما 
حملت وما برادف ذلك ف المعنى فإنه ( يقسم على الرؤوس ) رؤوس ما ولد 
( إن ولد ) بالناء للمفعول » أي > إن ولد الاب أو ولدت المرأة أو للفاعل » 
أي > إن ولد الأب ( متعددأ ) حال على الأول من المسكن في ولد » ومفعول 
على الثاني > أو حال من محذوف »2 أي » إن ولده متعدداً يعنى إن كان امل 
ذكرين أو ذكوراً أو أنئدين أو إناثا أو ذكراً وأنثى فصاعداً فيها قسم ذلك 
لهم سواء » وتأخذ الأنثى مل الذكر لآنه أوصى لا في البطن إجالا فكأنه 
واحد فلا تتفاوت أفراده فىكون ما نقص لكل واحد تماعة على الأب على 
هذا القول . 


( واستحسن لموص ) أي لمن أراد الإيصاء للحمل عدالة ( أن يمين 


للحمل إن كان ذكراً فله كذا , وإن كان أنثى فله كذا » وإن تعدد 
فلكل على ذلك وإن أوصى لاحمل فعيّن فوأ لد خلافه بطلت › 


للحمل ) قائلآ في تعمينه ( إن كان ) امل أو الجنين أو نحو ذلك من الألفاظ 
( ذكرأ فله كذا > وإن كان أنثى فله كذا ) نصف ما للذ كر ليم من تباعة ما 
بنقص لكل واحد لو تء_دد » ولي بعين » ودخل في التعمين أن يقول : له مثل 
ما أعطيت لولدي فلان إن كان ذكراً » ونصفه إن كان أنثى » إن كان ما أعطى 
الأول معروفاً » وكل ما كان أبن كان أو'لى » وإن شاء أيضا قال : وكل خنثى 
مشكل فله كذا » ويذكر ما هو ثلاثة أرباع ما أعطى للذ كر > وإن لم يذكر 
هذا حم بدالحام » وكفى قوله : إن كان ذكر فل كذا > وإن كان 
أنثى فله كذا . 


( واف تعدد فلكل على ذلك ) لكل” ذكر مثل ذلك » ولكل” أنثى مثل 
ذلك نصفا» وبعد فأو'لى مايقو لأن يقول: لكل ذكر في البطن أو خارجه كذا » 
ولكل أنثى كذا فيعطى كل فرد ما يعطى للآخر فينجو مما يازم على عبارة 
المصنف إذا تمده الا كر أو الأنثى فإنه يقسم للذ كور ما للذ كر وللإناث 
ما الآنثئى . 


( وإن أوصى لاحمل فعين ) الذكر بكذا ولم يذ كر الأنثى أو عبن الانئى 
بكذا ول يذ كر الذ“كر وعطف عليه عطف مفصّل على عمل أو يقدر: وإن أراد 
الإبصاء للحمل فعّن ( فولد خادفه ) » أي خلاف ما عيّن » مثل أن يقول : 
إن كان ذكراً فله كذا » فولدت أنثى فلا شيء لها » ومثل أن يقول : إن كارف 
نشی فلہا كذاء فولدت ذكراً فلا شيء له کا قال ( بطلت) وصته للحمل وكانت 
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فإن عبن لذكر مائة دينار وللأنثى خخسين أخذ كل ما سمي له » 
وإن مع فلكل ذلك » وإن كان ذكرين أو ثلاثة قسموا المائة وأ كثر 
من واحدة eT‏ ذکیرا وإناثاً قسم للذكور المائة وللإناث 
الخمسون » وإن كان خنثى أو مع ذكر وأنثى فله ثلاثة أرباع 
الذكر » ا ال ا. 0 ع 


ميراثا » وإن 'ولد خنثى فلا يأخذ شيئا إن أشكل › ( فإن عين لذكر مائة 
دينار ) مثلا ( وللأنثى خمسين ) ديناراً مثلا ( أخذ كل ما سمى له ) وذلك أن 
يقول مثلاً:إن كان امل ذكراً فله مائة دينار»وإن كان أنثى فلبا خمسون ديناراً 
أو نحو ذلك من العبارة » فإن ولدت ذكراً حك له بمائة » وإن ولدت أنثى حم 
للأنثى يخمسين . 

( وان ) قال : إن كان ذكراً فله كذا » وإن کان أنثى فله كذا وقد قضی 
الله جل وعلا انا ( معا ) في البطن بأن ولدت ذكراً وأنثى ( فلكل ) منبم) 
( ذلك ) الذي سمى له فللذكر المائة وللآنئى المسون (وإن كان) المل ( ذكرين 
أو ثلاثة قسموا المائة و ) تقسم ( أكثر ) » أي ما زاد من الإناث ( من واحدة ) 
أي على واحدة ( الفسين ) إن كان امل زائداً على الواحدة . 


( وإن كان ) امل ( ذكورا وإناثا 'قمم للذكور المانة وللاناث 
الخمسون › وإن كان ) امل ( خنثى ) وحده ( أو مع ذكر وأنثى فله ثلاثه 
أرباع الذكر ) وهي خمسة وسبعون ولان كر خسون بقيت من مائة > وللانثى 
خمسة وعشرون بقبت من المسين التي لها » ومراده بالذ كر الذ كر الذي تقدم أن 


— (¥ 


وإن مع ذكر فقط أخذ نصف المائة وا سين » وكذا مع شی > 
وإن مع ذكور أو إناث أخذ نصف مناب واحد من المالة ونصف 
مناب واحدة من امسن › وكذا إن كان مع ذكور وإناث » وإن 
ا ات کو ا ا وات ان 


له بالإيصاء مائة » والخفسة والعشرون ثلاثة أرباع المائة هكذا » وهي أيضا ثلاثة 
أرباع جموع المائة والمسين » فنصف الخسين خمسة وعشرون > ونصف ال ىائة 
خمسون » والفسون مع الخسة والعشرين خمسة وسبعون > ولا دضرنا مخالفة هذه 
المسألة لمسألة ميراث الخنثى لآن ما هنا وصمة . 


( وإن مع ذكر فقط أخذ نصف المانة والخمسين ) فل خمسة وسبعون > 
ولا ضير بمساواته الذكر هنا وبزيادة عله لأن ما هنا وصة لا ميراث ( وكذا 
مع أنشى ) له خمسة وسبعون وها خمسة وعشرون وبقبت خمسون للورثة > وإن 
كانت وصبة أخرى فلهم الثلثان وها الثلث ( وإن مع ذكور أو إناث أخذ 
نصف مناب واحد من المائة ونصف مناب واحدة من المسين) فله مم الذ كرين 
خسة وعشسرون وللذكرين الباق » وله مع الأنشين اثنا عشر ونصف والأنثيين 
الاق : 

( وكذا إن كان مع ذكور وإناث ) يأخذ مثل نصف نصيب الد كر » ومثل 
نصف نصيب الأنثى ( وإن أوصى وقال: إن ولدت ذكرين ) أو قال : ذكوراء 
أو قال : ذكرين فصاعدا > أو قال : ثلاثة » أو قال : أربعة » أو قال : غير 
ذلك ( فله) ) أو هم ( المائة » وإن ولات أنشيين ) أو قال : إناثا > أو قال : 
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أنشين فصاعداً » أو قال : ثلاثا » أو قال : أربما » أو قال : غير ذلك (ف) لها 
أو من ( الخمسون فكان ) الولد أو ال ( ذكرأ أو ) كان ( أنشى أو ) كان 
( هما )» أي ذكراً وأنثى معاء فا ضمير رفع منفصل استعير للنصب» فلو قال: 
أو كان إباهما لكان أولى » ومحتمل أن بكون الكون المقدر قىل قوله : هما تام 
فسكون قوله : هما قاعلا له » والآأصل : أو كنا » أي ثبت الذكر والأنثى » ولا 
حذف العامل وهو الكون منفصل الضمير وخلفه قوله : هما . 


( أو ) كان ( 'مشكلاً ) وحده ( أو ) مشكلا ( معها ) » أي مع الذكر 
والأنئى أو مع أحدحما أو مع متعدد من أحدهما أو مع متعدد منها أو كان 
ذكرين وأنششين أو ذكورا وإناثا أو ذكوراً وأنشين أو إناثا وذكرين أو ذكرا 
وأنثيين أو ذكراً وإنانا أو أنثى وذكرين أو أنثى وذكوراً ( فكذلك ) يقسم 
الذكر ما للذكرين والأنثى ما للأنشيينانفرد الذكر أو الأنثى أو اجتمعاء ويأخذ 
المشكل ثلاثة رباع سهم الذكر الواحد إن كان وحده أو مع ذ كر وأ 
فصاعدا > وإن كان مم الذكر الواحد الأنثى فله نصف ما تاب الذكر الواحد من 
الوصة » ونصف ما أوصى به للأنثى أو فل نصف ما تأخذ الأنثى ونصف 
ما أوصى به للذ كر أو مع الذكرين أو الد وو فتصف ما ات الل کر الايد 
ونصف ما ناب الأنثى أو مم الأنشين فنصف ما ناب الواحدة ونصف ما أوصى 
به للذ كر الواحد » أو مع متعدد منها ففثل نصف نصيب الواحد ومثل نصف 
نصيب الواحدة > وما بقي من المال في مسألة من مسائل الخنثى أو غيره فللورثة 


والوصمة . 


ا 


وإن افتقر بعدها أعطى لبعضهم ولم يحد ما يعطي لآخرين تزع بالسويةء 
كن عنده ابنان فأعطى لأحدهما عشرة دانير فافتقر » فإن كان لما 
مال تع لكل ما ينوبه فها أعطى » 


( وإن افتقر ) الأب ( بعدما أعطى لبعضيم ) > أي لبعض أولاده ( وم 
يجد ما يعطي لآخرين ) من أولاده في العدالة ( تزع ) ما يعدل به ( بالسوية ) 
من أعطاهم ومن لم يعطهم » وينزع من الأنثى نصف ما ينزع من الذكر وهو 
العدل في النزع > وينزع من الخنثى ثلائة أرباع الذكر كالإرث > وإن تعدد 
فكإرثه أيضا] إذا تعدد ( كن عنده ابنان فأعطى لأحدهما عشرة دنانير 
فافتقر ) أو م يكن له إلا العشرة فأعطاها أحدهما غير عادل فتاب فأراد المدل 
أو أعطاهء إباها ناويا إن برزق فبعطي آخرين فلم برزق ما يعطهم أو تعحل 
بال دل . 


( فإن كان نا مال تزع لكل ) » أي من كل واحد منها ( ما ينوبه ) وهو 
خمسة لكل واحد ( فيا أعطى ) وهو العشرة > فإنه إذا أعطى عشرة فخمسة 
تنوب من أعطاه إياها وخمسة تنوب من ل يعطه »> وذلك عشرة فيعطيها كلها من 
م يعطه فيصدق عليه أنه قد أعطى كلا عشرة »> أعطاها أولاً أحدهما ثم أعطى 
آخر عشرة »> ولاغين في ذلك» لأن من أعطاه عشرة ونزع منه خسة فقد يقست 
له خمسة > ومن / يعطه ونزع منه خمسة ثم أعطاه عشرة فقد رجعت إلمه الخمسة 
المنزوعة منه »> وأخذ خمسة تقابل الخخسة الباقىة لآخمه > وإن افتقر المعطى أولا 
على هذا القول نزع من الآخر خمسة فردها له » وإن افتقر الآخر انتزع من الأول 
خمسة وأعطاها الآخر . 


— ١ هّمه‎ — 


وقيل : ينزع من المعطى له خمسة فيعطيها لآخر » وقيل : عشرة فيعطيبا 
له إن افتقر » وإن افتقر هو والمعطى له لا الآخر نزع منه عشرة 
ثم يردها له عدالة » ولا 'يشبد لمعط بعضأ دون آحر کا لا يحل له 


( وقيل : ينزع من المعطى له ) فقط ( خمسة فيعطيها لآخر ) فيكون قد 
قد أعطى لكل منها خمسة > والآول الذي كانت عنده خمسة زائدة قد ارتجمما 
منه » وإن افتقر الأول على هذا انتزع من الآخر خمسة فردها له > ( وقيل : ) 
ينزع من المعطى له ( عشرة فيعطيها له ) > أي للآخر ( إن إفتقر ) الآخر 
ووجبه أن العدالة دين عليه » والأب يقضي دينه إذا افتقر من مال من كان له 
مال من أولاده » وهكذا وجه قوله : 


( وإن افتقر ) الأب ( هو والمعطى له لا الآخر تزع ) الأب ( منه )> أي 
من الآخر ( عشرة ثم بردها له عدالة ) وإن افتقر الممطي والممطى > ومن ل 
عط جعل المعطي نفسه في حل »> ويحورٌ في صورة نزع الأب المفتقر من أعطاه 
أولاً أن برجم رجوعا في المقدار الذي ينتزع ممن أعطاه » وإن كان الأب جد 
ما يعطي فلا يحد النزع» لكن يعطي من ماله من لم يط أو يرجع. في هبته للأول 
بقدر ما ينزع للعدالة لو احتاج لأن له الرجوع فيهبته استغنى أو افتقر بلا إثم > 
ولا عط بعضاً دون بعض . 


( ولا يشهد ) کا مر“ في الحديث في باب العدالة من المبات في لامي ( لمعطر 
بعضأ دون آخر ) من أولاده » ( کا لا يحل له تفضيله ) » أي تفضيل المعض 
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أو تفضمل المعطى »> أي تفضيله لبعض ولا يشبد لا فبه التفضمل ( بلا استحقاق 
وجه ) > أي بلا بوت وجه التفضيل > وينهاه من عل بذلك ومن استشهده > 
فأما إذا ثبت وجه التفضيل فيجوز التفضيل > ويحوز لمن يشهد فيه » مثل أن 
يكون أحدم فائقا هم في الإحسان والبر إلى أيبه أو بارأ والآخرون غير يارين» 
أو بارا والآخرون عاقتين »أو كسب مالا وتر كه لابه أكثر من الآخرين » أو 
لم بكسب الآخرون أو كسبوا ول يعطوا أباهم » أو كان الأب قد أفسد مال 
اكا انتفع منه أكثر أو أخذه وم برض » أما إذا رضي وأعطى بيده أو 
أجاز قبل دخول الأب فمه وبلا قر فذلك من البر المذ كور . 


( ولا لمتتهم يلف ) بين أولاده ( كا مر“ ) في الأحكام إذ قال : باب بحسن 
لدعو لتحمل شادة أن حيب إن ل برها إلخ » مثل أن يستشهد إنساناً على أن 
يعطي أحد أولاده مائة دينار عدالة فيرتاب أنه م يعط للأول كذلك »> بل أقل 
أو م يعطه شيئا أو لا ولد له سواه » أو يستشهده أنه أعطاه أرضا أو خلا عدالة 
فيرتاب أن هذا الأصل أكثر مما أعطى الأول من الدنانير مثلا » أو يستشبده أنه 
يعطي ولده كذا في دن عليه لولده أو في تباعة أو في دية مورث ولده أو دية 
عضو ولده أو أر'شه » واستراب أنه ليس عليه ذلك كله » أو أن لا شيء عليه 
من ذلك > وتقدم كلام على ذلك في الهبات » وإن راب أنه أعطى الأخير أقل. 
فلا يشبد لأنه ليس ذلك عدلاً وهو يشهده بالعدل » وقيل : يشهد والباقي في ذمة 
الأب » وكذا القولان إن ءلم > وإذالم برب ولم يعم في ذلك كله فله الشهادة > 
ويمنم الكاتب مما يمنم منه الشاهد . 


سس ¥ — 


الحتى ويعرف بالعلم فلا منفذ»وقد أن » وإذا أوصى بعدالة وبسّن مقدارها وصرح 
هو بما يعم منه بالزيادة أو أقر“ الموصى له أنه ليس له ذلك فقط » أو قال “ هو 
أو الأب أنه أوصى بذلك لأجل ما أعطى أحدم وهو كذا وكذا فتبين أن 
الموصى به أقل فليس للموصى له إلا ما للأول إلا إن زاد بالسعر » ولا تحب 
العدالة بين ورثته ولا بين ولده وسائر ورثته إلا أنه تحب بي نأزواحه ا تحب بين 
أولاده » ولكن لا يحل له أن حمف بين الورثة إذا خاف على نفسه الموت قبعطي 
بعضا وينم بعضا > والله أعل . 


الهم أ — 


باب 


جاز لأبر أكل ورکوب وسكنى وانتفاع يمال ولده » 
كاستخدام عبنيده ولو الغا والأب غنيا : 
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باب 


فما يجوز للأب في مال ولده 


( جاز لأب ) من مال ولده بلا عدالة تحب لكن يندب إليها في الحم وفيا 
بينه وبين الله ( أكل ) وشرب ماء ولبن وغيره > ( وركوب ) على دابة ولده > 
( وسكنى ) داره أو بيته أو نحوه ولبس ثبابه » ( وانتفاع بمال ولده ) ذكراً 
أو اتی كاستخدام عبيده ولو ) كان ولده ( بالغا ) عاقلا ولو أحازه (و) کان 
( الأب غنيأ ) ولا سما إن كان فقيراً أو كان ولده طفلاً أو يجنوناً ولا فمل الأب 
ذلك لغيره وجون > وذلك فما كان من ذلك موجودا > وأما أن يشترىي من مال 
ولده ذلك لينتفع به فلا إلا إن لم يكن له مال يكفيه لذلك وغيره » وتقدّم في 
باب العدالة من المبات ما نصه : وله أن يأكل من ماهم ما شاء »> و كمف شاء بلا 
نزع > ولو له مال ولا عدالة فمه . 


— ۹4 — 


وجاز له تزويج عبيد طفله فيا ينبم ولغيرمم › ويطأق على ذكرانهم 
ويخالع إنائهم ويبيع من ماله ويبدل ويولي ويقيل ويشارك > 


وني « الأثر » : إذا كان له ابن موسر وابن معسر فأراد أن يأ كل من مال 
الموسر دون الممسر فلا يجوز له ذلك »> ولكن يساوي بينهما في الأكل من ماما کا 
يساوي بينها في العدالة » إلا إن أراد صاحب « الأثر » بالا كل النزع بالحاجة . 


( وجاز له ) بلا خلافة ( تزويج عبيد طفله ) وطفلته ( فما بينهم ) مثل 
أن يكون لابنه الطفل عبد وأمة فيزوج الآمة للعبد > وأن يكون لبنته الطفلة 
عبد وأمة فيزوج أمتها لمبدها ( ولغيرهم ) مثل أن يزوج عبد ابنه بأمة ابنه 
الآخر أو بأمة ابنته أو عبد ابنته لعبد ابنه > أو عمد ابنه أو ابنته بأمة غير 
ولد 4 أو اها وللت مه ع غو ل ول أوسا هر ذلك ارو أو کت 
والولد في ذلك كله غير بالغ > وتقدام في النكاح في قوله : باب : لا يصح نكاح 
عبد أو أمّة ما نصه : ونكاح رقيق المتم والجنون لخليفتها أو وله » اه > 
فإذا جاز لوليها جاز للأب بالأؤلى » بل هذا نص” في الأب لأنه إنما جاز ذلك 
للخلمفة لجوازه لمن استخلفه » وهو الأب » من جملة من يستخلف لهما وهو ذ کر 
ولي لا يشك في جواز تحويز ذلك . 


( ويطلق على ذكرانهم ويخالع إنائهم ) ويفادي أو يأمر بذلك أو يوكل 
أو يستخلف » ( ويبيع من ماله ) من مال ولده ( ويبدل وبولي ) لن شاء ما 
اشتراه هو أو غيره لطفله ( ويقيل) بائما لطفله بواسطته أو واسطة غيره أو غير 
بائع على ما مرا في الإقالة» ( ويشارك ) غير طفله فيا كان لطفله بالشراء أو غيره 
بدفع منابه ف الممن . 


ويقارض ويستأجر ويشتري » وإن معيباً إن رأى صلاحاً في ذلك › 
وفي الرهن له وعليه » ويداين ويقرض ويزكي ماله »> وقيل : 
لا يحب عليه ويشفع له ويحيز لغيره › 


( ويقارض ) ٠‏ أي يعطي القراض من مال طفله لغيره» ( ويستأجر ) ماله 
ويستأجر لاله ( ويشتري ) بال طفله لطفله ( وإن معيبأ إن رأى صلاحأ في 
ذلك ) المد كور من اشتراء المعسب أو فى ذلك كله وهو أولى لعمومه ( و ) له أن 
برتهن من غيره لولده الطفل فى دين هو اطفله المذ كور » ورهن من مال ذلك 
الولد الطفل في دين هو على ذلك الطفل إن رأى صلاحا (وفي الرهن له و) الرهن 
( عليه » ويداين ) >“ أي يبع ماله بالدبن ويأخذ له الداين ( ويقرض ) من ماله 
لغيره إن رأى ذلك المد كور من المداينة والقرض والرهن له أو عليه أصلح له > 
وجاز فعله في الحم رأى صلاحا أو ل رَه . 


( ونزكي ماله ) وجوبا » لانه مثو أمر من عنده مال من غيره أن بز که » 
ولانه کاله فخوطب بزكته کا خوطب أن يعلكّمه دينه. ونين له رمه > 
ويا خوطب بغرم ما أفسده من الأموال مطلقا وبما أفسد في النفس مما دون 
ثلث الدية . 


( وقيل : لا يجب عليه ) أن بز کته لأنه ليس ملكا له » ولآنه قال بعض 
ال عت و مال می ر ارو ی مسائل ااب کیا ال إن كان 
حتونة: بن الطفو له #و قل < أو O E‏ سفعة . 
ما بيع جزؤه مما هو شريك فيه أو يأخذها له بالجوار والشركة في نحو الطريق » 
( ويجيز ) ها > أي يتركبا ( لغيره ) » أي امير طفله من مشتر فيسلم له المبيع 


۷ 


ويصنح منه معروفاً بيسير وبلا إضرار »> وجاز فعله فيه » وإنلم 
يرد به صلاحاً » وازمته نفقة أطفاله وجنايتهم مطلقاً ولو لهم مال ما لم 
تحاوز ثلث دية في نفس وينفقبم إن شاء من ماهم وعبيدم أيضأ ؛ 


أو من غير مشتر > وهو الشفيع الآخر » فيأخذ المبيع بالشفعة أو هيما أو يدبعها 
أو بفعل نحو ذلك . 

( ويصنع منه معروفأ بيسير وبلا إضوار ) ليكون الأجر يه للطفل 
وحفظ به بدنه وماله وينمو ويكون صالحاً » ( وجاز ) أي مفى ( فعله ) 
أي فمل الأب ( فيه ) أي في مال الطفل كبيعه ولو أصلاً والشراء به ورهنه 
وإعارته وقرضه» ( وإن لم يرد به صلاحا ) وأثم إن كان فعله تضييعاً أو إسرافاً 


. أو إعانة فى معصة‎ ٠ 


( ولزمته ) كا مر" في الأحكام ( نفقة أطفاله وجنايتهم مطلقأ ) أي سواء 
كان لهم مال أو / يڪن كا فسّر الإطلاق بقوله : ( ولو ) كان ( لهم مال ) » 
إلا أنه إن كان لهم مال أو أنفق منه أو من ماله ورجع عليهم “ وو اد کار 
ذلك أقفل من ثلث الدية أو ثلثها أو أكثر » إلا إنه إذا كان ثلثا أو أ كثر في 
الأنفس فعلى العاقلة يا قال : ( مالم تجاوز ) لإ تستغرق ( ثلث دية في نفس ) > 
ومرادم ثلث دية الرجل إن كان الجني” علمه ذكراً وثلث دي المرأة إنكان أنثى» 
وتعتبر أيضاً دية الخنثى أو المسرك بثلثها إن كان المجني” عليه خنثى أو مشر كا 
أو مشر كة »> وأما المد نمال" لا دية له تعتبر . ۰ 


( وينفقهم إن شاء من ماهم ) إن كان لهم مال ( و ) أنفق (عبيدم أيضاً) 


جه ]13 هد 


ويعضي منه ديونهم ولو وصية لازمة ويجناية ثابتة » وجاز له قضاء 
دينه إن احتاج من مال أولاده مطلقاً ولزمه الغرم إن لم يحتج » وإن 
باع مال أطفاله ليتزوج به أو يؤدي منه دينه جاز فعله مطلقاً 
وضمن العوض إن لم يحتج كالقيمة إن دير عبيدمم أو أعتقيم 
أو كاتبهم › 


من مالهم > أعني من مال ساداتهم الأطفال إن كان لهم مال أو من ماله » ويرجع 
عليهم إن كان لهم حين الإنفاق » ( ويقضي منه ) » أي من ماهم » أو من ماله 
ورجع عليهم إن كان مم مال إن شاء ( دبوتهم ولو ) كان الديون على الأطفال 
( وصية لازمة ) مورثهم الذي ترك مالا وورثوه ولم تنفذ وصيته > وقد أ كلوا 
التركة أو أفسدوا وأما غير اللازمة فلا » ولا مدخل للزوم في التغبي الذي أفاده 
بقوله : ولو > ( ويجناية ثابتة ) في الأموال مطلقا » وني الأنفس إن كانت أقل 
من الثلث . ۰ ۰ 


( وجاز له قضاء دینه ) ديناً أو دنيويا كالكفالة والزكاة ( إن احتاج من 
مال أولاده مطلقأ ) أطفالاً أو بلغا ولو أحازهم > ( ولزمه الفرم ) إن قضى من 
ماهم ( إن لم يحتج ) ولو كانوا أطفالاً “> ( وإن باع مال أطفاله ) ولو بناتر 
( ليتزوج به أو يؤدي منه ديلنه جاز فعله مطلقأ ) كان له مال أو لم يڪن › 
( وضمن العوض إن لم يحتج ك ) ) لزمه تمان ( القيمة ) بقيمة وقت التدبير 
والعتق والمكاتبة ( إن دير عبيدم ) أي عبد أطفاله» (أو أعتقهم أو كاتبهم) 
ونا لزمته القيمة في المكاتبة مع أن مال الكتابة للطفل » لآن العبد و كسبه 
لسيده » فاو لم يكاتبه مثلآً لبقي ملكا لابنه » ويكسب أيضاً ما شاء الله » 


¬ ۳ — ( ج ۱٤‏ -الشل - ۸ ) 


وإن ازمه عتق” فأعتق من مال ولده مطلقاً قبل النزع لم يجحجزه؛ 
وجوز إن کان طفل » وكذا إن لزمه حج” ولا مال له » فح من 


ولو أكثر ما كاتبه فببني الأب على ما أكل من مكاتبته فيتم بالقيمة وإن أكله الأب 
أعطى القيمة من نفسه » وأما إن فمل ذلك بعبيد أولاده البلغ فلا يكونون 
أحراراً » وقبل : م أحرار كا مر" عن «الضماء» أو غيره في الإحازة . والجهنون 
من الطفولية كالطفل » وقبل : مطلقا » إلا إن كان يفيق ويحن في البلوغ فليس 
كالطفل > وهذا في جميع مسائل الفقه المتكلكم يها على حك مال الولد لابه 
وتصرفه فمه والإنفاق عله > والإناث كالذكور في جميع أحكام الولد . 

( وإن لزمه عتق ) لكفارة مغلظة من أجل كبيرة أو ظبار. أو حنث 
أو قتل أو صغيرة أو معصمة أو نذر أو مرسلة لكميرة أو صغيرة أو معصمة 
أو بين أو موجب أو حنث أو نذر أو لزمه العتق عن غيره كمتقى لزمه عن 
وصية مورثه ( فأعتق ) وهو محتاج ( من مال ولده مطلقا ) طفل أو بالا 
( قبل النزع لم يجزه ) » وأما العتق فقبل : واقع > وهو ظاهر التعبير يعدم 
الإحزاء فإنه نقمادر منه وقوع العتق لكنه لا يحزي > وذلك للحوطة في العتق» 
وللأب كلام في مال ابنه بمثل : أنت ومالك لأببك » وقيل : غير واقع“ لأنه 
ملك" لولده لا له قبل النزع » ولا عتى فما لا يملك کا في الحديث» وقبل : إن كان 
طفل وقع لا إن كان بالغا » لآن حك مال الطفل كحك ماله » فإذا وقم لزمه 
ضانه لأنه إفساد لا قضاء حاجة» لأنه ل يحزه » فإن وجد ضمن القيمة وإلا جمل 
نفسه في حل” منها . 


( وجواز إن كان طفلاً ) » أي يحزيه للكفارة ولو أعثقه قىل التزع > 
( وكذا إن لزمه حج ) أو غيره ( ولا مال له فح ج ) أو قفى اله ( ست 
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هال و لدو طلقا ا اد > وضمن مع الإجزاء إن كان ماله » ولا يحوز 
له في مال بالغ بيعم ولا شراء ولا إخراج من ملك بوجه » وجو از 
فعله مطلقاً مع الضان إن لم يحتج › وإن أعطى لبعض من مال 


بعص أو أصدق عليه د 


مال ولده مطلقأ ) طفل أو بالغا أو بلا نزع ( أجزأء ) »> ولا خمان عليه » 
( وضمن مع الإجزاء إن كان بماله ) « الباء » للإلصاى » والمراد : إن كان له 
مال » ( ولا يجوز له في مال بالغ ) من أولاده ( بيع ولا ششراء ) ولاعتق » 
وذلك في الشراء حاضر من مال ولده بأن قال : أشتري بهذا أو بمال ولدي 
أو مال في موضع كذا وهو لولده » أما إن اشترى بوجبه فجائز إجماعاً . 


( ولا إخراج من ملك يوجه ) ما من وجوه الإخراج من الملك أو ما يؤول 
إلى الخروج منه كرهن وتدبير إن ل 'يحز له ولده ذلك الذي فعل - بضم الياء 
وكسر الجم » ( وجوز فعله مطلقأً ) فمل ليأخذ الثمن أو يقضي لازماً أو فعل 
لبحرز الثمن لولده أو يتصر”ف له فبه احتاج أو م يحتج (مع الضمان إن لم يحمتج) 
سواء قضى ذلك لنفنه أو فعله لغير نفسه كالبيع وحرز الثمن لولده أو تصرفه 
فبه لولده » فإن تلف ولو بلا تضييم ضنه > وقمل : لا خمان عليه مطلقا » 
وإن احتاج بأن فمل لنفسه ولا مال له يغنيه عن ذلك فلا ضان عليه وإئما يمد 
للب في قولهم : احتاج» ما زاد على لباسه ومسكنه» قيل : وشجر ونخل قليل 
يأكل منها أوقاتها . 


اليم مام E‏ نساءه ) ©» أي د 
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أو لغيره ضمن » ولو مال طفل إن لم يكن لثواب . 


البعض ( أو ) أعطى مال بعض ( لغيره ) » أي لغير ولده » مثل أن يعطي 
الصداق على رجل لزوجته وليس بولده أو يعطي الرجل المال ( ضمن ) ما 
أعطى مطلقا ( ولو مال طفل إن لم يكن ) ذلك الإعطاء هبة (لشثواب) وإن كان 
لثواب فلا ضان للطفل قطعا > وفي ضمانه إن تلف للبالغ الخلاف المتقدم > 
والبنت كلابن في جميع الأبواب » وا أعل 


TS 


باب 


خاز له نزع من مال ولده إن احتاج بعدالة ظ 


ياب 


في التزع 
( جاز نزع من مال ولده ) طقلا أو طف بالغا أو بإلفة ( إن 


أطفاله الذين بلا مال أو لقضاء حى الله تعالى واجب علمه أو لخاوق ( بعدالة ) 
على قدر إرثهم منه في النزع بأن ينزع من الذكر مل ما ينزع من الآخر ومن 
الأثثى نصف ما ينزع منه » ومن المشرك أو الاليط نصف ما ينزع من الذكر > 
إن كانا ذكرين » ونصف ما ينزع من الآنثئى إن كانا أنثيين »> وثلاثة أرباع الذكر 
إن كان مشكلاً» ولا زد إن منم مانم من ذلك الإرث المعتبر بعد إلا في المشكل 
وإن التحق بعد بالذكر أو الأنئى فإنه برجم الأب فيه إلى الحق > ولا يازمه في 
الحم » وقيل : يازمه وإن ل يعدل في النزع صح تزعه وأثم > وإن تاب رد 
الزائد لمن نزعه منه > فإن احتاج لما رد" نزع ما احتاج إلبه بالعدل > وإن ل جد 


کل = 


وإن لنسمية معلومة » وصح بإشباد وإخبار بحاجته » ودخل ملكه 
بذلك » وخرج من ملك الولد » وبعال فيه 


ما برد نزع من ل ينزع منه الزائد » ودفعه لمن نزعه منه » وإن افتقر من لم بازع 
منه الزائد جمل نفسه في حل من ذلك الزائد أو نزعه ممن نزع منه الزائد ورده 
إلمه قضاء » وتكون في ذلك أوجه بقدر الأقوال المتقدمة في المعطي 
بلا عدل . 


( وإن لتسمية ) أي وإن كان لتسمية ( معلومة ) مثل نصف مال ولده » 
أو أولاده أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك » ومثل نصف النخلة هذه أو الدابة أو 
غير ذلك ومقابله نزع بعض مخصوص من ماله كنزع هذه النخلة أو هذه المائة أو 
هذا العبد » وكل ذلك جائز » وأما تسمية غير معلومة فلا يصح نزعبا » مثل أن 
بقول : نزعت منه تسمية أو يقول التسممة التي نزعما فلان من ابنه > ولا تدرى 


ما هي أو التسمبة العظمى أو الصغرى أو الوسطى . 


( وصح ) النزع ( بإشهاد ) لأمينين أو أمين وأمينتين على النزع (وإخبار) 
فا ( بحاجته ) أي احتياجه إلى مال ولده » بأن يقول : أشْهبد أني محتاج إلى 
مال ولدي وإني قد نزعت منه كذا» وإن قدام ذ كر النزع على ذكر الحاجة 
جاز > وإن لم يذ كر الحاجة م يثبت في الحم > وثيت فيا بينه وبين الله ولو بلا 
إشهاد » وإن أقر الولد جاز ولو في الحم ( ودخل ملكه بذلك وخرج من ملك 
الولد ).فلا يعامل فمه الولد ولا يقبل منه تصرفه . 


( ويعامل ) الأب ( فيه ) ويقبل تصرفه فيه نحو المبة في الزكاة ونحوها » 


- ۱۹۸ = 


إن لم يرب في دعوى حاجته وإلا ل يصح نزعه > ولا يشتغل 
واحتاسم » 


( إن لم رب في دعوى حاجته ) أو دبن بل عم عحتاجا أو مدينا أو 'جبل حاله 
بلا ريبة » وإن ريب / يشهد له » ولم يعامل فيه » ولم يقبل تصرفه فيه > کا إدا 
قطم بعدم حاجته إلا إن دخل منه يد أحد قبل أن يرتاب > أو قبل أن يعرف 
أنه منزوع فلا رد عليه إلا إن قطم يعدمها » وإذا ريب فلا يعامل ولا يقبل 
منه فيه للريبة > ولا المتزوع منه لإمكان صحة النزوع والحاجة › وقمل : إدا 
ريب عومل فيه الولد وقبل منه استصحاباً للأصل » ثم رأيت المصنف 
وأصحاب « الديوان » : ذكروا هذا مقتصرين » كا أشار إله المصنف بقوله : 
( وإلا  )‏ يكن / برب بل ريب (لم يصح نزعه ) عند من رابه ( ولا يشتغل 
به ) أي بالنزع أو بالآب من حبث النزع إذ ريب فيه ( حا في الحم ) 
وني « الا » : لا يشتفل بالآب » أي » إن أراد أن بأخذ لا لحاجة 
ولاينصت إليه إلا إن استفات شيئا لأنه مثل السيم:» كل ماوثب 
علمه فوته . 


( وجاز عند اله إن قال ه نزعته واحتاج ) في نفس الأمر ولو ريب > 
ويحوز عندي فما بينه وبين الله النزع بقلبه بلا لفظ وقضاء حاجته » ولو م 
يحضر النزع في قلمه ولا لساته لحديث : أنت ومالك لآببك > أي إذا 
احتاج »> فإذا احتاج فله قضاء الحاجة بلا نزع > كالم ولذ كر النزع في 
الحديث . 


۱۱۹ = 


وله نزع ما عرف تلكه لولده عو ا بىدە > وإن م 


( وله تزع ما عرف ) »أي هو > أي الأب ( تملكه لولده ) ويكتفي 
الشبود على النزع بممرفة الآب لذلك إلا إن رابوا » إلا ما عرف أنه لغير 
ولده أو استرابه › أو لإ يعرف أنه لولده أو لغير ولده > فإنه لا ينزع » و 
يشبد له الشبود » ويكتفون بريب الأب أو معرفته أنه لغير ولده أو بعدم 
معرفة أنه لغير ولده > ولا لولده > ووجه ذلك التوثق والنزع على العم والتحرج 
عن التصرف فيمال غير الولد لأنه قد يكون في يد ولده رهن أو أمانة أو عارية 
أو لقطة أو شيء بالكراء . 


( وجوز ما بيده ) أي نزع ما بيده ( وإنلم يعرف له ) إذا م يترف 
لغيره أيضا ول يربه » و كذلك يشهد له الشهود إن ل بريبوا » ولا سما إن عرف 
له > وه ذا هو القول الآول في د الديوان » وهو تار « الديران » في 
ظاهر عمارته وما قبله هو الثاني فبه > وظاهر المصنف اخششار هذا الدي جعله 
ثائباً » إذ عبر فيه جوز > ووجه هذا الثاني أن مابيد الإنسان أصله له » فما يبد 
الولد أصله للولد > فللآاب استصحاب هذا الأصل فبنزعه منه م يعرف لغيره أو 
برتب » ألا ترى من يرى مال الولد لأببه يحم للأب بكل ما في يد الولد » إلا إن 
تمن أنه لغيره أو بربه . 


( وإن فعل الولد في ماله فعلأ معلقأ ) ولو إلى الان البائع لآن فيه شائبة 


حق المشتري و كذا في الشراء ( كبيع ) معلق إلى باوغ صبي ٠‏ أو إفاقة مجنون 
فيقبل أو يرد أو إلى اختيار المشقدي أو غي ذلك من التعلقات ( أو هبة ) 


~۲۰ - 


فنزع الأب ذلك قبل أن يتم لم يج نزعه » ولو رجع للولد حتى 
يجدد بعده » وجواز بدونه إن رجح > وكذا المعلق للولد من 
أموال الناس لا يصح نزعه حتى يدخل ملك ولده ؛ 


معلقة كذلك ( فنزع الأب ذلك قبل أن يتم ) ما علق إايه أو قبل أن يتم الفمل 
من حمث التعليق ( لم جز نزعه »> ولو رجع للولد حتى يجدد ) النزع (بعده) 
أي بعد الرجوع »> لآن النزع الأول واقع حين تعلق حتى غير ولده في المال فلم 
يتمحص الال لولده حمنئّذ وهو الحتار . 


( وجوز ) النزع الأول ( بدونه ) أي يدون تحديده بد الرجوع 
( إن رجع ) ووجبه أن المال حين النزع باق على ملك الولد » ولو كان فيه حق 
تعلق لغيره وتقوى ذلك بزوال التعلى »> وظبور ما في نفس الامر من كون 
التعلق لا يتم بل بزول . 


( وكذا المعلق للولد من أموال الناس ) كببع معلق لقبوله أو هبة كذلك > 
وما يعلق إلى قبول غيره له أو مشورته أو إلى وقوع كذا لوقت كذا » أو عدم 
وقوعه لوقت كذا أو نحو ذلك ( لایصح نزعه حتى يدخل ملك ولده ) 
فإذا نزعه قبل أن يدخل ملكه م يصح" ولو دخل ملكه بعد ذلك التعليق » 
بل يحدده إن رجع » وقيل : إن رجع إليه صح النزع الأول بلا تحديد > ووجه 
القولين ما تقدم في القولين قبلها إلا أن الراجح رججانا زائ دا عندي أنه لا 
يصح النزع إلا بتجديد بعد دخول ملكه > لأنه حين النزع الأول باق على ملك 
غير ولده حت يقبله الولد» ويصح له ولذلك -والله أعلم ‏ اقتصر عليه «المصنف» 


n U 


وجاز ر عه لاله 6 وان سك غيره » بعاربة أن ودبعة أو وها 
ودين وإن لم يحل » وغصب وقراض ونحوماء وإن اشترى الود 
ما للغير شفعته فتزعه منه أبوه» جاز له إن سامها له الشفيع 


بالتصريح بعد ذكر التشبية الشامل للقولين بخلاف المسألة الأولى »> فإنه باق على 
ملك الولد ما ل يقبله غيره . 


( وجاز نزعه لاله ) أي مال ولده ( وإن ) كان ( بيد غيره ) أي غير 
ولده حن النزع ( بعارية أو وديعة ونحوهما ) كأمانات واكتراء ( ودين » 
وإن م يحل ) بأن ينزعه ولا يقبضه إلا إذا حل ( وغصب وقراش وتحومما ) 
كسرقة ودية عمد أو خطأ وأرش وفساد في المال » ومتعته إن كان أنثى» فرض 
ذلك أو م يفرض > وكذا متعة أمة: ابنه أو متعته إن دخلت ملك ابنه بإرث 
أو غيره > فإذا نزع الأب الدية أو بعضها أو الأرش أو بعضه » فرض ذلك 
أو م يفرض ٤‏ قبضه أو ل يقبضه بطل القصاص عن الولد » وإنما كان 
للآأب ذلك لآنه إذا نزعه كان ملكا له فلا جد من كان بيده أن 


( وإن اشترى الولد ما لاغبر شفمته فنزعه منه أبوه جاز له ) وإن قبل أن 
يسم الشفيع الشفعة » أي » يقركبا ( إن سامها ) أي تركبا ( له ) أي للولد 
أو الأب » والآأول أولى ( الشفيع ) لأن الممبع دخل ملك المشتري بالشراء 
حق تفسخه الشفمة إلى الشفيم > وإن شفع أعطى الثمن للولد لآنه الذي 
باشير الشسراء . | 


— ١517 ب‎ 


ونزعبا من ولده على غيره » ون اشترى معيبأ فنزعه منه قبل عامه 
بعيبه لميجد رده به هو ولا أبوه إن بان له بعد » ولا يصح نزعه 


( و ) جاز للآب ( نزعها من ولده على غيره ) أي جاز له أن ينزع 
الشفعة التي لولده على غيره وهو المشتري بأن يشفع الأب المبيم فيأخذه لنفسه 
فبعطي الثمن من عنده إن كان عنده 6 وليس بقدر ما مخرجه عن الإحتياج > 
وإن ل يكن أدرك على الان أن يعطي الثمن أو نزعه منه أيضا » وذلك أن 
الشفعة حى لابنه على المشتري > فكان له نزعه كا له نزع المال > وله أيضا أن 
يهبها بالثواب للمشتري أو يبيعها > أو بها > أو يبيمها لغير المشقري » ولو م 
يكن للأب أصل هناك يشفع به »2 بل الأصل لابنه يشفع به ما _بيع > وكلام 
المصنف شامل لذلك كأصله . 


(وإن اشترى معيبأ فنزعه منه ) الأب وصل يد ابنه أو لم يصله وقد صح 
الببع ( قبل عامه ) أي عل الولد ( بعيبه لم يحد رده به هو ) لأنه قد خرج من 
يده ولیس ملكا له ( ولا أبوه إن بان ) السب ( له ) أي للولد » أو للأب » 
والأول أولى ( بعد ) لآنه لم يملكه بالشراء بل بالنزع إلا عند من قال : بيع 
المعسب فسخ > فإن الرد واجب > ومن قال : صحيح وللمشتري الأرش أدرك 
الاين الأرش عنده > ولو بعد الإخراج من ملكه أو الخروج مالم يترك الأرش 
ولا يدر كه الأب » ولكن إن أراد نزعه من ملك ولده › ولو قبل دخول بد 
ولده ولو م يعم الولد به بعد أو م يطلبه إلا إن تر که الولد قبل أن ينزعه أبوه 
وللأب أيضا أن به هبة ثواب للبائع . 


( ولا يصح نزعه ) أي نزع الأب أي نزعه للمبيع المعيب أو تزع المبيع 


NTT 


بعد دفع الولد العيب» ولا النزع فيا في عوض أو رهن ولو 
فيه فضل » 1 : ءَ 


المميب عن ولده ( بعد دقع الولد العيب ) لأنه إذا دفع العبب رجع المبيع 
للبائم » لأن مرادم يدقم العيب رد المبيع المعيب > وأما إن رد العيب 
وقبل المبيع بممنى أنه طلب الأرش فللأب نزع المبيع والأرش أو 
أحدها » ( ولا ) يصح للآب ( النزع فيا في عوض ) > أي فيا جعله الولد في 
تعويض عا باع ( أو رهن ) أي أو فيا رهة-ه رهن فالرهن مصدر > والعوض 
هنا اسم مصدر كا رأيت »© ويحوز كونه مصدر الماض الثلاثي . 


( ولو ) كان ( فيه ) أي في واحد ما جمل عوضاً وما جعل رهناً ( فضل ) 
عما عوض فيه أو رهن فيه لأن التعويض والرهن تعلقا يحميعه لا بمقدار الحق 
فقط إذ ربا نقص بالسعر أو بالضعف عن الحق أو ساوئاه » وقد اختلف أيضاً 
في تلف الرهن أو بعض الرهن »© ولا يصح النزع إلا بتجديد بعد رجوع ذلك 
لولده بوجه ما لآنه متنع قبل الرجوع بحتى غير الولد > ولو كان فيه فضل لتعلقه 
بالجيع كا مر > ولآن نزعه كله الفضل وغيره عقد مشتمل على جائز وغير جائز» 
ولم يذ كر في الرهن والعوض خلاف] کا ذكره في قوله : وإن فم ل الولد في 
ماله الخ > وقوله : وكذا المعلق للولد الخ للفرق الظاهر » لأن عقد الرهن 
والعوض منجزم ماض_ لا تخبير فيه » ولا تعليق » وما بيع الرهن والعوض 
أو الدخول في العوض فشيء آخر فل يصح النزع فيا إلا بتجديد بعد 
الرجوع . 


واعطاع ات 


وإن تزوج بثيء من ماله فقصده بالنزع منه لم جز » ولو طلق المرأة 
قبل المس » وجاز له النزع إن احتاج ولو لنفقة عماله» أو لقضاء 
دينه » وإن بتعدية أو ج أو نكاح 


( وإن تزوج ) ابنه ( بشيء ) معين ( من ماله فقصده بالنزع منه لم يجز ) 
اتعلق حت الزوجة أو سمدها إن كانت أمة به > ولا يصح إلا بتجديد بعد 
الرجوع إن رجم بوجه ما كإرث الأب امرأة-ه الحرة أو سيدها إن كانت أمة 
وكهبتها له ذلك أو هبة السيد أو بيع ذلك له أو غير ذلك > وسواء طلقها » 
قبل المس أو لم يطلقها ىا قال : ( ولو طلق المرأة قبل المس ) لآأنه ولو طلقها 
قبل المس فتكون مستحقة للنصف فقط لكن نزعه كله عقد اشتمل على غير 
جائز » ولآنه نزع لشيء تعلق به كله حت الغير لمله يدخل أو يموت على قول من 
قال : الموت كالدخول » ولا سما إن قلنا : إن المرأة تستحق الصداق كله بالعقد 
حت تقع الفرقة قبل المس فينفسخ النصف إلى الزوج “ وإن تزوج بشيء غير 
معين فكل ما نزعه الأب صح نزعه > وإن تزوج بتسمية صح نزع الأب ما بقي 
عن تلك التسممة . 


( وجاز له النزع إن احتاج ولو لنفقة عياله ) ممن تحب علبه نفقته 
كأزواجه وصغاره لا لمن يعد من عياله في بعض الأعراف » ولا تلزمه كأزواج 
بنبه ( أو لقضاء دينه ) دين الخالق أو الخحاوق كا مر ( وإن بتعدية ) كغصب 
وسرقه وخيانة وغش وقتل ( أو لحج ) واجب داخل فيقوله: دينه سواه لزمه 
بالذات أو من وصمة أو مان دخل ذمته »> وكذا في سائر حقوق الله وحقوق 
العماد» مثل أن يأخذ الزكاة حال لا تحل له» ويتوب حال لا مال له (أو نكاح) 


(۲a —‏ کح 


أو و أو استخدام أو راكونت أو سكنى › أو لإيصاء لأقرب 
بلا وجوب قي الكل › 


ولو كان لما فوق الواحدة إن احتاج لما فوى ( أو تمير” ) كذلك › ولا يصح له 
النزع ليتزوج أو يتسرى فوق ما يكفيه ( أو استخدام ) شراء من خدمه من 
عبد أو أمة أو إعطاء أجرة من بخدمه من حر أو غيره ( أو ركوب ) بأن يتزع 
نا يشتري به دابة لار کوب فيكون رقبتها ملكا لولده أو ينزع كراء ما يمطي 
كراء لصاحب الدابة إذا أراد الر كوب . 


( أو سكنى ) بان ينزع ما يشتري مسكنا به أو ما يمطي في كراء مسكن» 
وإذا نزع للأجرة أو للكراء في شيء من ذلك كله نزع أيضا لذلك أو للشراء إذا 
فرغ ما نزع من ذلك > وكذا إن نزع لشراء ذلك فتلف ما اشترى فله أن يتزع 
للشراء أو للأجرة أو للكراء ( أو لايصاء لأقرب ) ولو كان لا يازمه الأقرب 
( باذ وجوب في الكل ) » فإن شاء نزع وقضى هقف الله أو المألوه » وإرتف 
شاه لم ينزع ونوى الخلاص متى وجد وتاب إن أسرف في لزوم الد“بن أو جعلء 
في معصية وهو اسراف أيضا > فإن شاء الله الرحمن الرحم قضى عنه وعفا » 


وال أعل . 


وقوله : في الكل راجع لذيون الله ودبون المألوه لأنها التي يتوم الوجوب ©» 
وجوب النزع لأجلب! » وليس بواجب النزع لما » ولا يدر كه أصحاب الديون 
علبه أن ينزع ولا أن ينزعوا من ولده إلا من قال : كل ما بيد الولد فلأيبه قبل 
الإحازة فما بيده لهم ولو م ينزعه الأب > وقد برجم قوله : في الكل إلى ذلك 
وإلى النفقة والنكاح والتسري والاستخدام والر کوب والسکنی »© فيقيد أن له 


- ۱۲۹ = 


وإن مات الأب قبل أن يصرف منزوعه » فبل يقسم مع تركته ؟ 
أو يختص به ره ؟ قولان ؛ وكذا في نه إن باعه 2 . 


أن لا يتزع ويتدبر لنفسه كمف ينجو من حق العمال ومن الدنوب اللاحقة لمن لم 
باذر امن وار ل أن و وهكذا في سائر ذلك » مثل أن 
يسكن مم ولده . 


( وإن مات الأب قبل أن يصرف منزوعه ) كله أو بمضه ( فهل يقمم ) 
المنزوع أو بعضه إن ذهب البعض ( مع تركته ) بعد الاين وما ينوب الوصبة 
بناء على أنه يدخل ملكه بمجرد النزع ( أو يختص به ربه ) وهو الولد المنزوع' 
منه » بناء على أنه لا يدخل ملكه بمجرد النزع لأن النزع خلاف الأصل فهو 
ضميف » فاحتاج إلى أن يتقوى بتصرف فيه أو قضاء الحاجة به لآن النزع إنما 
هو لذلك »> وإذهاب المعض كإذهاب الكل > ( قولان ) » والأول مختار 
« الديوان » فا يظبر » ولا سما إن كان النزع لقضاء تباعة لله عز“ وجل أو لغيره 
وهو الصحيح » فإنه ما احتاج إلبه في حماته احتاج إلبه بعد موته لقضاء الحق > 
بل الإحتياج إلبه بعد الموت أشد . 


( وكذا في تمنه ) > أي تمن المنزوع ( إن باعه ) ومات عن ذه كان بيده أو 
ببد المشتري أو ذمته أو غير ذلك > هل يقسم مع تركته بناء على أنه يدخل 
المنزوع ملك الأب بمجرد النزع» ولا سيا أنه قد تصرف فيه بالبيع فلم يمت عنه» 
بل عن ثنه وثمنه' غير عينه قطما ؟ ولو اختلفوا هل بدل الشيء حكه حك 
الشيء ؟ وقد مر في كتاب الزكاة في قوله : باب شرط في زكاة النقدين الخ » 
ما نصه : وإن أبدل المشرين أو المائتين بأخرى يدا بد فبل ينتقض أو لا ؟ 
خلاف؛ مثاره مل بدل الشيء هو الشيء' أو غيره ؟ اه . أو ولده الذي وقع 


N= 


وقد مر »وإن نزع بعدل بين أولاده فأذهب ما نزع لبعض و بقي 
الآخر فبل يختص به أو يورث ؟ قولان أيضاً »> وكذا إن غيره 


النزع منه أولى به » بناء على أن المنزوع لا يدخل ملك الآب بمجرد النزع 
ولا مع التغبير ولو بالبدل » وعلى أن بدل الشيء وهو هنا نه كمبنه > وهو مختار 
ظاهر عمارة « الدبوان » > ( وقد مر" ) ذلك › أي بعضه أو ذلك حك على 
الجموع في الأحكام في قوله : باب إن أقر بالغ إلخ > إذ قال : ويدرك على ورثة 


أبمه ديته وإن بتعدية لا منزوعاً منه إن أقام أو نه . 


( وإن نزع بعدل بين آولاده فأذهب ) قبل موته أو قبل غناه ( ما نزع 
لبعض ) » أي من بعض © أو أراد ما نزع حال كونه لبعض » وهكذا في مثل 
هذه اللام > أو أذهب بعض ما نزع لهذا البعض ( وبقي ) المنزوع ( الآخر ) 
وهو ما نزعه للبعض الآخر أو مع بعض ما نزع للبعض المذ كور أولاً ( فهل 
يختص ) هذا البعض الذي بقي المنزوع ( به ) » أي ما تزع منه > بناء على أنه 
لا يدخل المنزوع ملك الآب بمجرد النزع . 


وهذا هو القول الثاني فيقوله : فبل يقسم مع تر كته أو يختص به ربه ( أو 
يورت ) بناء على أن المنزوع يدخل ملك الآب بمجرد النزع » وعلى أن التصرف 
في منزوع البعض في حك التصرف في منزوع الولد الآخر لآنهها کمنزوع واحد 
لأنها متقابلان بالعدل > كل جزم من منزوع أحدهما كجزء من منزوع الآخر ؟ 
( قولان أيضأ ) . 


وان ادعى كل من الولدين أن الباق هو ما نزع منه أبوه فيأخذه على القول. 
الأول فهو لمن ببّن > وإن / يبن حلفا وقسماه > ( وكذا إن غيتره ) > أي إن 


— ۱۳۲۸ = 


عن حاله ومات » ويدرك المغزوع منه الفضل عن حق المرتهن 
إن رهن 'منزوعه في دينه ومات > وإن استأجر به و بدخل 
الأجير في العمل أو تزوج به فاسداً أو بأعه موقوفاً , 


غر الأب ما نزعه ( عن حاله ) تغييراً يتجدد له به امم كبر طحنه وصوف 
عمل ثبابا أو غزلاً ( ومات ) فقيل : ذلك لصاحبه المنزوع هو منه » فممل 
بناء على أنه لا يدخل ملك الاب بالنزع والتغمير بل بقضائه في حاجته أو يفوت 
الولد إذا ذهب ولو فى غير حاجة > وقمل : هو للورثة . 


( ويدرك المنزوع منه الفضل عن حق المرتهن إن رهن ) الأب ( منزوعه 
في دينه ومات ) وذلك على أنه ززعه أول مرة لبرهنه > وإلا فلا يدرك الفضل > 
أما على القول بدخول المنزوع ملك الآب النازع فظاهر © وأما على القول 
بأنه لا يدخل بمجرد النزع فلأنه قد ذهب منه حتى المرتهن » فذلك تصرف فيه 
بواسطة رهن الأب إياه بقضاء الحق > وقضاء الحى بالبعض أو أكل البعض » 
كالقضاء بالكل أو أكل الكل » ولان رهنه تصرف فيه بعقد صحمح » فلو رهنه 
ففكه كله أو أبريء من الدين كان له لا لولده العقد الصحيح فيه . 


( وإن استأجر ) الأب ( به ) أي بمنزوعه أحداً ( ولم يدخل الأجير في 
العمل ) على القول بع_أن عقد الإجارة يازم بدخوله في العمل ( أو تزوج به ) 
تزوجا ( فاسدأ ) كأن عل أنها حرمته أو بصفة الحرمة ولو / يعم بالحرمة أو 
غرته لآنه لا صداق ها إذا غر ته > وإن لم يعم نها عرمته أو بصفة المحرمة » 
ول تغراه فدخل بها » فذلك الشيء صداق لها ( أو باعه ) ببعا ( موقوفا ) أو 
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فات فبل يختص به أو لا ؟ قولان أيضاً . 


فاسداً ( فيات فهل يختص به ) ولده المنزوع منه لان الاستجارة به لم تتم لعدم 
الدخول في العمل © والتزوج والبيع باطلان من أصلبما » فكأنه ل يقع شيء من 
ذلك > وهكذا كل عقد عقده فيه ما ل يصح من أصله ولا يملكه الأب بمجرد 
النزع ( أو لا ) يختص به بل هو للوارث بعد الداين والوصمة إن كانا > وهكذا 
هو للوارث بعدهما كلما قلنا إنه للوارث > وإن كان للوارث فللولد المنزوع منه 
ميرائه فمه » وهكذا كما قلنا إنه للوارث ( قولان أيضا ) . 


وأما إن دخل الأجير العمل فبو له كله وبر على الممل؛ وأما على القول 
بأته يدخل من الأجرة ملك الأجير بقدر ما عمل فلا يختص به الولد إن كارف 
الأجير قد عمل بعضا لآأنه قد استحى ما يقابل عله فقد فات بعضه في حق 
الأب فكأنه فات فيه كله » فإن شاؤوا أَتموا للأجير » وأما على القول بازوم عقد 
الإجارة محرد عقدها فو للأجير » ويحبر على العمل » وأما على القول بأنه لآ 
يازم عقدها إلا بنقد الأجرة ودخول العمل فإن مات بعد النقد والدخول 
فللآأجير » وتحبر على الإتمام > وإن قبلها أو بعد أحدهما وقبل الآخر » فعلى 
القول بأنه يدخ ل المنزوع ملك الأب النازع بمجرد النزع فمو للوارث > فإن 
شاء أتم للأجير » وأما على القول بأنه لا يدخل ملكه بمجرد النزع » فكذلك 
لأن الأجير قد استحتى بعضه بعمله إن حمل بعضا » وإلا فقيل : للمنزوع منه > 
وقمل : للوارث »> وأما إن عقد فمه عقداً صحبحا لازم فحدث الفسخ حدوثا 
فلا يرجع للمنزوع منه » وإن نزعه الأب أول مره على أن يستأجر به أو يتزوج 
به » أو يفعل به كذا » فم يفعل ذلك أصلاً فمو للولد قطعا » ولو مات الأب > 
وإن صح بعض" فعل من ذلك فلا يرجع للولد . 


۳۰ 


وإن ارتد أو خن" اا قبل ذهأ به أو تغيره فلأببه » ولا يحوز 
ززع أب موحد من ولد مشرك كعمكه ولا حر من عبد . 


( وإن ارتد ) الأب أو الولد ( أو جن ) الأب ( أو استفغنى ) أبوه 
( قبل ذهابه أو تغيره فلأبيه ) لآن المشرك والموحد ولو كان لا ينزع أحدهما 
من الآخر »> والمجنون لا ينزع » والغني لا يتزع » لكن الشرك » أو الجنون › 
أو الغنى حدث بعد النزع فبقي للب ولو بعد ارتداده » أو ارتداد ولده أو 
جنون الأب أو غناه » وأما جنون الولد فلا يوم امتّناع النزع منه بل ينزع 
الأب من ولده امجنون والعاقل والطفل والبالغ لأن الأب لا يحتاج في النزع إلى 
عقد النزع مع ولده فضلاً عن أن يشرط البلوغ والعقل > وإن ارتد الأب أو 
الولد أو جن الأب أو استغنى قبل الذهاب والتغير فمو للولد المنزوع منه » 
وقبل : للأب > وهو قول من قال : إذا نزعه الأب وهو يحال يجوز له فيها النزع 
فلا يرجم للولد المنزوع منه أصلا > وتملكه بمجرد النزع . 


ميراث بينها ولا عدالة » ويحوز للآب المسرك النزع من طفل لآنه ولو كان يولد 
على الفطرة > ولا يقال له مشرك ولا يبرأ منه لكن حكمه حك أببه وملل 
الشرك كلها لا ينزعون من الموحدكولا ينزع الموحد منهم “وينزعون فما بينهميناء 
على أنهم يتوارثون » ومن _ال : لا سّوارثون » قال : لا ينزعون » وذلك 
كيبودي أب » ونصراني ولد » أو يحوسي » وقمل : يرث الكتابى غيره » ولا 
برثه غيره > وكذا لا نزع أيضا . 


( ولا ) أب ( 'حر من ) ولد ( عبد ) لأن مال العبد لسمده لا له » فلا 


۳١ 


کعکسه , ولا ا لحد من مال بني بيه ولا انتفاعه به » وجوز له کالام 
أكل في البطن فقط إن احتاجت » ولا يجوز نجنون نزع ولا توكيل أو 


يصح" نزعه » ومن قال : إت العبد يلك أجاز للآب نزع ما ملك ( كعكسه ) لأن 
العبد ماله لسيده » فإذا نزع من ولده الحر فليس نازعا لنفسه يل نزع لسمده 
لأنه إذا ملك شيئا ملكه سيده »> ولآن نفقة العبد على سمده فلا حتاج للنزع > 
نعم ؟ قد يحتاج إلى قضاء واجب للمخلوق أو الخالق فينزع من ولده الحر أو من 
ولده العبد على القول بأن العبد ملك فمقضي الواجب . 


( ولا الجد من مال بني بنيه ) أو بنات بنيه ( ولا انتفاعه به ) ولو 
أطفالاً ماتت أباؤم ( وجوز له ) ولول يحتج ( كالأم أكل” ) وشرب ( في البطن 
فقط إن احتاجت ) ولا تنزع » ومن أجاز لها النزع > أوجب علمها العدالة في 
العطاء كالنزع » ولا قائل” بأن الجدة من أب أو أم والجد من قبل الآم ينزعان » 
وأما الجد من قبل الآب فمن أوجب عله العدالة في الأقوال المذكورة في محلا 
أجاز له النزع > ولا يحوز فعل الم في مال ولدها . 

وفي « الآثر » : والجد لا يأكل من مال ابن ابنه بالحاجة ما خلا طماما يأ كله 
في بطنه إذا اشتباه » و كذلك الآم جائز لها أن تأكل من مال ولدها إن اشتبته» 
وأما أن تأخذ من مال ولدها بالحاجة لتسعه فلا » ولو أنها حتاجة » وأما الجدة 
ما اشتبين ؟ 

( ولا يجوز لمجنون ) حال جنونه ( نزع ) من مال ولده © فان نزع م 
بشنت له بل هو للولد وإذا صحا فله أن بنزع . ( ولا ) يجوز ( توكيلل أو 


د 


استخلاف عليه ولو لعاقل » وجوز كالأمر بهء وإن علق ما ازع 
لقدوم فلان أو مشيئته أو وقت لنزعه كذاء لم يجزء 5 ٠‏ 


استخلاف عليه ) أي على النزع ولا أمر” به ( ولو لعاقل ) أي لا يحوز ولو لأب 
عاقل أن يستخلف من ينزع له من ولده » ولا أن يوكله أو يأمره لآن أمر النزع 
ضميف خارج عن الأصل فلا يقوى فيه الأب أن ينيب غيره عن نفسه فبه 
فالنزع كالرخصة لا تتعدى مكانها . 


( وجوز ) أي جوز بعض” للأب العاقل التو كيل والاستخلاف لمن ينزع له 
( كالأمر به ) أي بالنزع > الكاف لجر”د التنظير » أي جوز بعض للآب العاقل 
التوكيل والاستخلاف والأمر لآنه لما جاز له النزع جاز أن ينيب غيره فيه . 


( وإن علق ما نزع لقدوم فلان أو مشيئته ) أو لسفر فلان أو نزول المطر 
أو حو ذلك بأن بقول مثلآ : قد نزعته إن قدم فلان لوقت كذا أو شاء 
فلان ( أو وقت لنزعه كذا ) أي قال : نزعته وقت كذا من الاوقات الماضة 
بريد إنشاءه في حينه أو من الأوقات المستقبلة يريد إنشاءه في الحال ( لم جز ) 
أما لقدوم فلان أو مشيثته فلآن النزع للحاجة > وماأحت الا لعدم الحاجة في 
حمنه » وهب" أنه احتاج في حينه لكنه قد فرض لنفسه التأخير و تحمله فبو 
كغير الحتاج » وأيضاً لضيق النزع وخروجه عن الآصل ل يقبل أن بتوسع فيه 
بذلك > وإن أراد بالنزع لقدوم فلان فبطلانه لناقض النزع الوقت لآنه م يقل : 
نزعته لأنتفع به > وإن أراد نزعته الآن على أن يدخل ملكي إذا قدم فلان > 
فالمعين لا تقبله بالذمة » وأما توقبته وقتا ماضبا أو مستقبلآ مع قصد إنشاء النزع 


وجاز التوقبت للانتفاع مداة معلومة ويرجع بتامبا لولده » وإن قال : 
نزعته لشيء إن کان كدين وحج جاز . 


في الحين أو الإخبار بأن النزع الآن وقم في المستقبل فللتناقض بالمرادف © وإن 
أراد الإخبار بأنه قد نزع في الماضي صح إن بن » وكان هل للنزع ني ذلك 
الوقت الماضي » ونحلف ولده علا إن / يبسن وأنكر الولد » وقيل : لا يمين 
علمه » وإن قال : إذا حضر وقت كذا » أو وقع كذا فقد نزعت مال ابني » 
أو كذا منه » لم يصح » لأنه لا يدري ما تكون حاله في ذلك الوقت © ولعله 
لايحتاج في ذلك الوقت > والنزع غير قوي فهو كالرخصة للضرورة > فلا يقدم 
على عقده قبل الاضطرار إل 4 » كا لا يقدم على الذي رخص فيه للضرورة حى 
تحصل الضرورة » كا لا يتزود من الممتة قبل الاضطرار إلبه >“ ولا بعده > وبعد 
التنبحة » وقيل نحواز التزود بعد حصول الضرورة > وكا قال كثير : لا يجوز 
التيمم قبل الوقت إذ هو رخصة للضرورة »© فلايصح قبل حصوها إذ | 
خاطب بالصلاة قبل الوقت . 


( وجاز التوقيت للأنتفاع مدة معلومة ) بأن يقول : نزعته لأنتفع به 
شرآ أو سنة أو أقل أو أكثر > وإن وقّت مالاً يبقى إلمه الشيء » أو هو في 
العادة ل جز النزع > وقيل : يحوز فبنتفم ما بقي إن ل يستغن أو يحدث 
مانم > ولا يصح توقبت مدة مجهولة » مثل أن يقول : إلى قدوم العرب © أو 
نزول المطر . 0 


( ويرجع يتامها ) أي بنام المدة ( لولده ) وإن مات قبلها فليس لوار 
الانتفاع به ( وإن قال : نزعته لشيء ) يعمنه ( إن كان كدين وحج جاز ) 


م 


إن ظبر أنه كان عليه في حين قال ذلك © وأنه محتاج حين قاله إلى ما ينزعه » 
وم يحد قضاء ما لزمه إن لزمه بغير ذلكالمنزوع» وإنظبر أنه ل يازمه أو أنهحين 
قال ذلك غير محتاج لم يصح » ومن ذلك أن يقول وهو محتاج : إن كان قد ازمتني 
كفارة فقد نزعته » فيتفكر هل لزمته أو يسأل العال هل لزمته ؟ فإن لزمته 
صح النزع وإلا فلا > والله أعل . 


— o — 


فصل 


لا يصحم تزع إن حرج المنزوع لغير ولده وبرده أربه ¢ 
وما التقع به »ي e‏ و ي ي 


فصل 


( لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده ويرده لربه ) لكونه ملكا 
له » وإن شاء رده لولده إن أخذه من عنده وإلا تعن الرد لصاحبه › (و) برد 
له أيضاً أو لولده إننزع من عنده(ما انتفع به) »أي قممة الإنتفاع به »وما استغل” 
منه‌وما أخذ من كراء عليه» وما أذن فيهلغيره من ذلك»أو أعطى» وما قام يعينه 
من غلة أو كراء رداه» وإن تلف النزوع أو بعضه أو ماتولد منه أو بعضه خمنه» 
ويدرك صاحبه الفمان عليه أو على الولد إن ضيع الولد » بأن ل يخبر أباه أنه 
لغيره » أو أخبره وم يصدقه > وقد أمكن الولد أن يأتيه بشبود فم يفمل » أو 
أمكنه تفويته عن الأب ولم يفوته » وإن ضمن الولد رجع على أبيه بما ضمن» وإذا 
م يضمّع الولد أدرك صاحبه على الأب إلا ما يضمن فيه بلا تضييع » كعارية 


سمال 


ولا نزع غلة قبل وجودها ولو وقت لا , ولا ما يرث من أمه 
قبل موتها ولا ما ستفيده إلى . ٠ ٠ ٠.‏ ° 


غرم الأب > وإن نزع الشيء فخرج لغير ولده ثم دخل ملك ولده فلا يصح النزع 
بل يحدد النزع بعد دخول ملك الولد . 


( ولا ) يصح ( نزع غلة ) غلة شجر أو حبوان أو غيرها » ككراء الدور 
والدواب ( قبل وجودها ولو وقتت ها ) » أي لنزعها كغلة سنة أو شر أو 
أقل أو أكثر لآن النزع عقد” لنفسه عقدة في المنزوع > فلا يحوز فما أجمعوا على 
منعه في البيم وهو العقد علىالغلة قبل وجودهاء ولآنه لا يدري لعله يستغني قبل 
وجودها أو عند وجودها » ولآن النزع أمر اضطراري لا برخص له فيه قبل 
الإضطرار إلبه » أو قبل إمكانه » كالتزود من المتة » والتيمم للصلاة قبل ارت 
عكن أن يصلى امدم دول وقت الصلاة على قول في ذلك »> ولآنه ضعيف 
ورخصة فلا يتعدى به مكانه > ولا سما إن كان حال النزع لغلة لم توجد قد 
استغنى عنالنزع» فلا يصح النزع في ذلك» لكن إذا وجدت جداده إن تأهّل له 
( ولا ما يرث من أمه ) أو من ولده أو من زوجته أو من غيرهم من برثه الولد 
( قبل موتا ) أو موت من ذكرنا > لآنه في حال النزع ليس ملكا للولد فلا 
يصح نزعه » ولآنه قد لا يدخل ملك ولده يأن يموت ولده قبل من برث أو ينمه 
مانع من إرثه أو يتلف الشيء قبل صاحبه فلا يموت عنه . 


( ولا ما يستفيده ) على المموم أو بكذا من الأشياء التي يستفاد بها كالتجر 
أو نوع منه» مثل القراض > وكالصنعة كالخماطة والنجارة ‏ بالنون - ( إلى 


84 سه 


مدة كذا ولا ما ورثه من وارثه إن بان أن المورث لم يمت › 
ولو مات بعد » وجاز نزع غلة وجدت ولو لم تدرك > وتمل 


مدة كذا ) من الأوقات المعلومة المحدودة » ولا سما إن ل يوقت » أو وقكّت وقتا 
لا يعم لأنه حال النزع غير موجود وغير ملك للولد > ولآنه قد لا يصل إلى 
ولده » ولآن النزع ضعيف ورخصة لا يتوسم فيه ( ولا ما ورثه من وارثه ) » 
أي من مورثه فأطلق امم الفاعل بمعنى اسم مفعول لعلاقة التعلق » لآن الإرث 
متحقق بين الوارث والمورث > أو علاقة الاشتقاق »> لأن كلا من لفظ الإرث 
ومعناه ( إن بان أن المورث لم يمت ) قبل النزع وقد ظن الولد والب أنه مات 
( ولو مات بعد ) > أي بعد النزع لأنه ليس في حال النزع ملكا للولد > و كذا 
إن اتحد حال المت والنزع > ولا يصح ذلك النزع » فإن شاء حداده بعد تحقق 
الموت . 


( وجاز نزع غلة وجدت ولو م تدرك ) > كحب عنب وتين وحب زرع 
. دقيق أول ما يتبين » وكثار النخلة إذا انشتى عنما الكفرى بلا شى أحد أو 
شيء » أو بشتى أحد أو شيء له »> وأما قبل انشقاقه فلا يدري بوجود الار فنه 
لإمكان أن يكون فاسداً أو لا شيء فيه » وقيل : يصح نزعبا ولو قبل انشقاقه 
لأن العادة الغالىة حصو لها فمه صالحة . 


( وحمل ) - بفتح الحاء والتنوين - وهو الجنين في بطن دابة ابنه أو أمته 
( ظهر ) - بفتح حروفه - فعل ماض مستتر الفاعل » واجملة نمت مّل” » 
لأن العادة الغالبة كون الذي يظبر حملا > وقيل : لا يصح نزعه حتى يولد لأنه 


0 ۱۳۸ 


ونبات' أرضٍ لانزع غلة هكذا , ولا سكنى ببوت وخدمة عبيد » 
ولاش ولد مشترتك لأحدهما ولو احتام» 3 ٠.‏ . 8 


يتحقق وجوده بالولادة » ولا يصح نزع حمل ل يظهر ولا ما تحمل هكذا وقنّتٍ 
أو / بوقت ( ونبات أرض ) بنفسه » سواء تكون له غلة أو لا تكون > فإذا 
نزعه فهو له مم ما يتولد منه بعد من غلة كنزع حرث قد تبت قبل أن يكون 
فيه حب الثار » وأما قبل النبات فلا يجوز > وكذا إن قصد إلى تبات قد نبت 
أو عم نبات ولده فنزع ما سنكون فبه من حب ثمار إن شاء الله » لا جوز ذلك 
النزع يما دخل في عموم قوله: ( لا نزع غلة هكذا ) بلا تعبين غلة أرض من أرضي' 
ولده » أو بتعبين » ولا نبات بها حمفئذ لأنها م توجد » ولا يتكرر مذا مع 
قوله : ولا نزع غلة قبل وجودها » لآن ذلك في غلة شجر ونبات موجودين » 
ولو أسقط ما هنا على أن بدخل هنالك لكان أو'لى . 


( ولا ) نزع ( سكنى بيوت ) أو دور أو غير ذلك ( وخدمة عبيد ) 
ودواب > ولعله أراد نزع قوة العبد أو الدابة بأن يكون له السكنى والخدمة 
على زعمه » أعني زعم الأب فيدعي أن له كراء تلك الببوت والدواب وخدمة 
العبيد أو كراؤها > ولا يصح له ذلك لآنه نزع لشيء لم يوجد حال النزع » ولا 
يدرى أيضاً هل يوجد ؟ 


( ولا ) يصح النزع ( من ولد مشترك لأحدهما ) »> أي أحد المشتركين إن 
اشترك فيه اثنان» ولا لأحدم إن اشترك فيه ثلاثة فصاعداً»و شهر أنه لا تكون 
الشركة بين أكثر من اثنين ( ولو احتاج ) ذلك النازع» واو أراد أن يتزع نصف 
ما ينزع من ولده الآخر لو كان له > أو قد كان له لأنه مشترك فلا يصح عمل 


— 1۳۹ - 


0 نزتحهما منه إن احتاجا باتفاق واستواء » وإن احتاج أحدهما 
واش الاخ واي 


أحدها في ماله بلا آخر>لآن النزع منه كالقسمة» ولا تصح إلا بالش ركاء أو نائديهم 
مع *ميمة أنه قد لا يكون في نفس الأمر أبآ فلا يصح نزعه » بخلاف ما إذا نزعا 
معا فإنه يصح نزع من لم يكن أبا تبعا لمن كان أب] لضرورة الجبل بتعيين الأب 
الات إن الل الت وت يه إن 2اد أو أحدم ل يتحقق 
أنه تزع ما ينوبه في النزع لأن من ل يحتج لا نزع له » فضلاً عن أن يتحقق مقدار 
ما ينزع »> و كذا إن احتاج غيره أيضا وم برد النزع ولو أذن لمحتاج أرف 
يتزع لنفسه » لأنه إذا م يقبل النزع ويشرع فيه لم يتحقى له نزع ولو تبين مقدار 
7 0" 


( وصح نزعها ) إن كانا اثنين أو نزعهم إن كانوا أكثر ( منه إن احتاجا ) 
أو احتاجوا ( باتفاق ) على إيقاع النزع ( واستواء ) في المنزوع » مثل أرنف 
يتفقا على النزع لعششسرين ديناراً فبقسماها > أو على أن ينزع كل منهها عشرة » وإن 
تفاوت احشاجها نزعا على حسب حسب أقلها حاجة» مثل أن يحتاج أحدهما إلى عشرة 
والآخر إلى عشرين فينزعا عشرة لكل واح_د على حدة أو عشرين » فيقسماها 
لا عشرين لكل واحد على حدة أو أربعين فيقسماها لآن الحتاج لعشسرة إذا نزع 
عسرين كان له فضل عن حاجته فينزعا سواء »> ويرفع من زاد احتماجُه أمره إلى 
الحا م أو الماعة أو نحو ذلك فيحكون له بجا زاد من احتماجه . 


— ۱) 


عليه » وكذا الختلط » ولا يحل نزع لبعض الأولاد فقط » 
وأزم العدل لک مر 0 ۰ ۰ ٠ ٠ ٠‏ . 


لغير ذلك » أو كان له مال استغنى به عن النزع » فإنه لا يحبر على النزع > وإن 
كان له مال فلا يجوز له النزع فضلا عن أن يحبر علمه» و كذا إن كان بعض” 
لا يتأهل للنزع لكونه عب دا أو خالفت ملته ملة المشترك > بل إذا كان ذلك 
( رفع المحتاج تشكيّتّه للحام ) أو الإمام أو الوالي أو نحو ذلك ( أؤ الجماعة 
فيجبرونه ) > أي المشترك ( له بالإنفاق عليه ) نصف النفقة إن احتاج للنفقة 
فقط »2 أو كلها إن م يكن له وارث سواه » أو بقضاء دين كان عليه إن احتاج 
إلمه أو إلى ذلك كل إن احتاج إلبه » و كذا نفقة أزواجه وصغاره الذين لا مال 
لهم > وذلك لآن الحا كم أو من ذكر معه يدخل في أموال الناس بالقيام بالقسط 
فيها لذوي الحقوق » كا يبيع مال الغائب بعد إقامة الحجة عليه فبقضي به 
الدبون لاصحاءها > والكلام على احتماج ائنين فصاعداً المع امتغتاء الماقين أو عدم 
تأهلبم كالكلام على احتياج الواحد واستغناء الآخر أو عدم تأهله . 


( وكذا امختلط ) من الختلطين بأن ولد مثلا في ظابة أو في أمر مبول > أو 
ولد واحد واداعته اثنتان » أم أبوان ولا بيان > فلا ينزع أحد الأبوين في 
الصورتين إلا مع الآخر > وقد احتاجا معا إلى آخر ما مر في المشترك . 


( ولا يحل نزع لبعض الأولاد فقط ) عند الله » فالزائد على ما ينوب من م 


( ولزم العدل ) في النزع ( كا مر ) إذ قال: باب4جاز له نزع” من مال ولده 


د إت 


فإن استغنى قبل أن ينزع من الباق رد للأولما نزع منه أو مثله 
من ماله » 5 : 5 : 5 5 5 . 


إن احتاج بعدالة اه » فينزع من الأنئى نصف ما نزع من الذكر » ومن المشكل 
ثلاثة أرباع الذكر > ومن المشترك أو الختلط نصف الذكر إن ذكراً > ونصف 
الأنثى إن أنثى » وذلك على قدر الإرث » وإن لم يكن مال لأحد أولاده نزع 
من كان له » وإن كان لأحدهم قليل وللآخرين كثير م يحز أن ينزع من المقل إلا 
قلملا » وينزع من الآخر ما يحتمله ماله إن كان لو عدل لكان العدل مجحفا بالمقل 
أو مقربا له للإجحاف أو يصمّره حتاجا > وذالك كالنفقة ينفقه كل على 
قد ماله : 


( فإن استغنى ) يمال حدث له بعد النزع من بعض ولده و ( قبل أن يتزع 
من الباق رد للأول ) إن أراه التوبة لا في الحم » وقيل : فيه أيضا ( ما نزع 
منه ) إن كان موجوداً ( أو مثله من ماله ) إن تلف أو تغّر إن كان له مثل » 
وإلا فالقبمة »أو القيمة ولو كانالمثل»وتعتبر يوم النزع لأنهفعل ما لا ينبغي لهلآنه 
ينبغيله أنينزع بمرة بمحاصصة لأنه لا يدري ما يحدث»وإنًا إزمهرد ما أخذ كله 
مع أنه حى" في المقدار الذي ينوب لمنزوع منهلآنه لا يتوصل إلىالتوبة إلا بذلك 
إن ل يسامحه المنزوع منه لآنه لا يحل" له أن ينزع من الباق بعد استغنائه مثل ما 
نزع من الأول » ولا نصفه إذ لا يحل" النزع لغير محتاج » ولا يتوصل إلى العدل 
برد" نصف ما نزع إلى المنزوع منه» لآن النزع حينئذ أيضاً م يتسلط إلا على ذلك 
الولد المنزوع منه > وأما إن حصل له الاستغناء با نزع من بعض فإنه برد له 
النصف وينزعه من الآخر > وقد مر“ كلام على هذا عند قوله في العدالة : وإن 


= ¢۲ ب 


وإن مات قبل أن ينع منه لم يدرك الأول شيئاً » وكذا إن جن » 
ولا يقسابق بالنزع وليسو بمرة على قدر الإرث ؛ 


افتقر بعدما أعطى لبعضهم الخ » وإذا نزع من أحدهما أكثر وكان لو نزع مثله 
من الآخر لكان له فضل رد للأول بعضاً ونزع من الآخر بقدر ما 
يستويان . 

( وإن ) نزع الآب من بعض ولده ما ينوبه دون البعض الآخر و ( مات ) 
الأب ( قبل أن ينزع منه ) » أي من البعض الآخر الذي ل ينزع منه ( لم يدرك 
الأول شيئأ ) في تركة المت من رد ما نزع منه » وقيل : يدرك »> ولا على الأخح 
من رد نصف ما أعطى وكان ذلك تباعة على الأب إذ لم ينزع عنها بمرة ما يحتاج 
إذ الحتى أن يقسم ما يحتاج على ذوي المال من أولاده فيتزعه بمرة ولو غاب مال 
أحدم إن أمكنه الوصول إلبه » أو المداينة إلبه ولو كان دينا في الذمة . 


( وكذا إن 'جن ) الأب قبل أن ينزع من الآخر فلا يدرك في مال أبه » 
( ولا يتسابق )> أي لا يستعمل السبق بينها ( بالنزع ) من أحدحما قبل الآخر 
لأنه يتضرر قلب اللمنزوع منه أولاً بتقد النزع منه ولا يطرأ على الأب من موت 
أو جنون أو غنى أو خلاف ملَة » لآنه إن نزع من أحدها وخالفها الآخر في 
الدين قبل النزع منه لم يدرك عليه النزع »> ول حا يطرأ على غير المنزوع منه من 
موت أو تلف مال لأنه إن مات أو تلف ماله قبل أن ينزع منه ل يحد النزع منه» 
فإذا أراد نزاع شيء فشيء» فكل شيء أراد نزعه نزع نصفه من أحدها ونصفه 
من الآخر بمرة فيتوزع النزع عليها فبخف على كل » ( وليسو ) نازعا ( بمرة على 
قدر الإرث ) إرث الولد من الأب لا إرث الأب من الولد » وتقدام بيان ذلك 


- — 


وإن تسابق جاز » ووجب عليه العدل » وإذا أراد نزعاً يحاجة وله 
مال أو اتهم به لم يشتغل به » وقيل : قول الأب إن أثبت لنفسه 
الحاجة ونفاها الولد » وإن عرف له مال فادعى خروجه من ملكه 
أو قال : لا شيء فبه 


عند قوله : ولزم العدل كا مر" » وأما التفاوت بالذكورة والآنوثئة فلا 
إشكال فيه . 


( وإن تسابق جاز ) > أي مضى النزع وصح“ لكنه قد تعرض للخطر الوارد 
من موت أو غيره مما مر” ( و ) قد ( وجب عليه العدل ) في النزع فهو حق في 
ذمته إما أن يرد كل ما نزع للمنزوع منه وصحدد النزع عدلا > وإما أن برد (-ه 
نصفه وينزع النصف من الآخر إن بقي احتماجه > وإلا رد للأول كل“ ما أخذ 
منه کا مر . 


( وإذا أراد نزعأ بحاجة وله مال أو اتهم به لم يشتغل به ) إن أراد النزع 
أو نزع فلايحم له به ولا يشهد لنزعه ولا يعامل في منزوعه » بل يعامل فبه 
المنزوع منه > ( وقيل + قول الأب ) في إثبات احتياجه بلا يمين » وإنماكان 
القول قوله لآن الأصل الفلاس > وقمل : يحلف بتاتا ( إن أثبت لنفسه الحاجة 
ونفاها الولد ) ولا يبان له فيصح للآب النزع . 


( وإن عرف له مال فادعى خروجه من ملكه ) ببيع أو هبة أو إصداق 
أو غير ذلك أو ادعى تلفه أو أكله ( أو قال لا شيء ) لي ( فيه ) من أول الأمر 


د 


قبل قول الابن » وعلى الأب كالابن في الأولى البيان» وإن أتلف 
مال ولده فادعى نزعه بحاجة قبل الإتلاف فدع » وقيل قول ابنه 
إن کله 6 . . . . . . . . 


بل هو ملك لغري ( قبل قول الابن ) في تكذيبه إباه في دعوى خروجه من 
ملكه » أو قوله : لا شيء لي فمه بلا يمين على الإبن » إذ لو حلف لكان حلفا على 
الغيب إن قال : وال لم يخرج من ملكك > أو قال : هو لك إذ لا يتعين أنه له 
بمجرد كوته بيده » وإن حصل له عل بأنه له فليحلف » وقيل : يحلف على العم 
في تكذيبه في قوله : خرج من ملكي »> بأن يقول : والله ما علمت أنه خرج من 
ملكك > ( وعلى الأب ) في هذه المألة ( كالإبن في ) المسألة ( الأولى ) وهي 
قوله : وقمل قول الآب الخ ( البيان ) » فإن بن الأب في هذه صح" له النزع 
أو الإإن في الأولى ل يصح النزع . 


( وإن أتلف ) الأب ( مال ولده فادعى نزعه يحاجة قبل الإتلاف ف ) ہو 
( مداع ) فعليه البيان أن الإټلاف وقع بعد النزع » فإن بيّن فلا ضهان عليه 
( و ) إلا ( قبل قول ابنه إن ) قال : أتلفه قبل النزع و ( كذآبه )» أي كذآب 
أباه في قوله إنه أتلفه بعد النزع » و كذا بنته » ولا يمين على الولد» وقيل: يحلف 
أنه أتلفه قبل النزع لأن الأصل أن الإتلاف يكون بعده » وإِنما كان القول قول 
الإن > لآن المال له يستصحب الأصل فيه » وهو بقاؤه في ماككه حتىى تص 
دعوى خروجه من ملكه بالنزع » فإن م يصح" ذلك حمل متلفه على التعدي 


E 


) ٠١ - حالسل‎ ۱١ ج‎ ( — 14 


وإن “عرف أحدهما بشرك والآخر بتوحيد فوأحد المشرك ؛ فقال 
قبل قفولهء . ٠. ٠. ٠‏ 


( وإن عرف أحدهما ) » أي واحد من الأب والإن ومثله البنت ( بشرّك 
والآخر بتوحيد )»> وذلك صورةن : أن يعرف الأب بتوحمد والولد يشسر"ك» 
وأن يمرف الولد بتوحمد والآب بشسر'ك > والح في الصورتين واحد» 
(فوحّد المثمرك) أبا كان أو ولداً وكان النزع واقماً (فقال الأب: نزعت منك 
وقتأ جاز لي فيه النزع ) > وهو الوقت الذي جمعتنا فيه ملة التوحبد» فإن كان 
المشرك الأب قال:نزعت بعدما وحدت فصرت” موحداً مثلك»4وإن كانالمسرك 
الولدقالالآاب: نزعت” بعدما وحدت أذتفصرت موحداً مثلى »يدعي الأب ذلك 
لصح له النزع > لأن المسرك والموحمّد لا ينزع أحدها من الآخر ( وكذبه الإبن) 
أو المنت فقال : نزعت” حين كنت أنت مشر كا وأنا موحد › أو حين كنت أا 
مشیر کا ا a‏ > فإن بن الأب دعواء 
صح نزعه وإلا ( “قبل قوله ) أي قول الإن » كنذا المنت أنك نزعت وقتا 
لا يحوز فيه لك النزع بلا يمين » وقيل e AC e‏ 
استصحب الأصل وهو بقاء المال في ملكه حت تصح دعوى وقوع ما يصح به 
خروجه عنه ٤‏ وهو نزعه حال جواز النزع . 


وإن صدق الأب أن النزع بعد أن جمعتها ملة واحدة لكن ادعى أنه اسل 
أحد ها فالتحق في الإسلام بالآخر لكن ل يقع النزع إلا بعد ارتداد أحدها 
فالولد مداع والقول قول الإين » لآن" الأصل البقاء على الإسلام الواقع » فلا 
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وكذا إن عرفا بشرك فأساما أو بعبودية أو أحدهما فوقع عتق إن 
اختلفا في وقت التزع؛ .  .  ,‏ . . ° 


ارتداد » فإن كان ارتداد فالأصل أن النزع قبله حت تصح التعدية » وإن عرف 
أحدها بتوحمد والآخر بثسر'ك »وذلك صورتان أيضا المشرك أب أو ولد فارتد 
الموسمّد منها وكان النزع واقعا فقال الأب : نزعت وقتا جمعتنا فيه ملة الشرل »> 
وقال الولد قل ذلك فالقول قول الولد على حد” ما مر“ فى الصورتين الآولمين » 
لآنه استصحب الأصل وهو بقاء المال في ملكه حبق تصح دعوى نزعه حال 
جواز النزع > وهو وقت جمع اللة الواحدة إباهما . 


( وكذا إن عرفا بشرك فأساما ) واحد بعد واحد لا معا > أو عرفا بإسلام 
فأشركا واحد بعد واحد لا معا ( أو ) عرفا ( بعبودية ) فعتقا واحد بعد 
واحد لا مما ( أو ) عرف ( أحدهما ) بعبودية ( فوقع عتق ) له > وهذا 
المذكور من وقوع العتتى عائد إلى ما إذا عرفا بالمبودية » أو عرف بها أحدها » 
كا بينتته بتقدير قولي : فعتقا ( إن اختلفا في وقت النزع ) بأن قال الأب : 
نزعت” وقت كنت” أن وأنت مشر كين أو مسامين لا بعد إسلام أحدة وقبل 
إسلام الآخر > أو بعد إشراك أحدتا > وقبل إشراك الآخر > أو بعد عتقنا 
جميعا لا بعد عتق أحدنا وقبل عتق الآخر > أو بعد عتق من هو منا عبد > 
وقال الولد خلاف ذلك > فالقول قول الولد على حد ما ذكر إن ل يبين > وأما 
إن عرفا بشرك » فأماما معا بلا سبق أو بإسلام فأش رکا لا يسبق فالتزع صحيح 
لا إشكال فيه . 


کل 


ولا يجوز لأب نزع" إن كان له دين حال أو مؤجل إلا إن أفلس 
هذ سه أو حده جحده ولا بیان » أو 5 000 و غاب ولايوصل إلىه › 
وجاز إن لم يلك إلا ما على الناس بجناية 


( ولا يحوز لأب نزع إن كان له دين حال ) من أوله بأن كان عاجلا أو 
بعد أجل ( أو مؤجل ) باق على الأجل حال الاحتياج لما محل لآنه عكنه 
المداينة إلبه > كا مر" أن من له دين كذلك تدرك النفقة عليه ولا يدر كبا ( إلا 
إن أفلس مدينه ) أو أعدم ( أو جحده ) أي جحد المدين ذلك الدين » ويحوز 
عود الماء على الآب على حذف مضاف أي جحد دينه أو على الحذف والإيصال 
وحذف المفعول أي جحد له الدين . 


( ولا بيان ) له أعني للأب في صورة الجحود أو لم يطق على الإنصاف من 
مدينه بنفسه أو بغيره وما ذكر من عدم البيان صادق مما لا شهادة له أصلاً » أو 
كانت له شهادة رحل واحد أو امرأة أو امرأتين » أ و كانت له سهادة تامة العدد 
لكنها مزيفة لأمر > وهكذا حيث قل : لا بیان أو م يكن بیان أو نحو 
ذلك ( أو مات ) المدين ( معدمأ أو غاب» ولا بوصل إليه ) ولا مال له حاضر 
يأخذ حقه منه بنفسه أو بالحام > وإذا كان كذلك صح له النزع وو قل 
تحلمف الجاحد في صورة الجحود ولو أمكنه الأخذ خفمة لآن الأب يخفف له 
لمزيته » وګوز دخوله في قوله : ولابوصل إلبه » بمعنى أنه لا يوصل إلمه من 
حمث المال > فإذا وجد ماله فقد وصل إلمه بالوصول إلى ماله . 


( وجاز ) له النزع ( إن م يلك إلا ما على الناس يجناية ) في النفس » 
نقفسه أو نفس غيره ممن رجع حقه له لجرح أو تأثير أو تفوبت منفعة أو دية 


— ۱4۸ - 


أو فساد ول رض » أو المد أو المرهون أو العوض أو مأ ببده 


. ٠. ٠. ٠ e ٠. ٠. ٠. ره أو حرام‎ 


من رجعت إلمه دية-ه بإرث أو غيره > وسواء الممد والخطأ ما على الجاني وما 
على العاقلة ( أو فساد ) في المال ( ولم يفرش ) أي ل يبين الجا الآرش م هو 
من الدنانير أو الدراهم أو غيرها »> ول يبين الدية أنها عليهم في الدنانير أو الدراهم 
أو الغنم أو البقر أو الإبل » ولم بفرض العدول قممة الفساد » ولا سما إن لم يدت 
ذلك بإقرار » ولا بببان » أو ثبت وأفلس من لزمه الإعطاء أو أعدم أو غاب » 
ولا بوصل إليه ولا مال له حاضر يمكنه الأخذ منه > أو مات معدماً أو م بطق 
عليه » وإن فرض وثبت عاجلاً أو آجلآ على ذي مال أطاقه فلا نزع ( أو 
المدبر او المرهون أو العوض ) بنصب الثلاثة عطفا على ما > وبدرك النزع ولو 
كان الفضل في الرهن أو العوض > وذلك إن كان لأ تكفيه غلة العوض أو غلة 
الرهن على القول بأن غلة الرهن للراهن لا تدخل في الرهن > وتقدم > أنه يدرك 
الراهن النفقة ولا تدرك علبه > وقيل : إن كان فيه فضل لا يدر كها » وأرت 
العوض كذلك إن ل يكن في غلته ما يقوم بنفقته » وتقدم قول ضعبف في جواز 


( أو ما بيده ريبة ) ما مبتدأً وريبة خبره » والجمةة خبر لكان الثانية 
المحذوفة المعطوفة على قوله : ل يملك > وهذا في الريبة التي تخلى عنها وتركبا أو 
أنفقها > أو في الرعبة الحققة أو في العارضة على قول من قال : لا تحل > وقوله :. 
( أو حرام ) بالرفع » عطف على ريبة > وها هنا وجه آخر فبه تكلف هو أن ما 
معطوفةعلى ما أو علىالعوض “وريبة بالنصب حال من ما هذه أو منضمير استقرار 
الصلة المستتر في الجار والمحرور > وحرام بالنصب والتنوين عطف على ريبة ولم 
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أو ثمنه » ولا يجوز إن ملك مكروهاً أو كتبأ » وجاز مع مصحف 
لا مع مشترك ولو غاب شريكه 


يكتب بألف يمد المم بناء على لغة الوقف على المنصوب المئوآن يدون ألف 
بإسقاط التنوين وإسكان الحرف قبله » ووجه التكلّف أن ذلك غير ممتاد في 
الخط خط المصنف وغيره » ومثال الحرام الطعام المتنجس بحيث لا يطهر ولا 
ينتقم به للأكل والميتة والدم والخختنزير حا أو ميتا > والحر متعبداً له » 
ولحم ابن آدم > ( أو نه ) أي تمن الحرام كثمن الممتة > وما ذكرن » ومن 
العذرة والربا وأجرة المعاصي كالغناء والزنى » وأجرة العبادة » فإن عمل المبادة 
بأجرة معصية > و كذا تمن الريبة . 


( ولا يجوز ) النزع ( إن ملك مكروها ) أو ثمنه أو مال قد صح بالعم أن 
أخذه مكروه بوجه من الوجوه الت یکرہ بها ( أو کتبا ) إن وجد من يشتري 
عنه المكروه أو الكتب »© وقبل : إن كان لا عد غنى عن كته أبقاها لنفسه 


ونزع من أبنه . 


( وجاز ) النزع ( مع ) وجود ( مصحف ) أو مصاحف »2 أما على قول 
من منع بيعم فظاهر > وأما على قول من أجاز بيعها » فإنما أدرك النزع لعز 
كتاب الله تعالى “> وقمسل : إن وجد غنى عن المصحف باعه » وإن كانت له 
الملاهي ووجد من يشترها فلا يصح له النزع > وتقدم أن من له المكروهات أو 
الملاهي أو الكتب تدرك علمه النفقة ولا يدركبا »> وإن كانت له المصاحف 
أدر كها ( لا مع ) وجود مال ( مشترك ) اشتركه الأب وولده » أو الأب 
وغير ولده ( ولو غاب شريكه ) ولو لم يحد من يقسم معه من خليفة أو وڪيل 
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أو لم تمككن قسمته » وجاز نزع نصيب ولده من مشترك كذلك . 


أو مأمور > ولو كان من الصور التي لا يدرك على المشيرة استخلاف من يقم » 
ولاعلى الحا ونحوه ( أو ل تمكن قسمته ) وإنما م جز له النزع لإمكان أن يداين 
إلى سهمه وأن يببع سيمه. قبه شائعاً . 

( وجاز نزع نصيب ولده من ) مال ( مشترك ) إشتركه الولد مع غير 
أبيه أو مع أببه ولل يكف الأب سهمه قبه > وهكذا كلما ملك الأب ما ليس 
يكفبه فل النزع ( كذلك ) أي ولو غاب شريكه أو / تمكن قسمته » 
وال أعل . 
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باب 


قد عرفت مما مر" ل النساء ك وسکناهن » 


باب 


في نفقة النساء على أزواجهين 


( قد عرفت ما مر ) في النكاح ( نفقة النساء ) على أزواجبن ( وكسوتهن 
وسكناهن ) إذ قال : باب : لزمته نفقة زوجته وسكناها و كسوتها بككحلباب > 
ومقنعة ووقاية وأخف” بمعروف مما قدر له إن جليبا أو طليت » وقال : إن 
نفقة الزوجة . والعبد والولي من غالب طعام اليلد بنظر العدول » وإن طلبت 
حا لا طحمنا أو دققا أو تمراً فلبا ذلك » فإن أعطاها خبزاً وزعمته رديئًا أراه 
أمينا »> فإن قال : غير جيد أبدل آخر » وإن قبضت نفقة كشهر نحو شير 
فاستبدلته بک تمر وإن من غيره جاز للها إن م تقدر عليه بمرض أو غيره » وعليه 
أن بؤنسها وکا ييا عبد عدم وا موي > ولاله جار يؤذها كصانع 
يحتمع عنده » أو معصرة > أو قرب سوق أو في طريق غير مستتر > ولزمه 


إناء تغسل به ومغسلبا وإن لشابها وفراشہا ومصباحبا » وقال قبل ذلك الماب: 
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ليس هما عليه حلى” ولا حرير إلا إن تبرع »> وتقدم في النكاح كلام على نفقة الطفل 
من كلامي و کلام الماصمي ¢ ومن كلام الماصمي قوله : 


ونحب الإنفاق للزوجات في كل حالة من الحالات 
والفقر شرط الأبوبن والولد مع عدم مال واتصال للأمد 
ففي الد کر للملوغ يتصل وني الإتاث بالدخول ينفصل 
والحم في الكسوة حك النفقة مؤنة العبد عله مطلقه 


يعني أن للزوجة النفقة على زوجها ولو غنمة ؛ وفي « الآثر » : لا يجحملون 
لمرأة أقل الغداء نصف صاع ولا العشاء مثل ذلك > ونفقة الحامل إذا طلقت 
والمرضم والأولياء على ما يرون » وأما الذي أعطى ماله لمن ينفقه فإنه يطعمه 
ما أراد الذي يأخذ النفقة» وعن رجل له ولد مع امرأة فازمته إلى نفقة الرضاع 
فأبى أن يعطببها إلا ما بنوبه » هل له ذلك ؟ قال : لا يحد ذلك الأب وإنما 
جد ذلك الأولماء غيره اه. ومراد صاحب هذا الأثر بالصاع المد » والله أعل > 
إن كان يعطي الإدام أو أراد 'مدين بلا إدام . 


وف بعض د الا ثار» : لازوحة على الغتي “مدان وخادمها مد وثلث +وعل المتوسط 
ها مد وتصف 6 ولخادمبا مد » وعلى المعسر مامد > و كذا لخادمها » ومن 
أوحمنا له الكسوة والسكنى اه . 


وإنغا تحب نفقة خادمها إذا كانت من تخدمها الخدم »> فاكتفت بخادمها عن 


سم — 


وازمت ليبكر إن 'جلبت أو 'طلب من زوجبا أو منعبا الأب بعد 
طلبه حت يأتي بصداقبا أو بغيره من الشروط أو أرادته منه » 
وإن لم يأت بها أو منعبا أبوها كرهاً وطلبتما أو غاصب كذلك» 


خادم تطلب بها الزوج » وبذلك قالت الشافصة » ( ولزمت ) نفقة و كسوة 
وسكنى وغير ذلك من الحقوق ( لبكر ) من ل تتزوج ( إن جلبت أو طلب ) 
الجلب ( من زوجها ) ببناء طلب للمفعول طلبته هي أو قائم بها أو أبوها أو 
وليها ( أو ) طلبه زوجبا و ( منعها الأب ) أو الولي أو قائم بها » أو امتنمت 
بنفسها ( بعد طلبه حتى يأتي بصداقها أو بغيره من الشروط ) أو حت يفرض 
لما الصداق إن لم يفرضه > أو حتى يفرضه ويأتي به أيضا > وذلك في العاجل 
والآحل الحال” قبل الجلب > وأما الصداق والشرط الآحلان »> فإن امتنعت من 
الجلب حتى يحلا فلا نفقة للها( أو أرادته ) أي أرادت الجلب ماي 
طلبت من زوجبا أن يحلبها . 


( وان لم يأت بها ) أي بالصداق الماجل وغيره من الشروط ( أو ) طلبت 
الجلب و ( منعها أبوها ) أو وليها أو غيرهما من أن يحلبها زوجها ( كرها ) 
بقفلعلىباب يكو زعلبها أو بربط أو نحو ذلك لا بتبديد أو غصب أو انتبار فقط 
(وطليتها) أي النفقةوالسكنى والكسوة كغيرها منالحقوق(أو)منعبا(غاصب) 
وطلبت النفقة وما ذكر ”ا أشار إلمه بقوله : ( كذلك ) لكن إذا طلبت ما لا 
يتصور لها الانتفاع به حال المنم من أب أو غيره كالسكنى فلا شيء عليه لآنها 
قد سكنت حمث حبسا الأب أو الغاصب أو غيره » وكالماع إذا كان لا يصل 
إلا »> ولا يعدث منع الأب أو غيره لها باللسان منعا » ونا المنع بإغلاق الباب 


ل 9684 مه 


إلا إن طلب وأتى بالصداق فامتئعت » وإن مات أبوها فزوجبا 
وليّها ازمت ولو بالغة أو لم تجلب من حين العقد » وإن ليب 


أو مشر 


عليها أو بالضرب وإرادة القتل والتخويف بها“ويجمل الرقبب عليها إن خرجت 
قتلت أو ضربت »> وحق الزوج أعظم من حق الأب > وإذا منعها أبوها أو 
غيره أو غاصب ول تطلب النفقة فلا عليه لآنه لا ينتفع بها مع أنها منعت ( إلا 
إن طلب ) الزوج الجلب ( وأتى بالصداق فامتنعت ) وإ تعتل بشرط بقي لما 
فحبنئذ لا حى" لها . 


(وإن مات أبوها) أو جن أو كان غائياً بحسث جوز لغيره تزويحبا أو كان به 
مانع من التزويج كالخرس إن كان يفهم ويفهم ( فزوجها وليها ) أو غيره إن 
م يكن وليها أو كان به مانع ( لزمت ) إنفقتها وغيرها من الحقوق ( ولو بالغة 
أو لم تجلب ) أو لر تطلب الجلب هي أو ولببا ( من حين العقد ) > وقوله : 
( وإن لشيّب ) مستأنف تقديره : ولزمت النفقة والحقوق لازوجة وإن لثيب > 
( أو مشركة ) لكن الثيب تازم حقوقها من حين العقد ولو بلا جلب » ولا طلب 
جلب من زوجها مشركة أو موحدة » والمشركة إن كانت ثيباً فكذلك > وإن 
كانت بكرا فحك البكر الذي ذكره المصنف > ويحتمل أن تكون إن وصلية 
' متعلقة بقوله : لزمت > وه ذا متبادر > لكن لا يصح لأن الفمائر للبكر فلا 
تشمل الثيب فضلاً عن أن 'تغيا بالثيب إلا بطريق يشبه الاستخدام »> وهو ره" 
الضمائر في قوله : وإن مات أبوها الخ > لمطلق الأنئى > كأنه قال : قازم حقوق 
الزوجة إن زوجها غير أبيها بكرا أو ثيب موحدة أو مشر »> وأما الشركة 
البكر التي زو جا أبوها فداخله في عموم قوله : ولزمت البكر . 


— ۹00 - 


لا لأمة ولو جلبت إلا إن قطعت عن خدمة ربها › 


وفي « الديوان » : وإن تزوج الرجل امرأة بكراً» صغيرة كانت أو كبيرة» 
فليس عليه من ليلها ونهارها وجميع حقوقما شيء حت يحلبها أو يقول له والدها: 
إجلب امرأتك فتازمه حقوقها بعد ذلك من الماع وغيره > وإذا كانت بكرا 
وليس لها أب »> طفلة كانت أو بالغة > فملمه حقوقها من حين تزو جما » وقيل : 
حتى تحلببا » إا غمًا بالبالغة والمشسركة» لآن البالغة يتوم أنه لا تكون لما حى 
تطلبج» لأن ها قوة بالبلوغ ولو شاءت لطلبت » ولآن المسركة خسيسة يتوم أنها 
لاحق” لما حتى تطلب يخلاف الصغيرة فإنه يتوم أن نفقتها على وليها ( لا لأمّة 
ولو جلبت ) أو طلبت هي أو سمّدها أو زوجہا حرا أو عبداً أو سيد زوجها 
(إلا إن قطعت عن خدمة ربها) بأن منمها زوجها عن خدمة ربها بشرطه ذلك» 
أو بره سمدها أو برضاه » فحقوقها على زوجها إن كان حرا ٤‏ وعلى سنده 
إن كان عبداً » ولا يدرك زوج الآمّة إن كان حراً ولا سده إن كان عبداً منعها 
عن خدمة ربا إلا إن كان ذلك شرطا . 


وقي « الديراتن » بعد ما ذ كره المصنف بانفصال ما نصه : وإذا زوج الرجل 
امرأة لمبد فجلبها فعليه نفقتها ويحبر عليها » وإن زوج أمة لمبده فليس عليه 
نفقتها » جلبّها أو لم يحليها » ومنهم من يقول : إن جلبها فعليه نفقتها » و كذلك 
الحر إذا تزواج الآمّة على هذا الحال » وذكر في الكتاب أنه إن كانت الآمة عند . 
سيدها تخدمه. بالنهار وتبيّنت عند زوجبا بالليل أنه تحب نفقة الليل على 
الزدج اه » أي وكذا لباس اللبل وفراش النوم ووسادته وغطاؤه » ولو كانت 
عند زوجبا نپاراً وعند سيدها ليلا لزمت الزوج مؤونة النهار . 


ووجه القول بازوم زوج الأمة نفقتها ومؤونتها إن كان حراً أو سيده إن 


-— ۱0۵0٩ - 


والتكاح الموقف حي يتم › وأزمت لمعيبة ما لم تفارق ون ۾ 


ڪان عبداً أنه مالك أمرها . ووجه القول بازوم ذلك سبدها انپا م تخرج عن 
ملكه حت إنها تخدمه » ولا جد زوجبا منعها من خدمته کا مر في قوله : باب : 
جاز لعبد الخ » من كتاب النكاح» ونصه : وتحب نفقة أمة وكسوتها وسكناها 
على زوجبا إن جلبها»ولا يدرك على زوج من سمد ولا عليه إلا برضى>وإن كانت 
لبلا عند زوج زمه فيه إنفاق و كسوة وسيدها نارآ » ويأتيها بأوقات لا يشغلها 
فمبا عن خدمته ©» اه . 1 


( والنكاح الموقف ) لا حى“ فيه على الزوج ( حتى يتم ) مثل أن يزوجها 
ولمها وينتظر رضاها > أو تتزوج بوليببا ورضاها بلا شبود وينتظر الإشهاد » 
أو بزواجبا وليه له وينتظر رضاه ويزوجبا بلا ولمها وينتظر رضاه › أو بزوجبا 
وليها فتقول : إن رضي فلان فقد رضيت > فينتظر رضى فلان . 


اوتوفت عنية ) لزاه ور سان رفظ ونه رو ا و 
( مالم تفارق » وإنلم تشتغل بمعالحة ) معاللجة عيبما » وكذا لزمت المعيب 
كأبر ص ومجذوم وعنين ومفتول ومجبوب مالم يفارق > وقد مر في النكاح في 
قوله : باب : عيب مجنون الخ » ما نصه : ويأتي واجد بزوجته رتفا حا کا 
ويذكرما عنده > فمؤجل لما سنة > فإن عالجت فما فزواجته وإلا فلا > 
وعلمه فمها نفقتها و كسوتبها وعلى أهلبا العقاقير والمّكن» وما نصه : وإن وجد 
فتل بزوج أتت به واجدته به حاكاً فرؤجله سنة ولزمته فمها مؤونتها ولو 
مسكناً » اه . 


- ‘(¥ — 


مسرو رو بن لعفي 0 
لايئه, وكذا ينو نه , 


( و ) لزمت النفقة والحقوق ( لزوجة طفل الرجل ) أب] كان الرجل 
للطقل أو ولبسا له غير أب ( إن جلبها له ) أو طلب جلبها له » أو طلبت هي 
أو ولمها على حد ما مر في قوله : ولزمت لبكر إن جلبت إلى آخره. كله 
أو كانت ثيب ( ولو ل يمسها من ماله إن لم يكن لابنه ) أو للطفل الذي هو وليه 
مال > وإن كان له مال قمنه لا من مال الأب أو الول إلا إن يشا أن بزو”جه 
من ماله بلا رجوع » وإن زواجه برجوع فله الرجوع » وتقدام كلام على ذلك 
في النكاح . 


( وكذا جنو نه ) بالماء التي هي ضير الواحد الغائب » وكذا أبكه على 
وجه > وتقدام الخلاف في نكاح الصي > إذ قال : باب : جاز أن يتزوج على 
كطفل وليه أو خليفة أبيه أو عشيرته » وقيل : لا يعقد عليه غير أبيه» وقيل: 
ايها روصن يل ا وامتسس ونع رأي خلمفته وولبه على نكاحه إن 
كا » والأبك والجنونة كطفلة وبكاء وحجنونة كذلك» ولو حدث الجنون بعد 
الباوغ » وقي حدوث البک بعده تردد » اه . 


ومر" في ذلك الباب ما نصه : وجاز لولي جلب امرأة تزو جما لطفله إن كان 
بصو تیا وقرب بلوغه ولو كرهت وازمت ها النفقة والسكنى والكسوة إرف 
طلبت ولزوج جلب طفلة وإن صغيرة إن أمكن قتع بها وغنت عن أمبها ولا يحد 
ولسنها ممما وله عليه جلب زوجته وإنرضيعة “وعليه حقوقها وأجرةمرضعتها» 
٠‏ وعليه مؤونة طفلة ولو غابت لا كبالغة م يعم منها قبول » وعلى الولي أن ون 


ولزمت لمرة تحت عبده » ويحبر عليبا إن جلبها أو 'طلب 
لا لأمة ولو جلبت » وقيل : لزمته إن جلبها » وكذا حر 


o.‏ كىن 
تحته أمة ). 


متزوجة على طفله ولو غاب حت يبلغ » وإن تزوجها على بالغ ولو ححاضراً ولم يعم 
قبوله » ففي لزوم المؤونة وعدمه قولان › اھ . 


( ولزمت ) سيد عبد ( لحرة تحت عبده ويجبر عليها ) ولو بضرب على ما 
مر“ في الجبر على نفقة الزوجة ( إن جلبها ) لمبده أو جلبها عبده ( أو طلب ) 
الجلب بالبناء لمفعول » سواء طلبه السمد أو المرأة أو أبوها أو ولمها على حد 
ما مر في قوله : ولزمت لبكر إن جلبت إلى آخره كله » وإن كانت ثيا فمن 
العقد ( لا لأمّة ) تزوجبا لعبده ( ولو جلبت ) أو طلب الجلب > ولزمت 
مؤونتها سبدها وتخدم له > ولا جد سيد العبد غير ذلك إن أبى سيدها إلا ذلك 
على هذا القول > ( وقيل : لزمته إن جلبها ) هو أو عبده أو طلب الجلب إن 
كانت بكرا على حد ما مر > وإلا فمن حين العقد » ولا يحد سبدها غير ذلك 
إن أبى سند العبد إلا ذلك . 


( وكذا حر تحت أمة ) » هل تازم حقوقبا على حد” ما مر أو تازم سيدها ؟ 
وقالبعض قومنا:إن نفقة زوحة العبد ومۇونتما تازم المبد لا سمده ولا سمدها» 
وقال بعضهم : يلزم ذلك سبدها » وبعضهم : سيده » وإذا شرط الزوج الجر 
أو سيد العبد أن مؤونتها أو بعضها على سبده فعلى ششرطم) جزما لآنها ملوك 
لا كالزوحة الحرة . 


ل 10۹ عت 


ولمتكوحة بعاجل أو بدون صداق إن منعت حتى يعجل أو يفرض › 
لا إن منعت بعدهماء كعاصية أو طاوعت أباما في منع 


الزوج 6 


( و ) ازمت النفقة والحقوق ( لمنكوحة ) > أي معقود عليها ( ب ) صداق 
( عاجل أو بدون صداق )»أي لإ يذكر الصداق ( إن 'منعت) من الجلب بالبناء 
للمفعول منعت نفسها أو منمما أبوها أو وليها أو قائمها (حتى يعجئل ) أي يحضر 
الصداق عاجلا في صورة نكاحبا يعاجل > ( أو يفرش ) صداقا آجل أو عاجلا 
في صورة نكاحها بدون صداقها » وإن تزواجبا بدونه نمنمت حق يفرض © 
ويأتي به عاجلا فلا ذلك وحقوقبها ( لا إن منعت بعدهما ) » أي بعد تعجبل 
الصداق بإحضاره وبعد فرض الصداق»بعنى أنها امتنعت حق يعحل أو يفرض» 
فاما عجل أو فرض منعت فلا حق لها إلا إن بقي ها شرط آخر» أو منعت حق 
يفرض ويعجل ففرض ول يعجل بإحضاره . 


( ك ) ءالا حق ل ( هاصية ) ازوجها في حى" واجب له عليها من حقوق 
الزوجية »وأما إن عصته فيا لا يحبعليها له أو فيا لا يحوز أو ني حت له عليها ليس 
من حى الزوجمة كدا ين له علمها فلا تبطل حقبا بذلك » وإن حاكها وامتنمت 
من الى بعد ما أازمه الحام إياها أو أقرت به وصرتحت بلمنع بلا حالم فإنها 
لا تعان على حقها على زوجها من حقوق الزوجية ولا ينصف لما منه حتى يذعن 
لذلك الحى الذي امتنعت منه»ولا بيبطل حقها عن زو جا بذلك ( أو طاوعت) 
عطف على منعت الثاني > أي لا إن منهت بعدهما أو طاوعت ( أباها ) أو ولمبا 
أو قائمها أو غيرم ( في منع الزوج )» وإن منعت ولم تطاوع فلها الحقوق ولو م 
جد زوجها إليها سبلا . 


۱۰ کے 


۶ 
٠. 


وعصمان أمة ومحنونة وطفلة لا يمنع حقوقېن ¢ ولا منع 
ولييبمع] ء 


( وعصيان أمة ) ولو بالغة عاقلة ( م بحنو نة وطفلة لا يمنع حقوقهن )2 أما 
الأامة فلأن حقوقبا ترجم فائدتها لسيدها » كالنكاح » لن نكاحبا يمنمها من 
الزنى الدي تجحلد به في الظبور أو تعزتر أو تنكل أو تؤداب في الكتّان وتضعف 
بذلك » فيقل تمنها وتعاب به > فبقل ويعاب به على السبد ويعاير به لآن نكاحها 
تلد به عبيداً لسدها إن شاء الله تعالى » و كتفقتها و كسوتبها فإنها تقوى بذلك » 
و كذا سكناهاء و تحفظ بها . وبعصياتها لا يبطل حقوقہا لآنها حقوق لزوجها حق 
إنهلو ترك حقوقها سبدها لزو'جبا لبرىء إلا إن منعها أو طاوعبا في عصان 
زوجبا فإنه لا حت لها » وأها الطفلة والجنونة فلأنه لا عقاب علمهها في عصان 
زوجها لآم ل تكلفا . 


( ولا ) يملع حقوق الطفلة والجنونة ( منع وليهها ) أو قائمها أو غيره إياهما 
من زوجيّها ولا إعانته إياهما لأن الحتى لما لا له > وعلى هذا فلو فرض الحا ج مثلا 
لها مقداراً منالنفقة نماعها ولمها أو غيره أو امتنعتا من الزوج لكان ذلك فيذمة. 
الزوج يعطيها يوم ما ,إن م يقبل وليها ذلك في حين المنع > وإن قبله لما أو 
أمكنه ايصاله لما وانتفاعها به فلىعط » وإن كرهتا الماع فلا حق لما قبه » 
وكذا البالغة العاقلة > والذي يظبز لي أن أباهما إن منعها أو أعانها في الامتناع 
وقام بنفقتها فإنها تسقط عن الزوج > و كذا الكسوة والسكنى لآنه لو ترك 
من صداقها له لصح تر كه ومضى > وإن منعها وم قم نحقها لزم الزوج 


ها عضن ا 


) ١١ - الىل‎ - ١4 ج‎ ( — ۱ 


ولا يسقط بقتل حرم وطعن ومنع » و تبطل الساحرة" صداقبا کا 
مر لا حقو قبا »› 


( وسقط ) حى الآمة ( بمنع السيد ) أو إعانته ها في الامتناع » وقيل 
في الماع : أنه حى لها لا يسقط ينع السيد »> بل بامتناعبا من حى من حقوق 
الزوج - 


( ولا حق ) من نفقة و كسوة وسكنى وجماع ( لمرتدة وناشزة ) مترفعة 
عن زو'جها لبغض أو كبر متنعة من النكاح لذلك ( وعاصية ) في حق منحقوق 
الزوج مطلقا. العاصبة غالبة له على حقوقها » والناشزة المستعصمة على زو جما فلا 
ينال منها إلا بشدة > ( وهاربة ) منه » بل لا يحل له جماع المرتدة لآنها بانت من 
زوٴجہا إلا إن تابت قبل أن تتم العدة فبي زوجته له جماعها وبرجع لها صداقبا » 
وقيل : لا:يرجع ؛ وتقدم في النكاح ما نصه : فصل : من ارتد وترك زوجة 
بالإسلام ثم رجم إلبه أو ارتدت كذلك فبل بقمان على الأول إن ل تنقض عدة 
أو يحددان مطلقا ورجح ؟ قولان ؛ وإن تزوجت في الردّة ثم أسامت ج هدا 
اتفاقا » وجددا إن ارتدا ثم رجعا » ورختص ف المقام إن رجعا قبل أن تنقفي 
وحرمت إن مسا رة . 

( ولا يسقط بقتل حرم ) بتنوين قتل ونعته بمحرم > أو بالإضافة > أي 
بقتل إنسان حرم الدم » وَإِنما يسقط لإمكان أن يعفو الولي أو يأخذ الدية » فإن 
قتلبا فلا صداق لها ( وطعن ) في الدين ( ومتع ) لحق من حقوق الناس 
( وتبطل الساحرة صداقها کا مر لا حقوقها)» تقدم في النكاح ما نصه : باب: 


۲ س 


وانبتا لتائبة »وسقط حق منزوعة بحم أو مغصوبة من زوج » وأزم 
لمطلقة رجعياً ولمظاهر منبا ومول“ ما لم تبن » 


إن ارتدت زوجة أو زنت أو سحرت أو قتلت نفسها أو زواجبا أو غيره إن. 
506 به أبطلت صداقہا » وهل برجم إن تابت أو لا ؟ قولان » اه . 


وتقدم كلام هنالك إذا أدى سحرها إلى قتلها أو قتل زوجها » ولا يمحل 
للمرأة أن تدعو لنفسها بالموت لأن موتها تفويت لنفسها عن زوجباء ولا ولغيرها 
أن تقول : أمتسني إن كان الموت خميراً » (وثَبَتا ) > أي النوعان الصداق 
والحقوق ( لتائبة ) ما سطل صداقها وحقوقها أو أحدهما» وقبل : لا برجم 
صداقها بالتوبة ( وسقط حق' منزوعة بحم ) من أحكام الظاهر ولو عم أا 
زوجته » مثل أن تنكر هي أو أبوها أو ولمّها التزويج ولا بيان له › أو بزور 
عليه الشبود الطلاق ثلاث ( أو مغصوبة ) أو مسروقة ( من زوج ) لأنه منوع 
من التمتع بها »> وقيل : يازم حت المفصوبة والمسروقة إن م تطاوع » وذلك في 
النفقة والكسوة إن قدّر الحا ك أو نحوه لما مقداراً معينا > ولا ننطل صداق 
المنزوعة حم والمغصوبة والمسروقة إلا إن كان لها سبب في ذلك أو طاوعت فى 


( ولزم ) الحق ( لمطلقة ) تطليقاً ( رجعيأ ) لما جيم الحقوق على مقدار 
ذلك قبل التطليق إلا الماع والتمتع بالنظر والمس فلا جوز له ذلك > وتقدم في 
النكاح ما نصه : باب لزمت نفقة دات رجعي و كسوتها وسكناها زواجبا في 
العدة ( ولمظاهر ) - بفاح الماء - ( منها وصُولى ) منها ( مالم قبن ) منه 
عضي" أربعة أشبر > لكن حت المظاهر منها هو حقوق الزوجة كلها ما خلا الماع 


~۳ - 


لأنه إن جامعها قبل الكفارة حرمت »> وحتق اأولى منها حقوق الزوجة كلما 
حتى الماع » وقد يقال : إن الماع أيضا من حقوق المظاهّر منهبا فوته زوجبا 
عنها بظہاره فهو حق يعاقب عليه » فإنه واجب على المظاهر أن يتوب ويكفكر 
ويمس درا كالما فعل من الظبار الذي هو 'متكر من القول وزور . 


( ولبائنة ) » أي منفصلة منه وكان لا ملك رجعتها إلا إن شاءت كفتدية 
وختلعة ومطلقة لنفسها إذا جعل الطلاق بيدها على حد ما مر في النكاح على 
قول فبها » وكمن قل فما : طلقتك بائ أو كان لا تصح” رجعتبا كمطلقة ثلاثاً 
أو اثنتين أو واحدة إن كانت من تبان بائنتين أو بواحدة كا مر" في مشركة وأمة 
أو عبد على ما مر“ من الخلاف »> وكمحر“مة بنكاح في الدثبر أو الحيض أو النفاس 
عل ما هر © أو الزنى عل مار ارو ذلك 


(:قيل : سكنى ونفقة ) لا لباس ( إن منعها ) هو » أعني الزوج من الآزويج 
يعني إن منعها الشارع من التزوج بسببه الذي هو المس ( حتى تعتد ) أي إن 
وقع ذلك السبب الذي هو المس أو الخلوة الموجب للعدة > واحترز بذلك عن 
أن يطلقبا قبل المس أو الخلوة فإن هذه لآ عدة علمها ولا حق لها » وما أن 
تتزوج من حينها » وقيل : لا نفقة لبائن ولا سكنئى: ولا لاس إلا إن كانت 
حاملا > وقمسل : وإن كانت حاملاً » ويأتي في هذا الباب الخلاف في الحامل 
البائن » ويحوز فتح همزة أن على التعليل > أي لآن منعبا أي لمنعه إياها . 


ومر" ف النكاح ما نصه: باب ازمت نفقة” ذات رجعي وكسوتها وسكناها 
ز وجا فى المدة ولحامل » وإن طلقت ثلاثا أو بائنا نفققة فقط حتى تضم » 


~4 


ولا حق لسرية بعد عتق » ولا زو جة عتهقت فاختارت نفسبا كطفلة 
ويجنونة بعد بلوع وإفاقة › 


وموجب النفقة والسكنى للبائن اعتير أنه السبب في وجوب العدة المانع من 
التزوج مع عموم ظاهر "ية نفقة الحامل في صورة الحامل » وكان ذلك لها ولو 
طلقت نفسها » لأنه دخل على ذلك راضا به » ومُسْقط ذلك اعتبر أنه لا علك 
رجعتها أو" لا تجوز فلدست زوجة له > ولا قادرا على الزوجمة » ولا سما مطلقة 
نفسها کا يحوز بشرطه لأنها فوآتت نفسها . 


( ولا حق لسرية بعد عتق ) أو بعد عزل وإخراج من ملكه بوجه لأنه 
يكون ذلك فراقاً ها كالطلاق ولا رجعة فمه »> ولا يلك منها تمتعاً ولا رجعة 
0 فإنه ينفق للحمل › قأل فى قوله : باب لزمت 
نفقة ذات رجمي الخ > من NS‏ 
اشترى أمة فخرحت E‏ 4 أو E‏ ستحقت أو عل بفسخ شيرائها > وهو 
ما لا عيز » أنفق للوضع اه . 


( ولا لزوجة عتقت فاختارت نفسها كطفلة ومجنونة ) وبيكاء اخترن 
أنفسَبن" ( بعد بلوغ) منالطفلة (وإفاقة) منالجنونة وانطلاق اسان البكاء لأنهن 
فو تن أنفسبن عن ازواصية ©» سواء كان أزواجهن بلغا أو أطفالاً » ولان ذلك 
منهن كحل عقئد أعقد إلى اختيارهن لأنبن حال العقد لا علكن شيئا لآنبن 
ملوكة تصل لا e‏ النكاح قي قوله 
ا قدا + e‏ عنهن القم » والبكاء تحمل على عدم التكليف إن 


- 1o - 


ولا نختارة نفسبا من معيوب بعد مس» ولا لزوجة طفل أو بحنون 
بعد اختارهما 9 ولا لمنكوحة فاسداً بعك ظبوره 4 


( ولا لختارة نفسها من معيوب بعد مس ) لأنها فوكتت نفسما » وأما قبله 
فلا إشكال في أنه لا حتى لما ( ولا لزوجة طفل أو جنون بعد اختيارهما ) 
لبلوغ أو إفاقة ولا لزوجة أبك بعد اختياره لانطلاق لسانه لأن العقد وقع وهم 
لا يملكون أمر أنفسهم » وسواء كانت أزواجهم بلغا أو طفلات »© وأما زوحة 
حرة تحت عبد عتّى فلا خمار لها > وقمل : لها الخمار » وعليه فلا نفقة لها > 
ولا سكنى »> ولالماس إن اختارت » وقمل : فؤلاء كلبن حق النفققة 
والسكنى . 


ففي « الآثر » : كان بعض المشايخ يضرب رجلا على نفقة زوجته » فقال له 
ولده : طلقبا » أراد بذلك كف الضرب عنه » فة_ال أبوه : زعمت أنك تنفعه 
بذلك 'مر'ه أن بحسن المتعة » قال واسلان بن أبي صالح : تحب نفقة المفتدية » 
وقال داود بنأبي يوسف : لا » قال مد بن محبوب : أجمعوا أن نفقة المطلقة ثلاث 
واجبة إن كانت حاملاً » قلت : بل خلاف کا في « الديوان » » وإن لم تكن 
حامل » فقال بعض : كل من منعتها العدة من الزواج فلبا النفقة > وقمل : لا 
نفقة لها يا ذ كر القولين في « الديوان » . 

( ولا لمنكوحة ) أي معقوداً علمها عقداً ( فاسدا ) وشل بحسب اللفظ ما 
يذكره بعد إذ قال : ولذات حرم ( بعد ظهوره ) أي لاحق لها بعد ظهور 
الفساد المدلول عله بقوله : فاسداً ولمابالمس الصمداق أو العقر إن 
لم بفرض > وإن كانت حاملا فلها النفقة دون الكسوة والسكنى حت تضم ©» 
وقمل :لا . 


- - 


ولا يدرك ما فات» ولا لتاركة زوجبا في شرك وأسامت » وهل 
امل باغ كاذف أو قدا أو رها عق أو لا قلات 


( ولا يدرك ) أن برد ( ما فات ) من النفقة والكسوة والإسكان »> وقبل : 
له رد ماقام من نفقة و كسوة » وفي رد تنه إن قام الثمن ؟ قولان » وقمل : 
لا ره إلا إن أعطاها يحم الحا > وقبل : لما النفقة والكسوة لآنه عطّلها 
بالمس الموجب للعدة » وتردُ إن عامت بالفساد > و كتمت كل ما أخذت بعد العل» 
ولا صداق لما إن عامت قبل المي »© ولارد في الحم إذا كان الفساد مما يدرك 
العم لأنه ضيّم ماله حہله ولا صداق لها . 

( ولا لتاركة زوجها في شرك وأسامت ) لفصل الإسلام بينها »> ( وهل 
لحامل بانت بثلاث ) أو كانت من يبين باثنين فطلقما اثنتين أو بواحدة فطلقبا 
واحدة ( أو بفداء ) هو يشمل الخلع ( أو بغيرهما ) من الطلاق الذي لا يصح" 
فيه الرجوع أو لا يملكه أو من حرمة كا مر في الباب ( حق ) من نفقة و كسوة 
( أو لا ؟ قولان ) كا بينته فما مر”» والأول قول عبدالل بن عبد المزيز قال: إذا 
منعتالمرأة بالعدة منالنكاح حاملاً كانت أو غير حامل > إن ها السكنى والنفقة 
والكسوة حت تنقضي » ولو تبين فساد النكاح» والثاني قول الشبخ أبي عمران » 
رواه عنه أبو سلمان داود رضي الله عنما . 

وقال أبو مد واسلان رضي الله عنه : إن للبائن النفقة إن كانت حاملاً > 
ويغني عا ذ كرة المصنف قوله قبل : ولبائنة قيل : سكنى الخ > وتقدم في 
النكاح في قوله : باب : لزمت نفقة دات رجعي الخ > مانصه : وهل خرة 
حامل إن بانت من عبد نفقة للوضم أو لا ؟ قولان > وما على المبد إن عتق > 
ولا نفقة لآمة حامل إن بانت > وإن من حر عند الأكثر » وقمل : عليه نفقتما 


- ۷ - 


وجوز لمرتدة حتى تضع > ولذات حرم شف بعد وطم حت 
دعتد , ولزم نينا ونحوه حتى ينقطع العقد » 


حتى تضع > وإن بانت أمة”حامل من حر وعتق حملبا ؛ فلا نفقة ها » وإن 
وهب RR SS E2‏ 


aa 
وبالإباحة وليست مرادة ( لمرتدة ) حامل ( حتى تضع ) أو بزول حملها » أو‎ 
بزول الشك فيه > وإنما ذلك لأا لا تقتل إذ لا سسل إلى حملبا » فإذا وضعت‎ 
أو زال لہا » أو زال الشك فيه قتلت لأن المرتدة تقتل على الصحيح كا يقتل‎ 
المرتد > ولولا حملها لقتلت في الحين > وإذا لم يكن امل فلا نفقة لها > ولو م‎ 
يطيقوا قتلما لضعفهم أو خوف الفتنة للككّان » أو تر كوا قتلها جما أو ر كوناء‎ 
ؤلو قال : وهل لحامل مرتدة أو بائن لثلاث إلخ »© لا غنى عن قوله : وجوز‎ 
. الخ ؟ لكن اختار زيادة هذه العبارة لمنبه على أن النفقة مرجوحة‎ 


( و ) لزم الحى ( لذات حرم ) » أي حرمة 2 أي منع › ( كشف ) الحرم 
aE‏ 7 
حمض أو نفاس ( بعد وطء حتى تعتد ) ولا حو" ها إن تعمدت أو جبلت ما 
يدرك بالعلم ولو حملت وهو ابن أمه . | 


( ولزم ) الحى” ( عنينا ووه ) جبوب ومفتول ومن لا يصل إلى نكاح 
زوجته ( <تى ينقطع العقد ) ولا نفقة ولا حتى بعد السنة المؤجلة للرتقاء أو 


— ١58م‎ 


والختار اذو ا ةلا يکن وطؤها » و تغرام من كشفت أنه 
ليست بزوجة أو يحامل أو قد انقضت عدتها لا بعل ما أنفق عليبا 
على أنها زوجة أو حامل بائنة أو في عدة رجعي 


لمفتول إن افترقا » وكذاما أشبه ذلك ( والختار لزوم النفقة ) والكسوة 
والسكنى كذلك كنا نبه عليه آخر الباب ( لصغيرة لا يمكن وطؤها ) لصفرهاء 
وقال ابن عبد العزيز وجمهور المالكية لا حى ها ( وتغرم من ) أنفقما زوجبها 
أو نائبه و(كشفت بأنها ليست بزو جة أو ب) بائن(حامل أو قد انقضت غدتها) 
ج+لة : قد انقضت عدجأ معطوفة على 'جملة : لست بزوجة » لا على خبر ليس ©» 
فلا يتسلط النفي عليها » وأن وما بمدها في تأويل مصدر مبدل من المستكن في 
كشفت بدل اشټال أي وتغرم من كشفت عدم زوجيتها أو حملبا أو تحقق انقضاء 
عدتها برفع تحقق عطفا على عدم » أو تقدر الباء أي كشفت بأنبا ليست 
( لا بعام ) بالتنوين أي لا بعلم زوجها بأنها ليست زوجته › أو بأنها ليست حاملاً 
أو بأنها قد انقضت عدجا ( ما ) مفعول لتغرم > أي »> وتغرم لزوجها أو نائبه 
ما( أنفق ) أي ما صرف ( عليها ) من مأكول ومشروب وتمتيع بلباس أو 
مسكن ( على أنها زوجة أو حامل باننة أو في عدة ) طلاق ( رجعي ) فإذا 
الأمر غير ذلك فتضمن له ما أعطاها بعد تام العدة إذا كتمت انقضاءها فصار 
ينفقها بعد انقضائها ويصرف علا . 

وضمن اللباس إن فسد أو تلف وقد لبسته بعد الانقضاء أو مسكته بعده 
على أن تلبسه > وتضمن كراء لبسه بعده مطلقاً » وإن سكنت بده فملمما 
كراء سكناها بعده > وتضمن ما فسد في المسكن بعده > وإن أعطاها المأ كول 


— 1١5154 > 


والمشروب »© فكانت تأكل وتشرب منها بعده » فقيل : فما ما أعطاها فلا 
غرم » وقبل : ها الأ كل والشرب فتغرم ما يعده» وسواء تعتد بالآيام أو بالحيض 
ولا بزيل الغرم عنما كونها تعتد بالآيام مع علم الزوج بأنها تعتد بالأيام لأنه لا يازم 
حساب الايام لها إن لم خف أن تترك حقها خوفا أو حماء» وم يكن شيء يترتب 
على العدة كتزوج محرمتها . 


ؤمثال انکشاف أنها ليست زوحته أن يشبد له الشبود أنها عقدآها الك 
وكبلك أو خليفتك أو مأمورك في غيبتك أو حضورك أو أبوك وأنت صى أو 
يخنون » أو ما أشبه ذلك » فتبين غير ذلك »> أو عقدت بلا شهود أو بلا ولي 
في ذلك » ول يمل أو يشهد له الناس أنها زوجتك »2 فإذا زوجته غيرها » وما 
أشبه ذلك » أو يتزوج ويجدما في دإره على هيئة الزوجة ويطمئن إلمها فإذا 
هي ليستها فترد له جميع ما أعطاها » وتضمن كراء ما استعملت أو سكنت › 
وتغرم ما تلف مما جعل في يدها ولو بلا تضبيع > وإنما قال : حامل بائنة لآنها 
التي يتوم أنه تازمه حقوقها فكان يعطبها وينما فترد كالتى قبلا > سواء إذا 
تبين أنا بائن غير حامل © وأما البائنة غير الحامل فلا نفقة لها ولا حتى فضل 
عن أن يتوم لزوم حقوقبا > فإن أعطاها فلا ترد له في الحم لأنه الذي ضيعم 
ماله يحهله لآنه لا يعذر بالجبل > وإن عل أنه لا حى لما فأعطاها » فمن باب أولى 
أن لا ترد له > وهكذا لا يعذر يحبل ما يدرك بالعم > مثل أن ينفقها وقد عل 
أنها مضت ثلاثة قروء > أو قد مضت ثلاثة أشبر » أو نحو ذلك من أنواع العدة» 
أو أنها قد وضعت الحل > وأما ما لا يدرك بالمل فإنها ترد له كل ما أعطاها أو 
نفعها به بعد أن يكون لا يازمه ذلك » أو أتلفت بعد ولو مما أعطاها قىل » 


— ۷۰ = 


وأزمت نا لعفو دته بوطم ببغي ٤‏ عداة العزل ¢ 


وما دك لسن يل اتفه امل والظلاف الخ مو من عل أن الاتن 
لا حتى لا إلا إن كانت حاملاً » وأما على القول بأنها لها ا جتى » فلا رد عليبا > 
ولو تبين أنها غير حامل . 


وتقدم في كتاب « النكاح » في قوله : باب لزمت نفة-ة ذات رجعي الخ » 
ما نصه : والمسافر إن طلى ولم تعم وهي عون من ماله زعمته زوجها فأقام على 
ذلك كثيرا ثم قدم ل يازمها رد ما تمون به منه قبل العم بالطلاق » ولزمه 
عناؤهاء وإن مات في سفره ولم تعم غرمت من يوم مات مطلقا لأنه مال الوارث 
وكذا الآمة إن دبّرها ربها لموته ثم سافر » ومات غرمت ما أ كلت بعد عتق 
إن / تعلل ولا عناؤها. 


( ولزمت ) أي النفقة وكذا الكسوة والسكنى كا نيه عليه آخر الباب 
( مسبوقا لمعقودته ) أي من سبقه إلى التي عقد عليها هو النكاح متعد أو ناسر 
أو متحير بوجه على غير عمد » أو بعمد على وجه یعذر فمه کتوه أنها زوجته 
وهي تائمة أو سكرانة أو تومت هي أيضا أنه زوجبا » والحاصل أنه سبقه 
إليبا أحد ( بوطء ببقي ) أو بوجه لا يعد بغياً فجاء مما قبل زوجها وهو 
باغ ولو رضيت» وهي باغبة ولو رضبت > والحاصل أنه جامعها غير" زوجها قبل 
زوجها بوجه ما ولو بغلط ( في عدة العزل ) عزل وطنها متعلق بازمت > أي 
لزم زوجها حةوقبا في العدة التي يعتزها فما » وتعتدها من وطء الذي سبق 
الباغي أو غيره فيها زوجها » وإن حملت من ذلك الوطء فمو لازوج لأن الولد 
للفراش > وقيل : ابن أمه لأن الفراش ل يتم له لعدم دخوله > وقيل : لا عدة من 
الوطء الحرام فلا حب عزلها . 


ss‏ ا هد 


ومفقوداً اختار زو جه إن ' تحمل هن یم الإختيار 4 وقمل : 
مطلقاً » ولواهلة في الأيام . 


( و ) لزمت النفقة ومثلبا الكسوة والسكنى کا نبه عليه آخر الباب 
( مفقودأ اختار زوجته ) حين قدم أو ظبر » وإنما قلت هذا لآن له اختيارها 
أو اختبار أقل الصداقين ولو م يقدم بأن يعم بتزوجها فيشهد الشبود على ذلك 
( إن لم تحمل ) من الآخير ( من بوم الاختيار ) متعلق بازم المقدر أو بالمذ كور 
باعتبار تسلّطه على مفقود » أي ازمته حقوقها من يوم اختارها ولو كانت تعتد 
من مس الآخير المعطل ها بالمس › لآن المفقود هو الذي عطلها أيضاً عن الأخير » 
ولآنه لما ظبرت حماته انكشف الغيب أن عصمتما ل تنقطم عنه بالموت وللبناء 
على أن لا حى" لبائن وهذه بائن عن الأخير باختمار المفقود إياها > وإن حملت 
من الآخير فعلى الأخير حقوقها للحمل » وقد قال الله تمالى : ل وأنفقوا # » 
أي يا أصحاب الأمال 9 عليين” حتى يضمن تحملبن 4 “ والمل للأخير 
وللبناء على أن للبائن الحقوق . 


( وقيل : ) لزمت النفقة و كذا الكسوة والسكنى کا نيه عله آخر الباب 
المفقود الذي اختارها ( مطلقا ) لم تحمل من الأخير أو حملت بناء على أن لاحت" 
للبائن ( ولواهلة في الأيام ) الثلاثة التي تعذر في الغلط فيهن إذا اعتدت بالآيام 
فزعمت أنه انقضت العدة نسياناً منها وقد بقي لها ثلاثة أيام تزوجت أو ل تتزوج 
فإنها تدرك نفقة الثلاة الأيام > ولو تزوجت وتدركها ولو بعد ثلاثة الأيام » 
و كذا نفقة أكثر من الثلاثة على قول من عذرها في الغلط بعد موت زوجب مخمسة 
أو غيرها على ما مر > في النكاح والكسوة والسكنى كالنفقة کا ذ كره آخر 


3 1 : مورة الطلاق‎ )١( 


— ۷۲ 


الباب قريباً ولواهلة متعلق بمحذوف تقديره : ووجبت النفقة لواهلة في الآنام 
( على المطلّق ) لما تطليقاً ( رجعيا ) أو بمحذوف خبر لحذوف > أي ولواهلة 
في الأيام نفقتها على مطلقها رجعيا ٠»‏ وقيده بالرجعي على أن البائن لا نفقة لها > 
ومن أثبت للبائن الحقوق أثيتها للواهلة ولو طلقت غير رجعي > وليس الطلاق 
قيداً بل حم كل 'فرقة كذلك » لكن اقتصر على الطلاق بناء على أن لا حى" 
المائن والمفترقة بغير الطلاق بائن . 


( والكسوة ) والمسكن فى هذه المسائل من قوله : والختار لزوم النفقة > إلى 
هذا الكلام ( كالنفقة ) كا نببت عليه »2 ومتى قلت لها الحق تمرادي الجنس 
الشامل لما يصح لها والله أعلم . 


باب 


باب 


فا تدرك المرأة على زوجها 


قال الشبخ أحمد : ومقدار النفقة ما ذكره الله في كتابه : « لفق 
ذو ای ب ف ف رر ف نو غا 1217 6 لآ كلك اذا 
نفس) إلا ما تاها » سيجعل الله بعد عسر يسراً » ٠١‏ » وقال : على الموسع 
قدره وعلى المُقْتر قدرء ''"' > وإنما ينظر إلى الرجل على قدر منزلته في المال 
ولا ينظر إلى شرف المرأة ووضعها في القدر > ومنهم من يقول : إلى قدر المرأة 
في ذلك کا ينظر إلى عظمها وصغرها وما يحتمل بدنها في الأغذية والأكسية وما 
لا يحتمل على قدر مال الرجل من منعته وضيقه بنظر أهل العدل والصلاح > 


٠ ۷ : سورة الطلاق‎ )١( 
SÎ : (؟) سورة البقرة‎ 


عد غ117 جه 


تدرك على غني لا بكل جمعة » 


وبرجم ذلك كله إلى النظر على قدر م-ال الرجل وعادة البلد في المعاش واللباس 
واللحمو الإدام والدهن على مايستةم علبه البدن4وتميش بهمعيشة ليسفيها ضرر 
ولا مككروه » فإن لم يستطع زوجها هذا كله أجبروه حق ينفق أو يطل » 
وليس له فى النفقة أجل > وأما السكنى فو جّلون له أجلا هيء ها المسكن وما 
تحتاج إلبه وتحبروه على نفقة يوم ولملة » وقبل : يوم ولملئين فقط لا غير ©» 
وأما اللماس فإن كان إنما استقبل الشتاء أجبروه على لباس الشتاء كله » و كذلك 
الصيف على قدر عادة الناس في وقت محددون قيه اللباس ما جزيهيم 
من اللباس في سنتهم في الشتاء والصيف على قدر الحاجة في ذلك بنظر أهل 
الصلاح » ١ه‏ . 


واستدل له بالآيات قماس للزوجة على المقصود فى الآية كا أفصحوا بذلك فى 
اوا اا فاا وغل ا عل ف اهر أ مروف عل در طاتته > 
قال الله عز“ وجل في مثل ذلك : $ لمنفى ذو سعة من سعته ومن قد ر علبه 
رزقه فلمنفق مما آتاه الل لا يكلف الله نف إلا ما تاها » ١‏ . 

( تدرك على غني ) إداما لغدائها وعشائها إن رزقها ما يحتاج لإدام بنظر 
العدول في نوعه كلحم أو شحم أو زيت أو من وكنتيته ( لمأ بكل جمعة ) على 
قدر ما براه العدول من الككمة » وعلى قدر ماله » أو على قدر ماله وشسرفها 
ووضمما في قول 2 ولا يازمه إلا لحم يوم واحد من الأسبوع © وينبغي أن کون 


. تقدم ذكرها‎ )١( 


Yeo —‏ \ س 


ENE Lad eg ee وقنا‎ 


يوم المعة إن أمكن »2 وأما نوع اللحم فالنوع المشهور في البلد كلحم الغفمم أو 
الحوت > وإن تعد”د و كثر فعلى قدر ماله أو قدره وقدرها . 


( وزيتا 'تضفتر به ) رأسها إن كان لها شعر يحتاج للضفر ولا زيت عليه 
للضفر في وقت لا تضفر فيه لحداد على أب أو قريب» أو حيض أو نفاس أو غير 
ذلك ما تترك فيه الدهن بالزيت لأمر شرعي أو غيره ( وتتدهن ) ما يحتاج 
لاهن به ( ولو وصلت شعرها ) > هنا تمت المبالغة » و كأنه قيل : وهل يجوز 
وصل الشمر بغيره ؟ فأجاب بقوله : يحوز وصله ( بمخالفه ) أي با تبن أنه 
غير شمرها » و ( إن ) كان هذا الخالف ( شعراً ) إن كان ( لغير آدمي ) 
أو يقدر ذلك لغير آدمي وليست على الوجبين داخلا في الغاية ولا سما إن كارف 
غير شعر كحرير > ( ولا تسمى به ) أي بالمحالف ( واصلة ) عاصية بوصلبا 
( عند بعض ) : وشعر الإنسان أشد > لآن لإحراقه أو قطعه أر'شاً فقد تفسد 
فيه عند وصله وتعصي بوصل شعر الآدمي » ذكراً أو أنثى » ولو طاهراً وبا 
لا يخالف شعرها ويتوهم أنه شعرها وعصيانها كبير » وقيل : تعصي با لا يخالف 
وما الف 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهها - عن رسول الله لتر :« لمن الله النامصة 
والمتتمّصة والواصلة والمتوصلة والواثمة والمتوشمة والمتفلحات للحن > ١‏ > 
قال الرببع : النامصة التي تأخذ من شر حاجبها ليكون رقيقا معتدلاً » 


(1) داه مم . 


351 - 


وقال غيره : لسترق” أو يستوي » والمتنممّصة التي تفعل بها ذلك > والواصلة التي 
تصل” شعر رأسها لبقال إنه طويل»والمتوصلة التي تصل لها > والواشمة التي تحمل 
الوشم في وجبها أو في ذراعبا » والمتوثمة التي تفعل بها ذلك »> والمتفلئجات 
اللا 'بفلتحئن بين أسنانين للحال . 

والذي عندي : أن الواصلة والواشمة اللاتي يفعلن ذلك في أنفسون ” أو في 
غير هن والمنوصلة والمتنتّصة وااتوشمة والمتفلجة اللاي يطلين أن يفمل ذلك أحد 
فمهن” في غير هن “فان التفعّل من معاتنه الطلب كالاستفعال»وإن لعنت المتفلحة 
فالفالجة أو'لى باللعن » وهي الفاعلة في نفسها ذلك أو في غيرها » ولمل الربسم 
أراد أن النامصة الى تأخذ من شمر حاحب المرأة لا حاجب نفسما » ف« ها 
ليس ضضميراً للنامصة > وأن المتنمصة هي التى تفعل بها ذلك تلك النامصة » 
قضمان تقطل انامه # ر كر سا للقتيضة © هة فا يعن ؟ تراق متا 
ذ كرت من أن المتفعّلة هي‌الطالبة كا يدل له رواية البخاري المستوشمة والمستوصلة 
بالسين والتاء » لكن في ذلك التأويل جريان الصلة على غير 'صاحبها » ولم يظبر 
الضمير لظهور المراد > وهذا أو'لى من تأويل كلام «الربيم » بأن المراد بالفاعلة : 
الآمرة بالفمل» والمتفعلة الفاعلة كا فمله بعض المشايخ خروجا عما يازم « الربسع » 
على تفسيره من ترادف الفاعلة والمتفعلة . 

وقمل : الخاص إزالة شمر الوجه مطلقا » والمخاص : المنقاش › تعن لاتب 
ينمص به » والوشم : الغرز بإبرة أو نحوها مع أن يحشى بتوارة أو كلل 
ايعاد ی ست أن زور ا س ور ا 
أو الذراع » وقد يكون في الىد وغيرها » أو أ كث ما يكون تحت الشّفة السفلى 
وذكر* الوجه أو الوجه والذراع جري على الغالب » وقد يحمل ذلك نقشا وقد 


۷¥ س ( ج ۱٤۲‏ - النبل - ١۲‏ ) 


يحعل دوائر > وقد يكتب فيه اسم الحبوب »> وذلك الموضع نجس لآن فيه الدم 
فتجب إزالته عاجلا » وتعصي بالتأخير > وتزيله بما أمكن ولو يرح إن لم مخف 
تلف أو شيئا أو فوت منفعة عضو فتكفي التوبة» والفلج انفراج ما بين الستين 
بالمبرد أو غيره > ويكون أيضا في غير الأسنان ومو مختص عادة بالثنايا 
والرباعمات > ويطلق أيضا على حدة الأسنان »> وقد تفعل الكبيرة تحديدها توم 


أنها صغيرة . 


وهذه المناهي يشترك فما الرجل والمرأة > حرام على من يفعله منها للزينة 
ولا لغيرها » لإهام غيره وغرره أو لغير ذلك > وقيل : يجوز ذلك لامرأة لازينة 
بإذن الزوج » وي#رم أن تفعل ذلك لتُوم الخطتاب الحسن أو الشباب » 
ولال . 


وقي بعض « الآ ثار » : لا جوز لامرأة تغمير شيء من خلقها الذي خلقبها الله 
عليه بزيادة أو نقصالتاساً للحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونةالحاجبين 
فتزيل ما بينها توم الفلج » وعكسه من تكون لما سن زائدة فتقلما أو طويلة 
فتقطع منها » أي تقلعها > أو لحية أو شارب أو عَتْفَقّة فتزيلها بالنتف » أي 
أو بغير النتف » ومن يكون شعرها قصيراً أو حقيراً فتطوله أو تعزره بشعر 
غيرها فكل ذلك داخل في النبي > وهو من تغمير خلق الله تعالى » وفي رواية : 
و لعن الله الوا مات والمتوثمات والمتنمصات والمتفلحات للحسن الممكيرات 
خلق الله » 2١١‏ » وخرج بالحسن ما إذا فعان ذلك لغير الحسن كعلاج أو عبب » 


. رواه ملم وأبو داود‎ )١( 


- ۷۸ سمه 


وذكر التغبير للتعليل » وكل من الحاسن والتغبير عائد إلى الكل > وفي رواية : 
« لعن.الله الربا وآ كله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعامون » والواصلة والمتوصلة 
والواثمة والمتوشمة والنامصة والمتنمصة » '' . 


قال ابن اسحاق من قومنا : ويستثنى من ذلك ما حصل به الضرر والآذاية » 
كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعوقها في الأ كل > أو إصبع زائدة تؤذيها 
أو “تؤالمها» والر“جل في هذا الآخير كالمرأة » وقال النووي : يستثنى من الخاص 
ما إذا نبت لها لحمة أو عنفقة فتستحب إزالتها » قال ابن حجر : إطلاقه 'مقّمّد 
بإذن الزوج وعامه » وإلا فتى خلا عن ذلك منع للتدليس > وأجازت الحنفية 
التحمير والنقش والتطريف بإذن الزوج لأنه من الزينة . 
*" وراتخا خلت ر اة عل غائ ر انت خان ا الال 


فقالت : المرأة تحف جبينما لزوجبا ؟ فقالت : أميطي عنك الأذى ما 
استطعت . 


تفسير الربيم ؛ الناص بإزالة شعر من الحاجب حوز حف الجبين » لكن منم 
الشخ أحمد بن مد بن بكر حف الجبين أيضا . 


وأجاز بعض العاماء للرجل والمرأة إزالة ما يشينها بقطم أو نتف أو غيرهما 
في الشعر أو غيره » وعن عائشة - رضي الله عنما - : « أنجارية من الأنصار 


. رواه أو داود والميبقي‎ )١( 
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تز و جت وأنها مرضت فتمعّط شعرها » أي تساقط » فأرادوا أن يصلوا شعرها 
قال في « الإرشاد » : أي بشعر آخر > فسألوا الني عَم فقال : لعن الله الواصلة 
والمستوصل > )١٠١‏ 0 


وعن أسماء بنت ابي بكر : « أن امرأة جاءت إلى رسول الله تر فقالت: 
إني نحت ابنتي ثم أصايها شكوى - أي مرض - فتمزتق رأسها » أي شعره 
وروي تر ى - بالراء - من المروق وهو الخروج أو من المرق > وهو انتتاف 
الصوف » وزو جما يستحثني بها - أي بريد الدخول - أفأصل رأسها ؟ فسب 
الواصلة والمستوصلة » . 


وقال الطجرانى من طريق عمد بن اسحاف عن فاطمة بنت المنذر : أصابتيا 
ال الللارئ قط و دن رلسن فل انها 
شر أفنجعل على رأسبا شيثا تجملها به ؟ فسب الواصلة والستوصلة» أي لمّن» 
والحصباء والحصبة 'بثرات” مر في الجسد وهي نوع من اللجُدري 


وعن أبي هريرة : أتي عمر' بامرأة تشم فقام فقال : نشد بالله من سمع من 
الني ملت في الوشم ؟ قال أبو هريرة : فقمت © فقلت : يآ أمير الممنين أنا 
E e‏ : معت الني لتر يقول: « لا تشمْن ولا 
تستو شمن » ' 


0 رواه الترمدي وأو داود‎ )١( 


(؟) رواه التمرمذدي 5 


— (A — 


وعن ميد بن عبدالرحمن بن عوف أنه مع معاوية بن أبى سفيان عام حج على 
المنبر وهو يقول : وتناول قصة من شعر كان ببد حرمي وجدت هذه عند أهلى» 
وزعموا أن النساء بزدنه في شعورهن ما كنت أرى يفعل ذلك إلا المبود » أبن 
عاماؤم » سمعت رسول الله یړ ينبى عن مثل هذه ويقول : إا هملكت 
- وفي رواية - عبت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم » أي مثل هذه کا 
صرحت به رواية أبي عبيدة عن جابر بن زيد > وفي الاطاب بقوله: أبن عاماؤ ؛ 
إشارة إلى قلة عاماء المدينة في ذلك الزمان إذ غالب الصحاية ماتوا يومئذ أو 
تفرقوا عنها أو قال ذلك بريد حضورم ليعمنوه على الإنكار أو ينكر عليهم 
سكوتهم » ولعل سكوتهم كان يومئذ لاعتقادهم أن النبي عن ذلك تنزيه » قيل: 
أو خشية سطوة الأمراء > وإنما يتوم التنزيه من م بلغه أحاديث لعن فاعلات 
ذلك 


وعن سعيد بن المسيب [ قال: | قدم معاوية بن آبي سفيان المدينة آخر قدمة 
قدمها فخطبنا » فأخرج كبة من شعر» فقال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير 
اليبود » أي أخذ زي سوء » إن الني ملت سماه الزور أعني الوصل في الشعر 
لأنه كذب وتغبير لخلق الله تعالى » قال النووي : الأحاديث صريحة في تحريم 
الوصل مطلقا » وهو الظاهر الختار » وقد فصل أصابنا يعنى الشافسة فقالوا : 
إن وصلت بشعر آدمي فېو حرام بلا خلاف لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي » 
وسائر أخزائه لكرامته » وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي » فإن م يكن لها 
زوج ولا سيد فو حرام أيضا > وإن كان فثلاثة أوجه أصحبا إن فعلته بإذن 
الزوج أو السيد جاز . 


— ٩۷ -- 


لا عطر إن لم يتطوع › 


وقال مالك والطبري والأكثرون : الوصل منوع بكل شيء شمر أو صوف 
أو خرق أو غيرها » واحتجوا بالأحاديث »> وعند مسل من رواية قتادة عن 
سعيد : ينبي عن الزور »> قال قعادة : يعني ما يكثر به النساء أشمارهن من 
الخرق > ويؤيده حديث جاير عند مسل : زجر رسول الله لتر أن تصل المرأة 
بشعرها شيا » وذهب اللسث ونقله أبو عببدة غن كثير من الفقباء أن الممتنع من 
ذلك وصل الشعر بالشعر » أما إذا وصلت بغيره من خرقة أو غيرها فلا يدخل 
في النبي . 


وعن سصد بن جبير ما روى في سنن ألى داود » قال : لا بأس به بالقرامل» 
وبه قال أحمد و كثير من العاماء » وهو جمع قرمل كجعفر "ندّت طويل الفروع 
لسن والمراد به هنا خوط كالشعر من حرير أو صوف تعمل ضفائر تصل بها 
المرأة شعرها > وذلك لا لا يخفى أنها مستعارة > فلا يظن بها تغمير الصورة . 


وكا يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها حرم عليها حلقه لغير ضرورة ©» 
وعن ابن عباس : « نى الني يلد أن تحلق المرأة رأسها » » وروى أبو داود : 
و ليس على النساء تحلق > وإنما عليين التقصير » أي في الحج > وأجاز بعضهم 
لمرأة الوصل بشعر أو غيره بإذن الزوج > وأحاديث الباب 'ححة عليه » وقال 
بعض : إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعور مستوراً بعد عقده مع الشعر 
حسث يظن أنه من الشعر فلا يجوز » وإن كان ظاهراً فبو جائز وهو قوي وهو 
القول الذي ذكره المصنف عن بءضهم إذ أجازه بمخالف الشعر لأنه يتبين 
بمخالفته ( لا عطر إن لم يتطوع ) هذا الشرط منفصل كالاستثناء المنفصل لأنا 
إذا EE‏ بالتطوع لا يسمى أخذها إدرا كا > وإن وعد لما بالإعطاء لا تدرك 


جد 


وماء لصلاتها وفوا که ووا إن اعتىد ذلك بنظر العدول في الكل , 


عليه في الحم » ويحتمل أن بريد أنه الا تدرك العطر © وإنما يتصور فرض 
الإدراك وعدمه إن ل يتطوع > ولو تطواع به اكتفت ول .تحتج إلى الإدراك 
فتكون فيه الأب اث التي قررتها في قوله تعالى : ف ولا ”'تكرهوا فتماتك على 
البغاء إن أرتد'ن تحصن ي 3١‏ . 


( و ) تدرك ( ماء لصلاتها ) وشربها وطعامبا وإناء تغسل به وتشرب 
وتعمل الطعام »© أو إناء لشرب وآخر لغلى وطعام على قدره وماله ونظر 
العدول > وذلك الغسل هو الغسل للوضوء أو للجنابة أو للاستنجاء أو للنحس 
من بدنها أو ٹوا أو ما لا بد من غسله > ولغسل الوسخ من بدنها > ويغسل لها 
ثوا إذا تنجس أو توسخ أو يعطي أجرة غاسله أو يغسله > ويأتيفي الخاتمة أن لها 
أن تعطي من ماله أجرة غاسلما . 


( و ) تدرك ( فواكه ورطبا ) في أوانما ( إن اعتيد ذلك ) المد كور من 
الرطب والفواكه > واعتيد إعطاء ذلك وأكله كمنب وتين في أواتها واللم 
ا حاو والإجاص في أواتها ( بنظر العدول في الكل ) بالكية التي يعطبها زيادة 
على نفقتها > كالمنب في أوانه والتين والبطبخ » كا يعطبها اللحم واللين زيادة على 
نفقتها في وقت اللبن بنظر العدول > وإن اعتيد أن نفقة المرأة من الر طب في 
أوانها هي الرطب أعطاها نفقتها رطا ولا زيادة من الرطب > ويعطبها غداء 
رطا وعشاء خيزاً أو نحو ذلك ما يختلف بحسب عادة البلد . 


. ۴۴٣ : سورة النور‎ )١( 


— ۸۳ = 


وما مرتين في شبر » وقيل : في إدام الطعام قدر بيضة دجاجة من 
زيت » وقيل : يصب عليه حى تلتقي أطرافه › 


( فإن كان وسطأ في المال لزمه بنظرهم ) في الكبة ( إدام طعامها ) كل يرم 
غداء وعشاء إن كان برزقها ما يحتاج لإدام كخبز بنظر العدول في نوعه كزيت 
أو خل وكنيته > وإن كان الغداء أو العشاء يحتاج لإدام أعطاها لما يحتاج فقط 
دون الآخر ( وزيت رأسها ) مرتين في شهر ( ولحمها مرتين ) متصلين أو 
منفصلتين ( في شهرين ) بنظر العدول في الككية والنوع » ولازيت 
ها إن لم يكن لها شعر > ولا في وقت لا تضفر فبمه شعرهاولا 


تدهنهةه قمة . 


( وقيل ) لها ( في إدام الطعام قدر ) ملء ( بيضة دجاجة ) الببضة التي 
ليست صغيرة > ولا جاوزت العادة في الكبر لغداء وعشاء قدرها لغداء وقدرها 
لعشاء ( من زيت > وقيل : يصب ) الزيت ( عليه ) أي على الطعام فوقه لا 
من جوانبه ( حتى تلتقي أطراقه ) وهذا مع عسر ضبطه إنما يتصور في طعام 
رطب أو مائع لا في الطعام المقطوع تحبا » إلا إن ضم أو بل بماء كثير ونحوه 
ما لا يكون إدام) > وأما مرقة اللحم أو الشحم » فإدام يكفي عن الزيت 
والإدام » وبزول الإشكال بأن يقال : إن كان الطمام لا يتخلله الزيت كالعصيدة 
والهريسة جمل في وعاء وصب في جوانبه الزيت حتى يلتقي ويكون الوعاء 
غير واسع جداً » وإن تشاحًا في توسيع الطعام أو كات الوعاء واسعاً توسطا › 
وإن كان الطعام يتخلل الزيت كالطعام المصنوع حبا أدار الصب ببده > وتحزي 


A 


وليس على فقير لحم ولا إدام » ونفقته على قدره من بلده بنظر 
إن تشاحاء 8 5 5 5 5 5 1 9 


الإدارة بالصب في غير هذا إلا أنه يبقى الإشكال بم يصب على كل حال بأنبوبة 
إبريى ضيقة أم بواسعة أو بإناء واسع المصب . 


( وليس على فةير لحم ولا إدام ) وعليه الزيت لشعر رأسها » وعير 
الزيت مما لا بد“ منه » وذلك على قدر حال أدنى أهل ذلك الملد بنظر هل 
العدل > ج أشار إلى ذلك بقوله : ( و نفقته على قدره من بلده بنظر ) من 
العدول ( إن تشاحا ) > وقد مر في النكاح قوله : باب لزم حفظ زوجها ما 
نصه : ولزمه أن لا يجبعها أو يظمئها أو يمرا أو 'يشَمّئها فبذا يشمل الفقير » 
فمازمه أن لا 'يشَّث رأسها » بل يعطبمها زيتا تدهن به على قدر ما نحد . 


وفي « الآثر » : سألته عن نفقة الزوجة إذا تشاحا » م يحمل لنفقتما على 
الزوج ؟ أي سواء أمسكها أو طلقا » قال : الناس على ثلاث درجات > الغني 
والآوسط والمعسر > ولكن الزوج غني بلسانه > ومعنى غناه بلسانه أن امم 
الزوج يقتضي الكفاية التامة » إلا إن أتى بالبيّنة أنه فقير أو من أوسط الناسني 
المال » أما الغني فبازمه أربع ويْبات بويبة «أمسين » لنفقة زوجته في الشهر “ 
وعلى الأوسط ثلاث ويبات _بوّيْمة «ابناءن»»وعلى الغني ست ويبات وعلى الأو سط 
أربع “وعلى الممسر ثلاث بويبة« يفكرن»» وعلى الغني خمس ويبات» وعلى الأو سط 
أربع » وعلى المعسر ثلاث » وه ذا كله في الشبر ؛ قلت له : فالزيت ما يازمه 
والإدام ؟ قال : إذا رخص الزيت فنصف قرن يتبم ويْبة » وإذا غلى فنصف 


قرن يتبع الويبتين » وتقدمذلك وأعدته ليظبر لك أن على الفقير الإدام على هذا 


القول» وهو إدام لا لشعرها ودهنها لأنه قال: يقبع الويبات» فقوله : ولا إدام» 
عطف عام ليدل به أن الزيت للإدام لا للشعر والدهن» وها أيضاً الزدت لشعرها 
کا مر في كلامي . 


أما ودمة و امسن » فاثنا عشر مدأ بصار بلدنا > وهو مد الني لړ فبي 
المحكبال المسمى في عرفنا حشة © وأما ويبة « ابئان » فهانبة أمداد > وأما ويبة 
«يفرن » فتسعة أمداد وثلاثة أخاس مد »> وأماويبة المرب فأربعة وعشرون 
مدأ > وقمل : اثنان وعشرون 'مدا » وقمل : اثنان وعشرون مدا » والقفيز 
ست” عشرة حشة » وهو اثنان وثلاثون ثمنة » والثمنة ستة أمداد > وستة أقفزة 
هي خمسة أوساق كا في « الديوان » »> وأما القرن فمو نصف الجرة الكبيرة فبي 
المكبال المسمى في عرفنا وعرف «نفوسة» نقاصة »وني تلك الجرة الكبيرة أربع 
نقاصات فبن أربعة قرون . 


وفي « الأثر » : يفرض على الرجل لولمّه أو ولمّته في النفقة الكاملة صاعان 
بين الشعير والقمح» المُمن من ذلك تمح أو ذرة والماق شعير في كل شمر > وذلك 
اثنان وثلاثون ريع مد مع نصف صاع زيتا مم ثلثي درم لما أو سیکا » وفي 
الرضاع درهمان © فإذا خرج الرضيع من حد الرضاع يفرض له ثلث النفقة» فإذا 
قت عليه أريع سنين يفرض له نصف النفقة» فإذا بلغ خمس] أو ست سنين يفرض 
له النفةة الكاملة » قال البسياني : بزاد على الموسم مُنيتان وربع صاع زيتا » 
وقمل : على الفقير ثلاثون بصرية ونصف » وعلى الموسم خمسة > وما يكفيه من 
اللناس فى الوطا والغطا في كل سنة > وتوسعة المواسم بقدر الجد والطاقة . 


5م18 


ولا يازمه إن أعطاها ثريداً غيره » ويحضرها ما تصنع به طعامبأ 
5 تحتاجه من أداة ومام »› ومحتاجبا في شاه وصف عل فدر 
صالح بكل وقت» ويحزيه ذلك وإن بعارية » ولا حبر على إتمانه 


من ماله » وتأخذه منه إن لم يأت 


( ولا يازمه إن أعطاها ثريداً ) وهو خبز و مرق لحم أو خبز ولحم مطبوخ 
خلوط به ( غيره ) من إدام وغيره لأن خير الطعام الثريد كفي الحديث وفيه 
اللحم الذي هو سيد الطعام أو مرقه وهو طعام وإدام » وهكذا كل طعام فيه 
إدامه أو كل ما هو طعام إدام بنفسه فإنه لا إدام عليه في ذلك ( ويحضرها ما 
تصنم به طعامبا ما تحتاجه من أداة ) كرحى وقصعة وطيق وغربال وقدار أو 
مقلى ونحو ذلك ( وماء ) وإناء وحطب ( ومحتاجها في ) وقت البرد ك ( شتاء 
و ) وقت الحر 5( صيف على قدر صالح بكل وقت ) كجمل موضع الطبخ 
مثلا في الحر في السقف تخفبة] للحر وهروبا عن الدواب > وني البرد في الأرض 
تخفيفاً للبرد وهرويا عن الأمطار والرياح » وذلك إذا أعطاها ما ليس معمولاً > 
كشعير وكلباس الجر ولباس البرد . 


( ويجحزيه ذلك ) المد كور »وهو ما تصنم به وما تحتاج إلبه ما لا يستبلك » 
( وإن بعارية ) > و كذا لباسها ومسكنها » و كذا في الولي » وإن أحضر لما 
ذلك بالكراء فإنه يحزي بالآو'لى لأنه اله » ( ولا يجبر على إتيانه ) بذلك (من 
ماله ) ملكا أو كراء إلا إن كان عارية من جذوم أو أبرص أو نحوه فلها أن ترده 
فيستعير أو يشتري أو بكتري من غرم ( وتأخذه ) » أي تأخذ المذڪور 
وهو ما تصنع به وما تحتاجه ( منه )“أي من الال المذكور وهو ماله( إن م يات 


— A۷ 


ل ا به كالنفقة » ولا بلزمه مر ود ومكحلة ومشط وحناء إن م 
تضطر إلى ذلك » 


ها به ) إما بالشراء من ماله فتكون ذات ما اشترت ملكا له وها الإنتفاع منه 
مثله » وإما بالكراء من ماله وله ذات ما يستبلك » كالكحل والحناء إذا 
استبلكته فما اشترته له ( 5 ) ) أن لها أخذ ( النفقة ) من ماله إذا لم يعطها أو 
أعطاها أقل مما بازمه فلتأخذ ما نقص . 


( ولا يازمه مرواد ) وهو الميل الذي يكتحل به ( ومكحلة ) تكتحل 
منها وَإمُد” ( ومشط” وحناء إن لم تضطر إلى ذلك ) » مثل أن تاف ضعف 
بصرها فتحتاج إلىالا كتحال وتخاف فساد شعرها فتحتاج إلى مشط» وإن كانت 
عادة أهل بد الاحتياج إلبه في كل مقدار من الأيام لامر في شعرهن أو لما يضفر 
فيه فلبا المشط على ذلك » ومثل أن برق موضع من جسدها لمرض أو غيره 
فتحتاج للحناء ليغلظ > وقيل : يازم ذلك ولو م تضطر > والمشهور أن الآدوية 
لا تازم الزوج »> وقد مر أن العقاقبر على أهل الرتقاء لا على الزوج > وعلمه 
النفقة » ولكن كانت عليها المقاقير لآن الرتق عبب يكون للزوج ردأها به 
فوجب عليما العقاقير والمسكن » وأهلها تبع لها وكان المسكن عليهم علىفرض 
أنها تداوي في غير بيت زوجها > والمداواة إغا هي عليها وعليهم فكانت توايع 
المداواة كذلك . 


وفى « الأثر » : ومألته عن امرأة أخذت النفقة من زوحما فادعءت الحناء 
والريحان » قال : تدرك ذلك عليه » ولو قال الزوج : لا أريد أنا ذلك فلا 
يشتغل به › قلت : وإن مررضت أتلدرك عليه ما تداوي به تفسها ؟ 
قال :لا . 


— AA — 


ولا أن تشتريه منه إن منعما لها مع اضطرار إلبه ؛ وإن قالت : 
أنا أعمل طعامي » وقال : أصنعه قبل قوله إت لم تطعن في صنعته 
و تخف منه ضرراً » وإن اتهمه عدول” بنظر أعطاها تصنع ينفسهأ 
أو لمن تطمئن بهء وقبل قوطا إن قالت : آذه مصنوعاً , 
وقال : اصنعي بدك › ۰ 


( وها أن تشتريه ) » أي ماذكر من المر "ود ومابعده ( منه ) “أي من 
ماله ( إن منعها لها ) » أي عنما أو حال كونه حا لها ( مع اضطرار إليه ) 
o‏ ملكا ارقن SNE O‏ 
اشترته له » وما أن تكتري من ماله ما تحتاج إلبه من ذلك ما لا يستبلك »2 وأما 
ما يستبلك فتشتريه شراء ( وإن قالت : أنا أعمل طمامي ) أو أعطيه لمن يعمل 
لي “ ( وقال ) هو : أنا ( أصنعه ) لك أو أعطيه لمن يصنعه لك ( ”قبل قوله ) 
فهو يصنعه أو يعطبه من يصنعه ( إن لم تطعن في صنعته) أو صنعة من يصنعه له» 
مثل أن تقول له : لا جد طبخه » أو لا يعرف الصنعة > أو يخلط فيه غيره مما 
هو غش »> كشعير إذا لزمه ر" ( ولم تخف منه ضورأ ) » كخلط سم به ونحوه 
مما يضرها كتراب © ومثل أن بكون مجذوما أو أبرص أو نحو ذلك . 


( وإن اهمه عدول” بنظر )ف ذلك بعد ادعائها مطلقاً أو يدون ادعائها إذا 
خف قتلها أو مضرة فى بدنها ( أعطاها ) نفقتها ( تصئه ) ہا ( بنفسها أو ) 
ددقعها ( اي ا كو اعون سو ا 
وقال : ) خذيه مني غير مصنوع و ( اصنعي بيدك ) أو بد من شئت . 


وما 


وترفع فضلاً من غدائها لوقت أرادته » ولا يأخذه , ولا رفعه كله إن 
لم تا کله كذلك وتأ كله لعشائها إن أدركه أو ترده له » ويعطيبأ عشاءها » 


وتقدم في النكاح في قوله باب لزمته نفقة زوجته ما نصه: فإن أعطاها خبزاً 
وزعمته رديئاً أراه أمينا » فإن قال غير جد أبدل آخر »> وذكر في الفصل 
الآ ما نصه : وإن اد“عت منه حمل مضر” لما بطعامها نظر » ونجعل علبها 
أمين > وإن قال : غذيه مصنوعا > وقالت : آذه غير مصنوع» فالقول قولها 
کا مر في قوله : باب: لزمته نفقة زوجته » ما نصّه : فإن طلمت حيا لا طحن 
أو دقىقا أو تمراً فلها ذلك . 


( وترفع فضلاً من غدائها لوقت أرادته ) وتأكل منه مق ساءت مرة بعد 
مرة بلا أحد إلى وقت العشاء ( ولا يأخذه ) إلا برضاها . 


( وها رفعه كله إن لم تأكله كذلك ) » أي لوقت أرادته » وتأكل منه مق 
شاءت بلا حد إلى وقت العشاء » فإن أ كلت الفضل أو الكل قمل العشاء طلبته 
بالمشاء ( وتأكله ) » أي الفضل أو الكل ( لعشائها ) » أي لأجل عشائها أو في 
وقت عشائها ( إن أدركه ) » أي إن أدرك وقت المشاء » فإن أ كلت الفضل 
ولم يكفها طلبته أن بزيد هما المّام > ( أو ترده ) > أي ترد ما أدرك العشاء من 
فضل أو كلك ( له ويعطيها عشاءها ) وهي المحرة في ذلك لأنه قد وصل 
يدها » و كذا ترفم الفضل من عشائها لوقت أرادته » وتأكل منه متی شاءت بلا 
حد إلى وقت الغداء » فإن أ كلت فضله أو كله قبل وقت الغداء طالبته بالغداء» 
وتأكل الفضل أو الكل" إن أدرك وقت الغداء » فإن لم تكتف بالفضل زاد هما 
ما يتم به الغداء أو ترداه له ويعطبها غداءها وهي اليّرة في ذلك . 


.هوا - 


ولا تتجر بنفقتها أو بفضلبا وتأكل من مالا فا ريحته مع النفقة 
أو فضلبا له » ولا عناء لها ولا عوض ما أ كلت من مالا » 


( ولا تتجر ) لنفسها ( بنفقتها أو بفضلها وتأكل من مالا ) أو مما لما 
الأكل منه أو تحوع »> أي مم أن تأكل > ف « الواو » للجمع » مثل : 
© ولمًا بعلم الله الذين جاهدوا منك وبِعَْلَم الصابرين 4" لا تفعل ذلك 
فإن فعلته ( فا ريحته مع النفقة ) في صورة تجحارتها بالنفقة كلبا بمعنى أنها تغرم 
النفقة وفائدتها ( أو فضلها ) في صورة تحرها بفضلها بمعنى أا تغرم الفضل 
وفائدته »كل ذلك ( له ) لأن لها الأ كل لا ملك الرقبة والتصرف.فمها » فإن 
اتتجرت فريحت وتلف الربح أو بعضه أو رأس النفقة أو فضلبا ضمنته له ولو م 
تضيم لآنه ل يأذن ها » وقبل : النفقة أو الفضل مم الربح ها لا للزوج» وقيل: 
إن كان بالحم فلا » وإلا فله » وقبل : بالمكس ؛ وقد أشار للثالث بقوله قريبا 
وقبل : ما حم ها به ضاق عليها .. الخ . 

( ولا عناء لها ) في تجلرها > وقد مر“ أنه لا عناء بين الأزواج » وقبل : 
1-4 » وقد مر“ كلام في ذلك في كتاب النكاح » ولا عناء لما في المسألة لأنها من 
خان إذا اتتجرت لنفسها وليس لما التجر بذلك > ( ولا عواض )من مل 
أو قممة ( ما أكلت من مالا ) أو مما يحوز لما الا كل منه أو لا يحوز . 


( وكذا إن أنفقته ) وحده أو أنفقته ( ونفسها منه ) > أي من مال ]| » 


. ٠٤١ : سورة آل عمران‎ )١( 


وا 


ولم تحاسبه » ولا تدركه إن استمسكت به بعد : وقيل : تدرك 


( ولم تحاسبه ) حين أرادت أن تأ كل منه أو أن تنفقه منه لا عوض لما على ذلك 
لأن ذلك تبرع منها » ( ولا تدركه عليه ) » أي لا تدرك العوض عليه ( ان 
استمسكت به بعد ) > أي بعد إنفاقه وإنفاق نفسها أو أحدهما » ( وقيل : 
تدرك ) عله ( ما أنفقت عليه ) إن ادعت أنها أنفقت عليه ليرد لها 
أو ادّعت القبر أو المداراة لا ما أنفقت على نفسها لأن نفعه لها ول 
ا 


( و )لا تعط أحداً سائلا أو غيره ما أعطاها زوجها من جبة النفقة » 
ويحوز أن تعطي ما أعطاها على غير النفقة » و ( رخص لما أن تعطي سائلاً ) 
شيئا قلبلا ك لقمة وتمرة وأكثر من ذلك ما تسمح فيه النفس لقلّته مام حجر 
عليها > ومن قال : ما أعطاها كان لها ولوارثها إن ماتت فإنه يجيز أن تعطي 
ولو جميع نفقتها لسائل أو غيره » وقيل : ما أعطاها بلا حك فعلت فيه ما 
شاءت » وما أعطاها بحام فلا » وقيل : بالمكس . 


ولايازم زوجها أن ينفقها إذا أعطت نفقتہاء فإن اضطرتت فوليّها وزوجها 
وغيرهما سواء فيها» وقبل: ولبها 'مقدام لآنه قريب>» وزوجها قد قضى ما عله ؛ 
وفي « الأثر »: إذا أعطيت المرأة طماما فقال لما الممطي : كله“ فإنها لا تعطي 
أحداً منه سيا إذا كان من نفقتها الواجبة» ( ولا يضيتق عليها ) أي لا يازمها » 
أي لا يجوز بناء على.أنها م تملك رقبة النفقة » والإنسان لا ينجي اشر امن نال 
غيره»وجاز لها تنجمة نفسها لآنها فييدها وقد أعطرتمها وزوجها كذلك لأنها له» 
و كذا من لزمته نفقته» وأما على القول بأن النفقة لمرأة ملك فتنجي بها كل أحد 
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تنجية غير نفسها وزوجبا منها ومن يمونه لزوماً » وقيل : ما حك 
لها به ضاق عليها أن تنجي به ولو غيرم إذ هو لها 


کا ذ كره بعد وصورة تنجمتما من النفقة أن يفضل فضل” فتنجي منه من تنجي 
على القولين » والصحيح أن علمها التنجية به ولو كان للزوج » لآن فيه حقا 
لمضطر بقاتل مانعه ولو كان هو مالك المال ( تنجية غير نفسها وزوجها منها 
أي النفقة ( ومن يمونه ) زوجها ( لزوما ) سواء كان ينفقه قبل أن يضطر 
كزوجته الأخرى مطلقا أو ولبه الحتاج أولاآً كوليه الذي لم يحتج ثم اضطر فاا 
تنجيه » ومن ذلك وليه الذي احتاج ول ينفقه فإن اضطر أنفقته . 


والمراد بعدم ضبق تنجية غير هؤلاء أنه لا يحوز غيرهم »> وهذا مبني على أن 
المضطر لا ينجي نفسه بمال الناس فلا ينجمه غيره به » وعلى أن ما أعطى الزوج 
زوجته هو باق على _ملكه حت تأ كله أو تصرفه فيا أعطي لها فيه » وإن بانت 
أو مات ت فهو للروج أو وارثه إن مات لا لوارثها کا ذكره قريباً» وأما على القول 
بأنه ينجي المضطر نفسهبمالالناس فإنه يازمها أنتنجيه بها إن م يكن ها غيرها من 
مالا » وإن كان نحته من مالها وإلا وقد كان عندها النفقة وغيرها من مال الناس 
فمنها لا من مال الناس > لأنها كملكما لأنها أعطبتها » وإنما تنجي الزوج ومن ونه 
لآن المال باق على ملكه ونفسها لآنها من يمون ولآنه أعطاها » وأم-ا على القول 
بأن ما أعطاها من النفقة هو لما فمازمها أن تنجمه > وقمل : إن أعطاها 
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( وقيل : ما حك لها به ضاق ) وجب ( عليها أن تنجي به ولو غيرهم 
إذ هو لها ) على هذا القول فلها هي ورنحبا إن اتتجرت بها على هذا القول » وإن 
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وإن ماتت قبل أكله أو بانت منه فله على الأول » ولوارثه إن مات › 
وترد النوى والنخالة إن طلبهها » وجاز الحم ها بالنفقة وإن لسبسع 
أو شبر بنظر » وهل یغرم متعدر ا کہا أو بإفسادها لا 


ماقت أو بانت فلما أو لوارثها» وأما على القول الأول فلازوج أو وارثه كا قال : 
( وإن ماتت قبل أكله أو بانت منه فله على ) القول ( الأول ) إن حبي »2 
( ولوارثه إن مات ) . 


وقد مر“ في |[ كتاب ] النكاح في قوله: باب :ازمته نفقة زوجته الخ» ما نصه: 
وإن قبضت نفقة شهر أو أكثر أي أو أقلء ثم ماتت أو مات أو طلقت بائ 
أو حرمت قبل تام المدة رد الباقي للزوج أو وارثه > وكذا الكسوة ولا تعيرها 
ولا تطعم من نفقتها وإن سائلاآً > و كذا الولى والرقيق مطلقا إلا بإذن » اه » 
وقيل : لا تحب تنجمة المضطر > والصحبح الوجوب » وأما على القول بأن النفقة 
غهمافبي 'وارثها » ( وترد التوى ) : نوى الثمر والمشمش والخوخ والزيتون 
وغير دلك من كل نافع (والنخالة) لازوج حتما تخالة البر والشعير وغيرهما من كل 
ماله نخالة تنفع ( إن طلبهما ) > وإن م يطلبها جاز لها إمساكه! لبقل_ أو غيره 
كا مر الكلام على ذلك في قوله: فصل : محم لحتاج الخ » نما في ذلك الفصل من 
عدم الرد مول على ما إذا لم يطلب الرد فلا منافاة . 

( وجاز ) للحا أو الجاعة أو الإمام أو نحو ذلك ( الحم لما بالنفقة 
وإن ذ) لمال ( سبع ) مع أيامبن” ( أو شهر ) أو أقل أو أكثر ( بنظر ) » 
وقمل : حك لها ليوم وليلتين » وقبل : للغداء والعشاء » وقيل : لواحد كا مر“ 
( وهل يغرم متعد” بأكلها أو بإفسادها ) وغير متمد من يازمه الفمان ( ها ) > 
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أو له »> وكذا الحل ؟ قولان » وإن أبرأته منہا قبل فرض الحا كم 
أو بعده لم تازمه » ويعطيها لها بعد في آت إن طلبتها لا في ماض › 


لاا في يدها ولآنمها لها في قول ( أو' له ) بناء على أنها للزوج مالم تصرفہا 
الزوجة فبا جاز لها ( وكذا الحل )> هل يطلبه منها أو منه » وهل إن جعلته في 
حل بلا طلب أيضا يبرا أو' لا يحزيه جعلبا في حل إياه بل جعله ؟ ( قولان ) » 
ظاهر « الديوان » اختيار الثاني » وأما مما أفسد في يد الول فتقدم في قوله : 
فصل : يحم على ولي لولمه بغدائه وعشائه الخ > ما,نصه : ويغرم المأ خود مفسدة 
لمنفق وره أيضالمن كان بمده 6 اه . 


( وإن أبرأته ) أي الزوج ( منها قبل فرش الجا ) وبعد حكه بمجرد 
النفقة أو قبل الحم والفرض ( أو بعده ) أو بعد الحم ( لم تلزمه ) فقد أجزأه 
الحل في المستقبل مالم ترجع في حلباءفإذا رجعت ل تدرك ما مضى قبل رجوعما 
وتدرك من حین رجعت لما بعد ا قال : ( ويعطيها لها بعد قي ) زمان ( أت إن 
طلبتها ) في ظرفية » أي تدر كا فما بعد إذا طلبتها للوقت الذي طلبته وما 
بعده ( لا في ماض ) » أي لا لماض ف « في » للتعليل » وقبل : يحزيه الحل في 
المستقبل ولا تحد الرجوع إن لم تكن مداراة أو قبر > وقيل : لا زيه 
لاستقبل » بل إذا حضر وقت الإعطاء على لحلاف السابق فيه » فإن شاءت 
جملته في حل . 


( وكذا إن منعها منها زمانأ فاستمسكت به بعد “أدرکت آت )»أي أدر كت 


هوا 


وإن کان له عليها كين فاستمسكت به فيا فقال لما : أنفقي مالي 
عليك » لم ينصت إلبه ويجبر عليها وهي عليه . 


أن يقال : منعها » وقيل : إن حم للها الحا م أو نحوه أدر كت لماض أيضاً “ 
وقمل : إن قدر لها مقداراً » وقمل : أيضاً إن قدر لما أحد فرتضما به أو اتفقا 
تدرك لماض أيضاً » ( وإن کان له عليها ديئن ) » أي تباعة ما ( فاستمسكت به 
فيها ) » أي في النفقة » أي في شأن النفقة ( فقال لها : أنفقي ما لي عليك ) من 
الدّين أو انفقي ما لك على نفسك وحاسبيني با أنفقت في ديني ( لم ينصّت ) 
بالبناء لمفعول أو الفاعل الذي هو الحا م ( إليه > ويحبر عليها ) » أي علىالنفقة 
( و ) تحبر ( هي عليه ) » أي على ادبن إن امتنمت منه > وإن رضبا أن تنفق 
من الدّين مقداراً خصوصا معلوما جاز » وإن رضيا أن تنفق هكذا بلا تقدير 
حاسبها على ما يقدر لها الحا كم أو نحوه بعد > إن لم يقدر لما قبل ذلك مقدارا 
لنفقتها » وإن قدر قبل فعلى ما قدر > والله أعلم . 
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ف 


إن مات حا كم فرض لا أو 'عزل فاختلف فيا فرض لا 
قبل قوله في ماض,ر 


فصل 


( إن مات حام فرض لها ) نفقتها ( أو 'عزل ) لضعف في عامه أو بدنه أو 
لحدث كشرك ونفاق أو جن أو عزل نفسه فوجد ذلك أو نسي ( فاختلف ) 
الزوج والزوجة ( فما فرض للها قبل قوله ) أي قول الزوج أذ-ه فرض كذا » 
وأنها قبضته ( في ماض ) إن لم يكن لها ببان » وحلف أنه م يفرض لما أكثر 
عا أقر به » ولا يعمل با وجد في دفتره الذي يقد فبه حكه إن عزل لحدث › 
وأما الببان فيعمل به ولو عزل لعلة عندي > و كذا يعمل بقول الجا ک إن م يعزل 
لحدث »> وفائدة كون القول قول الزوج في ماض أنه إن ل يعط على ما مضى 
أعطى عليه بقدر ما أقر” به على قول من قال : تدرك ما فات إذا كان يحم حا م 
أو حوه » وإن كانت تنفق من ماله بنفسها فأنفقت أكثر ردت الزائد » وإرتف 
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لا يقوم بها نظر فيه » ويجعل لها ما يقوتها » وإن فرضت عليه 
فتحول جداد بقدر ما تحوال إليه ؛ 


أنفقت أقل ل تدرك الباق لأنها تر کته واكتفت با دونه ( وليدفع لما في ) زمان 
( آت ) على ما اتفقا عليه لما بعد أو على ما يحدد حا ك أو نحوه الفرض لها . 


( وكذا إن صدقته ) في قوله فإنه يحري عليهبا ما أقر” به لنفقة ما مضى 
صدقته فا كان يحم وكان التصديق أمراً تبرعت به كا إذا تبرعت بترك الذفقة 
ثم رجعت إليما للمستقبل » فإن لما الرجوع للمستقبل »> وكا تعطبه ماها ثم 
ترجع فيه مدعبة الإكراه » أو عدم طيب نفسها فتدركه »> والذي عندي أنها 
إذا صدقته جرى عليها تصديقه لماض وآت حت يتبدل حاله من فقر أو توسط 
أو غنى أو حالما كرض وصحة و كبر جسم . 


( وإن ادعت أن ما أعطاها لا يقوم بها نظر فيه ) بالبناء للمفعول أي نظر 
قبه الحا ك أو الجاعة أو نحو ذلك ( ويجمل لها ما يقوتها ) بشبع إن أمكن › 
فإن كان هو الذي يعطببا فذاك » وإلا زاد إن نقص : وأجاد إن كان رديئًا 
( وإن فرضت عليه ) النفقة فرضها الحا أو الجماعة أو غيرها ( فتحول ) من 
غنى أو فقر أو توسط إلى الآخر ( جدد ) لما ما يعطبها أو ما يقوتها بإشباع 
والما صدق واحد ( بقدر ما تحول إليه ) أو تحوتلت إلمه من مرض أو صحة 
أو كبر جسم أو نحو ذلك › وتقدم في النكاح في قوله : باب ازمته نفقة زوجته 
الخ ما نصه : وإن استمسكت به لجا فادعى فقراً أو ادعته غنيا › والناس 
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وإن ادّعت عليه جغل ممضر” لها بطعامها نظر »> ويجمل عليها 
أمين إن اتم » ولا ينصّت إليها إن طلبت حميلاً من حاضر » 
و الال له عل ر سد چ و E‏ د ب 


درجات علما وسفلى ووسطى فإن ادعته لا في السفلى فأنكر بينت »> وإن مخبر» 
ولا يحلف إن ل يبين ولمنفقها على السفلى وإن تصادقا على العليا ثم ادعى نزولا 
بيّنه » و إلا فلا تحلف > و كذا إن ادعت طلوعا . 


( وإن ادعت عليه جعل مضر ما بطعامها ) كسم وتراب وحصى (نظر) 
أي نظر الجا ك أو نحوه في ذلك ( ويجمل عليها ) أي على النفقه ها ( أمين ) 
أو أمينة ( إن اتهم ) بما يضرها > وقد مر في الباب قبل الفصل : وإن قالت : 
أنا أعمل طعامي » وقال : أصنعه قبل قوله إن م تطعن في صنعته ول تخف منه 
ضرراً » وإن اتهمه عدول بنظر أعطاها تصنع بنفسها أو لم تطمئن به | ه. 

ولا يتكرر ما هنا مع ما هنالك > لآن ما هنالك أفاد أنها:تصنع أو يصنم 
ها من تطمئن إلبه » وما هنا أفاد أنه يصنع الزوج > ويجعل عليه رقيب أمين > 
أو ما هنالك في الصنع > وما هنا فى غيره كاشترائه بعض نفقتها من أبرص أو 
بجدوم أو نحوهما » و كجعل "مم" أو نحوه أو تراب فيه قبل أن يعمل ويعطبه 
غير معمول > لكن لو قال : هنالك » أو لن تطمئن به »> أو جمل علا أمين 
لكفى عما هنا وكان أكثر فائدة . ش 


( ولا ينصت إليها إن طلبت حميلاً ) للنفقة ( من حاضر ) غير متهم يسفر 
أو هروب ( وتدركه ) أي اميل ( على مسافر ) أي مريد سفر عازم عليه 
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ويجبر الجیل عليها كا مر »كالزوج إت كان له مال , وإن ادّعت 
مطلقة بائناً حملا لتنفق 


وعلى متهم به أو بهبروب يتحمل ذا اميل إلى رجوع زوجها أو يءطيها زوجها 
نفقتها إلى رجوعه . 


( ويخبر ) كلام وضرب على حا ما مر ( الحميل عليها ) أي على النفقة 
( كا مر ) في الول في قوله . فصل : يحم لولي على وليه الخ ( كالزوج أن 
كان له ) للحميل ( مال ) وإلا فلا يحبر » مخلاف الزوج فإنه يحبر وم يكن له 
مال > ويحزيه المأمور والو كنل والخلنيفة > وإن أنفق اميل أو الو كبل أو 
الخليفة أو المأمور من مال الزوج فإذا هي ليست بزوجته أو كان قد أعطاها 
قبل أو مطلقة بائنا أو حرمت أو انقضت العدة رد منها ما لا يحل لما » وإن 
أنفى من ماله أدرك على الزوج أو عليها وإن أنفق من ماله زوجها بعد موته ضنه 
لوارثه ويدركه علبها > وإن أنفق من ماله أدرك علمها » وإذا تحمل الإنسان 
بنفقة الزوجة فبل تدرك على وارثه إن مات ؟ قولان . 


وإذا تحمل هما م يحد نزع نفسه إن لم يحد سفرا إلا يخلاقته وله التزع إرتف 
حضر موكله أو آمره أو مستخلفه » ولا يحده حميل إن غاب مول عنه على حد 
ماهر في نفقة الول في ذلك الفصل المذ كور » وذكر في آخره مانصه : 
ومحر .اميل والو كيل أي والخليفة على النفققة كالولي ولو حضر لا مأموره » 
ويدرك عليه ما أنفق من ماله إن أمره أن ينفق على أن برد له اه . › و كذا 
في الزوجة . 


(وإن ادعت مطلقة) طلاقا ( بائئأ حملا لتنفق ) اللام الصيرورة والتعليل » 
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نظرتها أمبنات” » ولا ينصت هما إن قالت لمريد السفر : أعطني حيلاً 
نفسهأ إذ ظہر بعد سفره عل أن تدرك عليه لم تجده إلا إن 


لا من جبة استعمال الكامة في حقيقتها وجازها » لأن المشبور منعه يبل من 
عموم المجاز بأن نعتبر المصير إلى النفقة الموجود في صورة دع وى الجل 
لإرادة النفقة > وف صورة دعوى المل مع عدم تلك الإرادة بقطم النظر 
إلى ہا أرادت أو لم ترد > أو أراد الصيرورة فتدخل فيبا صورة التعليل 
( نظرتها أمينات ) ثلاثة أو أربعة أو نظرتها أمئنتان أو واحدة أقوال ؛ فإن 
وأجد حمل” أنفق وإلا فلا » وما ذكره بناء على أن لا نفقة للمائن إلا إن كانت 
حاملا » وقمل : ها النفقة كا مر ولو م تكن حاملاً . 


(ولا ينصّت ها) أي للمطلقة بائنا ( إن قالت لمريد السفر : أعطني حياد ) 
أو خليفة أو مأموراً أو وكيلاً ( ينفقني ) أو اترك لي نفقة ( خفت أن أكون 
حاملاً > إلا إن بان ) امل ( بها ) فإن شاءت نظرتها الأممنات على حد ما مرت » 
وإن ‏ تطلب نظرهن أو امتنعت من نظرهن فلا شيء على الزوج من حميل 
ولا انتظار . 


( وان ) قالت ذلك ولم ينصت إليها فسافر فتبين بد السفر وأنفقت من 
مالحا على نفسما لتدرك »> أو ( أنفقت على نفسها إذ ظهر ٠)‏ المل ( بعد سفره 
على أن تدرك عليه ) بدون أن تقول ذلك ( لم تجده ) أي م تحد الإدراك ولو 
أشبدت > وإن قالت له : أنفقني > وكانت لها البينة على قولها أدر كت ( إلا إن 


— ٣۰١١ 


رفعت أمرها جا أو ڪوه فأمروها ذلك ¢ وكذا إن أمروها | 
تنفق من مالهها إن غاب » فإذا فدرم أدركت عليه ما 


أمروها به 


رفعت أمرها لحاكم أو نحوه ) من إمام أو جماعة بعد ظبوره ( فأمروها ) ضير 
الرفع للحا ونحوه لآن نحوه بمعنى الإمام والماعة وغيرهم ( بذلك ) أي بأرنف 
تنفق على أن تدرك » عينوا ها ما تنفق أو ل يعينوا » فإنها تنفق وتدرك ما 
عمنوا لها إن عننوا أو ما يازم ها إن لم يعينوا » وقبل : لا تدرك إن ل يعينوا 
ها > وإن ادعت حلا ول يشتغلوا بها وقد طلبت النفقة أو الممبل فإنها تدرك 
إن تبين لأا قد قامت بدعواها » وقمل : لا إلا إن رفمت أمرها 
اوا 


( وكذا إن أمروها ) أي الزوجة لا بقدد كونها مطلقة بائنا ولا مطلّقة 
غير بائن أو لم يطلقها وحاملاً أو غير حامل ( أن تنفق من ماها إن غاب ) ول 
يترك لما نفقة ولا انا بيبا ومراده هكذا » و كذا إن غاب ولم يترك ذلك 
وأمروها أن تنفق من مالما مقدّراً للغداء والعشاء مثلا على أن تدرك علمه ( فإذا 
قدم أدركت عليه ما أمروها به ).وأنفقته » وإن أمروها وم يقدروا لها ففي 
الإدراك قولان ؛ وهكذا حيث ل أذكر الخلاف » وأما إن أمروما قبل أن 
يغيب بالإنفاق من مالا إذا غاب على أن تدرك ففي الإدراك قولان ؛ والصحبح 
أن يحددوا لها الآمر إذا غاب لأن[ها] وقت أمرهم ليست مستحقة للإنفاق من 
ماما والإدراك » لآن الحم إذا حضر أن يحبر على النفقة» وإن أنفقت على نفسها 
في غبته على أن تدرك ول ترفع أمرها إلى الحا م > أو نحوه قبل ذلك فلا 
تدرك شا . 


۲ — 


وكذا إن أخذت له ديناً » فإن جاء وادّعى أنه ترك لها ما موانها 
ماله لنفقتها فقدرم فبيّن أنه ترك لما ولم تداع تلفا جاز فعل الحا م 


( وكذا إن أخذت له ) > أي لزوجبا ( دينا ) لتنفق منه > أو اللام معنى 
« على » »> فإن أخذته بأمر الحا > أو نحوه أدر كته على الزوج وإلا فلا » وأما 
معطي الد“بن فلا يدر كه إلا علمها لآنا الآخذة » وقيل : يدر كه أيضا على الزوج 
لأن الحا م أو نحوه قد أمرها بالأخذ على الزوج > فكأنه أعني الزوج هو الذي 
أخذ > ( فإن ) أنفقت من ماها بأمر الحا م أو نحوه على أن تدرك > أو أخذت 
ادن بأمر الحا كم أو نحوه > و ( جاء ) زوجها ( وادعى أنه ترك ها ما عونا 
أو أرسله نها ) بعدما سافر ( ف ) ہو ( مداع ) تحلف ما ترك لما ولا وصلها منه 
شيء ( إن كذبته و ) الحال أنه (لا بيان له ) فتدرك عليه الدكين» أو ما أنفقت» 
و كذا يجوز أن ترفم أمرها فتؤمر بالإنفاق من ما مها على أن تدرك > ثم ترفع 
أمرها لتأخذ الدّين عليه » فرغ مالما أو لإ يفرغ » ويحوز أيضا أن ترفع الأمر 
فتأخذ الدكين من أول مرة ولو كان لها مال » ويحوز أن ترفم الأمر فتأخذ الداين 
ثم ترفعه فتنفق من ماطما على أن تدرك > ففي كل ذلك وغضيره من صور التعدد 
تدرك عليه » وإن مات أدر كت في التركة » وإن استخلف بعد فقيل : تدرك 
على الخليفة ما سى من ذلك > وقمل : لا » وهو المشهور . 

( وإن باع الحام ) أو نحوه أو أمر بالببع أو توكمله أو استخلافه ( من ماله 
لنفقتها فقدم فبيّن أنه ترك لها ) أو أرسل لها أو أقرتت بعد البيع ( ولم تداع 
تلفأ جاز فعل الجا؟ ) أو نحوه أو أمره أو توكيله أو استخلافه فلا يبطل البيع 


o —‏ س 


وغرمت ذلك للزوج > ويجير عليها بالضرب بلا نهاية حتى ينفق أو 


بي 


يطلّق » ولا ملك رجعتها إن طلقبا عل ذلك إن استفاد مالا 


وامتئعت › 


فإن بيّنته فلا غرم عليها لما تلف ولا لما أ كلت من ممن ما بيع إلا إن تلف 
بتضييعها فإنها تضمن ما أ كلت من من ما بيع ولا يبع الحا كم أو نحوه أو يأمر 
بالبيع إلا بعد البحث لمله ترك الما ما يموتها أو أرسل »© أو ترك حبلا ولا بيبطل 
بيعه أو أمره إن لم يبحث » ويبيع أولاً من العروض والمنتقلات ما خاف فساده» 
ثم ما ثقلت مؤونته » وقلّت فائدته » ثم الأصل ؛ وإن رأى صلااحا في بيع 
أصل جاز > ويجوز للحا م أو نحوهأن يأخذ لها عليه الدّين أو يأمر غيره بأخذه 
لها أو يقرض لحا عليه أو يأمر بذلك أو يعطيها ادبن بعدل وإشهاد على ذلك > 
أو يأمر بذلك »> وجاز التو كيل في ذلك والإستخلاف . 


( ويجير ) الزوج ( عليها )> أي على النفقة أكلا وشربا ر بالضرب بلا نهاية 
حتى ينفق أو يطلق ) وهو طلاق بائن إن طلق لتضييق الحا م أو نحوه عليه في 
لزوم النفقة ولو لم يأمره بالطلاق ول يذ كره أو ذ کره وم يقبده بالبائن ولا يحتاج 
إلى كونه بائنا أن يقول في تطلبقه : طلقتها طلاقا بائ »> كا قال : ( ولا يملك 
رجعتها إن طلقها على ذلك ) > أي لذلك المذكور من الجبر على النفقة » وعلمه 
المتعة بقدره إن كانت ممن ها المتعة ولا نفقة لما لأنها بائن » وهكذا يكون بائ 
إذا طلقما للحبر على الكسوة »> وقد تدخل فى النفقة أو على المسكن ( إن استفاد 
مالأ ) في صورة امتناعه من النفقة لعسره أو لم يستفده » أو كان له مال حين 
أجبر أو طلى ( وامتنعت ) من الرجعة » فإن رضيت جازت الرجعة» ولكون 


— o — 


وجواز إن أيسّر ولو أبت » وقيل : يقول له الحا م : أنفق' زوتجك 
وإلا فطلقبا » وقد مر , ولا يطلقبا في حيض بإجبار إن كان له 
مال" وإلا فه تردد » 


هذا الطلاق بائنا كأن يرقم فيستريح من النفقة » ولو كان غير بائن لزمته النفقة 
حت تتم العدة . 


(وجوز) أن يراجعها ( إن أينمسر ) وكان الطلاقللإعسار أو أذعن للإنفاق 
بعد الطلاق > وكان له مال قبله > ( ولو بت ) من الرجعة ( وقيل + يقول له 
الام :) أو نحوه (أنفق زوجك وإلا فطلقها) أو أنفقبا » وإنطلقتاسترحت» 
( وقد مر ) في كتاب النكاح في قوله : باب : لزمته نفقة زوجته الخ > إذ قال: 
ويحبره الحا كم على نفقتها بضرب حت ينفق أو يطلق ( ولا يطلتقها في حيض ) 
أو نفاس أو انتظار ( بإجبار ) على الإنفاق > أو قوهم : أنفق أو طلى > ولا 
حبر على طلاقبا خصوصا ( إن كان له مال ) فإذا كان له مال فقيل له : أنفق 
أو طلكق أو نحو ذلك » أو أجبر على الإنفاق بلا ذكر طلاق فلا يطلق > لأت 
الطلاق في ذلك معصمة بالنص في الحمض وبالقياس في النفاس والانتظار » بل 
ينفق» ( وإلا ) يكن له مال وأجبر على النفقة مع ذكر الطلاق من بجبره أو بلا 
طلاق ( ففيه )> أي في أمر الزوج ( تردد ) لأن الطلاق في نحو الحيض معصية» 
والإنفاق لا سبيل له إلبه لآنه لم يقدر عليه . 


وعندي أنه يأخذ من الدّين بقدر ما ينفقها حتى تطبر أو يقترض أو خدم 
بالآأجرة أو نحو ذلك من المكاسب المحللة » وإن ل يحد ذلك أنفقت من مالها “> 
وكان ما أنفقت دين علبه » وإن ل تحد ما تثفق ولا مكسبا أنفق علبها وليها 


ههلا د 


وإن تشاكلت بنساء فادّعت كل أنها هي زوجته لم تحبر على إنفأقها 
كالولي 2 وقد مر › 


حتى تطبر » وإن قبلت منه أن يقول لها : إذا طبرت فأنت طالق » فعل ذلك» 
وذلك التوقف إنما هو على القول بأن الزوج الحاضر إن ل يكن له مال إما أن 
ينفق أو يطلق لا يعذر » وقمل : لا يحبر > بل تدر کہا على ولبها . 


( وإن تشالت ) > أي تشابهت بامرأة أخرى أو امرأتين أو ( بنساء ) ولا 
بیان ( فادّعت كل آنا هى زوجته لم يحبر على إنفاقها )> أي على إنفا قالزوجة 
هكذا > فلا تدرك عليه واحدة منبن الإنفاق لآنه لا يعرف أنها زوحته » 
ولا بيان لما » ولا سبل إلى إنفاقبن كلبن لأن الزوجة واحدة > ولس المراد 
بالتشاكل تشابه الصور والالوان فقط > بل إما تشابه ذلك ولا بان » وإما 
الشك أهي هذه أو هذه؟ ولا بيان أو اتفاق الأسماء وأمماء الآباء؟ ولا بيان وإما 
بنسمان أن أو أا زوجبا من بناته ؟ ولا بان وإما غير ذلك » و كذا لا نفقة 
في الحم على أحد متعدد ل يتبسن زوجہا منم » وأشكل ( كالولي ) إذا اشتبه 
أهذا المحتاج هو ولي فلان أو هذا الحتاج؟ بأي وجه اشتبه و كذا إذا اشتبه الولي 
الذي له مال أهذا أو هذا؟ لا نفقة لمحتاج على هذا ولا سبيل إلى إنفاقالمحتاجين 
لآن الولي أحدها فقط > ولا إلى إنفاق اللذين فما مال الحتاج » لآن الإتفاق إنما 
هو على أحدهما والكلام على زوجتين فصاعداً اشتببتا بغيرهما أو على ولمين 
فصاعداً استمها کل 


( وقد مر“ ) أن الولي الذي يازمه الإنفاق إذا اشتبه بغيره لا نفقة عليه في 
آخر قوله : فصل : مح لحتاج بغداء الخ » إذ قال : ولا يدرك ولي" نفقته على 


— ۰۹ 


وإن ادّعى اثنان امرأة فاختصما أنفقها كل نفقة حت يأتي بیان مبطلٍ 
اة فمأخذهما الحا م 4 1 مر ء ۰ ٠. ٠.‏ 


ول“ تشا کل علبه بغيره حتى يتبين اه » وذلك أن يقول مثا : كل منها أو منهم 
إن ان أخبك هو أا لا هذا » وهذا يناسب ما ذكر من أمر الزوجة اللملتيسة أو 
إحداهن لزمته نفقتها » و كذا فى الأولماء . 


( وإن ادعى اثنان ) أو ثلاثة فصاعداً ( امرأة ) كل يدتعي نها زوجته 
( فاختصا ) أو اختصموا ول تكذبهم ولم تصدقهم ( أنفقها كل” ) منہم ( نفقة) 
واحدة بينهم ينفقها الاثنان أنصافا » والثلاثة أثلاثا وهكذا » و كذا الكسو: 
والسكنى ( حتى يأتي ) كل" ( ببيان مبطل ل ) ميان ( خصمه ) بأن تقاومت 
بيّناتهم وم يتبين تقد عقد أحدحهما أو اتحد وقته ( فيأخذهما ) أو يأخذهم 
( الحا ) أو نحوه ( ا مر ) في كتاب النكاح في قوله : باب : إن أراد زوج 
إثبات نكاح الخ » إذ قال : وإن ادّعت زوجا فأنكر ' كلفت بياناً وليس لما 
عليه مؤونة في الأجل إن أجل لإثباتها به » فإن لإ تحده حلف > ولزم إنفاق 
جاحدة على مدعبها في الأجل » فإن طلبت إلبه حبلا أو يمنا بالطلاق ثلاثاً إن 
م بات إلبه فلها ذلك > وحلفت إن ل يبين » وإن جحدت ولا بيان له » ثم مات 
فأكذيت نفسها وصدقت دعواه فقمل : ترثه > وقمل : لا > و كذا منكر” لمدعمة 
أنه زوجها إن ماتت أو أنه طلّقها ثلاثا أو بائنا فأتكر ولا ببان » ثم مات 
فأكذيت نفسها كذلك على الخلف » إلى إن قال : وإن اختصم في امرأة فادعاها 
كل منہا فأكذبتها *كلفا بيبانا » فإن أتى كل به فتار خا » فإن م يكن أو اتحد 
أجبرا بطلاقها بائنا » وحلفت لما إن ل يبنا » فإن صم الببان لأحدهما فزوجته 


— oN ل‎ 


وإن حكيت" لأحدهما لم يدرك عليه صاحبه مأ أنفق › 


وقعد فمها من أقر“ت به منها إن دفعت آخر ولزمه الان > وقيل : لا يقعد 
بإقرارها » و كذا إن ادعبا رققا فأقر بأحدها على اللف » اه . 


وفى « الآثر » : وإت ادعى رجل طقلا أنه عبده > وادّعى الطفل أنه حر » 
فلینفقه حتى يبلغ فبثبت الحام بينهها الخصومة » فإن أتى سيئة أنه عبده وإلا 
خلتى سبله > وإن ادعى طفل أنه عمد هذا الرجل وأنكر الرجل فلا نفقةعليه 
لآن الطفل هو المدعي »> وإن ادعى رحل طفل أنه اينه وأنكر الطفل فالمشة 
عليه أنه ولده » وينفق عله حت يأق بالبينة » وإن ادعاه الطفل أب وأنكر 
فلا نفقة عليه لآن الطفل هو المدعي > ومن تحقتى أن نفقته على أحد ولا بيان له 
وأنكر أخذ من ماله خفية » فإن تَسّك به حلف أنه 0 يأ كل تعدية > ومن وحد 
منبوذا فأشهد جماعة من المسامين أنه ينفق عليه ويدرك عليه إذا بلغ > وإن / 
يستشهد فلا يدرك »و كذلك خليفة البتم إذا أنفق من ماله على المتم “وعن رجلين 
اختصما على عبد فنزعه الحام من أيديها قال : علمها نفقته » وإن حكه الحام 
لواحد منها قلا يدرك عليه صاحبه ما أنفق على المد . 


( وإن حكت ) أي حكبا الماع › أي أثيتبا » فهو نوع من التضمين » 
أو حك بها فبو من الحذف والإيصال ( لأحدهما ) أو لأحدم لعدالة شبوده دون 
شود غيره أو لكثرتهم أو مزيد عدالتهم أو لبطلان شبود غيره جرم نفعاً 
أو دفعهم ضرا أو لتقدم تاريخه أو لخلل_ في عقد غيره كمقد بلا ولي أو لعجزه 
عن السان أصل أو غير ذلك ( لم يدرك عليه صاحبه ) وهو الذي ل تح له 
( ما أنفق ) لأن الأمر إنما ظبر من حين الحم » وما قبل ذلك غيب محتمل إلى 
الآن » ولأنه أنفق بدعواه للزوجية لنفسه » وقيل : يدرك تبعا للحم . 


— ۲A — 


ولا تدركبا على من كذبته , ولا عليبا إن كذ بتبها أو صلاقتبم) 
أو ادّغت طلاقاً ثلاثاً أو فداء أو تحرماً أو أنبا محرمته أو فساد 
نكاحبا أو موت الزوج الغائب ولو كنب دعواها أو كذ بت نفسها 
بعداء وجواز الإدراك عليه إن كذابت نفسها في المعاني »2 


( ولا تدركها ) أي النفقة » وكذا غيرها من الحقوق ( على من كذبته 
ولا عليها إن كذبتههما ) ولا علييم إن كذيتهم ( أو صدقتهها ) أو صدقتهم 
( أو ادّعت ) أي أو على من ادعت عليه ( طلاقا ثلاثا ) أو بائناً ( أو فداء ) 
بأنواعه ( أو تحريماً ) بشيء فمله أو فعلته كزنى أو با محرم أو تعمد نكاح الدبر 
(أو أنها حرمته أو فساد نكاحها) منأوله حين 'عقد» كمقده بلا ولي أو فى عداة 
أو بلا شود أو نحو ذلك ( أو موت الزوج الغائب ) عن امحل الذي هي فبه 
أو أمماله > ولا تدرك ما فات من النفقة في دعوى موت الغائب ( ولو كذب ) 
الزوج ( دعواها ) في صورة عدم ادعائها موته أو كذبها غيره في هذه الصورة 
أو غيرها مع سكا بدعواها بعد التكذيب تقول : آ کل من مال زوجي › 
أو أنفقوني بعد قوها إنه مات » إذ قالت : کذبت في قولي إنه مات »© 
( أو كذبت نفسها بعد ) » أي بعد ادعائها ذلك حت يصح أنها كذيت 


( وجوز الادراك عليه إن كذبت نفسها في المعاني ) أي في أي“ صورة من 
هذه الصور كلبا » وجه القول الأول أنها قد أبطلت حقوقها بقولها فلا بردها 
رجوعبا عنه » وإنما برد بببان » ووجه الثاني أنها قالت قولاً تفوت نفسها به عن 
زوجہا أو زوجہا عنها بلا بیان فلم يقبل عنها ول يعمل به فأسقط ما يترتب 


۹ — ( ج ؛١‏ - الىل - ١٤‏ ) 


وأنتكرت فلا نفقة لما » وقدل : ينفقبا إن أقر“ بالفداء » وازمته 
إن ادعى فساد النکاح أو الحرمة ولا بنصت له › 


عليه من عدم النفقة فكانت إذا كذيت نفسہا وطلمت النفقة أدر كتا » 5 أنها 
معطاة لا تحد إلتزوج ولا أمر نفسها » ( فإن ادعى الزوج الثلاث ) أو البائن 
ونحو ذلك كخروجبا بظہار أو إيلاء ( أو الفداء أو التحريم ) بفعل فمل أو 
فعلته ( وبان الفعل ) الذي ادعى التحرم به ( وأنك رت »© فلا نفقة لها ) > 
أما الطلاق ثلاثا أو بائنا والخرج بالظبار أو الإيلاء فلأن ذلك إن كان عليه ببان 
عمل به وإلا فإنه يؤخذ على لسانه إذا أخير به لأنه ما يستقل به ولا يقبل عنه 
تكذيبه نفسه إن كذبه > وقيل : يقبل لأنه لم يتكل بإنشاء بل أخبر إخباراً 
ولو إنشاء لجرى عليه إنشاؤه وم يحتمل الصدق والكذب والفداء »> ولو كارت 
لا يستقل به لكنه طلاق فكان كالطلاق ما ستقل به» وأما الفمل إن بان كزناء 
بمحرهها إن سهد عليه أربعة فلا إشكال » ويحوز عود قوله : وبان الفعل إلى ما 
يستقل به وما لا يستقل به فيكون بیان ما يستقل به هو عدم ما ينافيه » فلو 
وجد ما ينافمه لأدركت النفقة مثل أن يقول : طلقتبا ثلاث حضرة فلان وفلان 
وهما يسمعان مني فكناباء . 


( وقيل : ينفقها إن أقر بالفداء ) لآنه لا يستقل به لأنه فمل مشترك بينها 
هو أن ترد إلبه الصداق أو بعضه على الفرقة ويقبله على الفرقة > ( ولزمته إن 
ادعى فساد النكاح أو ) ادعى ( الحرمة ) هكذا ول يبن بأي وجه حرمت › 
( ولا يدصت له ) في ادعائه . 


ءاب 


ولا يحبر الأب عل نفقة امرأة كطفلة إن أعدماء وكذا الخليفة , 
ويحبر عليبا وعل نفقة نساء عبيده إن كان له مال » ومن لا يجوز 
طلاقه على غيره لا حبر عل نفقة زوجته 


( ولا يحبر الأب ) أو الول ( على نفقة امرأة كطفله) مثل طفله هو مجنونه 
وأبكه » فلا يحبر الأب أو الولى على نفقة نساء هؤلاء ( إن أعدما ) > أي الولد 
وأنبوه » وكذا الولد وولمه > وإن كان للطفل أو للأب أو للولي مال أحبر على 
الإنفاق ينفق من مال الولد أو من مال نفسه على ما مر“ من أنه يدرك ما أنفق إن 
أنفق على الرجوع › وإنما يطلب الولي على إنفاقها إن كان هو الذي زوج الطفل 
أو من ذكر فإذا زو“جه فہو المطلوب بها ولو كان له أب» مثل أن يأق خبر موت 
الأب أو يغبب أو كان مشر كا أو مجنونا فيزوج طفله أو مجنونه أو أبككه ولمّه 
ثم يظبر الب حبا أو يقدم . 

( وكذا الخليفة ) لا يحبر على نفقة زوج الطفل المستخلف عليه أو زوجة 
امجنون أو الأبم زوتجهم هو أو أبوم أو غيره إن ل يكن لهم مال » ولو كان له 
مال لکن إن زوتجبم هو وكان له مال أجبر أيضاً من ماله أو مالهم > ( ويجير 
عليها ) أي على النفقة لزوجة الطفل المستخلف» و كذا الجنون أو الأبم وزوجة 
الغائب أو غيره > (وعلى نفقة نساء عبيده ) أي عبيد المستخلف علمه المدلول 
بذ كر الخليفة > سواء المستخلف عليه طفل أو أبم أو يجنونا أو غائباً أو غ-يره 
وعلى نفقة عبيده ( إن كان له )»أي للمستخلف عليه ( مال ) وإلا فلا تحبر . 


( ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا يحبر على نفقة زوجته ) أي إلا الأب 
فيحبر على نفقة زوج طفله ولو كان لا يطلق عليه > والمراد بزوجه : زوجة ذلك 


-— ؟ ا بب 
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إن أعدم » و يبر حر على نفقة حرة تحت عبده بضرب حى ينفق 


أو طلق ‏ ى س م هد ب 


الذي هو غيره ( إن أعدم ) أي إن أعدم من الغير » فالأب للطفل والمجنون 
والأبم والخليفةوالو كيل إن كان للأب أو للطفل أو المجنون أو الأب مال أجبرا 
أعني الآب والخلمفة والو كيل على نفقة زوجة الطفل وزوجة الحنون وزوجة 
الأب > و إلا فلا » وكالميل إن كان له أو لمحمول عنه مال أجبر علىنفقة زوجة 
الحمول عنه يأخذ من مال الحمول عنه فمنفق إن لم يكن له مال » إلا إن لم يصل 
إلبه > ولم يكن له مال فلا إجبار > و كخليفة الغائب ينفق من مال الغائب » 
وإن لم يحده فلا إجبار عليه > وأما من يحوز طلاقه على إنسان فإنه يحبر على 
الإنفاق » ولو م يكن له مال »> وذلك كسيد العبد فإن له أن يطلى على عبده 
أو يأمر» و كسيدته فإن لها أن تأمر رجلا يطلق عليه أو تأمره هو» وكمن جمل 
الزوج طلاق زوجته بيده ولو لم يکن كفلا ولا و كيلا ولا خلمفة ولا مأموراً 
بالنفقة لآن هؤلاء كالزوج إن كان الطلاق بأيد.هم إلا إن جمل الطلاق في ده 
حت له على الزوج عند مجيز ذلك كرهن الطلاق . 


ومراد المصنف بالإعدام كون ذلك الذي لا يحوز طلاقه على غيره لا ما يحب 
علبه أن ينفق منه » فيشمل من يعتبر وجود ماله أو مال الزوج ومن لا يعتبر له 
إلا مال الزوج کا مثلت لك . 


( ويحبر حر على نفقة حرة تحت عبده ) والأمة كذلك على قول موجب ˆ 
نفقتہا على سبد زوجبا ( بضرب حتى ينفق أو يطلق ) على حا ما مر في 
الإجبار على النفقة كقول بعض : يحبر على النفقة > وقول بعض : يقال له : أنفق 


as‏ ا 


لا العبد عليها إن غاب ربّه أو كان طفلاً أو مجنو » وترفع أمرها 
لنحو الجا ك فيجيرون الخليفة » وتجبر على نفقة حرة تحت عبدها 
كالرجل وعل نفقة مشتركها وزوجته  ,  »‏ . . . 


أو طلق' »> وقول بعض : يقال له أنفق وإن طلقت استرحت ( لا العبد عليها 
إن غاب ربه ) ولا سيا إن حضر »> ومن أوجب من قومنا نفقة زوجة العبد على 
العبد أجبر العبد » ومن أوجب نفقة الآمة على سيدها لا على زوجنها العبد أجير 
السبد ( أو كان ) ربه ( طفلاً أو مجئونا ) أو أبك لا يحبر هذا السيد ولا العبد 
على نفقة زوجة العبد > و كذا السبد الغائب ( و ) لكن ( ترفع ) زوجة عبد 
واحد من هؤلاء أو سيد ما إن كانت أمة ( أمر ) نفقت ( ها لنحو الحام ) 
كالماعة والإمام والسلطان ( فيجبرون الخليفه ) الموجود قبل ذلك الرقع أو 
الخليفة الذي ييح#برون العشيرة على استخلافه بمد الرقع أو الخليفة الذي 
يستخلفونه . 

( وتجبر ) المرأة ولو بالضرب ( على نفقة حرة تحت عبدها كالرجل ) وي 
أمة تحت عبدها خلاف »> وإن كانت السسدة طفلة أو جنونة أو بكاء أو غائمة 
استخلفت لما العشيرة أو نحو الحاكم خليفة ينفق > وإن كان خليفة أجبر إن كان 
لها مال »> والكسوة والسكنى كالطعام والشراب في جميم مسائل النفقة > ولو م 
يذكرهما المصنف »> ول أذكرهما » ولو اختلف نوع الجبر في ذلك کا مر . 


( وح) يحبر المشتركان فصاعداً في عبد أو أمة ( على نفقة مشتركها و ) 
نفقة ( زوجته ) إن كان عبداً > وسواء فيمن اشترك في العبد أن بكورث 


!1 جه 


وإن غاب بعض الشركاء أو كان كطفل أجبر خليفته إن كان › 
وإلا رفعت أمرها لمن ذكرء فيأخذ الولي بالتوكيل للإنفاق مح الشركاء » 
و يبر حاضر بقدر منابه من الرقيق » ويؤخذ بنفقته إن احتاج 
وغاب شريكه من 


رجالا أو نساء أو مختلطين ( وإن غاب بعش الشركاء ) في الزوج العبد ( أو 
كان كطفل ) مثل الطفل هو الجنون والأبع ( أجبر خليفته ) أو وكيله على 
منابه في نفقة زوجة العبد المشترك ( إن كان > وإلا ) يكن له خليفة أو و كيل 
( زفت ) زوجة ذلك العبد المشترك ( أمرها لمن ذكر ) من حا ونحوه 
( فيأخذ الولي ) المراد جنس الأولماء ثلاثة فصاعداً » وقمل : اثنان فصاعدا > 
أو الولي الأقرب > أو واحد]ً من المستويين أو المستويين لبأخذ غيره ويقوم في 
ذلك » فلهذه الأوجه أفرد الولي > لكن لو جمعه لآفادها أيض] > لآن « أل » في 
ذلك للحقيقة ( بالتوكيل ) أو للاستخلاف ( للانفاق ) عليها ( مع الشركاء ) 
متعلق بالإنفاق وللحا ك أو نحوه أخذ العشيرة والجبر في ذلك بالخطة أو بالحيس 
وإن كان الأمر أعجل من ذلك فبضرب المنظور إليه إذا امتنع عن الحق > 
ولنحو الجا ك الاستخلاف أو التوكيل إن امتنع الولي أو العشيرة أو م يكونوا » 
و كذلك إن غابوا كلهم أو كانوا كلهم أطفالاً أو نحو أطفال أو بعض” كذا وبعض 
كذا ع فإنه يحبر الول أو يصنع ما ذكرنا . 

( ويحبر حاضر ) بالغ عاقل من الشركاء ( بقدر منابه من الرقيق ) فبنفق 
على زوجته بقدر منابه فيه ( ويؤخل بنفقة ) العبد نفس ( ه إن أاحتاج ) 


السد ( وغاب شريكه ) في العبد ( من ) نائب فاعل يؤخذ» أي يؤخذ الشريك 
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كان بيده » ويدرك عليه إذا قلرم » ومن غ اب ولم يترك نفقة 
زوجته شكت لن ذكر فبفرض لا عل قداره» وإن ترك محتاجاً 
لبيع وکل له بائعاً منه بقدرها لإتيانه » 


الحاضر العاقل البالغ الذي ( كان ) العبد ( بيده ) بنفقة العبد كلها ( ويدرك ) 
حصة شسريكه الغائب في النفقة ( عليه ) أي على ذلك الغائب (إذا قدم) ويؤخذ 
خلمفة الغائب أو الطفل أو نوه على نفقة عمد الغائب ومن ذكر من ماله لا 
من مال الخليفة > وإن لم يكن له خليفة أجبر الحام أو نحوه أولياءه أو عشيرته 
أن يستخلفوا له من دنفق > وإن م تكن له أوليعاء أو عشيرة > أو لم يطاقوا » 
وأطاق نحو الحام الاستخلاف استخلف منفقا > وإن م يحتج المد لذلك ل 
يؤخذ من يبده مثل أن يكون يكسب ويأكل » ومثل أن يكون يأكل بنفسه 
من المال المشترك بدنها . 


( ومن غاب ولم يترك نفقة زوجته ) ولا خليفة ولا قاما بالنفقة ( شكت 
لمن ذكر ) وهو الحا ؟ أو نحوه ( فيفرض لها ) نفقة ( على قدر ) مال( ه) 
فتأكل من ماله الحاضر بذلك المقدار » سواء تركه ببدها ول يقل أنه نفقة وم 
دقل: أنفقي منه > أو تركه بيد غيرها أو في بيت مغلق عليه ( وإن ترك عحتاجا 
لبيع ) مما لا يؤكل بلا بسع أو يؤكل بإفساد كتحر جل ( وکل ) ال جاک أو 
نحوه ( له بائعأ ) أو أمره ( منه ) أي مما احتاج للببع ( بقدرها ) أي بقدر 
النففة ( لإتيانه ) أي إلى إتبانه » وإن احتيج إلى ببعه كله أو لا يشتري بعضه 
أو تسميةمنه أصلاً أو إلا ببخس بيع كله وإن لم يعاموا مى يأتي باع شيا فشيئا 
وليس ذلك مختصا بالغائب > فإن الحاضر الممتنم من النفقة على أزواجه أو عبيده 


— ۲\0 - 


وإن ترك مالا بغير منزله فبل يوكل عليه من بتدين إلبه فينفقها 


أو نسائهم أو حموانه أو أوليائه وكل منتازمه نفقته بالكفالة يحبر کا مر" ويحوز 
أخذ عشيرته أو أوله.ائه على إجباره » ويحوز استخلاف نحو الحا كم على بسع 
ماله » وحوز بيع الحا كم ونحوه المال بنفسه > ويحوز نزع الحا م ونحوه المال من 
يده فمنفق منه أو وکل من ينفق منه» ونجوز أن يذبح ما لا يعظم كشاة فبطعمها 
من ذكرنا أو يأمر من يذبح أو من يطعم . 


وفي « الأثر » : ويؤخذ الولي على ولبه على النفقة والتعدية » ويؤخذ الآولباء 
أن يستخلفوا لغائيهم ويتيمهم » وسألته عن رجل له على آخر دين فقعد ما شاء 
الله ثم زال عقل المدين » فجاء صاحب الدين إلى المعتوه إلى من يطلب هذا حقه ؟ 
قال : إن سبيل المعتوه سبيل الطفل عندنا إذا حل عليه حك من أحكام المسلمين > 
وهذا المتلى إن كان ترجى له العافية ولا يخاف إتلاف المال أمبل إلى وقت 
العافية » وإلا أخذت العشيرة من يتولى أمره فبأخذ ماله ويؤدي ما عليه » ولا 
يذهب لأحد حق »> وقال أيضا عن الشيخ أبي ز كرياء فيمن رآه الأخبار أشرف 
على الحلاك هو وعباله أن يستخلفوا له خليفة فيبيع من ماله فينفق عليه هو 
وعباله » وعنه أيضا : يحبر الرجل على نفقة عباله وحشمه إذا بلغت الهم 
الضمعة حتى كله يؤخذ أن بنفقه . 


( وإن ترك مالا بغير منزله فهل يوكل ) الحا أو نحوه ( عليه ) أي على 
الزوج وإن شاء الحا ك أو نحوه أمر أو استخلف ( من يتدين إليه ) > أي > إلى 
مال الزوج الغائب ومثله ما ني ذمة وم يحل » وإن شاء الحا أو نحوه تدين هو 
لما علمه ( فينفقها ) وإن كان له خلبفة فللحا؟ أو نحوه أمره بأخذ الدين إن 
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أو تؤمر بأخذ الدين إليه » وتنفق نفسّها بعدول » وتدركه عليه إذا 
قدِم أو لا شيء لها من ذلك ؟ أقوال » وإن غاب ولا مال له 
أدركتها عل ولمبا 


م يأخذ ( أو تؤمر يأخذ الدين إليه وتنفق نفسها بعدول ) متعلق بأخذ الدين 
أي تؤمر أن تأخذه بحضرة المدول لبنظروا لها ولزوجبا المصلجة» وليشمدوا 
بكبة الدكين » وللحاك أو نحوه أن يحضر هو في أخذ الدين ولعل المصنف أختر 
قوله : بعدول لبتنازع فيه أخذ وتنفق > فيكون المراد أنهم يحضرون في 
أخذه » ويقدرون لحا مقدار النفقة کا يقدره الجا ك أو نحوه > ( وتدركه )» أي 
الدين ( عليه إذا قدم ) إن أكلته كله أو صرفته فبا أخذته له أو فيا يحوز لها مما 
ها على الزوج > وإن بقمت منه بقدة فبي لها وعلى الزوج غير هذه المقمة » ومن 
قال : النفقة للزوج فالبقية له وعليه قضاء الدين كله ( أو لا شيء لها من ذلك ) 
لا تأخذ عليه الدين » ولا يؤخذ لها » ولا تدرك استخلافاً للنفقة . 


ولا تدرك أيضا على خليفة تر كه الزوج شيئاً لآأنه ل يترك مال حاضراً » 
وقد تر كته يسافر وم تستمسك به لکن قد .هرب » وقد لا تقدر عليه (أقوال) 
الراجح الثاني لأنها لا تبقى بلا نفقة وأخُذها الدين أقوى لأنه بأمر الحام أو 
نحوه > وأخذته بنفسها وهي لما حتى على الزوج مخلاف الثالث فإن فبه إسقاط 
النفقة » ويخلاف الأول فإن فمه انفراد من لا حق” له في نفقة الزوجة في أخنذ 
الدين وإن حضر ماله وخلفته أدركت النفقة على الخليفة ( وإن غاب ولا 
مال له ) حاضر ولا غائب ولا كفيل ( أدركتها على وليها ) أو من له ولاؤها 
على الترتيب وإن كانت أمة فعلى السيد . 


— ۳۹۷ = 


ولا يعذر حاضر معدم › فإما أن ينفقها أو يطلقبا » وقيل : لا يحبر 
على نفقتها وتدركبا على وليّها » ولا يدرك معدم نفقته على زوجته 
الغنية » وقبل : غيره » 


( ولا يعائر حاضر معدم ) في إمساكبا وعدم الإنفاق عليها ( فإمها أن 
ينفقها أو يطلقها ) م يعذر لآن له أن يطلى فيستريح كالذمي المعدم » قيل : 
يكلف الجزية لآن له الإسلام فيستريح »> وقيل : لا يكلفها کا قال في الزوج 
المعدم > ( وقيل ٠‏ لا يبر على نفقتها ‏ و ) على هذا القول ( تدركها )» 
أي النفقة ( على وليتها ) أو من ينفقبا من صاحب ولاء أو سمد » وإذا حضر 
مال ولد الرجل طفل أو بالغا ولو أجازه عن نفسه > فان ذلك كحضور ماله في 
مؤونة أزواجه وأولاده ومؤونة زوجة واحدة إن كان جداً » وهذا فى هذه 


المسألة ونحوها مما مر أو يأتي . 


( ولا يدرك معدم نفقته على زوجته الغئية ) وهي التي لها مال يكفيها 
ويكفيه في الحال» ولو م یکن [ له | ولي» أو كان له ولي ولا مال له» لآنها لسست 
ولما له » ولا معتقة له > فلو كانت ولمة له » ولا وارث له سواها أو معتقة له 
كذلك أنفقته من حمث أنها ولمة له لا وارث له سواها > أو من حمث أنبها معتقة 
له ( وقيل غيره ) أي غير ما ذكر فتنفق زوجہا اکل وشربا ولباسا وتسكنه 
ولو کان له ولي غَني لآنه تازمه نفقتها إن كان له مال فازمتها نفقته إن لم يكن له 
مال » وزادت المرأة أنه ينفقها ولو كان لما مال لأن أصل النفقة لما علمه » وهو 
القواام عليها کا قال الله عز وجل : ل الرجال قو”امون على النساء يي "١‏ الآية » 


. ۳٤ : سورة النسام‎ )١( 


- ۲۹۸ ¬ 


ولا أعمل هم ولا آكل معبم قبل قولها ولا ياأزذها ذلك » وإن 
أرادته فأبى نظر فيه » فإن لم يضر بهم 


ووجه هذا القول الأخير مع ضعفه أن حت الزوج عليبا عظم لا تقوم به فقبح 
أن يكون يتكفف الناس > ويتذلل لهم » مع أن ها ما يغنيه عن ذلك»» وأنه 
ورد في بعض الأحاديث أنه لا يصح للمرأة تصر”ف في مالهما بببع ونحوه بلا 
إذن من زوجبا فقد صار كاله فأدنى ما يترتب على ذلك أن ينفق منه ويسكن 
وأيضا هو تبع ما في الانتفاع اها بلا إذنت كر كوب دابتها واستمال 
نتا : 


( وإن تشاجر ) > أي اختلف ( مع امرأته على أولادها وقالت : لا أسكن 
معهم ولا أعمل لهم ) طعاما أو غيره ولا أخدمهم ( ولا آكل معهم “قبل قوها 
ولا يازمها ذلك ) المذ كور من الستّكنى معهم والعمل لحم والأكل معبم » و كذا 
الخدمة » ولا سما أولاده من غيره ا 5 لو فارقت زوجها فانقضت العدة أو م 
تنقض »2 ولو كانوا مرضعين أو وجد من برضع وقبلوا تمن برضعهم بأجرة أو 
بدونها وكان للب مال يستأجر مرضعا إذا لم يحد بلا أجرة » وقيل : لا تحد أن 
لا توا کل أولادها منه » وقد مر في النكاح ما نصّه : وإن أبت أن توا كل أبوده 
أو نساءه أو ولده من غيرها أو عبده فلبا ذلك أيضا . 


( وإن أرادته ) » أي أرادت ذلك ( فأبى ) هو ('نظر فيه ) بالمناء 
للمفءول > أي نظر فيه الحا م أو الماعة أو الإمام ( فإن لم يضرت ) الأب ( بهم ) 


— ۳۹ - 


وإن ملك قدرها فقط› أجبر عليها وأدرك على وليه نمقته وأولاده. 


في منع أمبم من ذلك » أي لم يضرم بالمنع ( قبل قوله وإلا تركوا معها وأعطام 
نفقتهم ولو كانت في عصمته ) » أي هي زوجة له م يطلقها أو طلقها رجعبا وم 
ول تتم المدة » والغاية راجعة لقوله : قبل قوله » أو لقوله : أعطام » لاه 
يتبادره أن يموهم بمرة إذا كانت في عصمته > والمشهور أنهم يكونون معبا مام 
يبلغ الذكر خمس سنين أو يعرف لبس ثيابه وغسل يديه » أو تبلغ الأنثى ؛ 
وقيل : مالم تتزوج» وقيل : مالم يبلغ الذكر أيضا كالآنئى» فإذا بلغا اختارا» 
وقبل : يخيّر الصي ذكراً أو أنثى » وتقدم كلام في محل على ذلك » ولا يترك 
مع من ريب ولا يدقع إلبه > وتقدم في النكاح في قوله : باب : لزمت نفقة 
ذات رجعي الخ» ما نصه: ويحبر برد" ولد لآم إن طلبت رضاعه ولو قبل غيرها 
وبقاءه عندها في صغره حتى يطبق الذكر لبس ثمابه وغسل يديه » والأنثى 
حق تنكح ولو بلغت إن م تسترب » اه . 


وفي « الآثر » : وسألته عن رجل توق وترك ابنته وامرأته “م إن المرأة 
تزوجت غير ولي" الصبي وبلغت اثنتي عشرة سنة > هل يجوز لولي" الصبية أت 
ينزعبا من أمبا وهي كارهة ؟ قال : المرأة إذا تزوجت كان الولى أحتى بالصبية 
مالم تبلغ » فإذا بلغت كانت مخمرة بنفسها حمث شاءت » ( وإن ملك قدرها )> 
أي قدر النفقة > إما أن ينفق أولاده وبعضهم بها أو نفسه وزوجته ( فقط ) » 
ويحوز عود الماء إلى الزوجة على حذف مضاف > أي ونفقة أولاده > أو بالجر 
عطفا على الماء بلا إعادة الخافض وهو النفقة بناء على القول حواز ذلك » وإنما 
قدمت الزوجة لآن نفقتها أو كد » ألا ترى أنا بإشباع» ونفقة الولي بقوت وأنه 


٠ —-‏ ل 


ويؤخذ باع عبداه موقوفاً بنفقة حرة تحته حتى يتم أو يرجح إليه ؛ 


لا نفقة لها على أولمائها » وذلك أن يكون له ما يأ كل هو وأولاده غداء وعشاء 
أو أحدهما فقط على الخلاف ولدس له ما تأ كل الزوجة > أو له ما بليسون وليس 
له ما تلبس > و كذا أجرة المسكن أو احتاجوا إلى ذلك كل » واحتاجت إلمه 
كله فإنه يعمطي الزوجة ذلك » ويدرك هو وأولاده على ولمّه ما يدركون» وإن 
كان له أكثر هن يوم وليلة م يدرك على ولمّه نفقته ونفقة أولاده إلا إن حك عليه 
بنفقة جمعة مثلاً أو شېر ووجد عنده مقدارها فإنه يعطمها زوجته بمرة » ويدرك 
هو وأولاده على وله > وقد مر أنه يدرك المسكن إن كان كبيراً أو صغيراً » 
ويعتبر في ذلك كسوة نصف السنة وهو وقت الحر أو القر» وإن بقي عند 
الزوجة شيء فللاب والأولاد ويدركون ما سواه على الولي > وما ذكره المصنف 
فما إذا كان الولى غير ولد آخر له وإلا فللاب أن بترك ذلك للزوجة > ويدرك 
لفغو ارلا عل و 66 بول أن ك لتك لتقي وار اة وندر ك غ 
ولده لزوجته إلا إن ضاقت بذلك فبي مقدمة » والزوجتان فصاعداً فما 
ذكره » وما ذكرته كالزوجة والجد في نفقته ونفقة زوجته الواحدة وأولاده 
كلاد 


( ويؤخذ بانع عبده ) بيع ( موقوفاأ ) أو واهبه هة موقوفة أو معلق 
عتقه إلىشيء أو تدبيره أو مخرجه منملكه بوجه ما من الوجوه إخراجاً موقوفا 
والوقف يكون بتخمير المالك أو المنتقلإلمه أو قبوله أو قبول غيره ويغير ذلك 
من أنواع التعليق ( بنفقة حرة تحته ) أو أمة على ما مر“ فسا » واللهاء في تحته 
عائدة إلى العبد ( حتى يتم ) الببع أو محوه من الإخراج من الملك كالإعتاق 
فينفقها من انتقل إلبه أو هو نفسه إن أعتق ( أو يرجع إليه ) فينفقها وليس 
معلقا کا أنفقبا وهو معلق . 


ج-94] جه 


وكذا إن رهنه أو دبره أو أبق منه أو أغصب ما حيبي العبد , 
ولا تلزمه إن طلق عليه بان ولو م تنقض عدتها أو كانت حاملاً , 
وإن أعتق بعدما طلق عليه ر به وهي حامل أنفقها لوضعبا هو لا ربه؛ 
وإن فارق معدم حاملاً ثم 


( وكذا إن رهنه أو دبّره أو أبق منه أو غصب ) أو سرق أو اشتبه 
بغيره فم يمز > أو جعله عوضا على القول يحواز جعل العوض في غير الأصول أو 
نحو ذلك ( ما حيي العبد › ولا تلزمه إن طلق عليه ) طلاقا ( باتأ ) بأن قال : 
طلقتہا طلاقاً بائنا » أو أجبر على النفقة فطلقها أو طلقها ثلاث » وقمل : اثنتين 
أو فاداها ( ولو لم تنقض عدتها أو كانت حاملاٌ ) بناء على أن لا نفقة لبائن ولو 
حاملاً » وقمل : لما ولو غير حامل » وقمل : لما إن كانت حاملاً » بل لكونها 
حرة تحت عبد كان بائنا > وقد مر“ في النكاح في قوله : باب : لزم نفقة ذات 
رجعي الخ » ما نصه : وهل لحرة حامل إن بانت من عبد نفقة للوضم أو لا ؟ 
قولان ؛ وها على المبد إن عتى ولا نفقة لأأمة حامل إن بانت» وإن من حر عند 
الآكثر » وقبل : عليه نفقتها وعلى العبد بعد عتقبا حتى تضم > اه . 


( وإن أعتق بعدما طلق عليه ربه ) وإنما يتصور عتقه من ربه فكأنه قال : 
وإن طلقا عليه ريها ( وهي حامل ) وأعتقه ربه بعد التطليق ( أنفقها لوشعها 
هو لا ريه ) لأنه هو بعد العتق زوج حر فبو كسائر الأحرار ينفقما من ین 
عتى »© ونفقتما قبل العتى على سبده » و كذا ينفقها العبد بعد العتق أو طلقها 
سده طلاقا رجعما » وقبل : ولو بائنا غير حامل . 


( وإن فارق ) بالطلاق ونحوه أو بالحرمة زوج ( معدم ) زوجة ( حاملذ ثم 


كاب 


استفاد أنفقبا حت تضع » ولا تلزم أحداً نفقة زوجة مكاتبه 
أو معتقه وإن حاملاً . 


استفاد أنفتمها حتى تضع ) » و كذا إن فارقها وهي غير حامل فرقة رجعبة 
أو بائنة على القول بأن للبائن النفقة » ( ولا تلزم أحدأ نفقة زوجة مكاتبه 
أو معتقه وإن حاملاً ) > لأن المكاتب عندنا حر من حبنه ولو لم يقبض ما كاتب 
عليه ولا شيا منه > وإنما بَا بقوله : وإن حاملا » لآنه يتوم أنه لما كان الجل 
من حین كان عبد له يازمه نفقتها مالم تضع » والله أعل . 


۳ = 


e‏ اة 
في كسوة المرأة وسكناها والعدل وغير ذلك 
وقد تقدكم بعض الكلام عليبن في [ كتاب] النكاح 


قالوا في « الديوان » : وعلى الرجل أن يكسو زوجته كسوة يقدر عليها 
على قدر عنّسره وأيسره > وإنما يفرض الجا ك في كسوتها ما يسترها على قدرها » 
وذكروا في كسوة الغنى أنها ستة أثواب : القميص والملحفة والرداء والمار 
والمربع والوقاية والقرق » وأما كسوة الفقير فالعباءة والوقاية . 

وقي « اللجمامم » للشيخ أحمد بن مد بن بكر - رحمهم الله مانصه : 
وأما اللماس فإن كان إنما استقبل الشتاء أجبروه على لباس الشتاء كله » و كذلك 
الصف على قدر عادة الناس في وقت تحددون فيه اللباس ما جزم من 
اللباس في سنتهم في الشتاء والصيف على قدر الحاجة في ذلك بنظر أهل 
الصملاح . 


بض ولواح 


لا تدرك إن كانت أمة على زوجبا كسوة » وجوز إن 
FE . al‏ 0 


وفي « الآثر » : يصبغ الغني لباس زوجته باللتك > والأوسط بالفوة » 
والمفلس بالدباغ وهو تاكوت - ونقول له ٠*.بريقنا‏ تاجت - بعدما یأتي بالشهود 
أنه فقير > وهذه كسوتها في السنة على زوجها » وقمل : يمتبر في الكسوة شرف 
المرأة ووضعها مع مال الرجل * والقمسص جبة من كتان » والملحفة ثوب تغطي 
به ثبابها كلها بعدما فرغت من لبسها تلبسه من فوقهاءوالرداء ثوب فوق القميص» 
والوقاية ثوب صغير أو خرق يكون على قدر رأسها أو أقل" بلي الشعر والدهن 
ويمنم من توسخ غيره به » والخار ثوب تلبسه فوقها يكون إلى صدرها > والمريم 
ثوب تلبسه فوق المار يغطيه إلى السرة أو الر كبة أقل > والقرق نعل وجلد 
مخصوف بها يصل وسط الساق أو أكثر أو أقل»والحولمة ثوب مطلق ليست فمه 
الاعلام كأنه سمي لآنه يقطع به العام» والمقنم كساء حاشيتاه حمراوان علىالطول 
ووسطه أبيض وطرفاه أعلام حمر وسود وغير ذلك على العرض مقدار ذراع 
أو أقل أو أكثر في جملة أعلام كل طرف » والعباءة ثوب على قدر الجبة يخشن 
ويغلظ تكتفي به زوجة الفقير مع وقاية أ كبر من وقاية زوجة الفني لتتصل 
بالصماءة فلا تتكشف . 


( لا تدرك ) الزوجة ( إن كانت أمة على زوجها ) إن كان حراً أو سبد 
زوجها إن كان عبداً ( كسوة ) بل ذلك على سيدها على حدة ما مر" في إدراك 
النفقة » ( وجوز إن جلبت من ربها ) أو طلب السيد الجلب» والتجويز صادق 
بعدم المنم » وعدمه صادق بالإباحة > وليست مرادة > وبالإيحاب وهو المراد » 
وجوز الإدراك » أي أوجب بعض العاماء كسوة الآمّة على زوجها » ويحوز أن 
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ويحك بكسوة سنة » وإن ادّخرتها ولبست من مالا لم تدرك عليه 
٤‏ الآتي وغيره ما قامت » وغرمت قىمتېأ له إن باعتا أو أتلفتها 6 


تراد الإباحة » أي أببح عند بعضبم أن يطلب سيد الأَمَة أو الأمّة زوجها أن 
يكسوها فيدرك ذلك عليه » وله أن لا يطلب هو ولا هي » ( ويحك ) للزوجة 
الحركة أو الأمّة حمث تدرك الكسوة ( بكسوة سنة ) . 


وقال الشمخ أحمد بن عمد بن بكر في « الجامم» : حك ها بكسوة ما استقبل 
من الشتاء أو الصف فقط كا مر» يعني يحك ها بكسوة ما استقبل» فإذا استقبل 
الآخر حك له بكسوته أيضا » وهكنذا الكلام في تفسير الحم بكسوة السنة أنه 
يحم ما للسنة > فإذا تمت السنة حك لما بكسوة السنة الأخرى وهكذا » 
وهكذا في الح بغدامء أو عشاء أو بها أو نحو ذلك . 


( وإن ادخرتها ) أي إن ادتخرت الزوجة كسوتها ( ولبست من ماها ) 
إن كانت حرة أو من مال سمدها إن كانت أمة أو من ماما على القول بأن الآمة 
تملك» و كذا العبد» أو لبست الحرة أو الأمّة بالعارية (لم تدرك عليه في ) العام 
( الآتي ) أو أراد م تدرك عليه في الزمان الآ تي وهو السنة بعد الأولى والماصدق 
واحد » وكذا قبل تمام السنة الأولى ( وغيره ) كسوة أخرى ( ما قامت ) هذه 
الى ادخرتها » ( وغرمت قيمتها ) أو مثلبا إن أمكن أو رضي (له إن باعتها ) 
أو أخرجتها من ملكها بوجه ما ( أو أتلفتها ) بوجه ما » وإنما غرمت قيمتها في 
صورة البيم ونحوه مع أنها قد أخذت فيها نا > لأن ببعبا غير مأذون ه-ا فبه 
لكنه صح » إلا إن نقضه الزوج وكان الشيء قائاً وكان البمان أنه بيد المرأة نفقة 
فله رده » وله ما ريحت في الكسوة أيضاً إن باعتا أو تحرت يها أو أ كرما » 
وقمل : ذلك كله لها » وقيل: لها إن أعطاها بلا حك وله إن أعطاهاها به . 
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اوا دف أ شلك ل ملاتا 
ولا تدرك عليه ثوب سواها لصلاتها ولا لعرس ولا حلياء › 


e ٠ ل‎ e 3 e وتدرك دثارأ‎ 


( وأدركتها ) » أي مطلق الكسوة ( عليه ) إذا باعت الآولى أو أتلفتها » 
وغرمت قممتها مثلآ سواء في ذلك السنة الأولى أو غيره! > وإن تمت السنة 
الأولى أو أكثر وقد ادخرتها فلما أن ترد”ها إلمه ويعطبها أخرى > وإن ردها 
وكانت بقدر ما يححزى لزمبا قموها » ولا أن تمسكبا والخمار لما فتحيسها للسنة 
الأخرى 2 أما حبسا للسنة الأخرى فلاًنها قد قمضتباء وأما ردها إلنه وإعطاوه 
إياها أخرى فلآنه عقد هذه الكسوه لها لسنة ممبنة فلا تحتاج إلى عقد آخر سنة 
. أخرى > ولا تعارض الأمران خسرت لكونا قي يدها . 

( فإن اغخرقت ) ترقت ( أو انفتقت ) انفكت حىث تضامّت خىاطة 
أو غيرها ( لا ب ) فعل ( بها لزمه إصلاحها ) يخماطة أو نحوهما أو إعطاءها 
مثلها غير منخرق ولا منفتى > وإن انخرقت بفعلها أو تمزقت ل يازمه إصلاحها 
ولا إعطاء مثلبا » وسواء الخطأ والعمد لآنها باقبة على ملك الزوج وإنما لها المنفعة 
فقط > هذا ما يظبر من عبارة منسوبة للكتاب فى «الديوان». وذ كروا قبل هذا 
عن الكتاب أنه إن أعطاها كسوة سنة فتلفت بتضديم منها أو أفسدتها فلا 
تدرك كسوتهامن ذلك الوقت اه » ولع لى” المراه بأحد لفظي الكتاب 
غير الآخر . 

( ولا تدرك عليه ثوبأ سواها ) » أي سوى الكسوة التي تحب لما سائر 
الأوقات (لصلاتها ولا لعرس) فإنه يحوز حضور العرس ولو بزينة على نية الفرح 
لا بقصد الفخر أو الرياء أو التزين لغير الزوج ( ولا حليا وتدرك دثارأ ) » أي 


E O 


شتا وفراشاً صيفاً » وقبل قوله : دفعت' لَك لازم كسوتك» 
إن قالت : أهدبت لى « وتشاحرا› وقبل قوطأ إن كانت لا تشه 
ما يحب لا عليه » وها أن تعطي من ماله أجرة غاسلبا › 


غطاء ( شتاء ) دون فراش » لأن البرد والريح والمطر من جبة السماء ( وفراشأً 
صيفا ) لحرارة الأرض ودوابها لا دثاراً لأذه يزيد حراً وعنمما الريح الباردة > 
وقمل: تدرك الفراش والدثار في الشتاء والدثار فقط فيالصيف کا مر في[ كتاب | 
النكاح أنه لزمه إناء تغسل به ومغسلما وإن لشابها وفراشها ومصباحبها © اه . 


( وأقبل قوله + دفعت لك لازم كسوتك إن قالت : أهديت لي وتشاجرا ) 
تخالفا ولو كان ما دفم لها جيداً جداً ما لا يعتاد في الكسوة»أو يعتاد فيمواسم» : 
أو كان رديئا دون ما يكتسى»لكن إن طلبته في هذه الصورة أن يبدل أو يزيد 
حى تتم الكسوة فلبا > ( وأقبل قوها إن كانت ) تلك الكسوة التي دفم ها 
(لا تشبه ما يحب لها عليه) لجودتها أو لرداءتها فمقال: ذلك لها هدية » ويحبر على 
كسوتا التي تحب لها » وذلك لآنه هدي ما يعظم ولا.يحاسب به > لن الكسوة 
لا تمتاد كذلك ودي ما مخف لان النفس تسمح به لرداءته فلا يقال إنه يحاسمها 
به فعد متبرعا . 


( وها أن تعطي من ماله أجرة غاسلها )“أي غاسل كسوتها لوسخ أو نجس» 
ويحوز عود الهاء إلى الزوجة > أي من يغسل لها فبو ككاسب عياله» وتدرك على 
الزوج أن يعطي أجرته أو يغسل هو أو يأمر بالفسل > وإن غسلت هي ينفسها 
أو أعطت الأحرة من مالا فلا تدرك سيئًا » وإن لست من ماها »> فقالت له : 
إغرم لي » لم يشتغل بها > وتدرك عليه في حينها لمستقبل ٤وإن‏ كتسته فكذلك 


— YA 


لا تدرك عليه الغرم » وقيل : تدرك عليه غرم ما كسته » وإن كساها من ماله 
فماتت أو مات أو ماتا أو بانت بمعنى فالكسوة لازوج أو وارثه » وقيل : لها 
أو لوارثها » وقمل : إن كساها حك فل أو لوارثه وإلا فلها أو لوارثها» وهو من 
ورثتها » وهي من ورثته » في الكسوة إذا توارثا > وقمل : بالعكس . 


وني جامع أبي العباس أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : ليس 4ا من 
النفقة إلا ما أ كلت وأفنت» و كذلك من اللماس إلا ما لبست وأبلت» ولدس لا 
شيء من الزيادة على حاجتها في ذلك>ولا يحوز لها فمل في نفقتها ولباسها إلا بإذن 
زوجها » سواء في ذلك كله أزواجه وأزواج من علق إلبه من أطفاله وعبيده ٤‏ 
وما على إلمه من وجوه الخلافة وامالة إذا تحمل بذلك كله واستخلف عليه 
الجواب فمها واحد » اه . 


وكذا ما تعلّى إلى عبد أطفاله ويتاماه ومن استخلف عليه » والإشارة 
بقوله : في هذا كله > إلى ما ذكره من اللباس > و إلى ما ذكره أيضا من السكنى 
والنفقة قبل هذا » ونصه في السكنى هكذا : وأما السكنى فعلى قدر سكنى 
الشتاء والصميف» وليس لها حد محدود إلا ما يستغنى به في السكنى يكن به 
من الح والبرد > سواء جمع ذلك البيت أو استغنت بسكناه في الصيف والشتاء 
أو يبدل ها مسكذ) في الصف والشتاء على قدر السبوت» وما يصلح لسكناها في 
الزمان كله فما لم تبلغ إليها مضرة في الحر والبرد» قال: وأما إن وقعت المشاحّة 
بين امرأة وزوجها فليس لحا أن يبدل ها بيت غير البيت الذي هي فيه » ولا أن 
ينزع لها شيئا من الكسوة التي لبستها قبل ذلك وانفردت بها حق ينهدم البيت 
أو بزول » وتذهب الكسوة فبعطي ما وجب عليه . 


e 
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و ندب لقادر توسيع مسكنٍ لتوسيعه في عقل وتحسينه الخلق 
ونوریث الغنى ويضدها ضىفه ¢ وأزم الزوج على عادة بده ¢ 


( وندب لقادر توسيع مسكن ل ) أجل ( توسيعه ) لتوسيع المسكن ( في 
عقل ) غرزي و كسبي فبنمو العقل وتزداد تمراته ( و ) ل( تتحسينه الخلق ) » 
أي السيرة في معيشته وعشرته وكلامه وأفعال النفس » فبيقل غضبه 
وتعبّسه > ( و ) ل ( توريث الفنى ) » أي توسيع المسكن سبب في حصول 
الغنى ( ويضدها ضيقه ) > أي ضبق المسكن > فضيق مبتدأ وبضد متعلق 
بمحذوف جوازاً » وذلك الحذوف خبر »> أي وضقه كافل بضدها › أي بضد 
تلك الخصال > > ف «ها» للخصال وهن توسيم العقل وتحسن الأخلاق وتوريث 
الغنى. وأضداد ذلك تضييق العقل وإساءة الخلق > وتوريث الفقر وإضافة الضد 
إلى «ها» للجنس الذي يستغرق مخصوصاً فصلح لإرادة ثلاثة أضداد » فمن وسّع 
المسكن وم تكن فيه هذه الخصال كانت له إن شاء الله » وإن كانت فيه أو 
بعضہا ازداد ما كان وحصل مالم يكن »> ومن ضبّقه حصل له أضدادها > وإن 
كانت فيه الأضداد أو بعضہا ازداد ما كان وحصل مالم يكن . 


( ولزم ) المسكن ( الزوج ) على قدر عسره ويسره » قال الله عز" وجل : 
« أسكنوهن من حيث سكتتم من 'وجندم # 07 > وذلك أيضا على قدر سيرة 
أهل بلده کا في « الديران » كا قال > ولزم الزوج ( على عادة بلده ) ثم إن كان 
من أهل المبوت » يبوت البناء » فلها بيت المناء أو ببوت الشعر ونح وه فلما 
بسوت الشعر و تحوه > وإن كان من أهل الخصوص فلما الخلص » أو من أهل 


٠۰ ٦ : سورة الطلاى‎ )١( 


— YY 


فإن ردها لضيّق بعد وسح لم يده إن أبثه »> وجوز بالنظر 
حين لا ضير » وا ما يكن فيه مرقدها بد رجل وصلاتها قائمة 
بر کوع وود ووضع ما تحتاج من [نبة ( . ١‏ . 


الأخبية فلما الخباء ( فإن ردها لضيّق بعد وسع ) في سكناها ( لم ده ) > 
أي الضيق أو الرد ( إن أبة ) ه حت يندم المسكن أو بزول لأنه قد مكنها منه 
بالإسكان فيه » فبو كطعام أو لباس قبضته مته في أنه لا علك تبديه» (وجوز) 
أن يحده ( بالنظر ) نظر المامين أو الها أو غيره ( حين لا ضير ) عليها في 
التبديل لمسكن لآن المسكن لم يدخل ملكبا » وإنما لها التمتع منه فله تمتيعها با 
شاء مما لا ضير علمها فمه . 


( وها ) من المساكن ( ما يمكن فيه صرقدها_بمد" رجلل ) استعمل النكرة في 
الحقيقة بغير تقدم سلب ©» وهو خلاف الأصل »© وهو غير قلمل في النبل » فالمراد 
الرجلان » فكأنه قال : بمد رجليها ( وصلاتها ) بالرفع عطفاً على مرقد » أي 
وتمكن فيه صلاتها ( قائمة ) للطول والعرض؛ ولكونه أرضه مما تجوز فمه الصلاة 
ولا مانم من الصلاة فيه > وإن لم تكن أرضه كذلك أو منع من الصلاة فيه 
جوار” كنيف وهيأ لها مصلى أو ما تجعل سترآ يكفي أو منعها غير ذلك وهيأ 
لها ما تكتفي به » جاز إن ل يلحقبا ضر بذلك ©» وها الكنيف بحسب العادة » 
( بركوع ومسجود ووضع ما تحتاج من آنية ) آنية غسل وشرب وآنية طمام 
وطبخ وعمل ذلك > وما أشبه ذلك 6 لا بد منه » مثل ما تغسل فيه ٹوا إن 
كانت تغسلها فمه ولا تحد بدتا نزن ماها إلا إن شاء . 


الل هد 


ولا تخرج منه إلا بإذنه إن أتاها با تستحقه » ويحجر عليبا وتؤدب 
إن كسرته» وها دخول كأمبا عليبا من جمعة لأخرى ولو أبى 
حسف لا ضرر » ٠. ٠ 3 ٠. ٠‏ . 3 


e 


( ولا تخرج منه إلا بإذنه إن أتاها ) هو أو ولده أو عبده أو أهلما أو غيرهم 
( بما تمستحقه ) من جم-ة الدين والدنيا » فلو منعها شيئاً ما تستحقه أو لم يطى 
عله لضرق ماله » أو حدث بها ما لا يحتمل التأخير لحضوره > وقد غاب عن 
البت » ولم بوجد من تسةممله في دلك کا تشتبي الحامل شيثئا » ولو أخرته لخافت 
سقط أوأضرا أو م يعامها دينها وم يأتها من يعامها وم تجد من تستعمله في السؤال 
لجاز ما الخروج في ذلك > ولو أبى > ولكن إذا خرجت لا تعامل الرجل 
ما وجدت امرأة في ذلك كله إلا إن ل تحد من تكتفي به في السؤال هما من 
النساء » أو كان زوجبا يقبل أن يسأل لما » لكن لا تطمئن إلمه لسوء حفظه أو 
عدم ورعه فلتسأل هي . 


( ويحجر عليها ) عند الحا كم أو الإمام أو الجاعة لا تخرج » فإن حجروا 
عليها لكونه يأتيها با تستحقه فلا تخرج > ( وتؤدب إن كسرته ) > أي الحجر 
تضرب تسع عشرة ضربة أو أقل » وقد مر“ الأدب > وأدب هذه في الأحكام » 
و لها أن تخرج من البيت ني الدار كلها إذا كان البيت أو الخص في الدار » ولا 
خرج من الدار »> ( وها دخول كأمها عليها ) مثل مرضعتها أو زوجة أبيها أو 
أختها من أي جبة ( من جمعة ل ) جمعة ( أخرى ولو أبى ) زوجبا ( حيث 
لا ضرر ) فإنما فا واحد كأم أو أخت أو غيرهما» واقتصروا عليه! في 
« الديوان » » تختار واحدة من ذلك تدخل عليها من جمعة إلى جمعة » وله منم 


لإ 


ويغلق عليها بابه في وقته » ولا تد رقوداً خارجه صيفاً إلا 
لضرر بنظر › 5 ۰ ٠ 5 ٠ ٠. ٠‏ 


ما سوى ذلك ولو أباها أو ولدها أو عمتها أو الأمينة » وقبل: لا نع عنما هؤلاء 
ولا عبيدها ولا النساء إلا من يضرها > وله منعها من أن يقعدن عندما لكلام 
الدنيا أو لشغل » وله منع اجتاعبن عندها أيضا وإن للذكر » وإن جمل لما 
بوما في الأسبوع غير المعة جاز > وينبغي أن يكون الممة » فإن كان الضرر 
يحصل بدخوفا في ماله أو بدنه أو بدن زوجته أو تدعوها للزنى أو تعامها سيء 
الأخلاق فلا تدخل ولو مرة في العام أو أكثر من العام إلا إن يشأ » وبحب 
عليه أن لا برضى با يفسد عليه زوجته أو بدنه أو غير ذلك ما هو تضييع أو 


إسراف . 


( ويغلق عليها بابه في وقته ) » أي وقت الغلى » كاللمل والقائلة وحالة 
الخوف ونحو ذلك » ولو لم یکن معبا فيه » وحالة الماع وإن كانت في الخحص 
فأرادت فح أبوابه كلبا أو أرادت فتح مالم برد هو فتحه أو أرادت أن تفتح 
أكثر مما أراد هو فتحه نظر المسامون في ذلك > فإن رأوا أن يجملوا لما باب 
واحداً أو اثنين فليفعلوا يحبد رأهم > وإن رأوا أكثر. من اثنين جاز ( ولا تجد 
رقودأ خارجه صيفا ) أو غيره لا صحنا أو سقفاً ولا غيرحما » واقتصر على 
الصيف لآنه الداعي إلى خارج البيت ( إلا لضور ) كبواء” وحر شديد لا يطاق 
فلبا الرقود خارجا ( بنظر ) من المسامين في ذلك الذي تحتج به هل هو عذر ؛ 
وإن كان للبيت سطح أعلى يلي السماء تصعد إليه من داخل البيت فلا الرقود فيه 
إن كان لا ضرر یلحقہا ولا يصدق عليها أنها خرجت منزالبيت أو رقدت‌خارجه 
حينئذ » ولا سيا سطح لم يكشف للسماء . 


— ۳۳ 


ولا تسكن في طرف المنزل أو حيث خافت » وجاز بيت كراء 
۹ عارية > وقمل : لا نع عنہا أبويها أو عبيدها وأولادها 
ونساءههما 


( ولا تسكن في طرف المنزل أو حيث خافت ) مضرة من الناس كقتل 
وضرب وسرقة وغصب لها أو لها ونظر وصوت رحى أو حداد أو مجمع ناس 
أو معصرة كا مر في النكاح > أو من السباع أو الدواب > أو حريق أو هدم أو 
سل » وله منع من يحدثها ولو جاراً کا مر في النكاح » أو يؤنسها ولو من خارج 
البيت أو يدخل إلمسبا ؛ وإن اشتكت بالوحشة أمره المسلمون أن يؤنسها أو 
حمل من يؤنسها من الناس من لا تخاف منه المضرة كطفل أو طفلة أو امرأة 
ورجل لا أرب له بالنساء أو قريب لما حرم منها > وما ييي لا خصا بنظر 
المسامين عند أمين يحفظبا إذا تمعن له الضرر من أحدهما للآخر أخبر به المسامين » 
فإن ل يحدوا الآمين فالأمبنة » وني « الأثر » : وسألته عن رجل توفي وترك 
ابتته وامرأته ثم إن المرأة تزوجت غير ولي الصبية » وبلفت الصبية اثنق 
عشرة سنة > هل يجوز لولي الصبية أن ينزعها من أمها وهي كا هة ؟ قال : إن 
المرأة إذا تزوجت كان الولي أحتى بالصبية مالم تبلغ» فإذا بلغت كانت مخيرة 
بنفسها حىمث شاءت . 


( وجاز بيت كراء أو عارية ) لا مضرة فمه كجذام وبرص أو غير ذلك 
( وقيل + لا ينع عنها أبوعا ) وأجدادها وجداتها من أي جبة فلبم الدخول 
مق شاوؤا إلا في المعة فقط > ولحارمما الدخول إن لم يكن ضرر (أو عبيدها) 
أو إماءها ( وأولادها ) الكبار والصغار » الذكور والإتاث ( ونساعها ) أي » 


5 — 


إلا من خافت منه ضراً » وتأمر قائاً بشغلبا ولا تخرج إلبه إن أبى؛ 


النساء اللاتي يلقن بها دون اللاتي لا يلقن بها كالساحرة والزانية » والتى تقعد مع 
الرجال وتكشف لهم > أو تلهو معهم > والتي تصف النساء للرحال ونحو ذلك ©» 
كا يدخل في عموم قوله : ( إلا من خافت منه ضرا ) له او لحا » أو في المال > 
فإنه ممه قولاً واحداً » ولو أباها أو أمما أو ولدها. 


والذي في « الديوان » : أنه لا منم من يمر بها من النساء يعنون رحمهم الله > 
والله أعم » أنه لا يمنع عنما من تدخل منهن تزور وتخرج لا تطيل اللبث ممما 
لكلام أو شغل حتى كأنها مرت عنہا وم تدخل إليها ( وتأمر قائما بشغلها ) إن 
وجدته ( ولا تخرج إليه إن أبى ) وكان ما لا تستغني عنه ٠‏ وإلا خرجت إن ل 
تحد » وإن وجدت بأجرة أعطتبا من مال زوجبا إن كان ما يازم زوجها كفسل 
ثوب » وعندي أن لما إعطاء الأجرة من ماله إن منعهبا من الذهاب للسؤال عن 
دينها في حادثة لها » وما أن تخرج هي . 


( وجاز ) اما الخروج ( لتنجية نفس ) وجبت تنجيتها أو حلت ومن 
ذلك طاعن في الدين والناشزة فلا تخرج لتنجمتها إلا إن طمعت في توبتبما 
فيجوز » ولا يحب »> وقاتل النفس فلها تنجيته ولو م تطمع في تويته لبعطي الدية 
أو لبأخذ ولي المقتول ثأره ببده > وما أن لا تنجمه ( أو ماها أو ما بيدها ) من 
مال أو طفل أو مجنون أو شيخ أو مريض أو مال زوجبا إن كان في يدها 
( وإن ) كان ذلك ( لغيرها ) ولو / يازمها ضمانه قبل ذلك كأمانة . 


— ۳۵0 = 


وها الخروج من بيت ظبر به مخوف » کېدم أو حرق أو مؤذ , 
ولا يحجر على أمَة ولا عبد على حرة تحته إلا بإذن ربه » وله 
أن لا تخر سح منه 


( وها الخروج من بيت ) أو مسكن ولعله أراد به ما يشمل المسكن 
مطلقاً ( ظهر به فوف كهدم أو حرق أو مؤذ ) كحية أو عقرب ل تطى قتلها» 
أو م يكن فيه ضوء > ولا يدرك أن 'يسكن معبا في بيتبا غيرها كضرة وأببه 
وأمه وولدها وولده وغير ذلك فإن رضت جاز » وإن كان له أب أو أم كبر 
ومريض لا يطيق السكنى وحده نظره المسامون في ذلك > فإن لل تكن عليما 
مضرة سكن معها . 


( ولا يحجر ) الزوج ( على أمة ) هي زوجته حجره على الحرة بل يوسع 
عليها لأنها لم تكلف با كلفت به الحرة » ألا ترى أن عورتها كمورة الرجل من 
سرة لر كبة > ولآن صلاتها صلاة سيدها فلم تخرج أحكامها عن سبدها » وعندي 
أن له أن يحجر عليها كالحرة لآنها زوجته ولا يمنعها من سيدها » ولعل النبي في 
كلام المصنف « كالديوان » للإرشاد والتوسمة لا للتحريم »> فلو أراد منها أن 
تغطي رأسها وعنقها ونحو ذلك مما لا يازم الأمة تغطيته فبل يازمبا ذلك ؟ 
قبه الوجہان . 

( ولا ) حجر ( عبد على حرة تحته ) من الخروج من البيت ونحو ذلك 
ما أببح للمرأة التي لا زوج لها > وللأمة ( إلا بإذن ربه ) فإذا حجر علمها بإذنه 
أو حجر علمها ربه » وكذا زوجته الآمة عندي خلاف) لقوله : ولا حجر على 
أمة على ما مر من البحث فيه ( وله ) أي لرب العبد ( أن لا تخرج منه ) من 


فنا 


إن أتاها ما تستحقه ولو ١‏ برده عذه ¢ وباتفاق الشركاء قبه 
قولان » 5 5 0 5 8 5 


البيت على حد ما مر" فى الحرة وفاق] وخلافاً وتفصلا ( إن أتاها ) هو أو عبده 
أو غيرهما ( ما تستحقه ولو لم يرده ) أي م برد عدم الخروج ( عبده ) . 


(و) صح الحجر على زوجة العبد الحرة أو الأمة على ما مر" في الآمة 
( باتفاق الشركاء فيه ) أي في العبد متعلق بالشركاء ( لا بواحد ) أو اثنين أو 
أكثر دون باقيهم ولا بالعبد > فإذا حجر العبد وأباح السيد المالك للعبد كله أو 
أباح السادة الشركاء كلهم فلا حجر عليها » وإذا حجروا وأباح العبد فلا إباحة > 
وزوحة الطفل أو المحنوت الختلط أو المشترك كزوجة العمد المشترك > وإن أتى 
الرجل لامرأة ابنه الطفل أو المجنون أو الأب أو من بيده بالتقاط أو بقيام عليه 
احتساباً أو وصاية أو يخلافة أو تساء عبيد هؤلاء حوائجبا قله الححر علمبا 
أن لا تخرج » ولا يشتغل بإباحة هؤلاء وعبيدهم حق بلغوا ويصحوا أو يعتق 
العبيد فيكون لهم حكيم > وتقدم في النكاح ما نصه : ولا جد خليفة يعني 
خليفة الغائب حبسها مثله » ولا ولي طقل حبس زوجته في الح إن كان لا 
يصونا » ولا له أرب بالنساء . 


( وهل يجزيه ) أي الزوج ( إبراؤها ) إباه ( من ليلها ) ونهارها أو أحدما 
أو بعضها ( يرضاها أو لا ) يحزيه حت يحضر ذلك لا قبل حضوره ؟ ( قولان ) 
قبل : يحزيه الحل في الماضي لا في الآتي > وقيل : لا > وإنما مخرج ما فرط فيه » 


— ۳Y — 


ومن جلب بكرا على ثيب أعطاها سبعاً » وقيل : ثلاثاً ‏ ثم يعدل 
ويقي مع ثيب جلبها ثلاثاً » وقيل : يومين ثم بعدل 2 وقيل : 
من يومبا E‏ 


من لملها ونارها ويخرج من أعضائه يوم القيامة إن لم يبدله ها أو يمطما 
مالا فبه » القول الثالث أنه يجزيه الحل للماضي والآً تي ووجه القول أنه لا 
يخرج إلا من جسده يوم القيامة أنه يلقى عليه هول وضيق لذلك ثم يعفه عنه 
إن كان تاثبا . 


( ومن جلب بكرا على ثيب ) سبةت عنده ( أعطاها ) أي البكر ليالي 
( سبعأ ) مع أيامها متصلة ويحسب فيما مالم يعطها من السبع فينتقل للثيب » 
ويكون مالم يعط من السبع تباعة للبكر عليه إلا إن سمحت نفسها أو رغبت 
في الترك. » و كذلك الحك إن جلب بكرا على بكر عنده عذراء بل أراد بالثيب 
ما يشمل كل مدخول عليها زالت عذرتها أو م تزل » دخل عليها هو أو زوج" 
قبه ( وقيل : ) يعطيبا ( ثلاثأ ) مع أيامبن ( ثم يعدل ) فإما أن يبدأ في المدل 
بيوم البكر ولبلا أيضاً » وإما إن يبدأ بمن عنده وهو أولى . 

( ويقيم مع ثيب جلبها ثلاثأ » وقيل : بومين ) نهارين وليلتبها (ثمْ يعدل) 
كذلك يبدأ في المدل بها أو يمن عنده وهو أولى » وف نسخة : وقمل : بومان 
بالألف على لغة قصر المثنى » أو على أن التقدير لها يومان . 


( وقيل : ) يعدل بين الثيب ومن عنده ( من بوم ) جلب ( سبا ) و كذا 
للبككر سبعة أيام إن لم يكن عنده غيرها » وقيل : ثلائة > والئيب إن إ يكن 


— ۲۳۸ = 


عنده غيرها أيضا ثلائة » وقيل : يومان > وقمل : لما يوم من أربعة فقط من 
أول الأمر » ووجه السيعة في ذلك كله الإكثار بأيام الأسبوع كلما وقد قبل : 
إن أصل العدد سبعة » وقد كثرت الأشاء السباعبات > ووجه الثلاثه أنها أقل 
الهم » ولا درجة بعدها » فإن الواحد درحة والتثنمة درحة والمع درجة > 


ووحه الاثنين أنه ماعة ٠.‏ 


وإنغا كان للبكر أو للثيب عند الجلب من الأيام واللبالي مالم يكن لا بعد » 
لان الفرح والإطعام والزينة في العرس مشروع من السنة » وقد أمر بل من 
أبتنى بامرأة أن يترك السفر للغزو حت ينقضي أيام المرس »> والمدل واجب 
قال الله سمحانه وتعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا ي“ الآية . 


والدي يعذر فيه الزوج فيه ما كان فيه ضروريا كالحب والبغض وقيام نفس 
لواحدة في الماع دون أخرى کا يدل لذلك قوله علا :د اللهم إن هذه قسمتي فما 
املك »”" الحديث »> قىل : ومن ادعى العدل كفر أي إن ادعى العدل المنفي 
في الآية وهو الذي لا يستطاع بدليل الأمر في الأحاديث بالعدل » وهو الذي 
يطاق »© لآن الآمر والوعيد فيا يطاق »> ومن زعم أنه حج بلا تعب كفر لقوله 
تعالى # إلا بش الأنفس ع سواء قلنا الملد مكة أو البلد مطلقاً» ولقوله علا : 
« السفر قطعة من العذاب »!4 . 


5 سورة النساء : ال‎ )١( 


(۲) رواه ملم . 
(+) سورة النحل : ۰¥ 


5 رواه بو دارد‎ )٤( 


— ۳۹ 


والح بالكفر لا يصح إلا إنعم ذلك الزاعم الحج مطلقا» وإلا فقد بقع سفر 
قريب في فرح وسرور ووسع زاد » ومن زعم أنه فرح للأنئى كفر لقوله تعالى: 
ظل وجه مسوداً » “١‏ وهذا مشكل لأن الآية في المسرك > ومثل الآية 
قوله تعالى: ل أو من 'بنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ي" > وقوله 
تعالى: # أصطفى البنات ي“ الآبة» وقوله تعالى: ل ومجملون لله البنات ي٠‏ 
الآية » لأن ذلك تنقيص لمن > وذلك مشكل لأن ادعاءه الفرح لا يناف الآيات 
لآنه قد يفرح العاقر بالبنت كالذكر أو دونه > ولاأنه قد يفرح الإنسان بالبنت 
لكثرة البنين عنده أو لبخسهم > أو لغرض ما » وعنه ملت : « اتقوا الله في 
النساء فإنهنأمانة في أعناقك »*“ وقال :داتقوا الله في الضعيفين المتم والمرأة»”7) 
وقال : « اتقواالله في النساء فإنبن عوان عندك » "“ أي أسيرات » وفي آخر 
خطبة كل ني : اتقوا الله في النساء وما ملكت الممين . 


درجة وفضملة للمسامين » » والنساء لا مكنبن ذلك اضعفهن » فحمل هن الجہاد 
في الصبر على المضرات > فإن احتسين وصبرن على ذلك كان لمن من الأجر مثل 


. سورة التنحل : مم‎ )١( 
. ۱۸ : (؟) سورة الزخرف‎ 
. ٠٠١۸ : سورة الصافات‎ )*( 
. 6¥ : سورة النحل‎ ) ( 
. رواه أو داود‎ )۰( 
. رواه الترمذي‎ )1( 
. رواء النسائي وأو داود ومسل‎ )۷( ٠ 


)ل — 


ما للمجاهد في سبيل الله > ويجب للمرأة يومها وليلها من أربع ليال ولو لم تطلب 
إلا أن يكون لها عذر كحض وذفاس ومرض » قىل : إلا ما عكن من ذلك > 
مثل المش دون الفرج » ویکون عندها يومها ولملتها ولو لم يكن الماع "ا في 
و الديوان » » وفمه أيضا أنه لا يازمه أن يعطبها ما أعطى للأخرى » أي من 
الجاع في الفرج إذا طبرت أو صحّت . 


ومن كانت عنده واحدة ولم يتشاجرا فمرة يعطيها أكثر من حقبا > ومرة 
يتباطأ عنها جاز ما لم ير ضيق الصدر منها. ولا حق” لمنعصته فيفر اشها؛ لا نفقة 
ولا كسوة ولا غير ذلك حت تتوب > وإن كانت لا تشتغل بنفسها > أو لا 
تتنظف أو لا تغتسل من الجنابة فإنه يعطيها ليلتها > وليس في تضبيعها لنفسها 
ما يسقط عنه ما وجب علمه » وقمل : يحتنمها تأديباً لها » ولا بترك من حقوقها 
غير جماعبا » وسواء في ذلك كله كانت له ضارتان أو أ كثر أو امرأة واحدة » 
وإذا فعلت إحداهن ما يسقط حقها رجع لغيرها حت تتوب » ولا حى لمن تزوج 
بلا شبود أو بنكاح فاسد حت يتم > ولا ليل ولا نهار لمن ظاهر منها أو آلى > 
أو أحرمت بحج » أو عمرة أو اعتكفت بإذنه ؛ وأما بغير إذنه فما كان واجا 
فلا يحوز له نقضه ميلع > فلا حى لما فيه » وما لم يحب فلا حى لما فيه » لكن إن 
شاء نقضه فيكون ما بعد أو طلقها رجعما أو أحرم هو أو اعتكف أو سبقه 
إلبها المعتدي أو منع مانع من مسّها كمس زوجة المفقود إذا تزوجت ثم ظبر من 
اختارها حتى يحل له مسكها » ولا عدالة بين بكر لم يحلبها إذا م دازم حقها حق 
يحلبها وبين من جلب » وتحب لثيب وإن ل يحلبها . 


) ١١ - الىل‎ ١4 ج‎ ( — ۲4 - 


ومن عقد عل متعداد وجلبين بمرة ولو القن بكارة ولموبه 
أقرع بينبن فيعطي حساب الأولى ثم يقرع بين الباقي كذلك إلى 
آخرهن ثم يعدل » وقيل : يقدام من شاء فيعطيها حسابها على قدر 
جنسها » وقبل : الثيب » وقيل : البكر » وقيل : الكبيرة › 


( ومن عقد على ) مقدار ( متعدد ) من النساء بمرة أو واحدة بعد واحدة 
أو بعض برة وبعض بانفراد ( وجلبهن بمرة ولو تخالفانَ ببكرة وثيوبة ) 
أو توحبيدا وشر كا أو بلوغا وطفولمة أو جنوناً وعقلاً أو عبودية وحرية 
أو صحة وعيبا أو مرضا يتمكن معه ( أقرع بينهن فيعطي حساب الأولى ) 
أي التي خرجت قرعتبا أولا ( ثم يقرع بين الباق كذلك إلى آخرهن ) 
يتبع الأولى من خرجت قرعتها بعدها ويتبع هذه من خرجت قرعتها بعدها > 
والباقة الرابعة تبقى آخراً بأن كن أربعا > و كذا الحساب والترتيب إن كانت 
اثنتان أو ثلاث ( ثم يعدل ) وقبل يقرع بينهن أولاً فتلقى قرعامن بمرة شيا 
فشيئاً فبتتابعن کا تتابعت قرعتهن وليس هذا متكرراً مع الذي قبله لأن الذي 
قبله هو أن حل لكل واحدة قرعة فبلقي من يلقي فتخرج واحدة فبقطع 
الإلقاء ويحدد القرعة لمن بقي في حبنه أو بعد ذلك »> أو إذا تم حساب من 
خرجت قرعتهاءوهذا هو أن يجحعل لكل واحدة قرعة فتلقى متتابعات فستتابعن 
كقر عاتن 

( وقيل : يقدم من شاء فيعطيها حساببها على قدر جنسها ) من التفاضل 
بين المنكر والثيب © أو بين الحرة والآمة أو بين الموحدة والمسركة ( وقيل + ) 
يقدم ( الشيب ) بالغة » أو طفلة كبيرة » أو صغيرة ( وقيل : ) يقدم ( البكر ) 
بالغة > أو طفل كبيرة » أو صغيرة ( وقيل : الكبيرة ) في السن طفلات أو 
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وقيل : قدام التى تزوج أو لآ م كذلك بلا إعطاء عدد الأيام ' 
ومن تزوج امرأة على الأولى فجلبها قبل أن تم أيامها أتها لحا ثم 
يعطي للأخرى ثم يعدل » وقيل : يت للأخرى ولا ينظر لا فات » 


بالغات أو مختلفات ( وقيل ه ) إن تعدد العقد ( قدم التي توج أولاً ) كائنة 
ما كانت ( ثم كذلك ) يتتابمن محسب تتابمين في المقد ( بلا إعطاء عدد 
الأيام ) التي تفضل به كل من جلبت على سابقتها بل يعطي كل واحدة ليلها 
ونهارها إذا وصلبها ذلك» خلاف الأقوال المتقدمة فإن كل مسسوقة تفضل سابقتها 
بما تفضل به الثيب أو البكر > ومن جمعت عقدة واحدة منهن أقرع بيهن 
كالقول الأول بتقدم إن تقدم > أو تأخير إن تأخر > ومن انفرد أفرده 
كا قرره . 


( ومن توج امرأة على الأولى فجلبها قبل أن يتم أيامها ) أي أيام الأولى 
( أتمها نها ثم يعطي للأخرى ثم يعدل > وقيل : يتم للأخرى ) أي يعطبها أنامها 
على الام ولا يرجع للأولى لبتم لها ما نقص © بل يشرع في العدل »> ا أشار إلى 
ذلك بقوله : ( ولا ينظر لما فات ) من حتى الأولى » و كذا قولان فما إذا جلب 
امرأة في يوم امرأة أو ليلبا بعد أن شرع لمافي الحساب بالبوم والليلة فقط > 
وإذا أعطى المكر أو الثيب أيامها الأولى عدل بعد ذلك وكان عليه يوم لکل 
واحدة من أربعة أيام > وما بقي من أربعة الأيام فله “> وإنما يفمل هذا الذي 
ذكرناه من العدل إذا كانت له امرأتان فصاعداً > وإن لم تكن إلا واحدة فل أن 
يزيد لها على حقها ما شاء لا أن ينقص »> وإن كانت له امرأتان فصاعداً وأمكنه 
أن سنت غا نن كل واحدة في لبلتہا ويقم معها نهارها فلمفمل » وإن / يمكنه 


ا د 


ولا لمظاهر منبا أو مولى أو مطلقة بعد تكفير ومراجعة » ويعطيبا 


حسامهاأ إن حدد لما بعك نو له أو رجعة في عدهة فدأء » 


بالبعد فلىعدل با قدر > وإن تباطأ عند إحداهما في أموره تمنعه مانع فلا عدالة 
في ذلك » وإذا وجد الوصول فليقم عند الآخرى مثل ما أقام عند الأولى > 
ولا ينظر الزوج لما فات من زبادة للأولى قبل تزوج الثانية ¢ ولما نةص نحو 
حيض أو مانع أو تعمد . 


( ولا لمظاهر منها أو مولى ) منها ( أو مطلقة ) طلاقا علك فيه الرجعة > 
أو لا يملكبا ع ولكن تصح كالفداء والبائن ( بعد تكفير ) من ظبار ولا ياذم 
ذلك تكفير الإيلاء لأنه يمس قبل التكفير » وإن مس" بعده » فقيل : يحزيه > 
وقبل: لا » ولعله أراد بالمراجعة ما يشمل رجوعه إلى التي آلى منها (ومراجعة) 
من طلاق قفإنه ليس عليه أن يعطيها ما قام عند ضرتها قبل التكفير أو المراجعة» 
ولا حملا كحادثة أيضاً . 


( ويعطيها حساما إن جدد لها ) نكاح_] ( بعد بينونة ) بانقضاء عدة أو 
تزوجبا قي عدة البائن ( أو ) راجعبا ( رجعة في عدة فداء ) أو عدة تطلبقبا 
بعد الجير على الإنفاق أو بعد تطليقها بنفسها كا يحوز » ونحو ذلك من الطلاق 
البائن الذى تصح فيه الرجعة برضاها »> ففي كل ذلك يعطبها حساببها أولاً » 
فإن كانت ثيا أعطاها ثلاثاً أو لملتين على ما مرت » وإن كانت بكرا فسبعاً أو 
ثلاثا» ثم يعدل كان هذا تزوجا أول لأن الطلاق أو نحوه في ذلك بائن . 


وإن قلت : كيف يتصور ذلك في البكر مع أنه بدخوله علا تسمى ثيا » 
قلت : يتصور بأن يطلقها قبل الدخول فبجدد نكاحها أو يفاديها كذلك قبل 
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ولا يقي عند راجعة من سفر وإن في حاجته مثل ما أقام عند مقيمة 
معبا ولا لها مثل ما أعطى لمسافرة معه إذا رجع من سفره ولو 
د ع ع 4 2 a‏ 


الدخول » أو تطاى نفسها قبل الدخول كذلك کا يجوز لما > أو يطلقها قبل 
الجبر على الإنفاق كذالك > ويتصور أيضا على القول بأن حك البكر لا بزول 
عنما ولو دخل عليها الزوج ما لم تزل عذرتها » فإن طلقها بعد الدخول أو طلقت 
نفسها أو فاداما وكات الطلاق الذى طلقا بائتا فإنه يعطبها لمالها أولاً إذا 
ووا ی اف راواه او و اميا فنا ومن کنر و لای کات هذا 
ما قبله لآن ما قبله مفروض في أنه لا بازمه لها ما فاتها قبل مراجعة » وهذا في 
أنها تدرك أيام العروس إذا تزوجبها أو راجعها . وعامت أن رجعة مفعول مطلق 
بمحذوف > ويجوز عطفه على حذوف جدد المحذوف > أي جدد لما نكاحاً أو 
رجعة على تضمين جدد معنى أحدث أو أوجد فلا يشكل بأنه يازم على هذا 
تقدم رجعة أخرى . 

( ولا يقم عند راجعة من سفر ) لإ تسافره معبا ( وإن ) سافرته 
( في حاجته عندما أقام عند مقيمة معها ) لأا إن سافرت في حاجتما فقد 
استبدلت حقها نحاجتها وسفرها ترك قبا » وإن سافرت فى حاجته فسفرها 
ترك له تبرع” منها في السفر والترك إلا إن شرطت عله أن تدرك ما فاتها » وإن 
سافرت في حاجته بعوض فكسافرة في حاجتها . 

( ولا ها ) أي للمقبمة بقطع النظر عن قوله معه فذلك كالاستخدام » فإن 
مراد أنه ليس للمقيمة عنه التي م تسافر معه إذ سافر مع أخرى ( مثل ما أعطى 
ل ) زوجة له ( مسافرة معه إذا رجع من سفره ولو ) سافر ( في حاجتها ) 


هلا — 


وقىل : تدرك عليه إن سافر معبا لهاء ولا تمنعه زوجته من سفر 


أى فى حاجة الى سافر معبا » ولا سما إن سافر في حاجته أو حاجة المقدمة » 
لأنه إن سافر في حاجته فليس لا منعهمن سفر لطلب عل أو عيش أو نحو ذلك» 
ولو لزمه أن يترك لما النفقة أو في حاجة المقدمة ولو بعَوَض » فأحرى أن لا 
تدرك المقممة لأنها الممسحة لسفره أو فى حاجة المسافرة معه فإن سفره معها حفظ 
لها وهو مأمور به » ولآن سفره في حاجتها ولو وح ده من السفر المباح له » 
فلا تدرك علمه . 


( وقيل ٠‏ تدرك عليه ) المقيمة ما فاج ا بسفره ( إن سافر معها ) أي مع 
زوجته الأخرى ( لها ) أي لحاجة زوجته هذه الآخرى لآنه سافر في حاجتما » 
وقد أمكنها أن تسافر مع حرم أو مسامين > أو تستأجر مسافراً لأجلبا» وسواء 
في تلك المسائل التي ذكرها أو ذكرتها جامع من سافر معا أو من أقام معبا » 
أو م يجامعها > والمر اد بالسفر في ذلك أيضاً مجاوزة فرسخين عن امحل الدي 
هم فيه » سواء كانوا فمه مستوطنين أو غير مستوطنين » فالمراد بالإقامة جرد 
المحكث > سواء استوطنوا أو م يستوطنوا» وإن سافر وحده أو سافرن وحدهن 
لم يدر كن ما فات بالسفر > و كذلك إن كانت واحدة فسافر عنما أو سافرت 
عنه حتى إنه إذا بدأ بالليل في حقبا ثم سافر نهاراً يلي ليلها ثم رجم فيه قلا ما 
أدر كت منه فقط > أو رجع نهاراً آخر فلبا بقيته فقط أو رجم بعد الغروب 
فاتها النبار كله » و كذا إن رجع ليلها أو في ليل > فلما باقبه مع يرمه فقط » 
وإن سافر ليلا فرجع فيه أو في ليلها فلها باقبها . 


( ولا تمنعه زوجته من سفر لطلب عيش أو عام ) أو زيارة أخ في الله أو 


ا 


إن ترك ماما عونا  .  .  .‏ ي 


رحم أو جهاد > لكن لا يغيب فبه أكثر من أربعة أشهر ( إن ترك ها ما 
يموتها ) حق برجم أو كفلا أو خليفة وترك له مالآ أو قا > وإلافلها منعه من 
السفر لذلك » وتمنعه من السفر لغير ذلك » ولو كان بترك لما مونة أو كفلا 
أن وو وتحد المنم في المسائل المذكورة فما ببنبا وبين الله » وفي الح > 
کا روي أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى أمراء الأجناد أن لا يغيب الرجل عن 
زوجته أكثر من أربعة اشر . 


قال شهاب الدين أحمد الأبشيبي : مر" سبدنا عمر رضي الله عنه لىل في بعض 
سكك المدينة فسمع امرأة تقول : 


ألا طال هذا الليل وازاوتر” جاه وليس إلى جني خليل” ألاعب 


فو الله لولا اش لا رب" غيره لرك من هدا السربر جوائيه 
مخافة ربي والحياء يعفي وأكرم بعلي ن تنال مراتبه 


فسأل عمر رضي الله عنه عنبا » فقيل له : إنها امرأة فلان وله في الغزاة 
مانىة أشهر » فأمر عمر رضي الله عنه أن لا يغب الرجل عن امرأته أكثر من 
أربعة أشبر » وروي أنه سأل بنته حفصة : ك تصبر المرأة عن الرجل ؟ قالت : 
سته أشبر » فأمر أن لا يغبب غاز عن امرأته أكثر من ستة أشهر » وروي أنه 
سألها فقالت : أربعة أشبر أو ستة > وأا لما أنشدت الأببات تنفست الصعداء 
وقالت : هان على ابن الخطاب وحشت في بيتي وغيبة زوجي عني وقلة نفقتي » 
فقال لها عمر : برحمك الله > ومن أبن يعم بك عمر ؟ ولا أصبح بعث إلبها بنفقة 
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ويرفع قبل : مريض لا يقدر عل سير في الثوب بين نسائه » وقيل : 
بقعد عند من شاء إن عجز عن وطتهن ».6.0.200 0ل.ء 


و كسوة و كتب إلى عامله يسح إليهبا زوجها > وسأل حفصة : © تصبر المرأة 
عن زوجبا : قالت : أربعة أشبر أو ستة فقال: لا أحبس أحداً من الجدش أ كثر 
من هذا » وبروى : 

تطاول هذا اللمل واسود جحاتيه 


( ويرفع > قيل : مريض لا يقدر على سير في الثوب ) أو في غيره 
( بين نسائه ) إذا لم يكن في بيت واحد إذا جاءت نوية إحداهن رفم إليها في 
ثوب أو غيره ؛ ولو كان لا يدر على الماع > سواء قدر على المس أو م يقدر 
برفعه عبيده أو على دابته أو مله أو حمل بأجرة أو بمسامحة » فان ل يكن له 
مال أو م يحد ذل لك قعد حبث أدركه المرض الذي لم بجد الانتقال به » و إِبما 
برقع أو بر كب أو ينتقل إن كان لا يزيد مرضه بذلك أو بالماع أو يتأخر برؤه» 
لكن إذا م يقدر على الماع وقدر على الكون مع كل واحدة نهارها ولبلا فعل . 
وبين متعلق بيرفع على أنه بمعنى آیدار به بين نسائه أو برفع ودار به بينهن 
فأشرب معنى يدار . 


( وقيل: يقعد عند من شاء ) منبن ( إن عجز عن وطنهن ) وقبل :عند من 
مرض عندها ولميقدر على الانتقال ولو قدر على الوطء تمن شاءت جاءته فى لملباء 
وذكر عن النبي مَل أنه مرض فصار يشي بين نسائه فاشتد عليه المرض في 
بدت عائشة رضي الله عنبا فاستأدن نساءه رضي الله عنبن في القعود عندها 
فأذان له ومع ذلك فإن الني ر ليس عليه عدالة بين نسائه وكان ابتداء 
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بنت جحش »> وقمل : فى بيت رححانة . 


قالت عائشة : لا ثقل رسول الله لتر واشتد وجعه استأذن أزواجه أن 
عرض في بدي فأذ ن له فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين العباس 
ابن عبد المطلب وبين رجل آخر »> قال عبد الله : فأخبرت عبد الله بالذي قالت 
عائشة »> فقال لي عبد الله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر الذي ل تسم 
قال : قلت : لا » قال ابن عباس : هو على بن أبي طالب ( وفي رواية عن عائشة 
فخرج بين الفضل بن العباس ورجل آخر » وفي أخرى : رجلين أحدها أسامة » 
والفضل > وقي أخرى بريرة ونوبة > وهما أمتان > وقيل : نوبة عبد » وقي 
رواية : الفضل ونوبان » وقد يحمم بين ذلك بأن خروجه تعدد > فتعدد من 
اتكأ عليه > أو تعاقبوا له »> وعن عائشة رضي الله عنما أنه لتر قال لنسائه : 
إني لا أستطيع أن أدور في ببوتكن > فإن شئتن” أذنتنة لي . ٠‏ 


وعن هشام بن عروة عن عائشة أنه يلتم كان يقول : أبن أنا غداً > أبن أن 
غداً ؟ بريد يوم عائشة » وعن الزهري : أن فاطمة رضي الله عنها هي التي 
خاطبت أمبات المؤمنين رضي الله عنبن يذلك »> فقالت لمن : إنه يش علبه 
الاختلاف » وعن عائشة رضي الله عنہا أن دخوله لتر بيتبا كان يوم الإثنين > 
وموته يوم الاثنين الذي يليه »> وروي لتر قال : أبن أكون أنا غداً ؟ كررها 
فعرفت أزواجه إنما بريد عائشة»فقلن:دا رسولالله قد وهمنا أيامنا لأختنا عائشة » 
وعن عروة أنه نر كان يقول : أبن أا ؟ حرصا على بيت عائشة » فلا كان 
يومي أن له نساؤه أن برض في بيت »وعن عائشة رضي الله توفي رسولالل ملت 
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۳ إفاقة من تون 2 أو ضاد ذلك 


في بتي وبين سحري ونحري » وقي رواية بين : حاقنتي وداقنتي : الحاقنة أسفل 
من الدقن »© والداقنة طرف الحلقوم والسحر الصدر > ولا يعارض ذلك رواية 
أنه لړ مات ورأسه في حجر على لعدم صحة طرق هذه الرواية . 


( ولا يازمه بعد رنه أن يعدل في ذلك ) بمقدار ما قعد عند إحداهن في 
مرضه > وأما الكسوة والنفقة والعطمة والسكنى فمازمه العدل فمبن في الصحة 
والمرض » ( ولا ) يازمه أن يعطي أزواجه ما فاتهن برداته ( بعد رجوعه من 
ردة ) في الحم من جماع وغيره من الحقوق في الحم ولا عند الله على القول بأن 
الكافر غير مخاطب بالفرع > أو على القول بأن الرجوع من الردة إلى الإسلام 
يجب" ما قبله كال جوع من الشرك أولاً ؛ فليس قوله : بعد رجوعه » معطوفا 
على : بعد برئه » بل متعلق بمحذوف کا قدرته لك > لأن المنفي في الأول لزوم ' 
العدل > وني الثاني لزوم تدار كه ما فات بالردة » نعم يصح العطف عليه باعتبار 
أن" الردة يقطع بالرجوع عنها ما فيها وما قبلها فلا يطالب بالعدل في جنب 
ما فمل للأخرى قبل الردّة > لكن هذا لا يقبله قوله : ( أو إفاقة من جنون ) 
إن جن > لأنه لا قائل بأنه لا يلزمه أن يعطمهن بالعدالة ما أعطى واحدة قبل 
الجنون > وأما حقوقهن في حال الجنون فلازمة كا يذ كره قريباً في ليلها . 

والذي عندي أنه لا جى" لمجنون في جماع إلا إن بقي له بعض اشتباء » 
( أو صار ذلك ) عطف على محذوف > ومذا المحذوف يقدر تأ كيدا أو جما 
للكلام > أي لا يازمه ما فات من جماع ومسا كنة يوم وليلة يحنونه أو رک 


— ¥0 — 


بواحدة أو بعد مرضبا أو حيضها أو تفاسها » ويعطي مجنو نة وجرباء 
ومجذومة وبهقاء ليلبا وإن مع ما با ظ 


أو مضه إن صار ذلك به أو صار ذلك الجنون والردة ( بواحدة ) > فانه 
لا يازمه أن يعطمها ما فاتها برها أو جنونبها » أما الردكة فلا حق“ معبا » 
وأما الجنون نمعه الحقوق غير الماع > ( أو بعد مرضها ) معطوف على محذوف» 
أي لا يازمه ذلك الفائت بمرض بعد مرضه أو بعد مرضها ( أو ) بعد ( حيضها 
أو نةاسها ) إلا أنه يازمه في ظاهر بعض عبارة « الديوان » استماله معبا حال 
الحيض والنفاس ما يجوز مع الحائض والنفساء كالماع في الف غذ في قول 
حوازه » والصحبح أنه لا يازم ذلك» نعم مندوب باعتبار جبر قلبها إذا انتكسر 
بالحيض . . 


ونص « الديوان » : وإنما يحب للمرأة على زوجها لملة من أربع لال وبومها ٤‏ 
طلبت إليه ذلك أو لم تطلب » إلا إن كان لها عذر لا يصل به إلى غشمانها مثل 
الحيض والنفاس والمرض إلا ما يمكنه من ذلك فعله مثل المسيس فيا دون الفرج» 
وفي نسخة عم أمّي الشيخ الحاج يوسف بن حم : فعليه بالياء بعد اللام » وهي 
ظاهرة في اللزوم » لأن أصلء على للوجوب والتضبيق . 


( ويعطي نجنونة وجرباء وجحذومة وهقاء ) ويرصاء ونحوهاء والببقاء هي 
التي بها بياض رقيق ظاهر البشرة لسوء مزاج العضو إلى البرودة > وغلبة البلغم 
على الدم والأسود يغير للد إلى السواد لخالطة المرة السوداء الدم > قاله في 
« القاموس » ( ليلها ) ونبهارها وم يذكره» لآنه إذا لزمه ليلها فأحرى أن يازمه 
نهارها » ( وان مع ما بها ) من جنون وجرب وجذام وبهق ويرص ونحوه ولو م 
يرجى برؤها . 


 مهإ‎ — 


وجوز له عزل من يرجى برؤه حتى يبرأ » ويعطي حق من لا يرجى › 
وإن 'منع من مس" إحداهن ولو بسفر أو مرض لم يازمه غرمه بعد 
زوال المانع > وإن تركه باختياره زمانآً ففي أزومه بعد نوبته 


قولان ؛ ولو لواحدة لا مع ضرة» . . 1 5 


( وجوز له عزل من يرجى برؤه حتى يبرأ ) » ومعنى التجويز.: التجويز 

مع الوجوب > وذلك أن الجائز إذا قوبل به الممتنع يصدق على غير الواجب > 
ا ل : كل من يرجى برؤه 
فلمعتزلها حتى تبرأ منه» ( ويعطي حق من لا يرجى ) برؤه منهن في هذا القول 
كالول . 


( وإن منع من مس إحداهن ) بمانم ما ( ولو بسفر أو مرض) ومن ذلك 
حبس ( لم يازمه غرمه بعد زوال المانع ) » وقد مر" من أفراد ذلك جل > 
وهي الحمض والنفاس والردة والسفر والمرض وحنون الزوج والطلاى والظهار 
والإيلاء والعدة من مس غيره » وشل الانع قبر الجائر وقطع طريق بينها 
ولو في بلد واحد »> وشمل ما إذا نزلت عليه مسألة فما بينه وبين إحدى نسائه » 
فأمسك عنما يسأل العاماء أو يبحث في الكتب أو يحتبد . 


( وان تركه باختيارء زمانأ » ففي لزومه بعد توبته قولان » ولو لواحدة 
لا مع ضعوة ) » و كذا القولان مع الضرة أو الضرتين فصاعداً » قبل : يغرم لها 
لباليها الماضية من لباليه المستقبلة > وهو الصحيح عندي إن كانت وحدما » 
ويزيد لها جبراً لقلبها ولنقصه مجمعه حقها المافي مع حقبا المستقبل في أربعة 
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وهل يجزيه إبراؤها من ليلتها برضاها أو لا ؟ قولان » کا مر ء 
و لتكهرة لذ دوا ته . ٠‏ 3 . . 


أيام واحدة أو متعد”دة أو كانت لها ضرة وبزيدها وبزيد الضرة أما هي فما 
ذكرته ولآر:_ء الفر“ة تنقصه » وأما الضركة فلانها نقصته الحقوق الماضمة 
المنداركة » وقيل : لا غرم عليه » وهو ضعيف > إنما هو قول من قال : لا سق" 
لمرأة في الماع . 


( وهل يجزيه ) أي الزوج ( إبراؤها ) أي إبراء زوجته إياه كانت له ضرة 
أو م تكن ( من ليلتها ) في المستقبل ( برضاها ) لا بحياء ولا بمداراة ولا بعنف 
أو بفعل منه يضر ها وهو رخصة كا في « الديوان » إلا إن أريد أنه قبه سهولة 
( أو' لا ) فإما أن يعطبها حقبا أو يطلقبا ؟ ( قولان كا مر ) في الباب » 
ولكن مر“ في الآمة أو مطلقاً » وفي كتاب النكاح في قوله : باب : على الزوج 
أن بعدل بين نسائه إن جلمين جلبهن الخ > ما نصه : وإن حللته إحداهن” وأبرأته 
نوبتها “ فقي الجواز قولان في الكبيرة والصغيرة على ما في «الديوان » لآنهم قالوا 
فىه مثلامرأة كبيرة»فالمرأة الكبيرة تمشل” لا قمد» ومثلبا الصغيرة بالغة أو غير 
بالغة بأن كانت لا تش es‏ يصهب علبها الغلاو لغرض ما»والقولان في الصغيرة 
بالغة أو غيرها على ما مر“ في هذا الكتاب فكان في المسألة ثلاثة ة أقوال أشار إلى 
الها بقوله : ( ورخص لكبيرة ) لا ترغب في النكاح ويلتحى بها غير الجميلة التي 
بريد فراقما والتى براد فراقها للنفقة فتتر كما . 


والتقدير : ورخص للزوج الإبراء لأجل کر أو رخص في كبيرة 
أي في إبرائها واللام بمعنى فى على هذا ( لا تريد فراقأ منه ) تترك له للہا للا 
یضق بها ٠.‏ 


Yo —‏ تت 


ويبقي في نفسه من التي يصيببا فيبا التي لا يجدها لها حت بعطيها حا » 


e‏ س 


وعنه َلثم أنه كانت عنده سوادّة بفت زامّعة وهي امرأة كبيرة » فأراد 
أن يطلقها رسول لت فكرهت ذلك » وقالت : مالي أرب ما تريد النساء من 
الرجال » وإنما أردت أن أحسب من نسائك فأقسم يومي لمن شئت من فسائك » 
فقسم بمومبا لعائشة - رضي الله عنها - . 


وني رواية: لمّا كبرت" سودة أراد لر طلاقبا فسألته أن لا يفعل وجعلت 
بومبا لعائشة فأمسكبا » فبهذه الرواية أفادت أن سودة ھی الى حعلت بومبا 
لمائشة يخلاف الأولى > وقد يجمم بأنه لما كان قوها : فاقسم يومي لمن شت سيا 
لقسمه إياه لعائشة > جعلت كأنها امجاعلة لمائشة » أو بأنه أرادت : ممن شت 
عائشة ظنت أنه يشاءه لها » أو ضنت شئت معنى أحببت > أي زادت عبتك 
لها على غيرها » وعلى كل حال جعله لمائشة مضمون لقوها : إقسمه لمن شئت > 
وأما من كرهت جماعه أو تتضرر به بوجه ما فكرهته بلا تقصير منه ولا سبب 
منه فتركت له لبلا فلا حى" لها فئه > قولاً واحداً . 


( ويبقي ) > أي الزوج مطلقا ( في نفسه من التي يصيبها ) » أي يصيب 
نفسه ( فيها للقي لا جدها ) » أي نفسه » ( لها حتى يعطيها ) > أي ليعطيها › 
ف « حت » للتعليل » أو فمو يعظبها فبي للابتداء » أو يدوم على الإبقاء إلى أن 
يصير يحال يمكنه إذا حضر يومها أن يعطبها ( حقها ) في للغاية . 

والحاصل أنه لا يفرغ جهده في جماع التي تحضر نفسّه عندها ولو كان يجامعها 
مرة واحدة بل جامع جماعاً خفيفاً ولا يفعل ما تحضر به رغبته في جماعها كلها 
لسقى له ماء” في صلبه وشدة في 1 لته اق عاديا م ارس نذا أى حكن ل 
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وقيل : يجرب إذا بات عندها ولا تباعة عليه بعد إن لم يجدها , 
وقبل : يقي عندها حتى يعطيبا حقبا » وقيل : لا ينظر إلى ذلك 


دون العدد الذي يجامعها به سائر اللمالي » وذلك لآن للرجل في لملة كل واحدة 
أن يحامعبا مراراً بلا عدالة تازمه في عدد ارات لغيرهاء فإن شاء جامع واحدة 
في ليلتها مرة وجامع غيرها مراراً في ليلتبا » فالحاصل أنه خفف من المرة أو ما 
فوقها مع إبقاء العدد » أو يخفف من المدد حى يصيب زوجته التي لا يصيب 
نفسه فمها ولا ترغب فبمبا نفسه > وهذا القول والأقوال بعده لا تختص بما إذا 
كانت عنده زوحتان بل كذلك إذا كانث عنده أكثر أو تعدّد من لا يصدب 
نفسه عندها أو كان لا يصيبها عندهن” كلبن” أو كانت عنده واحدة > فاقهم 
اككل صورة ما يناسبها في الأقوال . 


( وقيل : يجرب ) نفسه ( إذا بات عندها )» فإن م تقم آلته لم يفعل شيا 
وإن قامت فعل › ( ولا تباعة عليه بعد ) » أي بعد التجريب ( إن لم يجدها ) 
- بكسر الهمزة > ويحوز فتحها ‏ أي بعد انتفاء وجودها > أي ل يحد نفسه 
بان | تفم آلته » وإذا جاءت نوبتها الأخرى جرب نفسه كذلك » وهكذا إلا 
إن م يطمع أن يحد نفسه فلا يازمه التجريب» ولا يسقط عنه على كل حال نهارها 
والمبيت معا وسائر حقوقها . 

( وقيل : يقم عندها حتى يعطيها حقها ) ولو يومين أو ثلاثة ولو مضت 
نوبة ضراتها > ( وقيل : لا ينظر إلى ذلك ) المد كور من العدل باللبل والنہار کا 
ينظر إليها ويقطع النظر عن العدد ومقدار النكاح في الأقوال السابقة » 
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وليعدل في غيره » وله أن تأتيه كل منين" في بيته ليلبا» ويضيف 
عند ليلة كل » إلا على ما مر › 


( وليعدل في غيره ) من النفقة والكسوة والسكنى وخزن المال وإنزال الضيف 
والعطبة“فإن جِامّع واحدة” مرتين أو ثلاثا أو أكثر في ليلبا أو نهارها أو فيا 
فلمفمل لغيرها ذلك العدد ويتعاطى ذلك » أنزل أو ل ينزل > ويحتمل أن يشير 
إلى القول بأنه لا حق" للمرأة في الماع» ولكن إذا صدر منه جماع لواحدة جامع 
أخرى مثلبا » وإلا فلا جماع عليه . 


وعبارة « الديوان » : ومنهم من يقول : لا ينظر إلى اللبل والنهار وإنما عليه 
أن يعدل بينها في عدد الافعال» وعبارة الشيخ أحمد بن جمد بن بكر رحېم الل » 
وقيل : تحب في الفمل خاصة ولا يشتغل باللبالي والأيام > وذلك في الفعل التام » 
ويحتمل كلام المصنف هذا . 


وقي « الديران » : ومنهم من يقول : إذا قام عندها يومها ولملتها ول عسہا 
فليس عليه غير ذلك > ( وله أن تأتيه كل منهن في بيته ليلها ) ونهارها أيضاً إن 
شاءت »> ومن / تأت في نوبتها فلا ضير علمه إذ لمن" أن تأته كل في نوبتها » 
وله أن يثبت لمن أن يأتين كلما شئن فلا ضير عليه ممن لا يجيء أو يقلل»لآن ذلك 
تراك منها > وله أن يدور علين” في بيوتهن” ملكا من أو له . 

( ويضيف ) الضف إذا كان ( عند لهلة كل ) منهن > أي ويضيف الضيف 
عند كل واحدة في ليلتها ( إلا على ما مر ) > أي لما مر“ من أنه إذا م تكن 
إحداهن” تقوم بالضيف أو لا تحسن العمل له فلا إضافة عليه عندها عند بعض » 
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ولا يقصد بيت واحدة ما أتى به من سفر أو جنان أو صيّد , 
بل يقسمه على قدر عمال كل »2 أو في ببته وحده › 5 1 


ومر“ ذلك في النكاح في باب العدالة» إذ قال : ولا خزن ماله عند واحدة فقط» 
ورختّص إن ائتمنهاء ولا ينزل أضيافه كدلك» ورختّص إن كانت تحسن الصنع» 
وإذا كان يدور فإنه إذا مضى إلى واحدة مضى إلمها بفراشه وسلاحه > أي إذا 
كان الفراش من عنده وم يعط كلا فراشا ولم يتبرعن بالفرش »> وبفرسه إن كان 


( ولا يقصد بيت واحدة بما أتى به من سفر أو جنان أو صيد ) أو أهدي 
له أو ورثه أو أوصي له به أو غير ذلك6(بل) إن كان يخزنذلك فلمقسمه سواء» 
ويخزن عند كل واحدة مثل الأخرى ولو كانت إحداهن لا عمال لها » وإن كان 
للا کل فإنه ( يقسمه ) بينبن ( على قدر عيال كل ) أو يضعه في بيت إحداهن 
فظبر أنه يقسمه قريباً أو يضعه في ببوتهن ولو بلا قسم > ثم يقسم > أو يضعه في 
موضع جامع لمن كمرمى الدار للببوت ثم يقسمه ( أو ) يضعه ( في بيته وحده) 
حال من « هاء » يضعه » أي منفرداً عنبن » أو حال من « هاء » بیته على قول 
جواز الحال من المضاف إلبه مطلقا » أي حال كونه منفردا بالبيت ليس بيا 
تدمت فنه إحداهن 'مثلا » وأما ما أهدي له إلى بيت واحدة منبن فله إيقاؤه 
قبه » فإن أعطاها أعطاهن » بل فى « الديوان » ما نصه : وإن كانت عنده 
امرأتان أو ثلاثة أو أربع فلا يقصد بضمفه ولا طعامه إلى التي لم يكن عندها > 
وقیل : إن كانت فمهن من لا يقوم بطعامه ولا تحسن عمله أو يخاف من الخيانة أو 
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ولامنفردة ليلة من ستة عشر » وهكذا قبل لأربع » فتكون له 
ائنتا عشرة » ب 1 1 5 5 1 : 2 


خاف أن تحمل له ما يضره أنه يقصد بطعامه وضفه إلىالت تقوم بذلك ويطمئن 
إليها » ولكن لا يطعم الضيف إلا عند التي بات عندها . 


( ولامنفردة ليلة ) ونهارها ( من ستة عشر ) يوم عند بعض ( وهكذا 
قيل ) > أي قال هذا البعض وهو الشبخ أبو نوح سعيد بن يخلف » کا روى الشبخ 
داود بن أبي يوسف ( لأربع ) » لكل واحدة لبلة ونهارها ( فتكون له اثنتا 
عشرة ) لملة بنبارها » وإن كان له امرأتان فلا لملتان وله أربعة عشر » وإن 
كان له ثلاث فلبن ثلاث وله ثلاث عشرة » والمشهور أن للواحدة لملة من أربم» 
وله ثلاث > ولائنتين اثنتان وله اثنتان » وللثلاث ثلاث وله واحدة » والأربع 
أربع ولا لبلة له» ومنهم من برى له أن يستريح لبلة ) لا يتفاضلن في ذلك» وإن 
أراد أن يفمل ذلك فليبتديء بالأولى ثم الثانبة ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الأولى ثم 
يستريح » ثم الثانية فالثالثة فالرابعة فالآولى فالثانية ثم يستريح » ثم الثالثة 
فالرابعة فالآولى فالثانية فالثالثة ثم يستريح » ثم بالرابعة فالأولى فالثانية فالثالثة 
فالر ابعة ثم يستريح » وإن كان له ثلاث وأراد أن يستريح ولا يتفاضلن بدا 
بالأولى فالثانية فالثالثة فالأولى فيستريح » ثم الثالثة فالثانية فالأولى فالثانية 
فيستريح» ثم الثالثة فالأولى فالثانية فالثالثة فيستريح» فقد زاد في صورة الأربع 
والثلاث يوم على نفسه » ولو كان يقصد البداءة لكل واحدة كلما فرغ منهن 
حق لا بتكرر المدء بواحدة زائداً لكان عد" أيضا . 


وني « الأثر » : قلت : نما الذي يحب على الرجل من حى امرأته في يومبا 
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وهل جار ل أن تفضا ا عل واعدة أو :لا ؟ ولان +¿ 


ولملتها ؟ قال : إا يحب عليه أن يعطبها ما يقدر علمه من ذلك ولا يكلف غير 
طاقته » وإن كان له شغل فلا تمنمه عنه » ويصلى النوافلءفي يومها وليلتها » 
ومنهم من يقول : لا يصوم إلا النوافل التي للسّنة > ومنهم من يقول : إذا كان 
المسيس بالليل والنبار فليس عليه أن يستقصي طاقته » وجائز له أن يقعد في 
مجلس الذكر فيلبلة كلواحدة منهن ويبطىء فيه ما أراد» ويكون رقاده عندها» 
وإن قام عندها أول الليل فخرج من عندها تمنعه مانم ولم برجم حت أصبح أو 
منعه من الدخول من أول اللىل فدخل آخره فتلك اللملة حسوبة له > وإن منع 
اليل كله فليءطها النبار مم اللملة المقبلة > وإن كانت امرأتان عنده وأراد أن 
يعدل بينها فإنه يحمل لنفسه ليلة بين لبلتيها » قلت : ولا يبدأ بليلتيها أو بليلته 
وله البدء من داخل اللبل أو داخل النهار فيتم إلى تلك الساعة» وله أن برجم إلى 
البدء بالنهار أو بالليل أو بداخل أحدهما بعد أت بدأ بغيره » سواء في ذلك كان 
له واحدة أو اثةتان أو ثلاثة أو أربعة » وإنما قلت : لا يبدأ بلملتعها أو لملته 
لأنه إذا فمل ذلك كان ناقص الماع عند الثانبة > ويكون جماعه للتي تلى أيامه 
أقوى من جماعه لتالمتها . 


( وهل جاز له أن يتفضل با ) » أي بلياليه من ستة عشر » وهذا لياليه من 
رتح عل القول بآ ل اة ين ازم لال ارادج براتندن لانن أر فاا 
لثلاث ( على واحدة ) فصاعدة ( أو لا ) ؟ وهو الصحيح إلا برضى وطيب 
نفس ( قولان )» ويدل للأول قصة سودة إذ قسم لبلا لمائشة إلا أنه إن أعطته 
لمائشة » لكن إذا أعطت لبلها لأخرى فلازوج أن لا يحيز هذا الإعطاء > ومن 
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وق انه هن" وطئبا في بيت غيرها » 


منمت حمض أو تفاس أو غير ها فل أن يمطي غيرها لملتها ولملة نفسها وزبادة > 
وأن يعطببها لملة الممنوعة . 


وف « الديران » : إذا أعطاهن حقوقبن من نفقة و كسوة وغير ذلك فل أن 
يفضل كل واحدة من ماله بما أراد من حيث لا دتمم الأخرى من أجل ما يمرض به 
قلويهن من ذلك > وأرادوا بقوهم : كل واحدة » كل من شاء منبن » وقوهم » 
من أجل ما يمرض الخ » عائد إلى قولحم : من حيث لا تعم » وإن أمكنه أرنف 
يخرجبن كلبن إلى الربيع فليفعل > وإن ل يمكنه فليرفع من أراد منهن » و كذا 
غلة الأجنّة والزرع على هذا الحال » أي إذا أراد الخروج إلمبها » قلت : الأولى 
أن يقرع بينبن في ذلك » وحين أراد السفر ولا جاور بينبن ما وجد إلى ذلك 
سبيلاً إلا إن اضطر فليس على المضطر من جناح ولا يقح إحداهن في وجه 
الأخرى » ولا خير بعبيها ولا بسرها » ولا يسكنين في بيت واحد ما وجد 
سبلا » وإن اضطر رقد مع كل في نوبتها . 


( وعصت آبية من وطنها في بيت غيرها ) من ضاراتها أو غيرهن لا آبسسة 
من وطء في بيت لضرتها > وقد حجرته الضرة عنما > أو في بيت حرام أو 
فراش ضارتها الدي ليس ملكا هما وفراش مغصوب أو مسروی أو حرام 
بوحه » ولا بطل القعود عند واحدة في غير نوبتها > ولكن إن كانت له حاحة 


قصدها وخرج . 
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ولا قبل قول كل إن قالت : خرج من عندي لسفر » ولو أممنة 


إن لى تصدق . 


( ولا يقبل قول كل ) من نساء ( إن قالت : خرج من عندي لسفر ولو 
أمينة إن لم تصدق ) > أي إن لم تصدقها ضراتها » ولا بيان لها لآنها تحر لنفسها 
ذفعا لأنه إن خرج من يوم واحدة أو ليلتها أتم لها بعد الرجوع فلبقرع بينبن إذا 
سي لسفر أو غيره » كمرض وجنون > وقيل : يبدأ بالكبرى کا مر في النكاح 
في باب العدل » والله أعلم وبالله التوفيق . 
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الکتاد التاسع عم 
28 الرماء 


في الدماء 


أي في أحكام الدماء » والدماء عبارة عن الجسد كله ما فيه الدم + ومام 
يكن فيه » كالظفر والشعر والجلدة الغليظة والموضع الميت» وذلك تسمية للكل 
بامم الجزء »> فإن الدم جزء من جملة الجسد مادام فيه » ولذلك الجزء مزيد 
اختصاص ومزية لآن الجسد باق بالدم »فلو نزف الدم لمات كا شوهد مراراً » 
فإذا عامت أن المراد بالدماء الجسد عامت أن المراد ما يشمل القتل وما دونه من 
جرح وأثر وزوال منفعة عضو » وذلك مجاز مرسل علاقته الكلىة أو المعضمة 
أو هما » ويحوز أن بكون الدماء عمارة عن المضرة المطلقة فى الجسد > سواء 


— ۳ 


بإخراج الدم أو بدون إخراجه فعبّر بتحصيل المضرة بإخراج الدم عن تحصيل 
المضرة في الجسد بأي وجه كان » ويقدر مضافان» أي في أحكام تحصيل الدماء» 
أي تحصيل الضرر فيه » ففيه بعد الجاز بالحذف الجاز بالإطلاق والتقبيد» و جوز 
أن تكون الدماء عبارة عن المضرة فى السدن كذلك » لكن على طريقة الحقبقة 
المرفئة الخاصة . 


والمراد بهذا الكتاب ذكر جواز قتل النفس أو وجوبه أو عدم ذلك أو 
جواز مضرة البدن أو وجوبها أو عدم ذلك :وا لات تعد ود كن الارش 
والكسقة والقضاض :و1 فل كات الذعباء اا لدلك؟ وحمل الارن 
والدية والقصاص اواب همنه أو فصولا لصح » وفرن سېا لان الثاني جي للأول م( 
وقدم الأول لآن المعاقب عليه مقدام على المعاقب به »> وأيضا قرن بينها لأت 
القصاص في البدن أيضا » ولان كلا زَجْر فإن القصاص في القتل ”شر ع حفظ] 
للدماء » و كذا القتل دفاعا عن الأنفس > وأما القطم في السرقة والقتل دفاعا 
عن المال تفحفْظ للأموال »> والح في الزنى حفظ للأنساب > والحد ف الجر 
حفظ للعقول » والحد في القذف حفظ للأعراض »© وقتل الخارج عن الإمام 
والمرتد والزنديق وتارك الصلاة والساحر زجر” عن النفاق والشرك . 


وقد يطلى الدماء على القصاص ف ‌العمد والديّة والقسامة والكفارة والضرب 
والسجن »© قال ابن حبوب - رحمه الله : أمر الدماء عظم لا يميزه إلا العاماء 
الكبار ولسنا منهم . 


٣۹ 


مقدمه 


مقدمة 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الل يلتم : « لا يحل 
دم امرىء يشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول لله إلا بإحدى ثلاث : الثيّب 
الزاني » والنفس بالنفس > والتارك لدينه المفارق للحاعة » “ > أي الذي بدل 
الأحكام فكان بذلك مفارةا لحم الجماعة المعبودة » وهي التي تتكون على ما عله 
رسول الله يلثم وأصحابه » فمن كان على ذلك فبو الحى واماعة ولو كان وحده 
إد جرى على مجرى الماعة وجمع أحكامهم > وسواء مفارى للجماعة خارج عنها 
تارك لدينه ولو ملا بكثرته السبل والجمل » وعن عائشة - رضي الله عنها - 
عن رسول الله یتر : « لا عل قتل' ملم إلا في إحدى ثلاث خصال. : زارت 
محدصدن فدرجم » ورجل يقتل ملا متممداً فيةاتل » ورجلل خر ج من 
الإسلام فيحارب الله ورسوله فقتل وتُصلب أو ينفى مت الأرض » 457 » 


. متفىق عليه‎ )١ 
؟) رواد مسلم وأبو داود والبسمةي‎ 


) 
) 


۲٦٥۵ =‏ عار 


وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله نر : « أول ما يقضى بين الناس يوم 
القمامة في الدماء » “١‏ > وعن أبي هريرة قال: قال أبو القامم لتر : « من أشار 
إلى أخه بحديدة فإن الملائكة تلمنه » وإن كان أخاء لأببه وأمه » "“ » وعن 
جابر بن زيد عن رسول الله لر : « لبحولن بين أحدم وبين الجنة بعد أرنف 
راا كف من دم مسل أهرقها » ''' > ومعنى قوله : بعد أن براها أن أعماله 
حسنة كاد يستحق بها الجنة فلا يدخلبا لذلك الكف » والكف مشل » و كذا 
ما دونه» و كذا مالا دم فيه“ فلمل" المراد” بالكف من دم مطل المضرة في البدن 
ويحوز أن بريد بقوله : بعد أن براها ظاهرة” بأن يقرب إلى جهتها بعد الحشر » 
ثم برد إلى جهم لببسّن له تقريب أعماله بالمحسوسة > ول أر من' تحكل على هذا 
الحديث بشيء » وبعد التغبي بالإخوة دفع لما يتوم جاهل أن القرابة كالملك . 


(١)رواء‏ ملم . 
(؟) دداء ملم . 


(*( رواه ان حبان ٠.‏ 


- ۳ - 


باب 


باب 


وثبوتها وزوالها وتجديدها وإبقاؤها تقدام في كتاب الأحكام ي الباب الثاني 
منه ما نصه : لزم كل عاقل بالغ وإن رقيق أن يأمر وينبى على قدر طاقته 
بالكتاب والسّنة والإجاع وهماعلى الكفاية كا مر » وعنه بپ : « مروا 
بالممروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب ل » ١‏ > وعن أبي 
هريرة عنه برثي  :‏ لامرن" بالمعروف ولتنبون عنالمنكر أو ليسلطن الله علب 
شرار م فبدعوا خمارم فلا يستجاب لهم » ''' »> قبل : تسقط مبابتهم عن اعين 
الأشرار فلا يخافونهم » وعنه َلثم : « ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل الله 


(١)روامملم.‏ 
(؟) رواه البخاري وملام . 


— ۹۷ - 


وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر للحتي » >٠‏ وعنه 
ملت : « إا م والجلوس على الطرقات إلا لما لا بد منه > قالوا : إنما هي مجالسنا 
نتحدث فما » قال : فإذا أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه > قالوا : وما 
حقه ؟ قال : آغض”؛ البصر و كف الأذى وره السلام وأمر” بمعروف ونهي عن 
ممنكر » "١‏ » وسل ملو عن ممت الأحماء قال : « الذي لا ينكر المنكر 
ببده ولا بلسانه ولا بقلبه » > وعن أنس عنه لشم : « مروا بالممروف وإن/م 
. تفعلوه » وانهوا عن المنكر وإن ل تجتنبوه كله » " > وعن عبد الله بن جراد 
عنه تع : « من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف »!19 2 وعن ألى هربرة 
عنه مثو :« أترعون عن ذ كر الفاجر أن تذ كروه؟ فاد کروه بعرفه الناس >»٠»‏ 
وعن بهز بن حككم عن أببه عن جده عن رسول الله َر : « أترعون عن ذكر 
الفاجر متى يمرفه الناس ؟ أذ كروا الفاجر بما فيه يحذره الناس » "> وعنه 


بلقي : « إذا رأيتم الرجل يقتل صبراً فلا تحضروا مكانه لعله يقتل ظاما فتنزل 


. دواء الدارقطني‎ )١( 
. رواءه.البخغاري وملم‎ )»0) 
. رواه ابن حبان‎ )+( 
: رواه السمةي‎ )4( 
. (ه ) رواه ان حبان‎ 
58 رواه الدارمي‎ 1) 


(۷) رواه أبو يعلى . 


السخطة فتعمك ٠»‏ وعن أبي أمامة عنه مَلِئَهِ: « إذا رأيتم الأمر لا تستطبعون 
تغبيره فاصبروا حت يكون الله هو الذي يغمّره »'"2 » وعن عبدالله بن عمر 
وجابر بن عبد الله عنه ڪر : « إذا رأيتم أمتي تهاب الظال أن تقول له : إنك 
ظالم » فقد تو دع منہم » '" » وعن أبي هريرة عنه ملل : د إذا عظمت أمتى 
الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام > وإذا تر كت الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حرمت بركة الوحي © وإذا تسابت أمتى سقطت من عبن الله » '؟' » وعن أنس 
عنه ملا : « إذا 'وقم في الرجل وأنت فيملاً فكن للرجل ناصراً ولاقوم زاجرا 
وقم عنهم »2*7 4 وعن أي سعد وأبي أمامة وطارق بن شاب عنه عل : 
« أفضل الجهاد كامة حى عند سلطان جائر » 2 » وفى لفظ عن ألي سعيد : 
أعظم الجباد كامة عدل عند سلطان جائر » وعن على بن ابي طالب عنه لتر : 
« الجهاد أريع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصدق في مواطن الصبر» 


وشنآن الفاسى » *"' > وعن النمان بن بشير عنه رلت :« خذوا على أيدي 


(١)رواء‏ أو داود . 
(؟ ) رواه أبو داود . 
(؟) رواه مام . 

(؛ ) رواه البموقي . 
(ه) رواه ابو داود . 
(1) متفق عليه . 


(۷ ) رواه أبو داود 7 


۳۹ س 


سفہائک > 226١‏ وعن أي هريرة وعلى عنه عَلِثَر : « الكلمة الحكة ضالة المؤمن 
فحيث وجدها فہو احق بها » " 


وعن عائشة - رضي الله عنها - كان رسول الله لر إذا اطلع على أحد من 
أهل بيته كذب كذبة ل بزل معرضاً عنه حت يحدث توبة > قال الله تعالى : 
« ولتكن منك أمة  "١‏ الآية > وظاهر الأمر الإيحاب فهو للآية فرض كفاية » 
وقال : © ليسوا سواء ي“ الآية» وقال: $ والمؤمنون والمؤمنات بعضېم چ“ 
الآية » وقال : © لمن الذين كفروا د الآية » وقال : © كنتم خير أمة ب 
الآية > وقال  :‏ أنجمنا الذين ينهو'ن عن السوء ‏ ”*' الآية » والعقاب لا يكون 
إلا على الفرض »وقال: $ لولا بنباهم الربانمون لد الآية » وقال:وتماونو اي 


(1) زقاء ملم .. 

(۲) رواه مسلم . 

(؟) سورة آل عمران : ٤‏ 

(؛) سورة آل عمران : ١١١‏ 
(ه) سورة التوبة : ۷١‏ . 

(1) سورة المائدة : ۷۸ . 
(۷) سورة آل عمران : ٠٠١‏ . 
(۸) سورة الأعراف : ٠١١‏ . 
00 سورة المائدة : ٦۴۳‏ . 


. > : سورة المائدة‎ ) ٠١١ 


۰ 


الآية“وقال: 8 فلولا كان منالقرون کي ''' الآية » وقال : هه كونوا قو امین ي" 
الآية » وقال : 8 لا خير في كثير # "١‏ الآية » وقال : # وإن طائفتان يي “٩‏ 
الآية » وقال : 8 وأمروا بالمعروف # ''' الآية » ووجوب الأمر والنبي إنما 
هو بالشرع كبذه الآيات والأحاديث لا بالعقل بدليل ترك الذمي على كفره » 
وذلك هو الحق > وعلبه الأكثر > وزعم المعتزلة ومن معهم إلى أنه بالعقل لأنه 
لما وجب عليه أن يمتنع عن القبمح وجب أن يمنع غيره . 


وورد في الحديث أن صاحب الطبقة السفلى من السفمنة إن ترك يثقبها هلك 
وأهلك > ( تقدام ) في الباب الثاني من كتاب الأحكام : ( أن الأمر والنهي 
لا يستقيان إلا بإمام وإن لدفاع ) » ونصه هنالك : ويتّان بالإمام العدل عن 
إجماع أولى النظر » ومعنى قوله : لا يستقهان إلا بإمام > ومعنى قوله : ويّان 
بالإمام واحد لان ما لم يتم فهو غير مستقم »> ومراده هنا بإمام > الإمام الكبير . 
إمام العدل ليوافق ما هنالك > وقوله هنا : وإن لدفاع خارج عا تقدم 
هنالك غير داخل في الحكاية فهو عائد محذوف مستأنف > أي ويستقيان بإمام 
وإن لدفاع > ونصب إمام العدل الكمير واجب إذا تمت شروطه الآتبة في قوله 
إن تمت ششروطبها إن شاء الله . 


. ۱١7١ : سورة هود‎ )١( 
تقدم ذكرها.‎ )۲( 

(۳) سورة النساء : ١١ ٤‏ . 
(2) سورة الححرات : ٩‏ . 
(©) سورة لقان : ۱۷ . 


— ۷۹ 


والدليل على وجوبه توقف الواجب عليه من تمام الأمر والنبي وإقامة الحدود 
والقيام بالعدل والإنصاف وردع المتعمدي » كا أنزل الله تعالى القرآن والكتب 
يذلك وذم الآمرين بالمنكر الناهين عن المعمروف» وقال : 8 ولقد أرسلنا 'رسللنا 
البِيّنات ؛ يا أا الذين آمنوا كونوا قو“امين . با أا الرسول بلع . ”كنم خير 
أمّة . فلولا نفَر . يا داود إنا جعلناك . خصان بغى يمضنا . وجعلنام أعَّة 
هدون . لولا ينهاهم . كتب علمكم القصاص . ولك في القصاص . ومن قتل 
مظلوما . الزاتية والزاني . والذين برمون الملحصنات . والسارق والسارقة . 
نما جزاء الذين . فاقتلوا امسر كين . قاتلوا الذين لا 'يؤ'منون . 'خن' من أمواهم 
صعقة . إنما الصدقات . وإعلموا أنما غنمتُم . وأن تقوموا للمتامى . وأرتف 
تحكوا بالعدل . لعن الذين كفروا . ومن ل يحم بما أنزل الله . والذين 
يكتمون . كتم' خير أمة . ولتكن منك أمة . خذ العفو » الآيات ونحوها 
من القرآن » وقال يلثم : « الساكت عن الحق كالناطق بالماطل » 20١‏ ؛ وقال 
بلقي : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جندان من جنود الله » ١‏ الحديث» 
واعم أن تلك فرائض > وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض” مثله » فمن ضمّع 
الأمر والنهي ملعون بالآية والحديث المذكورين وغيرهما . 


ومن ترك الحم أصلاآً صدق عليه أنه لم يحم ما أنزل الله کا يصدق على من حك 
بباطل > وقد جعل هذه الآمة خير الأمم في الآية المذكورة > وما ذلك إلا خير 


(1) روا مسلم . 
)١(‏ رواء اللم . 


لف 6 


العمل » وهو الأمر والنبي » حتقى إن من طعن أو عصى أو أبى إمامة الإمام أو 
أو من أبى أن يقمل الإمامة لنفسه إن طلىوه إن تأهّل فإنه يقتل » وحل” قتله 
لأن ذلك تعطيل للحدود »> وإذا قتلوا من أبى فإنهم ينظرون في غيره » کا أمر 
عمر أهل الشورى بذلك وكا أمر أبو عبيدة مسل بن أبي كرية بذلك حين أمر 
حملة العم إلى المغرب؛ عبدالرحمن بن رستم الفارءي وعاصما السدراتي واسماعيل بن 
درار الغدامسي وأبو داود القبلى النفزاوي بتقديم حامل العم الآخر معهم وهو 
أبو الخطاب وإن أبى قاتلوه » وكا أرادوا أن يقتلوا بالخطاب قىل أن يقل 
الإمارة.ولو م يأمر الله عباده بحسن النظر لهم بالأمر والنبي م يكن للحق قوام» 
ولا للإسلام نظام » وغلب الشيطان وأولباؤه على المباد والبلاد > وظهر الفساد 
كله > وقد قال الله عن وجل : ل والله لا يحب الفساد ي “> ل وات لا يحب 
المفسدين » "“ > وقد قام ملت بالحدود والحقوق والأحكام فوجب التأسَي به 
لقوله تعالى : ف وما 57 5” الرسول فخذوه وما نا ک عنه فانتهوا # *' > وأمر 
أبا بكر أن يصلي بالناس > ولما مات اجتمع المسامون على أبي بكر بعد قول 
بعض الأنصار : منا أمير ومنك معشر المهاجرين أمير» وترك ذلك البعض قوله» 
5 تفقوا عليه وقالوا : ارتضاه رسول الله ْف لديننا إذ أمره بالصلاة التي هي 
معظم أركان الدين وعموده فكىف لا نرتضمه لدنمانا > يعنون الإمامة الكبرى 
لتعلى ل المعاش .ها »> كدة فم المدو وأخذ الصدقات من الاغنماء وإبصاها 


5 ( ج ؛١-الشل‏ -م١‏ ) 


ومرجع ذلك أيضاً للدين » والصلاة عمود الدين وما سوى العمود مول على 
العمود » ففي أمره » والصلاة بالناس تلويح إلى أنه الإمام بعده » وقد روى 
أيضا أنه أوصى إليه بالإمامة سرا وتولى بعده عمر ثم عؤان ثم علي كل برضى 
الصحابة »> والتزمت الآمة بعدم هذا الرمم » شمن إمام مخطىء ومن مصيب ©» 
ولن يجمع الله الاأمة على ضلالة ما ورد في الحديث > وقال الله عز” وجل : 
فإ ولو روه إلى الرسول وإلى أولي الأمر  ٠١‏ الآية » وقال : يا أا الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك ي ''' » وقال : قل 
للمخلفين ك *" الآية » وهم بنو حنيفة والداعي إلى قتالهم أبو بكر فوجبت 
طاعته بقوله تعالى : 8 فإن تطبعوا یتک الله إلى قوله ‏ عذابا ألما م ۶ » 
ولیس داعيهم رسول الله لتر لقولهتعالى: # فقل :لن تخرجوا معي أبدا !25 
وقوله : ل قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل # 20 > وقال بعد ذلك : 
فإ قل للمخلفين © > وزعمت النجوية من الخوارج أنه لا يازم نصب الإمام ولا 
يحتاج إليه وعلى الناس أن يقيموا كتاب الله بينم > و كذا قال قوم من الإباضية 
وهم النشكار » ويرد علمهم بما مر" أن ذلك يؤدي إلى تعطيل كتاب الله وأحكام 
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اد 


الشرع » ولولا وجوب نصبه ل ىا تكلفت الآمة ما تكلفت منه > وقرن طاعة 
الأنمة بطاعته ع وجل وطاعة رسوله يَلِتَمٍ إذ قال : وأولي الأمر منك» وقال: 
إفليحذر الذين يخالفون عن أمره » وأمْر” الأثمة كأمره لقرنهم به في الطاعة > 
وقال رسول الله ملا : « إن أمّر علي عبد حشي مجداع الأنف فاسمموا له 
وأطيعوا ما أقام فك كتاب الله » 2١‏ »> وقال ملت : « من أطاع أميري فقد 
أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني » "“ . 


وروی الربيع - رحمه الله - عنه لتر : « ستكون بعدي أنمة لا يستنتُون 
بسنت ولا هتدون بهداي » قالوا : فكيف المخحرج با رسول الله ؟ قال : 
أطرموهم ما ل ينعوك الصلوات الهس » "١‏ » أي في غير معصية الله تعالى > 
وروى الرببع عن عر رضي الله عنه : أأطع الأمير وإن ضربك اوفك 
أو ظامك > أي أ طعه في غير معصية الله عز وجل > وروى الربيم عنه جر : 
« أا أمير ظالم فبو خليم > وأيما أمير ظالم فلا إمارة له » “' > فليستخر الله من 
يحضرته من المسامين أن يولوا عليهم أفضل فضلائهم »> فأمرتم لتر بنصب الإمام 
والامر المجرد للوجوب . 
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فينبغي لقوم حضر لمم قتال تولية إمام يقاتل بهم عدوم 


٠ e e e ٠ e e 00 وددافعو نه به‎ 


وعن ابن عباس » عنه لړ : « من استعمل رجلا من عصابة وفمهم من هو 


٠. e ° ٠. 3 0‏ 0 ل © 
أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمئين 23١»‏ . 


وعن أنس عنه َلثم : « إذا مررت بملدة لدس فما سلطان فلا تدخلما » إِنما 
السلطان _ظل الله ورحمته في الأرض 6'" > وقد يقال : لا دلبل في أحاديث 
وجوب طاعة الإمام وآية وجوبها على وجوب نصبه لآنه قد لا يحب الشيء »> 
وإذا كان وجب له حك" كالتزوج لا يحب على من لم يخف المعصبة > وإذا تزواج 
وجمت حقوقه فسقى دلمل وجوب طاعته من الحديث ونحوه والآنات المتضمئة 
للواحب المتوقف على الإمامة . 

( فينيغي لقوم ) رجال أو نساء أو عبيد أو مختلطين» وذلك لأن المرأة قد 
تقصد فبجبعليها أن تدفم إذا 'قصدت ( حضر لهم قتال) للمشر كين أو للمنافقين 
( تولية إمام يقاتل بهم عدوم ) مشر كين أو منافقين ( ويدافعونه به ) عن 
أنفسهم وأمواهم وحرعبهم ويأوون إلبه إذا فاجأم عدوم » وكذا إذا أشكل 
علييم هر يق امور ارب الراعنمة للدنيا أو للدين » وإن ل يحدوا عنده أمراً 
من أمور الدّين سألوا عنه غيره . 


ووجه نصب الإمام أنهم إذا ألْقوا أمرهم إلى واحد زالعتهم النزاع المورث 
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٠. ٠ e ٠ ٠ » من بشقون به »2 وبأمئونه بورعه‎ 


الفشل المناهب للنصر » وزال البغض والعداوة المورثان للتخاذل > وقد قال 
الله عز وجل : 8 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم کې ا وقال تىارك 
وتعالى : ف واعتصموا يحبل الله جيعا ولا تفقوا # » وني « الأثر » : لا جماعة 
مع الاختلاف . 


وع أبي ذر : قال رسول الله لر :« اثنان خير من واحد» وثلاثة خير من 
اثذين »و أربعة خير منثلاثة فعلك بالماعة فإنالل لن بحم أمت إلا على هدى !3" 
وعن أب هريرة عنه ْنم : « إن الله تعالى يرضى لك ثلاثا ویکره لک ثلا » 
فيرضى لک أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيا » وأن تعتصموا بل الله جميعا ولا 
و 000 الله امرك ؛ ويكره لك : قبل وقال » وكثرة 
السؤال » وإضاعة المال » 7" . 


ومعنى قوله : يقاتل بهم عدو م ويدافعونه به» أنه يقاتل بنفسه معهم 
ويدفع بنفسه معهم ويقتدون برأيه في القتال والدفاع > وإن م دوا إلا من 
لا يقاتل ولكن نحضر القتال وله رأي قد”موه » ولا بد أن يكون على كل حال 
( من يثقون به ) أنه لا يخذهم ولايخونهم ولا يقصر في النصح والجباد > 
( ويأمنونه ) في ذلك على أنفسهم ( بورعه ) وكان في الولاية» ولا يكتفون بن 
يثقون جرد تحربته أو صحبته > لأنه قد يخون مع ذلك ويقصر ويمخذل لغرض,ر 
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ولو وجد فيبم أشجع وأعل بالحرب منه » وبقصدون منه ووه ¢ 


كغضب وحقد على مؤذ بخلاف من فيه الورع ( ولو وأجد فيهم أشجع وأعم 
بالحرب منه » ويقصدون بمنه وبركته ) عطف تفسير » فإن البركة واليمن كلاهما 
معنى الماء والزيادة والسعادة > ونحوز أن بريد بأحدها السعادة > وبالآخر الناء 
والزيادة » والفرق بين الخاء والزيادة أن الهاء زيادة أجزاء الشيء نفسه > والزيادة 
زيادة الأفراد » وأصل الزيادة إطلاقها على المعنمين هذا وهذا أو كلمها» فناء ذلك 
الإمام أن يعظم فعله في العدو” أو رأيه أو كلاهما > ويؤثر فيه كا تؤثر فبه جماعة 
من النناس »2 وزيادته تككرر الفعلات والآراء فى العدو” منه وزيادة من 


والدليل على جواز تقد المفضول مع وجود الفاضل أن رس ول الله مل 
بَعث سرية وجعل عليها عرو بن العاص أميراً > وفي تلك السرية أبو بكر وعمر 
وصلحاء المهاجرين والأنصار > و كذلك بعث أبا عبيدة بن الجراح أميراً في سرية 
فبهم حمر وأبو بكر بعد خروج عمرو بن العاص > ولا التحقوا به كان أمير؟ على 
الكل »وذلك أنه لر بعث عمرو بنالعاص في سرية إلى «سواع» صم "هذ يْل على 
ثلاثة أميال من مكة في شهر رمضان سنة تمان حين فتح مكة »> وفيهم أبو بكر 
وعمر قال عمرو : فانتببت إلبه > أي إلى الصنم » وعنده السادن » أي الخادم » 
فقال : ما تريد ؟ فقلت : أمرني رسول الله نر أن أهدمه » قال : لا تقدر على 
ذلك » قلت : لم ؟ قال : تنم » فقلت : ويحسك قبل يسمع أو يبصر ؟ 
قال : فدنوات” منه فكسرته ثم قلت للسادن كمف رأيت » قال : أسامت لله . 


و كذلك كان أميراً في غزوة ذات السلاسل » وسمّبت بذلك لان المشر كين 
ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا » وقيل : لأن بها ماء يقال له الستّلسّل 


— ۳۷۸ = 


وراء ذات القرى من المدينة على عشسرة أيام » وكانت في جمادى الآخرة سنة تمان» 
وقمل : سنة سبع > وبه جزم ابن أي خالد في كتاب « صحيح التاريخ » » 
ونقل ابن عساكر الاتفاق على انها بعد غزوة مؤتة » إلا ابن اسحاق فقال : 
قبلبا > وسبها أنه بلغه لتر أن" جما من قضاعة قد تجمموا للإغارة فبعث عمراً 
وعقد له لواء أببض وجعل معه راية” سوداء وبعثه في ثلاث مائة من سراة 
المباجرين والأنصار ومعم ثلاثون فرسا» فسار اللبل وكمن النهار» فلما قرب منه 
بلغه أن لهم جما كثيراً » فبعث رافع بن مكيث - بفتح الم - الجهني إلى 
رسولالله رل يستمداه فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواء وبعث معه 
مائتين من سراة المباجرين والأنصار فيهم أو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهم - » 
وأمّره أن يلحق بعمرو » وأن يك ونا جمعا ولا ختلفا » فأراد أبو عبيدة أن 
يوم الناس » قال عرو : إنما قدمت علي“ مددا وأنا الأمير » فأطاع له بذلك 
أبو عبيدة فكان عمرو يصلى بالناس » وسار حتى وصل إلى العدو” «بلي وعذرة» 
فحمل عليهم المسامون فمربوا في البلاد وتفر”قوا . 


ولممّا تولى الإمام عبد الرحمن بن رستم زعم ابن فندين أن" في القوم أعم منه 
وأنه لا تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل» فكتب أصحاب الإمام في ذلك 
إلى المسرق فأجابو يحواز ذلك» والجبب الربيع وأبو غسان وجدها مع جماعتها 
في مكة واستدلا بولاية أبي بكر - رضي الله عنه - وزيد بن ثابت أفرض منه » 
وعلي أقضى منه » ومعاذ أعرف بالحلال والحرام منه » وأبَي” أقرأ منه بشهادة 
رسول الله لړ هم بذلك عموما؛ و كذا أفى شعيب وأبو معروف ثم لما ل ينالا 
مقصودهما رجعا عن فتواهما » وأما قول العحوز : إن تقدمت على أفضل منك 


— ۷۹ - 


أو تأخرت وليس في القوم مثلك فستكون خشبة في النار » وقول لړ من 
رواية ابن عباس ؛ « من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه 
فقد خان الله ورسوله والمؤمنين »> رواه ابن عباس» فذلك في التقدم والتقدم 
للرياسة والأغراض الدنبوية فيتقدم لذلك . 


وقي التأخر مباونة أو كسلا عن الدين » وني التقدم مع أنه لا يقوم بالأمر » 
وكذا في التقدم وفي التأخر مع أنه لا يقوم عنه مثله » قال أبو عمار عبد الكافي: 
قال قائلون من أهل الشغب : إن الإمام إذا ولي أمر المسامين وفيهم من هو أعم 
منه إن إمامته باطله غير ثابتة على مثل مقالة الرافضة في ولاية أي بكر الصديق 
رضي الل عنه » فقال : أهل الشغب بهذا قرعا منهم في الإمامة العادلة الرستمية 
وحمّداً عن إجابتها والدخول في طاعتها وطعناً في الدين كا فعلت الرافضة في 
ولاية الصديق رضي الله عنه > ولو أنهم جميعا قالوا : سمعنا وأطعنا لكان خيرآ 
هم > وأقوام » وقد قال رسول الله ر : في معاذ بن جبل إنه يأتي يوم القيامة 
أمام العاماء بنبذة > وقال : إن زيداً أفرض الآمة وإن عبد الله بن مسعود 
كنيف" مله علماء وقال فيابن عباس: اللهم فقت" في الدين وعلسمه” التأويل» 
وجعلها عمر شورى بين نفرستة . 

ولا تجتمع الآمة على أن هذه الستة أعل من جميع أصحاب رسول بق » 

ومعلوم أن م أعلم من يعض » ة بتر عل الدي هو أعلم» وهذا بعد أن 
قال عمر :ل كان أبو عبيدة حا أو سالم مولى [ أبي ]حذيفة ما خالجني فيهها شك”» 


. تقدم دكره‎ )١( 


— ۸۰ - 


وام يككونا بأعلم من جميع من بين يدي عمر رضي الله عنه > وقد عل الوافر 
والناقص أن ليس عؤان بأعل القوم جميعاً فتراهم قد ولوه واتفقوا على إمامته کا 
ترون » ولیس الله يحامعهم على ضلال کا قال رسول الله لتر > وهؤلاء القوم 
حسبوا إنما أزروا على إمامة الرستمية هذه المقالة دون غيرم »> بل إنما أزروا 
من قبل رسول الله لتو وصاحبيه وكافة اللمهاجرين والأنصار ثم على الآمة 
الرستميه رحمة الله عليهم > وهذا القول منهم بعد ما مضى أسلافهم من يتولونهم 
على تصويب إمامة من ذكروا من الآئمة الرستمبة رحمة الله عليهم » وذلك أن 
يقال لهم حدنونا عن هذه الآنئمة هل هي مستحقة للإمامة مستوجبة ها أو غير 
مستحقة ؟ فإن قالوا إنها مستحقة للإمامة أثبتوها في أعناقبم > وأقروا بأن 
طاعتها عليهم واجبة » وبطل ما كانوا يفترون > وإن زعموا أنهم غير مستحقين 
للإمامة كانوا طاعنين على ما مضى من أسلافهم الذين ولوهم وأثبتوا إمامتهم 
وماتوا على ذلك » فبجب عليهم أن يتبروًا منم حيث ولوهم وهم عندهم غير 
مستحقين لها » فإن قالوا : إنما ولوهم على شريطة أن لا يقطعوا أمراً دون رهط 
مسمّين ثم إن الأثمة م يفعلوا منذلك ما اشترط عليهم فبطلت إمامتهم قبل لحم : 
حدثونا عن م ذه الشروط في حق كانت أو باطل ؟ فإن كانت في باطل فبي 
باطلة ا أن الباطل كله باطل» وإن كانت في حى فإن الق غير محتاج إلى شرط 
ولا اتفاق » فعلى الإمام أن دقضي بالحى جامعه عليه بجامع أو خالفه مخالف » 
ولو أن سارقاً سرق أو قاذفا قذف فأقذف » أو زاننا زنى > أو قاتلا أقر عند 
الإمام بما فعل لكان للإمام جائزاً واسعاً أن لا ينتظر به اجتاع من يجتمع عليه 
من ذكروا > أو يقضي عليه بالذى أوجبه الله عليه > فإن مم قالوا : إن الإمام 
لا يقطع في الحدود حكا دون الرهط المسمين خالفوا الأمة مصببها ومخطئها » 


د اهما 


حم | سے 


ولو كان أورع وأعل منه » وجو ز من لم تعرف' له كبيرة إن عل 
الحرب وسماستبا » ١‏ دم 


فإن جوزوا للإمام إنفاذ الأحكام دون حضرة من ذكروا صار قولحم في الشروط 
ودعوام فبا أمراً فاسداً باطلآ » وضلء عنهم ما كانوا يفترون . 


( ولو كان أورع وأعام منه ) برفع أورع وأعل ع أي ولو حصل أورع 
وأعل منه لآنه ليس فيه ما في الأول من معرفة أمر الحرب وسياستها ( وجوز 
من لم تعرف له كبيرة ) كالإصرار على الذنب المعلوم أنه صغيرة أو الذنب الذي 
لا يعم أنه صغيرةولا كبيرةو كتركالصلاة و كتنجيس الروث والعظمالمذ كور عليه 
اسم الله حين الزكاة وهو الرجل الموقوف فيه » وشمل ذلك من فيه “خلى من 
الأخلاق التي لا تغزل عليها الولاية ولا يبرأ منه بهاء والآو'لى أن لا يقدم ما وجد 
غيره ( إن عام الحرب وسياستها ) ولو وج دوا من هو متولى ولو كان عاناً 
بالحرب وسياستها إذا كان الذي لا تمرف له كبيرة أعم منه بالحرب وسباستما > 
وكان ممن يطمئن إليه أنه لا يخون ولا يخ ذل ولا يقصر لآن المراد دفع المدو 
وتمعه > ومن منعه قال : إن الطرق التي في المتولى من عل الحرب وسياستها ينمو 
بورعه و كونه فيالمرتبة التي يتولى بها“ وما إن كانالمتولى لا يعم الحرب وسياستها 
فإنه يقدام عليه الموقوف فيه العام بها ويسياستها > وقيل : لا يقدمون الموقوف 
فيه > بل يقاتلون بلا إمام إذا لم يحدوا متوليا عارفا ولا يصلح لمن يباشر الحرب 
أو يرجم إلبه مباشروها إلا أن يكون عالما بها وبسباستها . 


قال أبو كر عمد بن الوليد الأندلسي الفبري الطرطوشي في الباب الحادي 
والستين من « سراج الملوك »: من حرام الملك أن لا حتقر عدو“ه وإن كان ذلىلاء 


— AY — 


ولا يغفل عنه وإن كان حة_يراً » فك برغوث أسبر فبلا > ومنع الرقاد ملكا 
جلملاً » وقد قال الشاعر : 


فلا تحقرن عدواً رماك وإن کان في ساعديه قصر 
فإن السوف تحز الرقاب وتمجز ما تنال الإبر 


وفى الآمثال : لا تحقرن الذلمل فربما شرق بالماء القلمل » ومثل العداوة مثل 
النار إن تدار كت أوالحا سبل إطفاؤها » وإن ”تر كت استحك ضرامها وصعب 
مرامها وتضاعفت بلمتها » ومثلها أيضاً مثل القروح الخبيئة إن تدار كتها سبل 
برها » وإن غفلت عنما حت انتقلت عظمت بلمتها وأعضل الأطباء برؤها . 


ولكل أمة في جميم الأقالم نوع تدبير وحبلة ومكيدة ولقاء وفر” و كر" 
وغير ذلك » ونتصف بعض ما بحري مجرى القواعد قال الله تعالى : $ وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ‏ الآية > فلفظ ما استطعتم من قوة يشمل كل ما في 
مقدور البشر من القوة والآلة والحملة » وفسسر علا القوة بالرمي » ومر على 
ناس برمون فة_ال : « ألا إن القوة الرمي »> ألا إن القوة الرمي › ألا إن القوة 
الرئمي » ؛ وكان بعض للصحابة إذا أراد الغزو لا يقص أظفاره ويتركبا "أعدة 
وبراها قوة > وأول ذلك أن تقدم بين يدي اللقاء عملا صالحا من صدقة وصباح 
ورد مظامة وصلة رحم ودعاء مخلص وأمر بممروف ونهي عن منكر › وقد كان. 
عمر بن الخطاب يأمر بذلك ويقول : إنما تقاتلون بأعمالم » وروي أن زيداً 
ورد عليه بفتح للمسامين »> فقال عمر : أي وقت لقمتم العمدو» قال غدوة : قال : 
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الشرك للإيمان من غدوة إلى الزوال »© لقد أحدثتم بمدي حدثا » أو أحدثت 


بعد حدثا . 


والشأن كل الشأن فى استجادة القواد وانتخاب الأمراء وأصحاب الألوية » 
فقالت حكاء العجم : أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد » فلا 
ينبغي أن يقدم على الجيش إلا" رجل ذو بسالة ونجدة وشجاعة وجرأة > 
ثابت الجنان » صارم القلب » رابط الجأش » صادق البأس »© قد توسط الحروب 
ومارس الرجال ومارسوه » ونازل الأقران وقارع الأبطال » عارف بمواضع 
الفرص خمير بمواقم القلب والميمنة والمسيرة من الحروب » وما الذي شحنه 
بالجاة والأبطال من ذلك » بصير بصفوف العدو” ومواضع الغرة منه ومواضع 
الشدة منه » فإنه إذا كان كذلك وصدر الكل على رأيه كان جميعهم كأنه مثله » 
فإن رأى لقرع الكتائب وجبا وإلا رد الغنم لازريبة . واعم أن الحرب خدعة 
عند جممم العقلاء »> أي کا ورد فى الحديث : إن الحرب خدعة > وآخر ما نحب 
ر کوبه قرع الكتائب» وحمل الجبوش بعضہا على بعض» فلىتئد بتصريف الحبلة في 
نبل الظفر» فإن نصر بن سمّار أمير خراسان من قبل مروان الجعدى آخر ملوك 
بتى أمبة قال : كان عظاء الترك يقولون : ينغي للقائد العظم القدرة رى 
تككون فبه عشرة أخلاق من أخلاق البهائم : سخاوة الديك > وتحنن الدجاجة > 
وشجاعة الأسد » وحملة الخنزير » وروغان الثعلب » وصبر الكلب على الجراحة» 
وحراسة الكركي “> وغ-ارة الذئب » وسمن نغير > وهو ذؤيبة خراسان تسمن 
على التعب والشقاء . 


وكان قال : أشد خلى الله عشرة : الجيال > والحديد ينحت الجبال » 


TA 


والنار تأكل الحديد » والماء يطفىء النار » والسحاب محمل الماء > والريح 
تصرف السحاب > والإنسان يتقي الريح يجحتاحيه > والسكثر” يصرع الإنسان » 
والنوم يذهب السكر > والمم يمنع النوم » فأشد خلى ربك الهم > اللهم إنا نعود 
بك منه فأول ذلك أن ييث جواسيسه في عسكر عدوه » ويستملم أخباره » 
ويستممل رؤساءم وقادتهم وذوي الشجاعة منهم “ ويدس إلمهم وبعداهم وعدا 
جميلآً » ويوجه إليهم بضروب الخدعة ويقوي أطاعبم في أن ينالوا ما عنده من 
من الهبات الفاخرة والولايات السنبة » فإن رأى وجا عاجلبم بمعاجلتبم بالهدايا 
والتحف وسهامهم > وينشيء على ألسنتهم كتا مدلسة إلمهم ويبثها في عسكرم 
ويكتب في السهام أخباراً مزورة ويرمي يها في جيوشهم ويضرب بینېم فيا فيه 
الشر من ذلك > فإن جميم ما ذكرناه تنفق فيه الأموال والحيل > واللقاء تنفق 
فيه الأرواح والرؤوس . ووجوه ا لحمل لا تحصى والحاضر فما أبصر من الغائب» 
ولله در' المبلب لما كتب إلبه الحجاج يستعجله حرب الأزراقة رد الجواب » 
فقال : إن من البلاء أن يكون الرأي عند من لا علكه لا عند من يبصره . 


وقال الختار ليزيد بن أنس حين ولاه الجزيرة وأمره بقثال عميد الله بن زياد : 
إلى عدوتك برأي غير متبدد » ويحزم غير متتكل > ولا تركان إلى الدأولة 
فربما انقلبت > واستّشر من لا يطمع في ملكك ولا سر" بقتلك واستخر الله 
تعالى 'توفى > وأوصت الدبال العدسة ابنبا الفتاك » وكان من أشد العرب : 
با بني لا تنشب في حرب › وإن وثقت بشدتك حت تعرف وجه المبرب منبا » 
فإن النفس أقوى شيء إذا وجدت سبيل الحلة > وأصمب شىء إذا يلست منهاء 
وأحمد' الحلة ما كانت الحملة مديرة لها > وكان النصر من الله قائدها » واختلس 
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من تحارب خلسة الذئب وطر منبا طيران الغراب » فإن الجزم والحذر تام 
الشحاعة » والتبوتر عدو الشحاعة . 
وقال أبو السرايا: - وكان أحد الفتاك - لابنه:« يا بني» كن" حيلتك أوثق 
منك بشدتك »> ويحذرك أوثق منك بشجاعتك » فإن الحرب حرب التهور 
وغيمة الحذر » واعم أنه إذا زالت الدول صارت حملتها وبالاً > وإذا أذن الله: 
تعالى في حلول البلاء كانت الآفة في الحيلة » . 
وقالت الحكاء : إذا نزل القضاء كان العطب في الحمسلة ويغلب الضعيف 
بإقبال دولته کا يغلب القوي بفناء مدته . 
وقالوا: سعود الدول ونحوسها مقرونة بسعود الملك ونحوسه > وقالوا : 
يثنى على كل أمير فی دولته فإذا انقضت دولته بدت عورته ٤‏ وقال بع ضالحكاء: 
إذا ولت دولة ولتت أمة »2 وإذا حاءت دولة جاءت أمة » وقالوا : أرب 
حبلة أهلكت الحتال » نمن الحزم الىألوف عند سواس الحروب أن تكون حماة 
الرجال وكاة الأبطال في القلب » فإنه مها انتكسر الجناحان فالعون ناظرة 
إلى القلب » فإذا كانت راباته تخفق وطبوله تدق كان حصنا للجناحين > يأوي 
إلبه كل منهزئم > وإن انكسر القلب تمق الجناحان ؛ مثال ذلك أن الطائر إذا 
انتكسر أحد ‏ “جناحيه ترجتى عودته ولو بعد حين » وإن انكسر الرأس ذهب 
الجناحان » ولا حصى كثرة انكسار جناحي العسكر وثبات القلب ثم تراجع 
الكارون''' إلى القلب فيكون الظفر بهم“ وقاما عسكر انكسرت قلبه فأفلح أو 
تراجع > اللهم إلا أن تكون مكيدة من صاحب الجيش فيخلي القلب قصداً 


6 كذا في الأصل ولمل الصواب : الفارون . 
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وتعمداً حق إذا توسطه العدو” واشتغل بنهبه أطبق عليه الجناحان > وقد فعله 
رجال من أهل الحروب »© ومن أعظم المكائد في الحروب الكين » وذلك أت 
الفارس لا بزال علىحمية في الدفاع عنحمى الذمار حتى يلتفت فيرى نبذاً منشوراً 
ويسمع صوت الطبول فحينئذ يكون همه خلاص نفسه »© وعليك بانتخاب 
الفرسان واختمار الأبطال ولا تنس قول الشاعر : 


والناس' ألف” منہم كواحدر وواد الف ان اهر عد 


بل قد جرب ذلك فوجد الواحد خيرا من عشرة آلاف » وسأحكي لك من 
ذلك ما تقضي فيه العحب »© فمن ذلك أنه لما التقى المستعين بن هود مع الطاغية 
ابن روميل النصراني على مدينة وشقة من ثغور الأندلس > وكان العسكران 
كالمتكافئين كل واحد براهق عشرين ألف مقاتل بين خيل ورجال » فحدثني 
رجل ممن حضر الوقعة من الأجناد > وقال : لما دنا اللقاء قال الطاغبة بن روميل 
من يثى بعقله وممارسته للحروب من رجاله : استعم لي من في عسكر المسامين 
من الشجعان الدين نعرفهم کا يعرفونا > ومن غاب منهم ومن حضر > فذهب ثم 
رجع فقال : فيهم فلان وفلان فعدً سبعة رجال » فقال له : أنظر في عسكري 
من الرجال المعروفين بالشجاعة ومن غاب منبم فعدّم فوجده ثمانية لا يزيدون» 
فقام الطاغبة ضاحكا مسروراً وهو يقول: اباك من بوم“ يعني ما أشد بياضك 
من بوم » ثم ثارت الحرب بينهم فلم تزل المضاربة بين الفريقين ول يول" أحدهم 
ابره ولا تزحزح عن مقامه حتى فني أكثر المسكرين » وم يفر واحد منهم ٤‏ 
.قال : فاما كان وقت العصر نظروا إلمنا ساعة ثم حملوا علمنا حمل وأدخلوتا 
مداخلة ففرقوا بينا وصرنا شطرين » وحالوا بيننا وبين أصحابنا » فكان ذلك 


— FAY — 


سيب وهننا وضعفنا ولم تقم الحرب إلا ساعة ونحن في خسارة همهم فأشار 
مقدم المسكر على السلطان أن ينجو بنفسه > وانكسر عسكر المسامين وتفرق 
جمعبم » وملك العدو مدينة وشقة جبرها الله > فليعتبر ذو الحزم والبصيرة من 
جمع يحتوي على نحو أريعين ألف مقاتل ولم يحضره من الشجمان المعدودين إلا 
خسة عشرة نفراً » وليعتبر بضمان العلج بالظفر واستبشاره بالغنيمة لما زاد في 
أبطاله رحل واحد . 


قال الطرسوسي : وسمعت أستاذتا القاضي أبا الولمد الباجي يحى قال : 
بنا المنصور بن ابي عامر في بعض غزواته إد وقف على نشز من الأرض مرتفع 
فرأى جموش المسلمين بين يديه ومن خلفه وعن عمنه وعن يساره وقد ملأوا 
السبل والجبل فالتفت إلى مقدم المسكر وهو رجل يعرف بابن المضجمي فقال: 
كيف ترى هذا العسكر أا الوزير ؟ قال ابن المضجمي : أرى جمعا كثيراً 
وجيشا واسعا > قال له المنصور : لا يعجز أن يكون فى هذا الجيش ألف مقاتل 
من أهل الشجاعة والبسالة » فسكت ابن المضحمى > فال له المنصور : وما 
سكوتك ؟ أليس فى هذا الجيش ألف مقاتل بطل ؟ قال : لا » فتمحب الماصور 
ثم انعطف عليه فقال : أفيهم خمسمائة ؟ قال : لا > أفيهم خمسون من الأبطال ؟ 
قال : لا » فسبّه المنصور واستخف به > وأمر به فأخرج على أقبح صفة »© فلا 
توسطوا بلاد المشر كين اجتمعت الروم وتصاف” امان فبرز علج من الروم 
شاي السلاح بكر ويفر وهو ينادي : هل من مبارز » فيرز له رجل من 
المسحلفين فتجاولا ساعة فقتله العلج ففرح المشر كون وصاحوا »> واضطرب 
المامون > ثم جمل العلج يرح بين الصفين وينادي : هل من مبارز ؟ اثنان 
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بواحد > فبرز إلسه رجل من المسامين فتجاولا ساعة فقتله العمللج وجعل يكر 
وحمل وينادي : هل من مبارز ثلاثة بواحد > فبرز إلبه رجل فقتله العلج 
فصاح المشر كون > وذل المسامون » وكادت كسرة تكون »> فقيل للمنصور : 
' ماما غير ابن المضجعي »> فبعث إلىه فحضر» فقال له المنصور: ألا ترى [ إلى ما] 
يصنع هذا العلج الكلب منذ الوم ؟ فقال : لقد رأيته »فما الذي تريد ؟ قال: أن 
تكفي المسامين شره » فقال : الآن 'يكفى المسامون شره إن شاء الله تعالى ثم 
قصد الى رجال يعرفهم فاستقبله رجل من أهل الثغور على فرس قد تهرث 
أورا كبا هزالاً وهو حامل قربية ماء بين يديه على الفرس والرجل في حليته 
ونفسه غير متصنم >فقال له ابن المضحعي :ألا ترى ما يصنع هذا العلج منذ الموم؟ 
قال : قد رأيته نما الذي تريد ؟ قال أريد أن تكفي المسامين شر ه أريد رأسه 
الآن » قال : حب و كرامة » ثم إنه وضع القربة بالأرض وبرز إلبه غير مكترث 
به فتحاولا ساعة فل بر الناس إلا المسلم خارحا إلبهم بر كض ولا بدرون 
ما هناك »> وإذا برأس العلج يلعب به في يده » ثم ألقى الرأس بين يدي المنصور 
ثم قال ابن المضجمي : عن هؤلاء الرجال أخبرتك» قال : فرد ابن المضحمي إلى 
.منزلته وأكرمه ونصر الله جوش المسامين وعساكر الموحدين . 


واعل أن أول الحرب شكوى »> ووسطبها نجوى » وآخرها بلوى » والحرب 
سعثاء عابسة »> شوهاء كلحة في حماض الموت »> موس فى الوطيس تنمدى 
التفومن © الكو أو لها الكلام وآخرها اجام » الحرب مرءة المذاق إذا قلصت 
عن سای ا ل ا جسم الحرب الشجاعة » 
وقلمها التدبير » وعمنها الحذر > وجناحبا الطاعة » ولسانما ا > وقائدها 
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الرفق »> وسائقما النصر » وقال الرسول عليه الصلاة والسلام -: « الحرب 
خدعة ٠»‏ وقبل : الحرب غشوم سميت بذلك لآنها تتخطى إلى غير الجاني » 


كا قال الشاعر : 
0 ي م الله 8 E‏ 0 
رايت الحرب نما أناس ويصلى حدهاقوم براء 
قال بعض الحكاء قد جمم الله لنا أدب الحرب في قوله : $ با أ ها الدين 


آمنوا إذا لقيتم فئة ار الله كثيراً لعل تفلحون » رأطهوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحك» واصيروا إن الله مع الصابرين # '") 
O GT OE‏ 
أمرائك » واعاموا أن كثرة الخلاف فشل » ولا جماعة لمن اختلف » وتثبتو 
فإن الله مع أحزم الفريقين » وكان أصحاب رسول الله لر يي 
يوم دار فا قبل » وقال عتبة بن ربمعة يوم بدر لأصحابه : ألا ترون أصحاب 
مد جشا على ركبهم . 


وريت غير واحد من ألف الحروب يكره رفع الصوت بالتكبير > وىقول: 
يذ كر الله في نفسه أحسن > واعلم أرشدك الله سبحانه أن الله قد أوضح لنا في 
كتابه علة النصر وعل الانهزام » فقال : يا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ینص رک ويثبت أقدامم # أي إن تنصروا دين الله ينصرك > وأما الفرار فعلّته 


( ودره 
(١؟)‏ سورة الأنقال : ٤٠‏ 
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المعاصي» قال الله تعالى  :‏ إن الذين تولو" ا منك يوم التقى امعان إنما استزهي” 
الشبطان ببعض ما کسبوا )٠'‏ أي شم ذنويهم وو کہم الم كز الذي رسم هم 
رسول الل لتر 4وذلك أنه رتب علمهالصلاةوالسلام الرماة يوم أحد علىثلمة الجبل 
يمنعوا قريشا أن يخرجوا لهم كينا من ذلك الموضع © ثم التقى المسامون والكفار 
فانهزم الكفار» فقال الرماة : لا تفوتنا الغنائم فأقبلوا علىالغنائم وتر كوا المي كز 
الأول فخرجت خيل المشر كين من هناك » وأقبالوا على المسامين فكانت 


4 
مقدلهة أسحد . 


ولسخف قائد الجبش العلامة التي 'يخص' بها فإن عدواه قد يستمم حملته » 
وألوان خمله ورايته > ولا يازم خىمته لملا ولا نپاراً ويغير خممته » ولا يازم 
ا موضم الواحد » فإذا سكنت الحرب فلا عش ق النفر اليسير من قومه خارج 
عسكره » فإن عبون عدوه عليه » وعلى هذا الوجه كر المسامون جموش 
إفريقية عند فتحم-ا »> وذلك أن الحرب سكنت في وسط النهار فخرج مقدام 
العدو” عشي خارج العسكر يتميز عساكر المسامين فجاء الخبر إلى عبد الله بن أبي 
اسراح وهو نائم في قبته فخرج فيمن وثق به من رجال فحمل على العدو فقتل 
الملك فكان الفتح . 


ولمّا عبر طارق بن زياد إلى الأندلس يفتحها ومومى إذ ذاك بإفريقئة 
خرجوا بالجزيرة الخضراء وتحصنوا في الجبل العظم الذي يسمى اليوم جبل طارق 


( ور ال عات فى 
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وهو فى ألف وست مائة رجل فطمعت فبهم الروم فاقتتلوا ثلاثة أيام» وكان على 
الروم « تدمير » استخلفه « لذردى » ملك الروم »> و كتب ل لذريق يعامه بأن 
قوما لا ندري أمن الأرض م أم من أهل السماء قد وصلوا إلى بلادنا» وقد لقبتهم 
فانهض إلى" بنفسك » فأتاه « لذريق » في تسعين ألف عنان» ولقيهم طارق وعلى 
خبله مغبث الرومي مول الوليد بن عبد الملك فاقتتلوا ثلاثة أيام أشد قتال > 
فرأى طارق ما الناس فيه من الشدة فقام يحضهم على الصبر ويرغمهم في الشهادة» 
وبسط في أمواهم ثم قال : أبن المفر” > البحر من ورائك والعدوة أمامكم > 
فليس إلا الصبر منك » والنصر من رب > وأنا فاعل شيئا فافعلوا كفعلي > 
وله لأقصدن” طاغبتهم فإما أن أقتله أو أقتل دونه » فاستوثق طارق من حلية 
« لذريق » وعلامته وخيمته ثم حمل مع أصحابه عليه حملة رجل واحد فقتل الله 
« لذريق » بعد قتل ذريع في المدو” > وحمى الله المؤمنين > ول يقتل كبير شيء 
وانهزمت الروم فأقام المسامون يقتاونهم ثلاثة أيام ؛ فبذا ما يأتي على الملوك من 
لزومهم مكانا واحداً » وأخذ طارق رأس « لذريق » فبعث به إلى مومى بن 
نصير > و بعث به موسى إلى الوليد بن عبد الملك» ؤسار مغيث إلى قرطبة وسار 
طارق إلى طلبطلة » ول تكن له همة غير المائدة التى یذ كر أهل الكتاب انما 
مائدة سلبان بن داود > فدفع إلبه ابن أخت « لذريق » المائدة والتاج فقومت 
المائدة بمائة ألف دينار با فيها من الجواهر التي لم ”بر مثلها . 

و.هذه الحلة قهر ألب أرسلان ملك الترك ملك الروم وقبضه وقتل رجاله 
وأباد جمعه» وكانت الروم قد جمعت جبوشا قل" أن يجحتمع مثلها لمن بعدهم» وكان 
مبلغ عددم سقائة ألف مقاتل » كتائب متواصلة > وعسااكر مترادفة » 
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و كراديس تلو بعضها بعضا كالجبال الشائخة » لا يدر كهم الطرف ولا تحصيبم 
العدة » أي إلا حساب القائم على كل جماعة » وم تحت كل قائم أو بمشيهم في 
موضع واحد أحاد أو مثنى أو نحو ذلك > وقد استعدوا من الكراع والسلاح 
والمجانيق والآلات المعدة لفتح الحصون والحروب ما يعجز الوصف عنما > 
وكانوا قد قسموا بلاد المسامين الشام والعراق ومصر وخراسان وديار بكر > 
ول يشكدُوا أن الدولة قد دارت لهم > وأن نحوم السعود قد خدمتهم وتواترت 
أخبارهم إلىبلاد المسامين واضطربت ها بلاد المسامينفاحتشد للقائهم أل بأرسلان 
التركي » وهو الذي يسمى الملك العادل > وجمع جموعه بمدينة أصفبان واستعد يا 
قدر علبه ثم خرج يؤمبم » فلم بزل المسكران بتدانيان إلى أن عادت طلائع 
المسامين إلى المسامين» وقال ألبأرسلان : غداً يتراءى المعان» فبات المسامون في 
لبلة الجعة والقوم في عددم لا يحصيهم إلا اللهالذي خلقبم» وما لهم في المسامين إلا 
أكلة جائع » فبكى المسامون واجتمعوا لما دهم » فاما أصبحوا صباح يوم 
الممة نظر بعضهم إلى بعض فباك المسامين ما رأوا من كثرة العدو” وقواتهم 
وآلاتهم»فأمر ألبأرسلانأن يعتد فبلغوا اثنا عشر ألف ترى فإذا هم منهمكالرتمة 
في ذراع امار » فجمع ذووا الرأي رأهيم من الحرب والتدبير والشفقة على 
المسامين والنظر في العواقب > فاستشارهم في استخلاص صواب الرأي فتشاورواء 
ثم اجتمع رأهم على اللقاء“وقالوا : بسم الله» فحمل فقال أل بأرسلان : يا معشر 
أهل الإسلام؛ أمبلوا فهذا يوم المعة والمسامون يخطبون ويدعون لنا على ا نابر في 
مشارق الأرض ومغاربها » فإذا زالت الشمس وفاءت الأفماء وعامنا أن المسامين 
قد صلنّوا وصلننا نحن علنا أمرنا » فصبروا إلى أن زالت الشمس فصلوا 


— r — 


ودعوا الله تعالى أن ينصر دينة » وأن بربط على قلويهم الصبر > وأن يرمن 
عدو ه > ويلقي في قلويهم الرعب . 

وكان ألبأرسلان قد استوثق منخممة ملك الروم وعلامته وفرسه وزيه ثم 
قال لرجاله : لا يتخلّف أحدك أن يفعل كفعلي » ويضرب بسيفه وبرمي بسېمه 
حمث أرمي يسهمي وأضرب بسمفي» ثم ججل وحملوا حملة رجل واحد إلى خيمة 
ملك الروم فقتلوا من دونها وخلصوا إلمه وقتل من ح وله وأسر ملك الروم 
وجعلوا ينادون بلسان الروم : قتل الملك » قتل الملك > فسمعت الروم أنه 
قتل فشردوا وتمزقوا كل مزق وعمل السيف فيهم أياما وأخذ المسامون أمواهم 
وغنائهم » واستحضر ملك الروم بين يدي أل بأرسلان حبل في عنقه» فقال له : 
ألب أرسلان : ماذا كنت تصنع بي لو أخذتني ؟ قال : وهل تشك أني أقتلك ؟ 
فقال له ألب أرسلان : أنت أقل في عمنى من أن أقتلك» إذهيوا به قفببعوه فيمن 
بزيد » فكان يقاد بالحبل وینادی عليه : من يشتري ملك الروم ؟ وما زالوا 
يطوفون به كذلك على الخبام ومنازل المسامين وينادىعليه بالدراهم والفلوس حق 
باعوه منإنسان بكلب »فأخذ الذيتولى ببعهالكلب والملك»وجاء بيا أل بأرسلان 
فقال له : قد 'طفت في المسكر جميعه وناديئت عليه فلم يبذل أحد فيه شيا 
إلا رجل واحد دفع إل فبه كلا » فقال له ألب أرسلان : قد أنصفك إن هذا 
الكلب خير منه فاقبض‌الكلب وادفع إليه هذا الكلب»6ثم أمر بعد ذلك بإطلاقه 
فذهب إلى قسطنطينية و كحللته الروم بالنار» فانظر ما يتأتى لاملوك إذا عرفوا 
ما قي الحروب من اللكيدة . 


واعم أن القدماء قالوا : للكثرة الرعب > وللقلة النصر » ثم اعاموا أن الله 
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تعالى قال : « ويوم 'حتّيئن. إذ أعجبتم کثرتک فل تغن عنم شيئا » وضاقت 
علب الأرض با رحبت ثم ولتم مدبرين "١#‏ . 

والكثرة أبداً يصحبها الإعحاب ¢ وهم الإعحاب اهلا ¢ وحار الأضحات 
أربعة > وخير السرايا أربع مائة [ وخير الجبوش أربعة ]| آلاف » ولن 'يغلب 
جيش بلغ اثني عشر ألفا من قلة » والذي نفعله في لقاء عدون أن يتقلد الرجالة 
بالدروق الكاملة» والرماح الطوال» والمزارق المسنونة النافذة» فيصفوا صفوفهم 
ورماحهم خلف ظبورم في الآرض وصدورها شارعة إلى عدواه » وم جاتمون 
في الأرض ر كبته اليسرى وترسه قائم بين يديه » وخلفهم الزماح الختارون > 
والخيل خلف الرماة» فإذا جالت الروم على المسامين نلنا منهم . 


ولقد حدثني من حضر مثل هذه الوقعة في بلدي بطرطوئة قال : صاففنا 
الروم على هذا الترتيب فحملوا علينا » فبينا رجل منا كان في الصف فقام على 
قدميه فحمل عليه علج من العدو” فأصاب غرته فقتله . 

ولما بز المقتدر هود ملك شرق الأندلس من ممرقسطة في بلاد ثغور المسامين 
حماها الله للقاء الطاغية ملك الروم - لعنه الله - وكان كل منبهها قد استحشر با 
في ميسوره من ذلك » فالتمى المسامون والكفار ثم تنازلوا للقتال »© ثم تصافنُّوا 
ودام القتال بينهم صدراً كبيراً من النبار > وكان المسامون في خسارة > فأفزع 
المقتدر دلك» وفرق المسامون من شوم ذلك البوم » فدعا المقتدر رجلا منالمسامين 
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ترى هذا اليوم ؟ قال سعدارات :.هذا يوم أسود > لكن بقيت لي حبلة» فذهب 
سعدرات وکان زه زي الروم > وكلامه كلامهم يجاورتهم وخالطتهم » 
فانغمس في عسكر الكفار ثم قصد إلى الطاغية فلقيه شاك ل 
الحديد لا يظبر منه إلا عناه » فحعل يترصّد غرته إلى أن أمكنته الفرصة 
فحمل عليه فطعنه في عينيه فشر صريما لليدين وللقم » وجعل ينادي بلسان 
الروم : ”قتل السلطان با معشر الروم وشاع قتله في المسكر » فولّوا منهزمين» 
وكان الفتح بإذن الله . 


ولا استضعفت الروم صقلية ضر بعليهم الخراج فكانوا يحملون إليهم الخراج 
ويحملون الآموال إلى العرب بإفريقية يستنجدون بهم على الروم » فقال لهم ملك 
الروم: مثلى ومثلممثئل” رجل كَل له زوجتانعدوز وصبمةفكان إذا بات 
عند الصبية تلقط الشيب من لحيته كي تخفي أمارة الشخ » وإذا بات عند العجوز 
تلقط الشعر الأسود من لحبته لتسمجه في عين الصبية فبوشك إن دام هذا يبقى 
بحا لك عالع مر ري ارك زا ادم الأموال للعرب بوشك أن 
ينفد مالک فت فقوا فةراء ضعفاء ء لا شيء لمم. 


وبروى أنه لما طلب[ ملكالروم ] أخذ صقلية أمر أنيبسط بساط في الأرض 
قد جعل في وسطه دينار ثم قال لوجوه رجاله:من أخذ منک هذا الدينار وم يطأ 
البساط عامت أنه يصلح لاملك فوقفوا حوله ولا يصل أحد إلمهكفاما أعباهم ذلك 
طوى ناحمة البساط من عنده وأمر كل واحد أن يطوي من تاحيته حتى 'طوي 
الساط فدوا أيدهم فلحقوا الدينار » فحينئذ قال لم : إذا أردتم مدينة 
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صقلية فخذوا ماسولا من الحصون الصغار والمدن والضاع والقرى حت إذا 


ضعفت أخذتوها 5 


وكان بسرقطة فارس يقال له « ابن فتحون » وكان يناسيني من جبة أمي 
فيقع خالي» وكان أشجع العرب والعجم» وكان المستعين أبو المقتدر بالل يرى ذلك 
له ويعظمه » وكان محري عليه في كل عطبة خمس مائة دينار » وكانت النصرانية 
بأسرها قد عرفت مكانه وهابت لقاءه » فدحى أن الرومي كان إذا سقى فرسه 
فم يشرب يقول : إشرب أو ابن فتحون رأيت في,الماء » فحسده نظراؤه على 
كثرة العطاء ومنزلته عند السلطان > وأوغروا به صدر المستمين تمنعة بعض 
ما كان يعطبه إياه » ثم إن المستعين أنشأ غزوة إلى بلاد الروم فتواقف المشر كون 
والمسامون صفوفاء ثم برز علج إلى وسط المبدان ينادي: هل من مبارز » فخرج 
إلبه فارس من المسامين فتجاولا ساعة فقتل الرومي > فصاح الكفار سرورا 
وانكسرت نفوس المسامين وجعل الرومي يكر ويفر ويقول : اثنان بواحد > 
فخرج إلبه فارس من المسامين فتجاولا ساعة فقتله الرومي فصاح الكفار سروراً 
واتكسرت نفوس المسامين > وجعل الرومي يكر بين الفريقين وينادي : ثلاثة 
بواحد فل حروٌ أحد من المسامين أن مخرج إليه وبقي الناس في حمْرة فقيل 
للسلطان : ما لما إلا أبو الولمد بن فتحوت > فدعاه » فجاءه »> فتلطف له فقال 
له : يا أبا الوليد أما ترى ما يصنع هذا الملج ؟ فقال : ها هو بعبني فما تريد ؟ 
قال : أريد أن تكفي المسامين شره الساعة » قال : يكون ذلك حول الله تعالى 
وقوته » فلبس غلالة کتان واستوى على سرجه بلا سلاح وأخذ ببده سواط 
طويلاً وفي طرفه عقد معقودة فبرز إليه فعجب النصراني > وحمل كل واحد منهها 
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على صاحبه فم تخطىء ضربة النصراني سرج ابن فتحون» و إذا ان فتحون متعلق 
برقبة الفرس أو نزل بالأرض لا شيء منه على السرج ثم ظبر على سرجه .وحمل 
علمه وضربه بالسوط على عنقه» والتوى على عنقه وأخذه بيده من السرج فاقتلعه 
من سرجه وجاء به جره فألقاه بين يدي المستعين > فمل المستعين أنه كان أخطأ 


فى صنيعه معه فأ كرمه ورده إلى أحسن أحواله . 


أا الأجناد : أقلّوا الخلاف على الأمراء » فلا ظفر مم اختلاف» ولا جماعة 
لمن اختلف علمه “قال تمالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم واصبرواج''' 
أول الظفر الاجتاع » وأول الخذلان الافتراق » وعماد الماعة السمع والطاعة » 
وقد ظفر على بن أبي طالب مع أهل العراق بأهل الشام يوم صفّين فتضعضعت 
جموش معاوية فأحس بالشر وأنه مغلوب فقال لعمرو بن العاص : إذهب فخذ 
لنا الأمان من ابن عمك - يعني علياً ‏ فأدار عمرو الحيلة وأمرم أن برفعوا 
المصاحف في أطراف الرماح وينادوا : ندعو إلى كتاب الله » فاما رأى ذلك 
أصحاب علي كفّوا عن الحرب فقال لهم على : أي قومي هذه مكيدة منهم وم 
يق في القوم دفاع فعصوه وتر كوا القتال » وكان ذلك سبب الحتكمين . 


ومن أحزم مكائد الحرب إفشاء الغلبة وإظبار السرور والاحتراس من العدو” 
وأن لا بحوج هاربا إلى قتال ولا يضمى أماناً على مستأمن ؛ قال بعض المصنفين : 
كثرة التكبير عند اللقاء فشل . 'غضوا الأصوات واخفوا الحس وادرعوا اللىل 
فإنه أخفى للويل » الليل يكفيك الجبان ويصف الشجمان » اللمل المدد الأعظم 
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والحازم يحذر عدو”ه على كل حال » المراتب إن قرب المغير أن يعد والكين إن 
اننكشف > من اغتر لقوته فقد وهن > وليس من القوة التورط ف المهوة» 
ولىكن أشد ما كنت حذراً ما كنت عند نفسك أكثر قوة وعدداً > من 
استضعف ع دوه عثره » ومن عثر ظفر به عدوه » وأشمروا قلوبم في الحرب 
الجرأة فإنها سبب الظفر » واذكروا الظعائن فإنها تبعث على الإقدام » والتزموا 
الطاعة فإبا حصن الحارب > إذا وقع اللقاء نزل القضاء > وإذا لقي السيف 
السيف زال الحباء » أرب“ مكيدة أبلغ من نجدة » ورب كامة هزمت عسكراً » 
الصبر سيف الظفر مم الصبر » إجمل قتال عدواك آخر حيلتك ‏ النصر مع 
التدبير » لا ظفر مع بغي » لا تقترن بالأقواء لفضل قوتك على الضعفاء» لا تحبنوا 
عند اللقاء وتمثلوا عند القدرة»ولا تسرفوا عند الظهور» ولا تغلّوا عند الغنائم» 
ونزهوا الجباد عن عرض الدنيا »> وأصل الخبرات كلها في ثبات القلب > ومنها 
تستمد جميع الفضائل » وهو الثبوت على ما يوجبه العدل والعل > والجين غريزة 
يجمعبا سوء الظن بالله تعالى» والشجاعة حالة بين الجين والتهوار» وسلئل الأحنف 
ابن قبس عن الشجاعة فقال : صبر ساعة > وسل أبو جيل فقال : هي الصبر 
على حد” السيوف فواق ناقة > وهو ما بين الحلبتين > واعل أن الفار” من القتال 
طريدة من طرائد الموت > واستقبال الموت خير من استدباره» ورب حباة سبيها 
التعرض للآفات ووفاة سديبها طلب الحياة» ومن حرص عل الموت فيالجهاد وهبت 
له الحماة > وقالوا : المزية شفرة من شفار الموت »> والفار يكن | من | نفسه » 
والمقاتل ندفع عنهبا > وثرة الشجاعة الآمْن من الندو” » ومن قتل "مد برا من 
الحرب أكثر من قتل مقبلا» وقالوا : تأخير الأجل حصن الحارب» قبل لبعض: 
في أي جثة تحب أن تلقى عدوك ؟ قال : في أجل متأخر › وقبل لآخر : في 
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أي“ سلاح تشتبي أن تقاتل عدوك ؟ قال : في أجل متأخر عني » وانقضاء مدة 
منه > وقال على : إذا انقضت المدة كانت الملكة في الحماة . 


واعم أن كل كرية تدفم أو مكرمة تكسب لا تتحقق إلا بالشجاعة » ألا 
ترى أنك إذا ممت ببذل شيء من مالك حار طبعك ووهن قلىك وعحزت 
نفسك بشحئها به » وإذا حققت عزمك وقويت نفسك وقبرت عجزك أعطيت 
ما ضننت به من مالك » وعلى قدر قوة القلب وضعفه تطيب بإخراجه وتكره 
اخراجه » وعلى هذا النمط جميع الفضائل مت ل تقارنها قوة النفس ) تتحقق » 
وعنه لثم : « الشجاعة والجين غرائز يضعها الله فيمن يشاء من عباده » > وبقوة 
القلب يصابر امتثال الأوامر > وبقوة القلب ينتهي عن اتباع الهوى › والتلطيخ 
بالرذائل > قال الشاعر : 


جم الشجاعة” والخضوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب 


وبقوة القلب يصبر الجليس على أذى الجليس » وحفاء الصاحب » ؛ وبقوة 
القلب تتلقى الكامة العوراء من جفا » والكامة المؤذية من صدرت منه > وبقوة 
القلب تكتم الأسرار ويدفع العارء وبقوة القلب تقتحم الأمور الصعاب > وبقوة 
القلب تتحمل أثقال المكارم > وبقوة القلب يصبر على أخلاق الرجال > وبقوة 
القلب تحصل كل عزمة ورويّة أوجبها الحزم والعدل والعقل »6 وبقوة القلب 
يضحك الرجال في وجوه الرجال > وقلوي.هيا مشحونة بالضفائن 
والاحقاد. 


— ۳0 


قال أبو ذز : إناا لكر لوعو ا » وقال 
لين أي طالب ٠‏ إل التضافح أكفا ترى قطمبا» والضين والتجاعة أن تصير 
على أداء الحقوق وعلىسماع الحقوق من ألقاها إلبك غالبا مواك مالكا لشبواتك 
ملتزما للفضائل يحبدك > عامل في ذلك على الحقيقة التي لا يصرفك عنما بقاء 
ولا موت حتى تكون عند موتك على الخير الذي أشار به العلل وأوجبه العدل » 
خير من البقاء على ما أوجبه رفض العم والعدل» كا قال علي بن الحسين : ما يبالي 
أبوك لو أن الخلق خالفوه إذا كان على المتى »> وهل الخير كل إلا للحق بعد 
الملوت؟ 


وأعل أن الجين مقتلة » والحرص محرمة > والعجز ذل » والجسين ضعف > 
والجبان يعين على نفسه يفر من أببه وأمه وصاحبته وبنيه » والشجاع يحمي من 
لا يناسبه ويقى مال الجار والرفيق بنفسه » والجبان يخاف ا 
والكبان سنن فرق © وقالوا : الشحاعة عند اللقاء ثلاثة وة : رحل إدا 
التقى امعان وتقارب الزحفان واكتحلت الأحداق بالأحداق.» رز من الصف 
إلى الوسط حمل ويكر وينادي : هل من مبارز » والثاني إذا تناشب القوم 
وصاروا جرحة مختلطين ول بر واح-د من أبن يأتبه الموت يكون رابط الجأش 
ساكن القلب حاضر اللب » لم يخامره الدهش ولا خالطته الحيرة » فيتقلب تقلب 
القائم على نفسه المالك لآمره ؛ والثالث إذا !نهزم أصحابه يلزم الساقة ويضرب 
في وجوه المدو ويحول بينه وبين أصحابه ويرجّي الضعفاء ويقوتي قلويهم 
وعدم بالكلام الحيمل ويشجم نفوسهم تمن وقع أمامه » ومن وقف حل » 
ومن وقم عن فرسه كشف عنه حت ييأس العدو منه > وهذاأحمدم في 
الشحاعة . 


— ۳١ — 


وقال : لكل أحد يومان لا بد منها » أحدهما : لا يعحل عنه » والثاني : 
لا يقصر عنه » نما الجين والفرار ؛ وروي أن عمر بن الخطاب لقي عمرو بن 
معد كرب فقال له : با عمزو أي" السلاح أفضل في الحرب ؟ قال : عن أا 
تسأل ؟ قال : ما تقول في السبام ؟ قال : تصيب وتخطىء » قال : ما تقول في 
الرمح ؟ قال : أخوك ورما خانك > قال : ما تقول في الترس ؟ قال : هو 
الدائرة وعلمه تدور الدوائر » قال : ضما تقول فى السف ؟ قال : ذاك ذاك 
لاعراك . 


وقالوا : السيف ظل الموت »> والسيف لعاب المنية > والرمح رثأ المنية > 
والسهام رسل لا تؤامر من أرسلها » والرمح أخوك وربما خانك > والدرع مشغلة 
لاراجل متعبة للفارس وإنها الحصن الحصين والترس جن وعلمه تدور الدوائر» 
وقد أثنى الله على الصايرين في البأساء والضراء وحين البأس > ووصف المجاهدين 
فقال : هل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنبان” مرصوص # )١١‏ 
وندب إلى جهاد الأعداء ووعد عليه أفضل الجزاء » والرأي في الحرب أمام 
الشجاعة » وكتب أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ إلى خالد بن الولبد : 
إعل أن عليك عبونا من الله ترعاك وتراك : فإذا لقبت العدو فاحرص على الموت 
توهب لك السلامة » ولا تغسل الشهداء من دمائهم فإن دم الشهبد يكون له نور 
يوم القيامة . 


4 : سورة الصف‎ )١( 


Poof — 


ويقاتل بهم باغياً علييم » ويزول بزواله بلا تزع من ولاية 
أو بانقضاء هذة شرطت كحرب قبيلة كذا › أو يوصول ب لد 
كذ| وكذا » ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 


( ويقاتل ) إمام الدفاع ( بهم ) فريقا ( باغيأ عليهم ) واحداً أو اثنين أو 
أو ثلاثة أو أكثر ( ويزول ) إمام الدفاع عن إمامةالدفاع ( بزواله ) أي بزوال 
الباغي بالذات أو زوال بغيه بأن أذعن للحتى أو زالت طاقته فكف عن البغي » 
أو بزوال القتال كذلك أبضا > فاهاء للقتال المعلوم من قوله : يقاتل » أو للبغي 
المعلوم من قوله : باغما ( بلا تزع من ولاية ) أي من ولاية الدفاع وهي إمامة 
الدفاع تنازع فيه بزول ونزع > وقدرت الظاهر للأول أيضا انا للمعنى » وإغا 
زال بلا نزع لآنه عقد للدفاع فإذا زال الدفاع زال كا في سائر العقد المعقودة في 
مخصوص كمقد الكراء » ولا يحتاج فى ذلك إلى أن يقال له : نزعناك من إمامة 
الدفاع ( أو بانقضاء مدة شرطت كحرب قبيلة كذا ) نمادامت تقاتل فذلك 
مدة » كا أنه إن قبل : أنت إمام للدفاع في هذا العام أو الشهر أو نحو ذلك > 
ويحوز أن يكون الكاف للتنظير فمو يقاتلها بهم > وإذا أذعنت للحت أو زالت 
طاقتها زال ولو بقي غيرها يقاتلهم من أتى معيناً لها ولو على قول من قال: تثبت 
إمامة الدفاع وتازم حقوقها في أن من جاء يعين الفئة الباغبة » و كذا إن خافوا 
من عدو فاشترط علبهم أن يدافعه بهم إن كات قبيلة كذا » فخرج إناها وغيرهاء 
فأذعنت أو كفت وبغى غيرها على القول بأنه يحوز عقد الإمامة للدفاع ولو قبل 
حضور العدو» أو قبل تحقق بجيئه ( أو بوصول بلد كذا وكذا ) مثلأن يكون 
العدو" تابما لهم في سفر أو غيره فتعقد له الإمامة للدفاع حتى يصل بلد كذا » 
أو موضع كذا » يقاتلون سائرين » أو ماكثين » ثم إذا مضوا تبعهم العدو 
أو يحيئهم المدو فيعقدون الإمامة ويدفمونه فيفر أو يسير مقاتلاً فمتبءونه 


Pey —‏ تڪ 


أو نحو ذلك»ء فبو إمام ما كان ما شرط غار و عند حور 
القتال لا قله ل 1 


والإمام إمام لهم حتى يصل موضعا أو بلدا شراطه ( أو نحو ذلك ) كشرط 
ساعة أو نصف يوم أو يوم أو نحو ذلك 2 أو شرط مالم بجىء فلان للقتال من 
الممغى عليهم أو من المغاة » أو يحيء فلان من سفر أو مابقي فرمبي حا أو 
ما بقي فلان في عسكر الممغي عليهم . 


( فهو إمام ما كان ما شرط عليه ) أي ما شرط دفاعه بهم عليه » فضمير 
شرط للدفاع به وخمير عليه عائد لاء وإنما تكلفت هذا لىكون الكلام قابلاً لأن 
يكون الإمام مشروطا عليه بأن شرط عليه المسامون > ولا بکون هو المشترط 
على المسامين وهو الغالب المتبادر أو مشزوطا علمسه من وجه ومشترطا 
من وجه > ووجه كونه مشروطا عليه أن تكون له رغبة في الدفع 
بهم لمزيد حملته ومكره بالعدو مثلا > وهذا أولى من إعادة اللهاء للإمام على أن 
على بمعنى اللام فبكون الإمام مشروط) له > وسواء في كوه مشروطا له 
أو عليه أن يشترط لنفسه أو يشترطوا له فمقمل » أو يشترطوا عليه فمقبل » 
أو يشترط على نفسه فإذا زال الشرط زالت إمامته بلا احتياج إلى أن ينزعوها 
منه فان جددوا له وقبل رجع فسا » ولا جوز له أن ينزع نفسه بلا زوال شرط 
أو يتزع نفسه بلا شرط ما وجد في نفسه حالاً تقبل الإمامة للدفاع » إلا إن 
راب القتال أو عم أنه حرام وأصل ذلك الوفاء بالعبود والعقود » والمؤمنون على 
شروطهم ما وافقت كتاب الله تعالى . 


( وبولى عند حضور القتال لا قبله ) إلا إن كان العدو يعاجلهم عن ذلك 


— عو — 


ورخص إن خافوا فجأته » فإن ظفروا بعدوامم ورأوا الظبور هم 
جددوه له بسعة صح 0 . ي ي ي ي م 


إذا حضر فإنهم يولونه قبل حضور العدو وبقرب حضوره > وذلك لآن الإمامة 
تعقد على الدفاع الخصوص إلى ضر" أو المقارب لا على كل شيء » ولا على كل دفاع 
فلا تصح حتى يحضر الدفاع > ولآن عقد إمامة الدفاع كالرخصة فلا يوسم قبه 


بتقدعه على حضوره . 


( ورخص إن خافوا فجأته ) أن يولوه قبل القتال لضرورة خوف الفجأة > 
. والدي عندي أنه جوز تولمته للدفاع » ولو قبل حضوره ولو ل خافوا فحأته » 
. ولكل قتال يحيء بعد » علموا به أو لم يعلموا لآن ذلك استعداد للحرب 
ومسارعة للمغفرة» ولأن ذلك من القوة المعدة الداخلة في قوله تعالى: ف وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ٠‏ وأنه يحتمل تفسير القوة في الحديث بالرمي أنه 
قشل بالفرد القوي الكامل كأنه مث قال : إلا أن القوة الكاملة الرمي . 


( فإن ظفروا بعدوم ورأوا الظهور لهم ) أي وجدوا الظبور لأنفسيم > 
أي وجدوا أن يسيروا سيرة الظبور ( جددوه ) أي جددوا إمام الدفاع (له) 
أي للظبور » أي صيروا إمام الدفاع إماما للظبور » ومحوز عود اللماء لعقد 
الإمامة المعلوم من المقام ( ببيعة ) أخرى على العموم في جميع الحدود حدود الله 
( تصح ) بأن يبايعوه على إقامة الأحكام الشرعية ولا يشترطوا عليه شر طا 
آخر مثل أن لا يقطع أمراً دون مشورة » وقل : أن يشترطوا أن لا حم له 


)١(‏ تقدم ذكرها, 


عت دا عد ( ج ۲۰١  لينلا- ١4‏ ) 


إن تمت شروطبا » 1 1 : 5 0 


على بني فلان أو في موضم كذا أو أن تنتبي إمامته وقت كذا أو على بلوغ 
فلان أو على أن الأمر من بعده لفلان أو على أن يفضلنا على غيرنا أو نحو ذلك » 
فالإمامة صحبحة والشرط باطل وما عليه إلا إقامة الحق ( إن تمت شروطهما ) 
أي شروط إمامة الظهور وأذكرها لك إن شاء الله > ولا شرط على الإمام إلا 
العمل يكتاب الله وسنة بيه لتر وأثر المسامين » وإن شرط عليه شرط صحث 
له الإماعة ومظل الشرط : 


ولما تقدم مسمود الأندلسي لببايع الإمام عبد الوهاب تعرض له ابن فندين: 
وأصحابه فقالوا نبايعه على شرط أن لا يقطع أمراً دون جماعة معلومة » فقال 
مسعود : لانمل في الإمامة شرطأ غير الحم بكتاب الله وسنة نبيّه وآثار 
الصالحين > نترك ابن فندين الشرط قبايعه مسعود الأندلسي والناس بعده » 
ثم قام ابن فندين وأصحايه لما رأوه استعمل الصالحين والزهاد والورعين وآثرهم 
عنه وعن أصحابه» وذكروا ذلك الشرط وأنه لا يحوز تقد مفضول على فاضل 
في الل > فأرسل هو والمسامون إلى المشسرق فأجابهم الربيع من مككة مع 
ابن غسان يحواز ذلك » کا تولى أبو بكر وفي الصحابة أعل منه > وبأن الإمامة 
صحبحة والشرط باطل > وأنه لو صح ذلك الشرط فلا يقطم يدا ولا يرجم 
ولا تحلد ولا يأمر ولا ينبى ولا بقم حدا من حدود الله إلا بحضرة تلك الماعة 
قتضمم الأحكام ويصيروا كلبم أئمة . 
وني أثر لبعض أهل عمان أنه قبل : المشورة على الإمام فرض في بعض القول 


إن تر کہا كفر عالما أو ضعيفاً > وقد قبل إنها ندب » واا حضرت الوفاة 


س ۳۰ د 


وصلح لذلك , وجاز لحم انتظار بأقيبا إن لم تتم ء» ‏ . . 


مسعود الأندلسي وهو من أشياخ المسامين > وأبو قدامة يزيد بن فندين اليسفري» 
ومروان الأندلسي» وعمد الوهاب بن عبد الرحمن » وأبو الموفق سعدس بن عطبة 


وإذا شرطبها المسامون وجبت وإن تركها كفر وزالت إمامته > ولا يجوز 
للإمام أن يسأل الرعية الل من أموالهم لآنه سلطان عليهم فإن بدأوه بالحل 
جاز له ذلك » ولا يجعل في حل من حى الله رعيته » وإن فعل م يكونوا في حل 
وله التوسيع على عماله بإنزال الأضياف وإطعام الجيش من المال الذي لعز الدولة 
( وصلح ) ذلك الإمام المعقود للدفاع ( لذلك ) المد كور من إمامة الظبور > 
ويحوز لهم أن يولوا غيره من صلح ولو صلح هو أيضا » وأما إن م يصلح لذلك 
فلا بولوه . 


( وجاز نمم انتظار باقيها ) أي باقي الشروط ( إن ل تتم ) وظاهره أنه 
لا جوز لهم انتظار باقبها فبولوا إماما للظبور ولو / تتم شروطه 5 

ووجه ذلك أن يفعلوا ما قدروا عله کا أجاز بض أن يفعلوا في الككتارن 
ما استطاعوه من أحكام الظبور » وأصل ذلك جواز الشراء وتقرير الشراء > 
وليسهم قوةالإمام ولا شر ط الإمامة “والحجةلذلك قوله مَل« إذا أمرتك بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم » 2١١‏ وقال الله تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم کي" هذا 

ا 


(؟) سورة التغابن : ١١‏ . 


ب باو ده 


ما ظبر لي 6 ثم رأيته لأآني عمار والمد لله حق مده على موافقي له من 


غير قصد . 


والمشهور أنه إذا وجدت شروط الإمامة وجبت وإلا ل تحز > وجاز الثسراء 
وم يحب »> ومجوز مل الجواز في كلام المصنف على مقابل المنع وما ليس 
منوعاً » صادقا بالواجب » فمكون المراد هنا الواجب > فانتظار باقيها واجب 
وبغير الواجب»وليس مرادا» قال الإمام أبو عمار عبد الكاني رحمه الله: فإنسأل 
سائل وقال: ما حد ما تحب به الإمامة عندى>وما المقدار الذي هو إذا استجمع 
للمسامين كان واجباً عليهم أن يولوا ؟ قبل له : إذا كان المسامون ذوي عدة وقوة 
في المال والعل يدبن الله وإقامة أمره وحدوده مكتفين بما معهم من المال والعم 
لمايأتي عليهم من حوادث الأمور ويغشام من متشابه النوازل » وصاروا مع 
ذلك بالعدد في النصف لما يلبهم من أعدائهم الذين يتقون شو كتهم أي لقوله 
تعالى : ل الآن خفف الله عنكم وعل أن فيكم ضمفاً فإن تكن منك مائة 
صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منك ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ي ١‏ » كان 
الو اجب عليهم أن يختاروا من أفاضلهم إماماً يقم لهم شأن دينهم الذي افترضه 
علمهم الله » ويعدل بينهم في الحكومة » ويقسم بينهم بالسوية لا يألو الله نصحا 
ولا لدينه نصراً متبعاً لآ ثار السلف 'مقتفيا لأعلام الخلف > فإذا كان الإمام بما 
وصفنا من هذه الحال كان الواجب على المسامين كافة من حاضرم وباد.هم وقريبهم 
وبعبدم أن يؤدوا له حقوقه التي جعلها الله لآثمة المسامين على عامتهم من الولاية 


. 55 : سورة الأنفال‎ )١ 


٣۳۰۸ —‏ هس 


له والنصر والإجابة في كل ما دعا إلمه من أمر الله » فمن تخلّف منهم عن إجابة 
لأمره» قال الله عز وجل : © أطبعوا الله وأاطبعوا الرسول وأولى الامر 
منك #''' فقرن طاعة الآئمة بطاعته عز وجل وبطاعة رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وقال الله تعالى : # فلبحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبهم فتنة 
أو يصيبهم ع نذاب ألم ي“ فإن قال : أرأيت إذا كان المسامون بالحال التي 
وصفنا من العدة والعدد وغيرهما من الشروط التي عددت كلما ثم هم لم يفعلوا ما 
ذكرت من عقد الإمامة ؟ قمل له : فإذا كانوا يكونون مميتين لدين الله مذلين له 
قادرين على إعزازه > راضين بالدنية لأنفسهم في دينهم ولن يرضى الله عنهم بأن 
توا دينه مع القدرة منبم على إحيائه » قال الله عز وجل : « فاتقوا الله 
ما استطعتم # ''' وهؤلاء قد تر كوا أن يتقوا الله مع أنهم قد استطاعوا » فإن 
قال : أرأيت إن كات المسامون حال دون الجال التي وصفت: من القوة مع أنهم 
على ذلك تكلفوا أمر الإمامة فعقدوها هل كانوا يكونون مطيعين لله في فعلهم 
لذلك أم لا ؟ قل له : يكون المسامون حمنئذ يفعلون مام يحب عليهم وم 
يازمهم » قال الله عز وجل : فمن تطواع خيراً فبو خير له 4 ”4“ غير أن 
وجوب الإمامة يازمهمبالدي وصفنا من حال القوة قي العدة والعدد والمال والعم»: 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
(؟) ققدم د كرما 
(۴) تقدم ذكرها . 
)٤(‏ سورة البقرة : ٠٠١٠۸‏ . 


— ۳ — 


قال الله عز وجل : © يا أا الني حر“ض المؤمنين على القتال إن يكن منك 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين ١١4‏ الآية »> وهذا عند العاماء في صدر الإسلام 
والمسامون إذا ذاك في عدة قليلة » فاما أن فتح الله على رسوله وأظبر دينه نقلهم 
إلى الرخصة والتخفيف » وقال : ل الآن خفف الله عنم وعل أن فيك ضعفا > 
فإن تكن منك مانة صابرة يغلبوا مائتين ي“ الآية . 

فإذا كان المسامون لم يقفوا من عدد عدوم في النصف وليست لهم مقدرة 
بأمر الإمامة كان أحب الأمور إلى العاماء وأولاما أن يقم المسامون على ما هم 
علبه من حال الكتان فكان ذلك واسعاً لمم > إلا إن بجعلوها من حال الشراء » 
والشراء من أحب الأمور إلى الله عز وجل وإلى المسامين إن لم يكونوا يقدرون 
على الظبور » غير أن عاماءنا لم جملوا حال الشراء الوجوب والفرض كحال 
الظهور والدولة » فمن شاء فليشر نفسه ابتغاء مرضاة الله > ومن شاء قام مككتا 
بين ظهراني قومه > أي وإن لم يبلغ في الكتان حبال أبي عبمدة > هذه سيرة 
المسامين ل ينقم فيها خارجهم من مقيمهم ولا مقيمهم من خارجهم › وليس الأمر 
في ذلك على ما ذهب إليه غالية الخوارج أن المسلمين لا تسعهم الإقامة مع 
الجبابرة في الكتّان مقصرين أو غير مقصرين > قال الله عز وجلل : 
© لا يكلف الله نفا إلا وسعها #*'' وقد أقام رسول الله ملقم برهة من الزمان 
عكة بعد ما نزل عليه الوحي مكتتما غير ظاهر اه . 


1 تقدم ذكرها‎ )١( 
. د ترعا‎ ( 
8 ۲۷١٣ : سورة البقرة‎ )*( 


۳۱۰ — 


قال الشبخ يوسف بن ابراهم : إن العاماء اختلفوا في الخروج على السلاطين 
الظامة على ثلاشة مذاهب فذهنت الأشعرية إلى تحر الخروج علبهم » وذهبت 
الخوارج إلى وجوب الخروج عنهم على الضعيف والقوي حت قال قائلهم : 


أبا خالد انفر فلست بخالد وما جعل ال رحمن عذراً لقاعد 


أتزعم أن الخارحی على الهدى وأنت مقم بين عاص وحاحد 


وذهب أصحابنا إلى جواز الأمرين لقوله ّي : فعيشوا تحتهم حراثين 
فداديناه. لكن الحديث قد يكون دليلا للأشعرية > وتقدم أنه إذا أراد 
المسامون عقدهما لرجل قدموا إليه ستة رجال » وقيل : خمسة من أفاضلهم 
فيبايعونه ثم يبايعه الناس يعدم > وإنا البيعة بالصفقة على يده » وندب أن 
يكون قد قطع الشراء قبل الإمامة > وقيل : يبايعه أولا من قطع الشسراء ثم 
يبايعه المسامون ببع ة الإمامة على طاعة الله ورسوله والأمر والنبي وال جاد 
وإقامة الحق والحدود. 


وقد أجمع عماؤنا على أنه ليس للرجل أن يخرج في طلب الجهاد حت يقضي 
ديونه » واختلفوا إن فجأه القتال » فقيل : ليس له أن يعرض نفسه له فتذهب. 
حقوق الناس »> وقمل : يقاتل عن نفسه إذا دهمه > وإن قتل رجوة أن تتحملها 
الله عنه بفضل › وقمل : إذا كان مال غريمه بقدر ما عنده أوصى إلى من يقضمه 
عنه ويخرج مجاهداً » وقيل : من عليه ديون ولا مال له فعلمه أن جاهد وال 
أولى بقضائها عنه . 


- ووس 


والمشبور أن من يتولى النصب للإمام ويبايعه أولا خمسة کا عقد لأبي بكر 
وعمر و كذاعڻان عقد له عبد الر حمن بن عوف وطلحة بن عبد الله والزبير بن 
العوام وعلى بن ابي طالب وسعد بن مالك > وإنما جعلت الشورى ستة وتعقد 
لواحد ويبقى خسة » وهم كالحجة على غيرهم » وقيل : أقل ما يعقد له اثنان لأن 
الإمامة لا تصح إلا عن مشورة وتراض من الخاصة وم الححة > وإذا وقم 
التراضي بواحد فأقل ما خاطبه اثنان من خبارم من أهل الملل والمعمرفة » وقبل: 
إن الإمام لا يحتاج إلى من يعقد له لآن المراد التراضي به » فإذا وقم التراضي 
به من الخاصة فهو إمامولو كان القائم بذلك ممتدئا»الدليل إقامة عمر بن الخطاب 
فإن إماهته باخشار أبى بكر إياه إمام_) للناس فرضوا » فكان الرضى به دون 
التقد أوجت الضيعة ذلك 


و كذلك عمر بن عبد العزيز سل إليه الأمر بنو مروان إماما فأظبر التوبة » 
وكان عاملا هم فرضي به المسامون نمضت إمامته . 


وقي « الضياء » : لا تصح الإمامة إلا برجلين حرين مسامين تقيين عالمين 
بتوليان الصفقة > وقال أبو ا مؤش : بخمسة فبهم عام » وعن أبي المؤثر : إِنما بشيت 
له عقد الاثنين برأي جماعة المسامين ومشورة أهل الدين © وأمابرأيها وحدها 
فلا نبصر ذلك » فإن قيل: ل صارا حجة ونحن نراه استبداداً ؟ قلنا : ذلك إذا 
وقعت في غير موضعبا > فأما فيمن يصلح فلا رد > وإنما جاز عقد الإثنين لاني 
حجة يقطم بها العذر > وإن اجتمعوا فأفضل > وإن دعا داع بعد ذلك إلى من 
هو أفضل فلا يبطل الأول لآنه متأهل ولا تقصير في تقديمه > وإنما يوليه أعلام 
اتلد المنصوبين للفتيا الذينهم من أه لالعدل في النظر والتعديل » فإذا قدمه اثنان 


لوس — 


أو أكثر وم يقطم تنازع من المسامين فا جوز فيه تنازعهها وكانا عالمين با دخلا 
فمه من عقد الإمامة ومن تجوز لها ثبتت له الإمامة إذا تولى بعضما بعضاً > وكانا 
متولمين » وكان عقدهما على ما دان به المسامون > وقال غبره : إذا قام بالاثنين 
قام بالواحد المتأهل للعقد مع تسلم المسلمين له كالولي في النكاح » بل تثبت برضى 


الواحد کا تثدت بدمعته 7 


وسئل ابن حبوب عن قوم أ كثر منعشرين أو عشرة لاف لهم عم بالكتاب 
والسنة هل يقدمون على عقد الإمامة ؟ قال : إن كانت لهم قوة جاز لهم عقد 
الإمامة لرجل منهم أمين ثقة نما عاموا من حك الله في الكتاب أو السنة أو 
الآثار عاموا » وما جهلوا أمسكوا عنه وشاوروا فيه المسامين من الأمصار ما م 
يكونوا خرجوا سائرين في الأرض دعاة مجاهدين © فلا يخرجوا حتى كوت . 
فيهم من يعم الكتاب والسنة وآثار المسامين في قتال عدوم > فان خافوا أن 
يستحوذ عليهم أهل الجور والخلاف اجتمعوا عليهم ودفموهم عن أرضبم بتقدم 
رجل منهم إماما عليبم على ما وصفنا من إمسا كبم عن القتال والاحكام في 
الخروج حق يكون فيهم من يبصر السان والخروج والجم_اد > فإن كان الإمام 
عالماً بذلك وحده أو كان معه عام واحد خرجوا » وإن كان إماما لزمت طاعته 
من غاب ومن حضر »> أهل مصره وغيرهم » وإذا كان قوم لا تمرف لهم صلاية 
في الدين ولا نفاذ بصيرة فيه وهم من أهل الدعوة وأرادوا نصب إمام فلا يحوز 
وبصيرة > وإن أقاموه ولا يعرف له وهم ذلك فقام بأمر الله > واستقام فله 


السمع والطاعة . 


۳ 


ويجوز الجهاد مع من أقاموه مالم يمل المجاهد أنه تعدى شيئ من أمر الله > 
وقمل : إذا كانت يد أهل العدو على المصر هي العالية جاز عقد الإمامة بصفقة 
الواحد إذا أدار المسامونالرأي إلمه کا جعل أه ل الشورى أمرم [ إلى | عبدالر من 
ان عوف» وكا رد الجاعة من أهل عمان حين مات المبنا الأمر إلى عمد بن محبوب 
فبايم الصلت »> وأما إذا كانت يد الجور هي العالية في المصر فلا تقبل الإمامة 
إلا على سبيل ما قبل عمر بن عبد العزيز الإمامة » وإن كانوا فاسقين وهو أرن 
بردم إلى الحق وجري الحق بينهم . 


و كيفية المبايعة أن يقول الإمام : قد بايعتني إماما على موضع كذا > يذ كر 
البلدة التي قاموا في نصبه إماما »> ومن رضي بذلك على طاعة الله وطاعة رسوله 
والعمل يككتابه وسنة تبه لر والآمر بالممروف والنبي عن المنكر > وأن 
تطبعني إذا أمرتك وتنتبي إذا زجرتك وتنصرنى إذا استنصرتك» وقد أعطيتني 
صحة عبدك على الوفاء لله بما عاهدتك »2 والصبر علبها لله » ومقاساة المكاره فما 
إلى تامها > وأنك لازم نفسك كل ما لله تعالى عليك فما حقا واجباً وميثاقاً 
لازم وعبداً مؤكداً لا براءة لك منه إلا بالوفاء لله به > وقد أعطمت لله عبد 
الببعة على رضى منك بها بالعزم من قلبك عليها وعلى الاختبار لها طاعة لله 
[ وشهد علي ] ملائكته ومن حضر من المسامين > أو يقول : قد بايعت فلان بن 
فلا نعلىطاعة الله وطاعة رسوله وعلى‌الاأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والجهاد في 
سیل اش وأن علمك له ما على الشراة الصادقين والله شد بذلك > وإن شاء 

: وعلمك أن تطبعه إذا أمرك وتنفر إذا استنفرك على أن لا تحدث ولا 
a‏ ¢ وعلمك ما على الشراة الصادقين أو نحو ذلك من الألفاظ »؛ فان 


۳ 


قال : نعم > ثبتت عليه البيعة في عنقه » وإن قال : نعم إن شاء الله فقد 
انهدمت الببعة فابعدها عليه ثانا حت يقول : نعم بلا استثناء > ولا يحوز أن 
تکل المبايع بما يبايع به من الحق فيقبل عنه الإمام . 

وقال أبو مد يقول : قدمناك على أنفسنا والمسامين على أن تح بكتاب الله 
وسنة نببه ميلم على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما وجدت إلى ذلك 
سبلا » وة_ال قوم : على أن يظبر دين الله الذي تعد به عباده ويدعو إلنه » 
ويكتب : هذا ما اجتمم عليه المسامون لعقدهم لإمامهم وبيعتهم له » وهو فلان 
ابن فلان في يرم كذا نسأل الله تعالى نا وله العون والتوفيق إنه الحادي إلى 
أوضح طريق > وزاد بعض : وإنك تازم نفسك كل ما لله تعالى قا واجما 
وممثاقا لازم وعبداً مۇ كدآ لا براءة لك من ذلك كل إلا بالوفاء لله تعالى » 
وبالمحافظة على حدوده وحقوقه »> وقد أعطدت الله عز وجل هذه الببعة من 
نفسك على رضى بها منك وبالعزم من قلبك عليها وعلى الاختيار لما طاعة لله > 
شهد الله وملائكته ومن حضر من المسامين و كفى بالله سيدا > والمد لله حى 
حمده ومنتهى أمره وغاية شکره » وصلى الله على زسوله مد وآله وسلم . 


ويحوز أقل من ذلك > وأقل ما يكتفى به في العقدة ؛ الممايعة على طاعة الله 
وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» وإن زادوا وأوضحوا معاني 
المسامين في الإمامة فحسن › ومن مع وأطاع ورضي فقد بايع > وقمل : يقال 
ألزمناك وأتمناك إماما على أنفسنا ولمسامين أن تحك بكتاب الله فينا وسنة 
نبيه لن > وبايع مومى بن على :لبنأ بن "جسّفر على الإمامة على طاعة الله 
ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


ووس ل 


ويكفي أن يبايع على طاعة الله ورسوله » وذكر بعضهم أن يكتب : هذا 
كتاب ما اجتمعت عليه الماعة لعقدم الإمامة لإمامهم وببعتهم له » وهو فلإن 
ابن فلان في بوم كذا من سنة كذا»ءإنا نبايعك لله ببعة صدقووقاء وجمبع المسامين 
على طاعة الله ورسوله والشراء في سبل الله والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر؛ 
وإقامة الحق في القريب والبعبد والعدو والولي“ والضصف والقوي » والوفاء 
بعبد الله والح يكتاب الله قسطا وعدلاً في عباد الله واتباع سنة نيه عمد ملام 
والأخذ بآثار أئّة المساين والمبديين وقادة التقوى وأنك قد شريت نفسك لله على 
الجباد فى سبل وعلى قتال الفئة الباغة وكل فرقة امتنعت عن الحق طاغبة بذلك 
ابتغاء مرضاة الله حتى يقم الحق أو يلحق بالل غير عاجز » وعلبك ما على الشراة 
الصادقين الذين أخذ علممم المد الوثيق والمثاق الغليظ والشرط الو كد فيا 
قلدتاك من أمانة لله وبايمناك عله من إمامة المسامين > وجعلناها لك منالسلطان 
على عباد الله > كا أوجب الله على نفسه على أتم العدل من القول والعمل والنية 
ببصيرة وصحة سريرة وإيشار الطاعة وقوة أمانك في الصحة والنصحة في 
خاصتك وعامتك والعلم بما تأتي وتتقي > والرفق والأناة وترك المجلة في الأمر 
إذا نزل حت تعرف عدله من جوره» وتنزل كل امرىء حمث أنزل نفسه علىقدر 
استحقاقه في حك المنامين وحسن الخلق وشدة الورع وبُمد الطمع >“ وإنفاذ 
العزيمة وإمضاء الأحكام > والقيام بشرائع الإسلام > وإيثار الصفح » وبُعد 
الغضب > وسعة الصدر والحلم » وعحبة الحق وأهله > وبيُفض الباطل وأهل › 
والتواضع لله في غير ضعف > والخشوع له من غير 'ذل > ومزاولة العجز والكبر» 
وإماتة الحقد والحبة > وقبول النصيحة > ومشاورة ذوي العم » وعليك أداء 
ما 'فرضعلمك بټامه “والإنتهاء عما نهىعنه بكليته »والمراقبة للهوالخوف منهوشدة 


اس 


الحذر لوعمده والتمسك تحب له والرجاء لفضله والتوبة لله تعالى من جميم الدنوب 
والخطايا والأهمة للقاء الله تعالى والاستعداد للموت وما بعده > والتزو”د من طاعة 
الله في آناء اللمل وأطراف النبار » والعلانبة والإسرار > وتببين الحى وتقويته 
وتسفىه الماطل وتنقمصه » وترك المداهنة والصبر على أداء الحى فما سر وساء 
وأضحك وأبكى وأفقر وأغنى وأمات وأحسى > هذه شروطنا علىك فروضها 
واجبة علمك ونوافلما لك العمل بها » فإذا قال : قد قلت هذا كل فقل له 
و كفك بكفه بصفقة ببعة الإمامة > وذلك بحضرة العاماء الثقاة فمتقدم أفضلهم 
قيمد يده يبايعه وهي البمنى فيمسكها الإأمام بيمناه فيقول : قد بايعتك لله 
ورسوله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فبقول الإمام: 
نعم » ثم يفعل ذلك الثاني والثالث وما كثر فهو أفضل » ثم تحمل الكة في رأسه 
والخاتم في يده وينصب العلم محذائه . 

م يقوم الخطيب يحمد الله ويثني عليه ويصلي على الني يِه ثم يذ كر أمر 
الإمام بالعقد عليه والحث على الببعة ثم يبايعه سائر الناس ويکر في سائر 
أوقاته ويكثر التكبير والتحممد بعد صلاة الفرائض > فقول : لا إله إلا الله > 
والله أكبر ولل المد ثلاث مرات »© ثم يقول : لا حك إلا لله ولا طاعة لمن عضى 
الله » لا حم إلا له ولا حي لمن ل يحم بما أنزل الله > لا حك إلا لله حبا وموالاة 
لأولباء الله > لا حك إلا لله خلفاً وفراقا لأعداء الله > لا حك إلا لله ولا حول ولا 
قوة إلا باه > لا حكر إلا لله والصلاة عليك يا رسول الله » ثم يقول ثلاثا : لا إله 
إلا الله واش أكبر ولل المد ثم يقطم التكبير . 


وفي « أثر » : لا ببعة إلا بصفقة أيد.هم على يده بصحة القلوب وسلامة 


ا 


الصدور وأخنف العبد الوثيق > يقولون : أما بعد فإنا تبايعك لله ببعة صدق 
ووفاء لتنا STS‏ 
في عباده وسنة نبيه واتباع آثار أئة الهدى قملك والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجباد قى سسله » وقتال الفئّة الباغمة ET‏ امتنعت عن الحق 
طاغية» وإقامة الحق في القوي والضعيف والشريف والحبيب والبغيض والرقفيع 
والخفيض » وإن زاد الشراء على ذلك قال : وإنك شريت نفسك لله على الجهاد 
في سيمل الله » تحاهد كل فرقة امتنعت عن الحق حتى تفيء إلى أمر الله وتدعو 
إلى دينه وتوالي فيه وتنهى عن الباطل وتعادي فيه > وإن عليك جميع ما على 
اة العدل من قبلك» ولك علينا إذا وفيت بمعتك إجابتك إذا دعوتناء والطاعة 
إذا أمرتنا والنصر إذا استنصرتنا > ولا عذر لك ولا لنا إلا القيام بذلك »© فإذا 
قال : نعم ثبتت إمامته ووجبت طاعته . 


وببعة الدفاع كذلك إلا الشراء فلا بذ كر > وذكروا أن مومى بن على بايع 
المبنأ على طاعة الله ورسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في 
سيمل الله لأنه كان شارياً » وذكروا أن بسعة راشد بن سيد : المد لله 
رب العالمين والعاقمة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى ا على مد خاتم 
النتسين . 


وجاز تحليف من خبف غدره في البيعة بالطلاق والعتق والحج وغيره » وهو 
عين يحبر الإمام علمها مريد الميعة إذا خف منه وهي لإعزاز دينه» وحار الناس 
عل ا ون » ولیس عليهم أن يبايعوا بأيدهم فكل من سمم وأطاع 
فقد بأيم > ومن عصى أجير » ولا جير على الشراء . 


لاس ا 


واختلفوا في مبايعة الني مَل للنساء » فقول بايعبن بده وعليها ثوب > 
وقول: أنه جىء بطست وصب فنمه ماء فأدخل بده فمه وأمر النساء أن بدخلن 
أي فة وقالك غائ صدرقى اط عبات ارايم ارا قط إلا ا9 
فإذا أخذ علمما قال : اذهي فقد بايمتك . 


والممين التي بحلف بها الإمام : والله إنك تخرج مع الإمام فلان بن فلان على 
الحق إذا أراد ذلك منك > ولا تخالف له أمراً بازمك له عند الله تعالى إلا من 
عذر » ولا تغدر به ولا تغشه ولا تأمر بفشته ولا تأمره ولا تأمر بظامه ولا تعبن 
أحداً بالباطل عليه ولا تكتمه أمراً » ولا تقدح في دولة المسامين بفساد ولا 
تسعى لها بعناد » فإن فعلت ذلك أو شيئاً منه متعمداً فكل امرأة لك هي 
طالق ثلاثا » و كلما فاتت منك بطلاق أو غيره ثم راجعتها في المدة أو 
بعدها بتزويج فبي يوم تتزوج بها طالى ثلاثاً » وعلمك لله خمسون ححة » وثلث 
ما تملكه صدقة > وعبيدك أحرار لوجه الله إن حنثت في عمنك هذه . 


وروي أن الني ِنَم قال لمن أراد أن يبايعوه من أهل المدينة في مومسم الحج 
قبل الحجرة في المرة الأولى : تمنعون ظہري حق أبلغ رسالة ربي » وي العام 
المقبل بايعوه على مثل بيعة النساء التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة »> وهي أن 
لا يشر كوا بالله شيثاً ولا يسرقوا ولا بزنوا ولا يقتتلوا أولاده ولا يأتوا بيبتان 
يفترونه بين أيديهم وأرجلهم »> ولا يعصوه في معروف > والسمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره » ونرضى ولو فضل علينا أحداً » وأن لا ننازع 
الأمر أهله» وأن نقول بالحق حبث كنا لا نخاف في الله لومة لائم» قال عَلِتَمِ: إن 
وفبتم فلك الجنة ومن غشي من ذلك شيئا أي أخف اه كان أمره إلى الله إن شاء 
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عذيه وإن شاء عفا عنه » وبايعوه في العام الثالث على أن ينعوه ما يمنمون منه 
تساءهم وأبتاءهم وعلى حرب الأحمر والأسودء وأول من ضرب علىيده الشريفة في 
هذه البيعة البراء.بن معرور > وقبل : أبو اليثم » وقيل : أسعد ين زرارة . 


قال أبو عبمدة عن جابر بن زد د : معت عن عبادة بن الصامت : بادعنا 
رسول الله للت على السمع والطاعة في العسر واليسر » والمكره والمنشط » ولا , 
ننازع الأمر أهل »> وأن نقول الحق ونقوم به حدما كنا ولا نخاف في الله لومة 
لائم » وعن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عمر : بايعنا رسول الله مل على 
السمع والطاعة > ويقول فما استطعتم > قال جاير : وسمعت من الصحابة من 
يقول : بايعبهم على أن لا يفروا . 


وللإمام أن يقبل الإمامة من غير ما يتولاه مثل أن تعقد العلماء والصالحون 
رحاء أن يقوم بأمر الله فتعقد له الإمامة » 00 
الولاية وأهل البراءة ولم يعم من سبق فإن إمامته موقوفة إلى أن يتبين » وقيل : 
لا توقف لن أهل الولابة قد عقدوها إما أولاً وإما آخرا» وإما مع أهل البراءة 
في وقت واحد > وأيضاً قد وة قم الرضى به مع مطلق حصول أهل الولاية لها » 
E E yy‏ 
قىل : فإن عقدها أهل البراءة وقبلها منهم برىء منه ومنهم > وإن عقد له أهل 
E‏ حون بتخالهى العدل أو رصي ونه ١‏ تييع 
بلا فزاع و ا قال أبو الحسن : قد أخطأ من أجاز إمامة من ل 
يعم منقدمه إلا أن دت يتفق أهل مصر على صحة أحكامه . وزعم بعض المشارقة على 
قاعدتهم في الوقوف عن المتولى إذا فعل ما لا يعلم ما يوصله إلبه أنه إن لم يعم من 
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بدأ له العقد متولون أو 'متَمّرأ منم أنه يوقف فيه وقي المتولين > وإرث ل يعم 
أعقد له المسامون أو غيرهم من أهمل البراءة ؟ فالمسامون في ولايتهم » والإمام 
فرع من قدمه ولا يصلح الفرع مع فساد الأصل > وهو أهل البراءة الذين قدموه 
. وقبل : إن راشدآعقد له الحسن بن سعيد وعباس بن عزان وها من لا ببصر 
الولاية والبراءة . 


قال أبو سعيد في الإمام : إذا بايعه من لا يئيت عقده وأراد يعض المسامين 
أن يدخل ممه في شيء أنه يثبت أمر الإمام ويبايعه من أراد ذلك قي السر 
ويكون معه بمنزلة الإمام »> ولا يضره عقد الأولين » وإذا صح أن أولياءك 
عقدوا الإمامة لمن لا تعمرف حاله فعلبك ولايته » وإن عقدوا لمن لا ولاية له وهم 
من يعرف من يتأهل للإمامة ثبتت ولايته وإمامته لأنهم مأمونون » ويوقف عن 
إمامة من لا يعم من قدمه أمتولى أم لا حتى يعم حاله وصحة إمامته > ومن قال : 
لا بد من إمامة برة أو فاجرة فمو قول لا يلتفت إليه وهو غلط من قائل > 
فإن قال : إن طاعة الجبايرة جائزة فبو أعظم خطأ لانه لا طاعة في معصمة > 
وإن قال : نطيعه في عبادة وما ليس معصىة قلنا هذا في نفسه جائز » لكن 
لا يحوز أن تكلف إمامته فمازمك كل ما فعل من ذنب » فإن قبل : لا يحوز إلا 
شهادة العدول وجائز حك غير العدول » قلنا : لا يؤمن على العدل > وإذا كان 
الشاهد لا يكون إلا عدلاً ؛ فالحام أولى لأن الحم داخل في الدماء أو الآأموال 
بالإثبات أو النصر والنزع والإعطاء > وقال الله تعالى : 8 يحم به ذوا عدل 
منك ''' ولم يعم في السنة أن الني ملت أجاز حك غير العدول > وقيل : قي 


)١( .‏ سورة المائدة: ۹0 . 


وموم ب ( ج ۱٤‏ - الىل - ۲١‏ ) 


إمام متأهل للإمامة عقدها الفساق ول يغير عليها المسامون أنه ثبتت إمامته » 

و كذا إن لم 'تعرف حاله فظمر عدله وليس لهم عزله > وقد صحت إمامة عمر بن 
عبد العزيز وم يقدمه المسامون بل قومه > ولكن سل الميم له ورضوا بإمامته 
إذ ظبر عدله فالإمامة تنمقد بتسلم المؤمنين ورضاهم > بل التسلم أكبر من 
العقدة » فإن رضت الخاصة كان إماما كا في أبي بكر وعمر بن الخطاب » 
وعمر بن عبد العزيز . 


وني « الآثر » : لا يتولى بمجرد الإمامة إلا من عقد له عاماء المسامين» وصحت 
إمامة عمر بن عبد العزير لصحة سيره > ول بتوله المسامون لآنه لم يقدموه فما 
قبل » والمشهور أنهم لم يتولوه لأنه م يتبرأ من عثان » وقبل : لأنه لم يظهر 
براءته وقد تبرأ منه . 

ويقم الإمام مۇذنا في أوقات الصلاة > وبحضر باب الدار يؤذنه في الصلاة 
وخرج الإمام من داره ومعه جماععة الرجال يمشون بين يديه قد قلدوا سموفهم 
على عواتقهم والمكبر يكير بهم تكبيراً حى يصل إلى المسجد أو المصلى ويقطع 
التكبير » ويقم كاتب) بين يديه في كل وقت من الأوقات بحسن الكتابة فصبح 
يعبر من عنده العبارة ولا يكون إلا ثقة مأمونا على سره » ويحتاج إلى خطبب 
بتكل على رأسه بحسن الكلام في خير القول ويشهر ذلك » ودقولون : 
قد بايعنا الإمام فلان بن فلات على طاءة الله ورسوله » والسلطان 
مخاطب بتقدم الإمام و كذا المسامون وما يومر به الإمام بعد المد لله تعالى 
والصلاة والسلام على رسوله رر خمفة الله سرا وجهراً ومراقدته قولآ وفعلا » 
والعمل لله با ساء وسر » وتقديه أمره فيا نفع وضر © وأن يلقى زينة الدذيا 
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بوجه المعرض عنما »> ويصحبها صحبة المتزود منها غير راكن إلبها ولا معول 
علمها » وإذا رأى غناه ذكر فقره إلى الله » وإذارأى عزه ذكر ذله لله » 
وإذا أعحبته قدرته ذكر عحزه عن أيسر ما يصلحه © وإذا استفزته البطشة 
دک انه وول غاا وان قد هرا وره عدر ا وروائعا ؛ 
وبروض نفسه على عصماتها ويديرها على أخلاقبا وحترس من حبائلها ولطيف 
مكائدها » وأن يبدأ أولاً بإصلاح نفسه ويعواد نفسه الصدق وحوارحه الكف 
عن الحارم » وأن بر عى أهل عله عينا بنظره بمواضم الصلاح ويشملهم باهتامه > 
ويسوي بينهم بأحكامه حى يصل إلى بعبدهم من الحى مثل ما يصل إلى القريب» 
وينال الصغير مثل ما ينال الكبير » وأن يأتم في أموره بالقرآن ويستضيء 
ا فيه من البيان » ولا يورد ولا يصدر إلا به ولا ينقض ولا يبرم إلا به فإنه 
الحجة الواضحة والمححة اللائحة > فإذا جعله 'نصب عمنيه وأقامه تلقاء وجبه 
حمله على نهج السداد وسلك به سبيل الرشاد» وأن يحافظ على الصلوات ومواقمتما 
ولا يفكر إذا -حضر وقتها في غيرها ويفرغ لما قلبه ويصرف إليها خاطره > 
ويناجي فيباربه ضارعا ويسأله العفو خاشما » وأن يوصي عماله حضور 
المساجد الجامعة في الأوقات التي يحب فيها السعي إلى ذكر الله بصدور منشرحة 
وآمال في رحمة الله منفسحة > وأن يقمموا الدعوة على سائر المنابر وأن بحسن 
السيرة في أهل طاعته وأوليائه وخدمه » ويستدم طاعتهم ونصحهم ويثيب 
تحسنهم على الإحسان ويتعمد إلى مسيئهم بالعفو والغفران > ويشاور منهم ذوي 
الستر والدراية وأهل العم والتجربة » فإن الشورى لقاح المعرفة > والاستبداد 
داعي الندامة » وأن يوكل بالطرقات من يحفظبا ليلا ونهاراً وسبلا وجبلاً وبر 
ونحراً ويقلد عليهم أهمل النجدة والبسالة وذوي الشدة من أهل العدالة » وأن 
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يتتيع أو كار أهل الريب ويشردم عنها ومكامن أهل العبب ويبعدهم عنما > 

وأن يتخذ من القضاة من فّقه في الأحكام وعرف الحلال والحرام وجمع الفضل 
في عقله والمّام في رعمته والكال في مروءته والمدل فى سيرته »> وأن يسيروا 
بالمسروح من فرض ونفل ويعملوا بالعدل في قول أو فمل ولا يازموا أحمداً من 
الجتازين مؤنة ولا بحملوا به ثقلا ولا كلفة لمؤمن السبيل ونحصي المسالك ويصلح 
لارعبة المتاجر ويستقم لها أسباب المعاش » وتكون الطرق مضبوطة والأموال 
حفوظة والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . 


وأن يحود على كل منيكفيه ويازم الحجة فيا يوليه فإنعلم من أحد يدا علىشيء 
من أموال الناس بغير حق أمضى عليه ما يوجبه جرمه» فإن في عقاب المسيء 
استصلاحا له » ويأمر العمال بترلا المحاباة والمراقة والإعراض عن المسألة 
والشفاعة بالشدة على أه لى الريب حت لا بظهر منكر ولا وقف على فاحشة 
ونحتنب الشدة الى تخرج إلى العنف واللين الذي يؤدي إلى الضعف »> ويتبع في 
سيرته مع الرعبة سبيلآً واسطا فإذا وجدوا من هو أهل لذلك نظروا أيضاً إن 
كانوا يحدون قضاة يحمكون الى بين الناس في أبدانهم وأمواهم يغير جبل » 
ولا رأي شاذ > ويحدون وزارة للإمام من لا يأخذ الرشا ولا يقبل الهدايا لآنها 
رثوة خفية > ولا يعملون ا لجل في أحكام السان وحفظون السير ومواقيت 
الصلاة وجميم ما يقوم به الدين » ويكون هؤلاء كلهم للإمام أعوانا ما أطاع الله 
ورسوله وأقام الحدود وتابذ أهل الشرك وشحن الثغور بالمرابطين وأذل” النفاق 
وأهله وققع أهل الظم وأخذ على أيدي السفبهاء وقهر أهل الباطل وباشر الأمور 
بنفسه وأتقنها » ونصح للأئمة وتفقد ما تحب لله عليه واستعمل الأخبار وأمرهم 
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بتقوی الله وحسن السيرة في الناس والتواضم لكبيرهم ورحم صغيرهم > وزهد 
في الدننا ورغب في الآخرة » وأقام المؤذنين ممم الصلوات وعمّر المساجد 
بتلاوة القرآن > وذ كر الله في كل مدينة أو قرية أو حي © ويأمر بالمسارعة إلى 
طاعة الله . 


وينبغي للإمام أن يشاور هل الرأي في الدين فا يخصه من المهم من أمر 
رعيته تأسّياً برسول الله لر مع أنه أ كل أصحابه رأيا وعقلا ودراية فإذا 
جتمع الإمام وجماعة على شيء کان اصح من رأيه وحدء »> وقد شاور علا 
أبا بكر وعمر في أسارى بدر فاختلفا عله نمال إلى رأي أبي بكر فماتبه الله 
على أخذ الفداء » فقال جل ذكره : فلولا كتاب” من الله سبق لسك فيا 
أخذتم عذاب عظم # ١‏ أو شاور أصحابه حين أراد نزولاً نحو يدر > فقال له 
رجل من الأنصار : يا رسول الله هذا منزل أمرك الله بنزوله أو هو الرأي 
والمكدة عندك ؟ قال : لا » هو الرأي والمكيدة »> فأشار إلبه أن ينزل على 
الماء فقبل منه علا » وأمرهم لما اجتمع ل 0 
الأزاري بعل مض الثاز تفال مهرد عاد د بهذا کی أغررت يفلا عون الا 
خلافه أو شيء تراه صالحا > فقال ؛ بل رأي رأيته قال : يا رسول الله فإن 
عدن لى يطمع في شيء من ثمارن في الجاهلية فكيف وقد أعزنا الله بك > 
وقد جمل عمر الشورى بين ستة في إقامة الإمام وفيه دلالة على إقامة إمام 
بعد مشورة . 
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ولا يكره للإمام أن يتخذ حاجباً لأن برقان كان حاجيا لعمر» والحسن كان 
حاجبا لعؤان » وقنبراً كان حاجب علي » وقد كان حجاب لرسول الله یړ حق 
نزل علمه الآمان من الله عز وجل * فقال : انصرفوا فقد عصمني الله » ويحتبد في 
جميع المصالح فتدعوه الحاجة إلى أن حمل لكل مصلحة وقتا > ولا يداخله كل 
أحد فربما يدخله عليه غادر > وقال زياد لحاجبه : با عجلان قد عزلتك عن 
الإعراض عن أربع : طارق الليل جاء خير أو شر“ » ورسول صاحب الثغر > 
فإن تأخر ساعة بطل عمل سنة » وهذا المنادي بالصلاة > وصاحب الطعام فإن 
الطعام إذا أعبد عليه التسخين فسد » قال أزدشير لابنه : يا بني إن الملك والدين 
أخوان توأمان لا غنى لأحدها عن الآخر »> فالدين أس” والملك حارس > وما ل 
يكن له أس فېدوم » وهال يكن له حارس فضائع » أي بني اجعل مرتبتك 
مع أهل المراتب » وعطتّبتك لأهل الجهاد 0 وسيرتك لأهل الدين > وسرك لمن 
عناه ما عناك من أهل العقل » وروي عن الني َر أنه قال : « أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل اشر که الله في سلطانه فجار في حكه » 23١‏ » وكارتف 
يقال : من طلب الرياسة صبر على مضض السياسة » وقال الوليد بن عبد الملك 
لاببه : ما السياسة ؟ قال : هيئة الخاصة مع صدق عبتا » واقتباد قلوب العامة 
بالإنصاف لحا » واحتال هفوات الصنائم . 

وقال زر" 'جمبر : عاملوا أحرار الناس بمحض المودة > وعاملوا العامة 
بالرغمة والرهبة > وعاملوا السّفلة باللحافة صراحاً . 


. رواه أبو داود والبيبقي‎ )١١ 
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وأق الإسكندر بلص فأمر بصلبه » فقال : أا الملك تلصصت وأا كاره » 
قال : تصلب وأنت أشد كراهة > وقال عمرو بن العاص لمعاوية : لا تكن لشيء 
من أمور رعمتك أشد 5 تفقداً منك لخاصة الكريم أن تعمل في شدها » ولطغيان 
اللئم أن تعمل في عه » واستوحش من الكريم الجائع ومن اللئم الشبعان » فإن 
الكريم يصول إذا جاع »> واللئم يصول إذا شع . 

ولا ولتى زياد , SE‏ لات راحي عل لال قاين 
وإجلال أهل العم وتوقير ذوي > وإني أعاهد[ الله ] أن لا يأتيني شريف 
بوضيع ل يعرف له شرفه على ضعفته إلا عاقبته » ولا يأتيني کېل يحدث م يمرف 
له سنه إلا عاقمته E,‏ عامل ود جما في عامه ليبجئه عليه إلا 
عاقبته » فإنما الناس بأعلامهم وعامائهم وأشرافهم وذوي أسئامم وتمثل : 

تبقى الأمور بأه ل الرأي ماصلحت فإن تولوا فبالأوغاد تنقفاه” 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سيراة إذا جبالهم سادوا 


قالت أم جيعونة ملك طخارستان لنصر بن سنان اللمثي : ينبغي للأمير أن 
يكون له ستة أشياء : وزير يق به ويفشي إامه سره > وحصن يلجأ إلبه إذا 
فزع إلبه أنجاه ‏ تعني فرس ‏ وسيف إذا نازله الأقران ل يمخنه “وذخيرة خفيفة 
احمل إذا نابته نائبة أخذها » وامرأة إذا دخل إلمها أذهيت همه »> وطماخ إذا 
١‏ يح e‏ اسع a o‏ > ويقال : مها كان في الملك من شيء فلا بيغي 
أن يكون فيه مس خصال > لايتبغي أن يكون كذاباً » فإنه إذا كان كذاياً 
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فوعد خيراً م برج » وإن وعد بشر ل "مخف > ولا ينبغي أن يكون خملا فإنه إذا 
كان خيلا ل يناصحه أحد > ولا تصلح الولاية إلا بالمناصحة > ولا ينبغي أرن 
يكون حديداً فإنه إذا كان حديداً أهلك الرعسة » ولا ينبغي أن يكون 
حسودا > فإنه إذا كان حسوداً م يشرف أحه دا > ولا يصلح الناس إلا على 
أشرافبم » ولا ينبغي أن يكون جبانا » فإنه إذا كان جبانا الجترأ عليه كل 
عدو" وضاعت ثغوره» وقال مالك لکاتىه : اكتم السر واصدى الحديث واحتيد 
في النصبحة واحترس بالحذر » فإن لك عندي أن لا أعجل بك حت أتأنى لك» 
ولا أقبل عليك قولاً حتى أستيقن » ولا أطمم فبك فأغتالك » واعل أنك بنزلة 
رفيعة فلا تخلطما وكل مملكة فلا تستتر ما > وقارب الناس محاملة على نفسك 
وباعدهم مساعحة عن عدو"ك» وتعفّف صونا لمروءتك» وصف نفسك صفو الدرة 
الصافية » وأخلصها خلاص الفضة الببضاء » وعاينها معاينة الخذر المثفق » 
وحصّنها حصن المدينة المنمعة » هناب أموراك * م إلقني بها » وأسع لسانك 
ثم راجمني به > وإذا فكرت فلا تعجل ولا تستعن بالفضول فإنها علاوة 
على الكفاية » ولا تقصرن على التحقبق فإنها هجنة بالمقالة » ولا 'تلبس كلام 
بكلام . 


وسئّل ملك من ملوك الفرس : ما ثىء نمز به السلطان ؟ قال : الطاعة ؟ 
قال : ما سيب الطاعة ؟ قال : تودد الخاصة والعدل على العامة » قبل : فا صلاح 
الملك ؟ قال : الرفق بالرعية وأخذ الحق منهم في غير مشقة وأدائه إليهم في 
أوانه » وسد الفروج > وأمن السببل > وإنصاف المظلوم من الظالم » وأن تحرض 
القوي على الضعيف » قبل : نما صلاح الملك ؟ قال : وزراؤه وأعوانه فإنهم إن 
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ولايؤم وإن لدفاع ذو كبيرة ولا عبد أو طفل أو أمرأة وأو رني 


صلحوا صلح > وإن فسدوا فسد > قبل : فأي خصلة تكون في الملك أنفم له ؟ 
فال : صدى النمة . 

وسال بعض اللوك ملكا بلغ مبلغا عظيما » ما الذي بلغك ؟ فككتب إليبه ؟ 
إني ل أهزل في أمر ولا نمي ولا وعد ولا وعبد > واستكفيت على الكفاية > 
وأودعت القلوب هببة ل يشنها 'مقلت” ووداً م يشنه كدي »وفيت الفشول ٤‏ 
قبل : لما أراد الإسكندر الخروج إلى أقصى الأراضي » قال لأرسططاليس : 
أخرجففى > قال : قد نحل جسمي وضعفت عن الحركة فلا تزعجني »> قال : 
فأوصني في عمالىي خاصة > قال : انظر من كان له عبد وأحسن سياستهم فولّه 
الجند » ومن كانت له ضمعة فأحسن تدبيرها فولّه الخراج > واف أعل . 


( ولايؤم ) بالبناء لمفعول » أي لاجمل إماما ( وإن لدفاع ذو كبيرة ) 
لأنه لا يمن على دين الله عز وجل . وآيات وجوب طاعة أولي الأمر وأحاديثه 
أدلة على أنه لا يحعل ذو كبيرة إماما لأنه قد يأمر مما لا يعرف المأمور أنه باطل 
وقد يأمر بجا هو معصية لا يدرك أحد كونها معصية بالعم فلا يحمل خائن أمينا 
على دين الله إلا إن تاب وظبر صلاحه ( ولا عبد أو طفل أو امرأة ولو رئي 
يمنهم )2 أي يمن ذي كبيرة وطفل وعبد وامرأة فيالرأي وسداسة أمر الحرب 
والظفر بالعدو” [فالسد] لا يملك أمر نفسه كا قال الله عن وجل:8 عبداً علو کا 
لا يقدر على شيء ي ١‏ > ولو أذن له سبده لأن نقصه باق, مع الإذن أيضا إذ م 


(1) تقدم د رها 
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ولا تلأزموا حفوفهم إن و 2( زخو وخا طاعة ذي كبيرة 


يكن الجواز الذي هو فيه بإذن سبده » وأيضاً فتراه لو باعه أو وهبه أو فمل 
فبه فملآ م يحد أحد رده » وأيضا فإنه مشغول بحق سيده فلا بزع فلا يتفرغ 
لأمور المسامين » ولو تفرغ وتركه لذلك لكان ريا يأمره أو يناه ف- لا جد بدا 
على طاعته » ولآنه ناقص في العموت فربما استخفّوا به وخذلوه أو عابوه فبعصى » 
وقد ورد في الحديث رده في النكاح فكيف لا برد في الإمامة » والمرأة ناقصة 
عقل ودين » كا في الحديث » ولن يفاح قوم أمّروا امرأة » كا ورد حديث في 
قوم فلا تناسب الإمامة » ولأنها ناقصة في العبون أيضا » والطفل ناقص عقل » 
وربما عم أنه غير مكلف فيفعل ما هو حرام في حق غيرء كخذلان الإسلام » 
ولأن الإمامة واجبة علىالمؤمنين وعلى الإمام. والطفل لا يحب علبه شيء فلا ترفع 
إمامته الفرض عن غيره ( ولا تلزموا حقوقهم إن ولوا ) وليسوا بولاة » ولو 
ولوا » ولكن إذا ظبرت مصلحة في قول أحد أو فعله اتبع . 


( وجوازت طاعة ذي كبيرة ) في الدفاع إذا أمر بما هو مصلحة ولا معصبة 
فيه » يعني أن بعض العلاء قال : لا يحمل ذو الكبيرة إماما في الدفاع » لكن 
إن جمل فبو إمام تحب طاعته م ورد في ثأن الصلاة : صلوا خلف كل بار“ 
وفاجر > وعلى.كل بار وفاجر »2 وکا ورد : أطبعوهم ما ل منعوك الصلوات النس» 
وکا ورد : أطم الأمير وإن ضربك أو حرمك أو ظلمك » أي أطمْه فها هو 
غير إثم بما هو طاعة أو مصلحة للعامة > ويجوز لمن لم يوله أن يطبعه . 


وروي عن الشبخ أبى سلمان داود بن أي بوسف أنه دعا أبا الربيم سلمان بن 
لف سنة قدوهة وارجلان زائراً فقال : يا سلمان هنا مسألة أذكرها وأنتم أهل 
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وإن مات أو تزع نفسه أو هرب حين نشبت الحرب » ولوا 
غيره إن أمكن لمم » وإلا قاتلوا » ولا يتزع ويولى الأفضل 
CM‏ عد 4 SS 4 e‏ طن اليد ابن 


طر ابلس لا تريدون الرخص © فقال : ما هي با شخ ؟ قال : فرخص للناس أن 
حعاوا الرجل من أهل الملة إماما دافماً وقاضا وخلمفة للنتامى . 


( وإن مات ) إمام الدفاع ( أو تزع نفسه أو هرب حين نشبت الحرب 
ولتواغيره ) إماما للدفاع ( إن أمكن لهم ) أن يولوا في تلك الحال لأنهم م 
يصلوا إلى الانتفاع به لموته أو هروبه أو نزع.نفسه ( وإلا قاتلوا ) كذلك بلا 
إمام دفاع 1 


( ولا 'يتزع ) إما الدفاع من إمامة لدفاع ( ويولى ) بالنصب بارت 
مضمرة بعد « الواو » التي بمعنى مم الواقعة في سباق النبي أو النفي الذي عمنى 
النبي » أو النفي الحقبقي الذي هو بعنى قولك : ليس في أمر الشرع أن يتزع . 
ويولى الأفضل » أو بالرفع على أن لا نافية نفب حقيقيا أو نفيا معنى النهي > وعلى 
تقدير « لا » أيضا > أي ولايولى > وإنماجاز النصب مع أن المعنى يفم أن 
النزع بلا تولية للأفضل جائز مع أنه.ليس كذلكء لأن هذا لا يمنع النصب» إذ م 
يكن ذلك مرادةٌ» فإن المراد لا يتزع فضلاً عن أن بولى الأفضل » أو جاء ذلك 
مقابلا لما قد يتوهم أنه ينزع للأفضل فقال : إن ذلك لا يصلح » فكأنه قال : 
لا يصلح ولا يجوز ما يتوم جوازه أو وجوبه من أنه ينزع إمام الدفاع ويولى 
( الأفضل ) على الدفاع ( إن أتاهم ) لآن ذلك يؤدي إلى الفتنة والحقد واختلاف 


ولكن يؤمر بالعمل بأمره وىه بلا وجوب عليه » ويولى غيره إن 
جن أو أتى كبيراً أو فر إلى العدو لا إِنْ جبن أو دهش أو تحير 
أو ثقل عنه القتال وترك الأمر والنبي » بل يمضون على قتالبم › 


الكلمة والخذلان في حالة هي أشد احتباجا إلى خلاف ذلك » ولأنه يحوز تقدم 
المفضول مع وجود الفاضل فكيف ينزع لحدوث الفاضل بعد أخذه رسم الإمامة 
وزمامما ( ولكن يؤمر ) إما الدفاع ( بالعمل بأمره ) > أي بأمر الأفضل 
الذي جاء ( ونهيه بلا وجوب عليه ) فإن ل يعمل بأمره أو ننه فلا شيء عليه 
ولا يتبرا منه لأنه هو الإمام لذلك الأفضل »© إلا أنه إذا ظهر الصواب مع أحد 
وجب القبول منه فلا يبرا من ذلك الإمام حت يتيقنوا أن ما قال له صواب 
وأنه عدل عن الصواب عمداً »> كبوى وحسد وخذلان فإنه ييرأ منه وتزول 
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( ویولی غيره إن جن أو أتى كبيرا أو فر إلى العدو” ) أو أسر أو صم أو 
خرس أو تمي » وقبل : لا إن أصم لأذه عكن أن ينصح هم بقالته بكلام بلا 
سماع له منهم » وهم يسمعون له > أو عمي لأنه يسمع وجيب قيتصح لهم» ولا إن 
خرس وكان يفم عنهم ويفبمون عنه بالإشارة » وهو أيضاً يقاتل . 


و (لا ) يتزع ( إن جين أو دهش ) فتر قلبه وأعضاؤه › ( أو تحير ) تردد 
ولا يصل إلى ما يفعل أو يقول ( أو ثقل عنه القتال وترك الأمر والنهى ) لأنه 
مع ذلك كله حاضر عاقل غير محدث» فهو كالإمام العدل الذي كبر سنه وضعف 
لا يتزع ( بل يمضون على قتاهم ) ويتركونه وجنته أو دهشه أو تحيره أو ثقل 
القتال عنه إما لضعف قلمه وهو أول الجن فبو طرف منه » اواو ا 
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وقبل : يترك ویول بره 5 5 5 1 1 5 


لأعضائه أو فشل لتعب أو حدث أصابه أو ضربة » أو لجن أو لكر بأن 
ولوه وم يعلموه كميراً أو علموا » لکن علموا أنه يصل ذلك أو لعيب فيه م 
يعلموا به » أو علموه » لكن ل يعلموا أنه يفجأه في تلك الحال» ولا يجوز له هو 
إذا عم من نفسه مانما من القيام بإمامة الدفاع أن يقبلها إلا إن ظن أنه يفرغ 
قبل أن حضره مانعه » وإن جين أو دهش أو تحسّر أو ثقل عنه القتال ولكنه 
يأمر وينبى ويسوس فلا یازع . 


(وقيل : يترك ويولى غيره) من يقوم با جمل له لأنه ليس فيه كل ما جمل 
له من قتال وسياسة واجتہاد » ولو بقي بعض ذلك » ولا سما إن م ببق شيء من 
ذلك كائناً ما كان » و كأنه معدوم > ومن أوجب طاعة إمام ولي وهو ذو كبيرة 
فلا ينزع من أحدث كبيرة بعد جعله إماما للدفاع من باب أولى إلا إن أحدثها فما 
يؤول إلى خذلان المسلمين فإنه يتزع إجماعا > ولا يجوز لإمام الدفاع أو غيره 
نزع نفسه ما وجد لنفسه قباما > ولا ينزعه إلا حدث أو جنون أو تحوهما على 
ما مر" آنفا » وإن مات الإمام العدل أو نزع كا جوز أقم الآخر في ذلك 
الموضع > قال عزان بن الصقر : يقام الإمام حمث مات الإمام وكان في 
المسكر » وإتف أقم في غير المسكر لإ تثبت إمامته » وقيل : تثبت » قال : 
ولا 'يتنظر بها غائب . 

وجاءت «الآثار» : عن المسامين أن الإمام لا يكون إلا حيث يحدث الحدث 
بالإمام الأول من موت أو عزل فثم يكون الإجتاع والعقدة » ولا يجوز غير ذلك 
ولو جاز غير ذلك »> لكثرت الأنمة ووقم الفساد في البلاد ؛ وقال غيره : الإمامة 
تثبت حيث اجتمع عليه أهل العدل إذا رأوا صواب ذلك »> وإذا كان الناس 
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على فترة من الإمامة فحمث رأى العقد أهل” النظر والاجتباد ثبت قولاً واحداً» 
ومن و كله الإمام بوكالة ثم ذهب الإامام وولاته أو عزل انتقض »© فإن كان 
و كله بأمور المسامين فإذا مات الإمام على استقامة فعلى الو كبل الحفظ على ما في 
يده والكف عن إنفاذه حتى يحتمع رأي المسامين على رجهل منبم فيدفع ذلك 
إلمه ويصير الأمر إلى غير ذلك > إلى الاختلاف أو ما لا يصلح من الملك فيعمل 
الو کیل بما يوافق العدل مع مشورة أهل الصلاح ويفعل فيه مثل ما يفمل الإمام 
بالعدل في الفقراء » أو يحفظه حتى يصير الآمر إلى رجل يقوم بالعدل . 


ويحوز تقدم إمام لزمه الحج ولم يحج > وله أن يوصى به وله أن خرج ولو 
خاف على الدولة بعده > وقيل : إن خاف عليها لا مخرج بل بوصي فإن وجد 
الخروج للحج بعد فإنه يحح > وإلا فبي في وصته » وإذا ظبرت خيانة الإمام 
عمل الو كيل فيه ما عمل المسامون في بيت المال بعد قتل عثان » وسئل بعض 
العلماء عن إمام مات أيقدم إمام قبل أن يقبر » أم حت يقبر ؟ قال : قد قالوا 
إذا وجد إلى ذلك سبيل فلا يصل" عليه الا إمام يعقدون له > وإلا فليصل عليه 
قاضي المصر » وإن م يحضر فليصل” عليه المعدل > وهو الذي يلي الأحكام بحضرة 
الإمام في بلده > وإن لم يحضر المعدل صلتّى عليه أفضل أعلام المصر في الد'ين » 
إذا كان حاضراً من ن العاماء > وإذا مات الإمام أو 'عزل فالممال في النواحي 
لائر الال كرود كنا طق لبج إلى ا 6 فيحدث فيهم مرا 


أو بتر کېم بحاهم . 


وإذا أراد بعض الأعلام عزال الإمام فامتنم وحارب ممن حضر وسكت 


— سس 


وترك الحاضرين النصر حجة > وإن ادعى الساكتون بطلان العزل بغد م يشتغل 
بهم إن لم يداعوا إلا بعد قتله أو إقامة غيره»ومن حضر أبضا حجة على من غاب» 
وقبل : هذا إذا شمر عن الإمام ما تزول به إمامته > وأما قبل فالعازلون له 
مبطلون ولو كانوا جيم الأعلام » ولم يعزل المسامون عؤان إلا بعد شهرة أحداثه 
الموجبة لعزله » فإن قال : تاب > قبل عنه حتى يشهر نكثه » فإن خرج بعض 
الأعلام عنه واحداً فصاعداً وثدت عنده بعض ذلك وسكت الماقون ووقمت 
الحرب فإنه إن لم يكن من الإمام إنكار عن الخارج من الأعلام ولم يكن من 
الخارجين من الأعلام وأنصاره النكير على الإمام نما يكون بذلك ظهور حجة على 
الإمام » وكان كل واحد من الفريقين حجة > ولو قام بالحجة في ظاهر الأحكام 
فتركوا. وجه الحق في ذلك أن يقوم كل واحد منهم يحجة الحق الذي يكون بها 
سالا > وحجة على خصمه لو قام بهاء فتركوا إظمار النكير وإظهار حجة للرعية 
وطلب الإنتصار وتحاربوا على ذلك كانوا بمنزلة الفئتين منالمساين تقتتلان لا تدرى 
أيتها الحقة فبم في الولاية حتى نعل المبطل » وقال المشارقة أو بعضهم : بوقف 
فيهم » وإن خرج الأعلام كليم أو بعضهم وعزلوه فالإمام ججة مع من معه 
أو وحده حبق دمين الخارجون موجب العزل إذا كان الإمام أو من معه بدعون 
إلى الحجة والبيان » وسكت الآخرورن وقاتلوا » وإن لم يدعوا فحك الفئتين 
المذ كورتين . 

ولا جوز تقدم إمام على إمام من غير حدث يوجب تقديمه عليه » فإن قدام 
فليس بإمام وإمامته خطأ وضلال » بإجماع » وعن رسول الله للم أنه قال : 


— Fo — 


« إذا ظبر إمامان فاضربوا عنق أحدها ١'»‏ »> وهذا يدل على أنه لا جوز تقدم 
إمام على إمام 


وعن أبى عبد الله أنه كتب إلى حضرموت : بلغنا أنك تريدون عزل الإمام 
وإمامة إمام غيره» فاتقوا الله ثم اتقوا الله فإن هذا تحو'ب كبير إن عزلم إماماً 
عدلاً على غير حدث > وقد أعطيتموه عبدك وميثاقك على أن تطبعوه ه ما أطاع 
الله عز وجل > وهذا عقد لا يحل لك أن تحلوه إلا يحدث يكفره ثم حصر عليه» 
فإن عزلتموه علىغير حدث ولا إصرار على حدث فقد حللتم حل“ اللاك وسلكم 
جور المسالك » فلا زكاة لم ولا جمعة ولا نكاح لمن لا ولي له من النساء إلا بأمر 
الإمام . وعلى الإمام إذا قدم عليه أحد من الأعلام إماماً في حبلة من غير صحة 
كفر بزول به إمامته إيطال أمره » وإن اعتزل ول يحارب وسكت بقية الاعلام 
فم يظبروا نتكراً ولا أظبر الإمام نكير ا على الإمام المقدم عليه » فقد قبل عن 
ابي سعيد : العازل والمعزول حقان > ومن معها وكلمم في الولاية » وإن فشا 
الكلام واحتمل الصواب والخطأ وقف في الكل > وإن أنكر الإمام على المقدم 
عليه بد أن أخذ الإمامة وقعد في موضعه وحكم في الدماء والفروج وجبى 
الصّدقة والأول ساكت أو قبل أن يعمل شيثا إلا صفقة السعة على الإمام» 
فقد زالت إمامة الأول وصار مدعياً» وإن سل الخاتم والكة وبيت المال فما 
وقعت الممعة أظهر النكير فلا تقبل دعواه ولا نكيره بعد ثىوت الإمامة للآخير 
وصفقتها من أهلها » ولا يككون باغيا حتى يحارب › و تقبل له حجة في الحم 
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الظاهر » وإن قذف الإمام أو الأعلام برىء منه > وإن ل 'يظهر الإمام النكير 
حتى حاربوا » وإن قذفوا الإمام الثاني أو من معه بريء منهم ولو كانوا عقن في 
دعوام إذ نزلوا منزلة القذف »> وإن احتجوا أن كان سكوتنا إذا كان الإمام 
ساكتا فم بكلفنا نصرته وأمّناه على ذلك © وقد أبصرنا الخطأ ونحن الساعة نقوم 
بالتكير على الآخر يا أبصرنا من خطئه فلا حجة لهم في ذلك وليس لهم إظهار 
البراءة منه في المصر على دعواهم > وإن لإ يظهروا النكير حت انقضى ذلك القرن 
ثم ظبر بعض الأعلام الشاهرين لذلك الحدث [ وأعلنوا] البراءة منه فقالوا : 
قد عرفنا خطأه ولم يمكننا إعلان البراءة من الإمام الآخر» والساعة فقد أمكننا 
الإعلان ونحن نبرأ من الإمام الأخبر بتقدمه علىالآول فقيل : هم مصيبون فيذلك 
مخطئون عند من لزمه صحة الإمام الأخير في الظاهر > ويكونون مداعين قذفه > 
وإن أحدث الإمام حدثا كفر به وعم به بعض الخاصة وم يظمر ذلك عند العامة 
استتابوه » فان لم يتب برئوا منه ولیس لهم إظبار ذلك عند رعبته وقي ملکته 
إلا إن ظبر كفره للخاص والعام » ولا يجوز أن يظهره إلا عند من عم وليس لمن 
عم أن ينكر على أولبائه العاملين للإمام > وإنما عليه مفارقة الإمام سريرة حتى 
يظبر حدثه ويحل دمه » لآن الإمام لا يمزل حت يحل دمه ويظبر كفره . 


وعن عبادة بن الصامت عنه علا : و ستكون علدم أمراء من بعدي 
يأمرونم یما لا تعرفون» ويعملون بما تنككرون > فلاس أولئك عليم بأئغة ۾ » 


. رواه مسلم‎ )١( 
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وعن معاوية عنه لتر : « ستكون أنئمة يقولون فلا برد علمهم قوم » يتق ا حمون 
في النار کا تقاحم القردة ۾ 2١١‏ , 


قال أبو قحطان : بلغنا أنه لما وقع الاختلاف على امنا بن جيفر فأرادوا 
أن يدعوا الناس إلى تكفيره بعد موته وبيئوا لهم حدثه خافوا الفرقة فاجتمع 
المسلمون فقال منم من قال : نبرأ منه ومن تولاه ولا نعل الناس ولا نظهر 4-م 
ما نحن عليه » فقال قائل : إن كان حدثه شاهراً لا يسع أح-داً إلا البراءة منه 
فاللازم أن ندعو الناس إلى ذلك > ويؤخذ على يد من تولى وتكون الدار 
لا يجامع فيها على ولایته > وإن علمه الخاصة دون العامة فولادةه واسعه لهم © 
ولزم العالمين بحدثه أن يبروٌوا منه» ولا يكلف الناس أن يبروا منه على غير عل 
لماعلمه الخاصة فافترقوا على هذا واجتمعوا معا على أن يبرأوا من المبنا » 
ويتولوا من يتولاه من أوليائهم حت يعلموا مثل علمهم » فمن ذلك قلنا : لا يحوز 
لمن عم بذلك أن يخرج عليه ولا يظبر البراءة منه حتى تعم رعبته منه مثل ما هو 
عالم به منه > وإذا ركب الإمام منكراً استتيب »> فإن لم يتب "خلم “وعلى العلماء 
أمره ونهيه » فإذا خافوه على أنفسهم ودمنائهم وأموالهم وسعتهم التبعية في 
الظاهر وتبرأوا منه مرآ ول يؤدوا إلبه زکاتهم ول يتولوا له شيئاً منعمله إلا ما 
يوافق الحى من حڪم بين الناس بالعدل . 

قال بعض : ولا أحب أن ياوا له شيا من الأحكام » لأن طاعته خارجة 
من أعناقهم » ولو كان ذلك جائزاً ما كان 'تستتاب عمال عڻان » ولا 'خطتىء 
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قضاء الجبايرة » قلنا : عئان كانت أحداثه شبيرة وهذا في الإمام الذي حدثه . 
سريرة > وإذا اطلع الأعلام على حدث الإمام أكدوا عليه في التوبة » فإن امتنع 
أثبتوا عليه الشبود الذين يشهدون عليه بالحدث > ودعوا علاء الدار إلى ذلك 
بحضرة الإمام وناصحوه هو والأعلام الذين م يطلموا على حدثه » فإن أقر” وتاب 
لم يطلب منه غير ذلك » وإن أبى كان خضما للمسلمين ودعوى الخصاء بالبينة 
عليه يشهدون عليه حضرته وهم في ذلك بزاجعونه ويطلبون منه التوبة 
أو الاعتزال» فإن أبى وظبر كفره كان كل من قام عليه بالعدل حينئذ هو الحجة 
لله على جميع الرعية » ويستتاب سرا إن م يظبر ذتبه ولو حكثيراً وإن شهر 
استتيب جهراً وتاب جرا وشهرة ولو ذنم واحداً » فإن تاب قىل عذ-ه > وإن 
تاب الإمام فليس عليه غير ذلك . 


وكل إمام ثبتت إمامته بإجماع فلا يزول إلا بإجماع » فإن قبل : م محتمعوا 
على زوال عتان » قبل : عهان شبرت أحدائه في أهل ملكته أو حمث زوال 
ملكته » ومن عم من إمام حكفراً وجبره على ولاية بلدة فقيل : لا وز له 
الدخول في ذلك» وقبل: جوز» فإن جمى منها زكاة دفعها إلى عدل > وقال له: 
إجعلبا في مستحقها فإذا حبس أحدا] نوى أن يكفه عن المنكر لا العقوبة » 
لأن العقوبة من وظائف الإمام وقد كفر ولا يمتثل له أمر في العقوبة » وإن دخل 
أميراً بلاداً فوجد فبها أحداثاً قد تقدكمت جاز له الغفول عنما ما م تقم عليه 
الحجة فيها . 


وعن أبي عمد فيالإمام الضعيف: إذا شرط علبهالمسلمون‌الشرط الذي لايحوز 
هم الدخول عنده إلا به فخالف ذلك ول يف لهم به وعم منه ذلك بعض 


الخواص من المسلمين وزالت إمامته عنده بذلك »> وم يطلع على ذلك غيره ©» 
أو اطلع عليه اثنان أو أكثر من ذلك » وخافوا إن قاموا على هذا الإمام أن 
لا بمحدوا إلا مثله » جاز لهم القيام بالآمر وقبض الصدقات وإنفاذ الاحكام إذا 
كانوا هم الأقوياء على الأمور وم يغلب على رأيهم فبا لا يجوز له شاهراً » وإنها 
يحالفبم سربرة لا شاهر؟ جاز 4م القيام بالأمر والمعونة والاستعانة به على أمورهم 
ما أمئوا جاره على الرعبة والمال استمسكوا بدولته حت يفرج الله عنهم بموته 
أو يمن هو أصلح منه وأو "رع » ولا نرى لهم إهمال اهر المسلمين ولا إماتةدعوتهم 
حت يظبر كفره وظلمه» فإذا ظبر بمنزلة الجبار ضاق ذالك علمهم في بعض القول 
وإذا أحدث الإمام ما زالت به إمامته ول جدوا من يصاح إلا مثله أو شرا منه 
إلا أن الأمور مستندة خوفا منه فليسمبم التغافلعنه وتمشية الأمر على مشورتهم 
عليه فما برجون قبوله وتر كه فما خافوا» لا يقبل إذا خشوا فيالمقاومة اتكشاف 
الحال وقوة أيدي الظلمة» قالوا إذا خافوا على أنفسهم وعلى الرعبة من المكاشفة : 
وسعهم المدنة في ذلك ما كانوا غير قادرين » وأمنوا على أنفسهم وردوا جوره 
إن قدروا وأعانوه على العدل إن عدل حت يقدروا على نزعه أو يتوب . 


ولقاضي الإمام الذي جار أن يقضي بالعدل ويترك جور الإمام ولا يولي من 
أموره شيثا للإمام ولا يتولى له الجابي جباية » وإن أجبره فرقما هو في أهلم-ا » 
ولا تصلى بعده المعة إلا إن كان في المصر الذي تجوز فه المعة خلف الجائر » 
ولا يل إلبه أحد” زكاة ماله » فإن أجيره ففي ظاهر الأمر لا يحد الامتناع 
فىعطىه فمقول: هذه زكاة واجعلبها في أهلبا » ولدس عليه أن يسأل الثقة أنفذها 
أم* لا »و كذلك إن سلما إلى والي الإمام إن كان ثقة » فقول له : اجملما في 
أهلبا . 
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وإن ل تثبت إمامة إمام فأمر أحداً بالإحتساب للفقراء واب نالسبيل فأعطاهم 
الزكاة فله أن يعطيهم » وإن أمر أن يبايع أحدا بايعه على ال حى لا له » وإرتف 
sS‏ نامر اوكار ين اميه ا اداه 
لله > وإن أخذه لغزو عدو المساميناحتسب بالأمر بالممروف والنبي عن المنكر » 
وإن ظهر منكر الإمام فامأموره حاربته إن حاربه بعد أمره بترك المنكر » 
وانذاتينه بطم الطررى والتعرضي لكل القاتن ل اريم إلا بعد الإحتجاج عليه » 
فإن أجاب ناظروه > وإن أبى من أن يسمع كلامم » فإن شر السلاح وحارب 
ولم يرجع إلى الى حاربوه > وإن طلب ادا أن ندز و مهه عدو ] خلال تجار له 
الغزو معه إن شرط أن لا يقدم على شيء إلا بأمره وعرف صدقه » ومن لم يقدر 
أن يستتيبه فلا ينصره » ولكن يتولى ناصريه ويتبراً من الخارجين عنه إذالم يعم 
أنهم عاموا منه ما علم > ويقاتل عن إخوانه الذين تولاهم دفعا عنهم لا نصرة 
للإمام > ولا يبتدىء بقتال » رلكن إذا قصد أحد إلى قتلبم أو قتله دفم > وإن 
انهزم العدو” وهم مشر كون فلا يأسر أحداً ويأتي به للإمام » ومن أعطاه الجائر 
زكاة من بيت المال فله أخذها إن كان من الغانية الذين لهم الصدقة > ويحوز أخذ 
عطايا الجائر ما ل يعم أنها نفس الحرام من غصب أو غيره > وإن قال له: يعطيك 
الوالي من يد فلان فأعطاه الوالي من يد فلان تمراً أو تحبا أو درام » فقمل : له 
الأخذ » وقمل : لا » وقمل اا ا ا 
الجائر > عليه قبضها . 


واجتمعت الآمة على تحرم أمْتها > لكن قومنا منعوا عَزلما ولو جارت > 
ونحن نوجب عرلا إن جارت وقدرنا على عزله » وقد أجاب الريسع وأبو غسان 


r — 


رسول المغرب زمان الإمام عبد الوهاب - رحمم الله وها بمكة أن الإمامة 
لا تبطل إلا حدث الإمام بعد الإعذار والإنذار وتماديه على الإصرار > فحمنئذ 
يحب القيام عليه وإدطال ما صار إليه من أمر المسامين ؛ انتهى . 


وليس للرعمة أن تنزع إمامها > ولا للإمام نزع نفسه > ولا للإمام والشاري 
نزع نفسه إلا لعاهة » وقول أنه يتزع نفسه إذا ركب معصية مكفرة منالكبائر 
إن استتيب فأصر ©» فإن أبى ول يقبل النزع حل دمه إن حارب > وإن تاب 
فقال قوم : قبلنا توبتك ولا نرضى بك إماما فاعتزلنا "فكره فالحى” معه » 
فإن قاتلوه فهم بغاة > وقال : البراءة وحد” السيف معا > ولعله في الإمام أنه 
لا جوز إظبار البراءة منه حت يحوز قتله > وذلك إذا أصر” وحارب » ولا 
كثرت أحداث عؤان وظبرت قتلوه بعد الإستتابة ونكثه بعد التوبة واستتاوا 
أيضاً ولاته » فمن تاب استحل استعاله » ولقد كان ناس من أصحابه ما أمنوا في 
في المدينة حتى لحقوا بمكة ثم البصرة مع طلحة ثم لحقوا معاوية » منهم الوليد بن 
عقبة ومروان بن الحم > قيل : وعبد الله بن عمر » وبلغنا أن المغيرة بن شعبة 
كلم علا في تثببت معاوية على الشام رجاء طاعته فأبى » وقال : « ما كنت 


ي ص ص - 
ل المضلين عضدا » 


وإذا فعل المتولى كبيرة إماما أو غيره » فقيل : يبرأ منه ثم يستتاب » فإن 
أصر” بريء منه » واختاره بعضهم » والصحبح عندي الأول » فإن تاب الإمام 
قبو إمام إلا إن كانت كبيرة مما فيه حد” » كالزنى والسرقة > أو كان قد لاعن 
زوجته أو شهد زورأ أو قتل نفساً بغیر حى ولا تأويل فتوبته تقبل ولا برجم 
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إماماً » فإذا فعل ذلك أقام المسلهون إماماً يحداه »> وقيل : يبقى إماما إن تاب 
وأصلح » ولول المقتول قتله » ولزمه القود » ولا يسقط عنه كونه إماماً يحب 
عليه » فإذا أحدث الإمام وحارب وكان المسلمون غالبون قتلوه > وولَّوا غيره 
كا فعلوا يعثان » وإن م يكونوا غالبين فلا جوز أن يقاتلوه حتى يقدموا إماما 
يقاتلون معه » كفعل أهل النهروان في علي“ » وإن رجع رافضا أو خارجيا أو 
أو مخالفا أو استعمل الظلمة والفسقة استتيب »© فإن أبى 'عزل > وإن حارب 
حورب» و كذا إن عاند » ويحمل على الصواب إذا رئي منه مالا يعرف أنه 
صواب أو خطأ » وإن حك الإمام يحم خالف الحق ول تعم أنه خالف للحق 
فبو على ولايته > وزعم بعض أنه لا يسعه جبل فعله وأنه إن تولاه هلك . 


2 س 


وفي « الأثر » : أنه نمزل الإمام إن صم ای أو خرس إلا إرنف 
كان يسمع اذا نودي > أو يحضر له شيء فببصره > أو يعرف الرمز » وإن جن 
ولاايفيق عزل > وإن كان يحن ويفيق م يعزل > وإذا عزل ذه الأحداث بقي 
على ولايته . 


وفي بعض « الآثار » : تزول الإمامة بأريع : إما ذهاب عقله» فالإجماع على 
أنه تزول به لآنه تزول عنه الأحكام» وأما السمع والبصر والكلام ففيه اختلاف؛ 
وما م يجتمع المسلمون على عزله بذلك فللإمام الأخذ برأي بعض المسلمين > فإذا 
اجتمع رأي المسلمين ل يخالفبم > وقد قبل : هم سرون > وإن ساغ له الثبوت 
على الإمامة في بعض القول > واختلفوا في عزله» م يكن عليه الإنقماد لمن يعزله» 
وإن اتفقوا على عزله فاتفاقمم حجة عليه »> وإن اتفقوا إلا واحداً فالواحد ليس 
حجة على الماعة إلا إن كان أعملهم وأولاهم بالرأي » فعندي أن للإمام الكون 
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على الإمامة موافق للواحد »> وإذا كان منه ما لا يختلف فى عزله. به فليس بإمام 
- عزل أو ل يمزل - » وإن ذهب عقله » ول يقدموا عليه حق رجع فهو الإمام» 
وإن رجم بعد التقدم فالإمام الثاني . 


وفي « الآثر » : يعدبني أنه إن كان يفيق. حينا ويحن <مناً فهم مخيرون في : 
عزله » و كذا إن ذهب ممعه أو بصره أو كلامه ؛ فإن شاؤوا أقاموا غيره › 
وإن شاؤوا تر كوه علما من الأعلام > وأقاموا بما ضعف عنه من الأحكام » قال 
بو الحواري : إن صم صمماً شديداً فليقدموا غيره » وإن قال : إني أسمم > 
داح كار سل ا o‏ 
لا يسمع البينة ولا حجة اخّصم جاز عزله » ولا تحاربوه أو يقاتلوه إن أبى إلا 
إن اجتمهرا على عزله وم يكن معه أحد منهم فلبم عاربته » وإن حارم فېو 
مبتلى » وإن تر كوه إماما جاز . 


وبلغنا عن عبد الملك بن حد الإمام أنه قد كان ذهب سمعه فل بزل في 
إمامته » وموسى بن على رحمه الله قاض له حت مات » وإذا كان لا يسمع 
ولكن يكتب لهم فلهم جعل أمين معه في موضم الأحكام ينفذها وهو إمام > 
دعن ان عو .إن عن لفن أن عر لاس قفد ااه دل اط 
لهم فرجا » وإن اتفق الإمام والاعلام على ترك الإمامة يلا عاهمة ولا حدث 
ورأوا تقديم عيره أولى وأعز” للدولة جاز لهم 2 وإن اتفق مع بعضهم وأبى 
بعضهم > فالذي عندي أنه لا يتزع نفسه » ولا ينزع حت يتفقوا معه على عزله » 
وإن اجتمعوا على أن يقدموا غيره لمصلحة فأبى فالقول قوله » ولكن الأوألى له 
أن يوافقهم إلا لحذر لا خلاف فيه : 


فوج سا 


وني « الآثر » : لا يضبق على الإمام التبرؤ من الإمامة إلى من قبلها ولو 
اختلفوا فيه مال يجمعوا على أن لا يقبلوا منه ذلك » فإن أجمموا م يكن له 
خروج من الإجماع » وإجماعهم حجة »> فإن كل إجماع في وقت من أهل الإجماع 
هو إجماع في قول أو فعل أو رأي أو حك فلو أجمموا على نزع من صم أو خرس 
أو عي كانوا حجة عليه » قال أبو عبدالله : إن أراد الإمام أن يعتزل لغم" عناه 
أو لضيق أو خوف على نفسه فلا يجوز له إلا إن رأى ذلك أصلح لأمرم وأقوى 
لدولتهم » وإنما يبرا إلى مشايخ المسامين وأهل العم والرأي ولا يقبلوها منه حق 
نوا إماماً » وإن أراد الإمام أن ينصب إماماً مكانه فليس ذلك له في <مإته 
ا لحي لما مسن قد م 
معه أحد > وإن خلع نفسه من غير حدث فقد ضل وهلك » وجاز يحدث أرف 
حلم نفسه » وجاز أن لا يخلع نفسه Ee‏ وبحب عله أن 


بسار ممصيته » خلع نفسه أو م يخلع . 


وروي أن أبا بكر قال : أقبلونٍ » فقال عمر : لا تقال ولا تستقال » إلا أن 
بعض المسلمين قال في مام الدفاع : إن له أن يتبرأً وللمسلمين أن يبرووه › 
وليس هذا بالمتفق عليه > و كذا قال أبو الحسن ؛ وأما أبو مد فقال في إمام 
الدفاع : له أن خرج وهم أن 'يخرجوه » قال : ولا يختلف في ذلك فما علمنا ولا 
أرى خلع الإمام لقوله: هذه الأطاح a‏ من الآئمة فمل ذلك» 
ولا خلع لقوله ذلك . 


وفي « أثر »: إن أراد الخروج لأمر عناه م يكن له الخروج شاريا أو مدافعا 
أو قبل : جائز للمداقع أن مجمع العلاء ويخرج إليهم من أمرهم > وقد ذكر 
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عن عمر بن الخطاب أنه قال : من يأخذها با فيها » فلو كان لا يجوز لم يكن 
لعمر أن يتكل بما لا يسعه » قلت : ما أراد ذلك > بل أظبر الضجر خوفا من 
الآخرة » وقد ذكر عن الجلندي أنه اعتزل » نما كاد يرجم ثم رجم > ولا نقول 
إنه فعل ما لا يسعه » قلت : هذا فمل »2 ولا يقد في الفعل إلا النبي لن على 
الصحمح . 


وفي « أثر » : إن تبرأ الإمام من الإمامة بلا موجب ل يجز له » وإن تاب من 
ذلك رجعت له > وقمل : يستحب أن يحدد له العقد > و كمفمة التوبة أن يقول : 
إني أستغفر الله وأتوب إليه من تركي للإمامة التي ألزمني الله إياها واعتزالي عنبا » 
وأرجع إليها وإلى ما ألزمت نفسي فبا على ما يحب على عند الله تعالى فييبا 
بال مني والإجتباد حسب قدرتي وطاقتي »© ودائن لله با لزمني في ذلك 
ما علمته وجبلته > ومعتقدي أني لا أعود إلى شيء من ذلك فامهدوا على في 
جميع أموري > وإن أصر من التوبة فذلك حدث فيعزل به ويقام غيره ۴ 


وفي « الآثر » : إذا قال : هذه إمامتك خذوها استتيب » فبذا لفظ يدل 
على الغبظ > فإن كان ذلك لغيظ لحقه أمر بتقوى الله والقيام با تقد » فإرن 
تاب ثبت ٠‏ وإن أصر احتجوا عليه في تر كه القبام وإصراره وأقم غيره . 

وفي « أثر »: لا جوز له خلع نفسه بلا حدث ولا للرعبة وذلك بغي وخطأ» 
وروي أن الجلندي بن مسعود - رحمه الله قد قتلوا جعفر بن سعيد وغيره من 
أهله من بنى الجلندي » فؤإذا ذكروا دمعت عله جزعاً علبهم فوقع في أنفس 
المؤمنين علمه من ذلك فقالوا له : اعتزل أمرنا > فأجابهم واعتزل أمرهم وطرح 
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إلنهم سقفي الإمامة» فلبث ما شاء الله يغدو غ,دوم وبروح رواحهم ثم رجعوا 
إلبه فطلبوا إليه أن برجم إلى ما كان فيه من أمرهم وكره ذلك فل بزالوا به 
حتی رجع إلى مكانه بعد اعتزاله » فلو كان اعتزاله ثابتا لم برجم إلا بمبايعة ثانية 
ول 'يعم أنهم بايعوه بعد اعتزاله » و كذلك علي لما أجاب إلى حكومة المكمن 
فكتب هو ومعاوية كتاباً عليه) على ما حك به الحكان من خلمها وإثبات من 
أثبتا من غير ها ففارقه المسلمون وخرجوا من عسكره وباينوه ثم تاب من الخلع 
فرجعوا إلى إمامته بلا تحديد مبايعة . 


وذكر الفضل بن الحواري أنه إذا حك الإمام بجا يكفره ول يشعر أهل الدار 
بكفره وماتوا وهم يتولونه هلکوا ہلاکه وسقطت ولايتهم » ولايعزلبما 
لا يوجب براءة إلا التبمة > فلا يكون الإمام تما على الدين > وإن اتهمه أعلام 
المصر دون العامة » فالأعلام حجة على الإمام وعلى العامة > فإذا كانوا معه كانوا 
حجة على العامة > وإذا كانوا عله فححة عليه وعلى الرعمة » وقمل : وذلك إذا 
شهرت أحداثه > وإذا اتهم وأعطى التوبة وظهرت التبمة عليه بنقض ما يعطيهم 
من التوبة زالت إمامته وعزل > وهي التهمة التي خلع بها عمان لأنه كان يحري 
الأحداث فاستتابهالمسلمون فأعطام التوبة ثم حري منه الحدث مرة بعد أخرى 
ويستتيبونه ودتوب ويعود فلحقته التهمة فها يعطيهم من التوبة > وقد أجمع 
المسلمون أنه لا إمام تهم . 


وقال بعض أصحابنا : التهمة التي يمزل بها إِنما هي في حدث واحد أن يفعله 
ثم يتوب » ثم يفعمل ثم يتوب »> ثم يفعله ثم يتوب »> لا يفيء بتوبته التي يعطيها 
المسامين فيتهموه فها يعطبهم من التوبة لقوله تعالى : هل إن الذين آمنوا ثم كفروا 
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ثم آمنوا » ثم كفروا » ثم ازدادوا كفراً ل يكن الله ليغفر لهم ولا لييدهم 
سبيلا » 9١‏ . 


وإذا مات أهل ولاية الإمام.وأعوانه وذهبوا > فهو باق على إمامته لا يعتزها 
ويقوم بنفسه حيث بلغ » ولا يضع إمامته في غير أهلها ولا في غير أهل ولايته » 
وإن ل يحد من يقاتل بهم أو ينفذ بهم الأمور إلا من يظلم ويجور فالقمود عن ذلك 
أولى به » قال أبو عبد الله : إن أراد الإمام أن يعتزل لامر عناه لضعف أو 
خشي قلة أعوان أو أراد الحج أو العمرة » فإن كان إمام دفاع فله أن يجمع علماء 
المسامين الذين يكون العزل بهم فبخرج إليهم من أمرهم > وقيل : لا يخرج إمام 
دفاع ولا شراء وهو قول ضعيف © وإن بايع على الشراء وعحز عن العدو بعد 
أن يعبنوه جاز عزله طائعا أو كارها > وقمل : لا يعزل إلا محدث › وإذا 
اترى الإمام وأصحابه وكثر أهل الجور فلا يسعبم التفرق عنه > ولكن إذا 
خافوا على الرعية والدولة صالحوا بألسنتهم لا بمال أو غيره » و كذا إن لم يكونوا 
شراة » وإن كانوا موافققفين جاز لهم الصلح بألسنتهم أو التفرق عن الإمام » 
وإن بايعوا الإمام ولم يفوا له وجب عليه القيام قدر طاقته حيث أطاق > وإن 
م يوافقوه عن الخروج إلى باد لإقامة الحق فلا عليه > ولا تسم الإمام التقية > 
وإذا كان الإمام ضعيقاً لا يفعل إلا برأي من يعينه فمات من يعنيه أو غاب أو 
بقي وحده بوجه ما أو مع ضعفائهم لا عم لهم ولكنبم ثقاة فليقم طاقته ويسأل 
عما يحبل ويقف عا جہل . 


(١)سورةآل‏ عمران : ° 3 


وفي « الآثر » : عن عبد الوهاب بن عبد ال ر حمن بن رستم عن أبي عبيدة : 
لا يخلو أن تكون دعوة الناس إلى نصرك فلم يحمبوك » وأفردوك ؛ فبلك القوم 
وثبقت لإخوانك وزالت إمامتك وإما أن لا تكون دعوتهم فزالت إمامتك 
بالتضييم واستعلان الباطل قبلك فلا إمامة لك > وإما أن تفيء با خمنت لك 
وتلحق بأئّة المسامين قبلك فسهلك من خذلك »2 وإما أن تكون عذرت نفسك 
من قملك بالضعف وحلات المسلمين من ولايتك » قال أبو عميدة المغربي : يفسره 
أن علىالإمام أن يدعوم إلى الوفاء لله بطاعته فإن لم جمبوه فبقي منفرداً فبلكوا 
وبقبت ولايته وزالت إمامته لأنه قد صار إلى حد الكتان » فإذا أ كت الآمر 
خرج من حد الإمامة والظبور لأن الببعة إنما هي على إقامة الدين لآنه لا يظبر 
انكر يحضرته إلا لكونه مقهوراً فلمخرج من الإمامة ولا يغر المسلمين أو 
لكونه مداهنا فلا إمامة له لنكثه وتر که الوفاء . 


وكان عمر بن الخطاب إذا رأى من المسلمين قصوراً > قال : إما أن تقوموا 
بما عاهدتم الله عليه وإلا خرجت من الإمامة » وكذلك ينبغي » لآن كلا قد 
وجب عله الوفاء لله > وإما أن لا تكون دّعوتهم فزالت إمامثك بالتضييع 
واستعلان الباطل فلا إمامة لك وذلك أن الإمام إذا ترك الأمر بالممروف 
والنبي عن المنكر وإقامة الحدود وصلاة الماعة وجباد العدو أو بعض ذلك 
زالت إمامته » وإما أن تحمل سسفك على عاتقك فتفيء بما ضنت فإن بقي معك 
أربعون رجلا فلا عذر لك فى الضعف والاعتزال ووسعته التقمة » فإن رجعوا 
. إلبه فلا يقبلبم وقد إختبرم ولا د لمدغ من جحر مرتين > ومن ضعف عن نكاية 
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المدو" وتنفيذ الاحكام جمع المسلمين وشاورهم واستعفاهم فمتبرأ إليهم من 
الإمامة ويأمرهم أن يقدموا لأنفسبم إماماً . 


وروي أن عبد الملك بن حميد ضمف وسقط وثقل ممعه وضعف بصره إلا 
أنه كان يسمع ويبصر الشيء » وكان ضعفه أشد من ضعف الصلت > وسألوا 
موسى بن علي فلم يستحل عزله حتى مات »> وكان المهنأ بن جمفر قد اسن و كبر 
حى أقعد فاجتمع إلى موسى جماعة وهو قاض يومئذ وقالوا : إن هذا الرجل قد 
اسن وضعف عن القيام بالأمر فلو اجتمع الناس على إمام يقوم بالأمر » فخرج 
مومى بن علي حتى وصل المبنا فجعل يسأله وينظر حاله فعرف الإمام مراده 
فقال : يا أيا علي والله لئن أطعت أهل عمان على ما بريدون ل يقم معبم إمام 
سنة واحدة ولىخلمن كل حن إماما ويولون إماما > إرحع إلى موضعك 
نما أذنت لك قي الوصول ولا استأذنتني فيه > فخرج من حمنه ثم مات مومى 
ل امام 
وإن عجز الإمام عن إقامة الأمر فله نزعه للمسلمين > وإن أبى حق هجم 
المدو فلم تكن لهم فسحة يتدبرون فيو شار نما نرى لهم سعة حتى يجاهدهم ولو 
ويعزل الإمام بالعجز » وقال مد بن محبوب : لا > وإغا يعزل بموجب 
الدراءة » فإذالم یکن موجبها وعجز فعليهم نصرته والقيام بأمره ويتر كونه 
حاله ويأمن غيره على الأمر والل أعل . 
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ومن قطم الشراء على نفسه ولمامات الإمام أهمله لزمته التوبة جبل أو تعمد 
وهو على ولايته ولو قبل التوبة فما قبل > وزعم بعض أنه يوقف فيه > واختلفوا 
فيمن شارى الإمام ومات الإمام وعقد لغيره > فقبل : إن الشراء ثابت > 
وقىل : ساقط عنه > وكان الإمام راشد بن سعيد شارى قوما ثم مات فسمعنا 
أن أبا على الحسن بن سعبد كان يفتى أن الشسراة على ما كانوا عله من الشراء > 
وكان مد بن خالد يفت أن الشراء قد سقط عنهم > ومن شارى نفسه وما 
واحداً فعليه البوم > وهكذا ما عقد عليه نواه » وله شرطه > ولا يقطع الشراء 
أحد عننفسه و كذا إنقطعه علىماله لا بقطعهعنه» و يدت الشسراء للإنسان إمامه 
أو من يأمره وإن عقده لنفسه أو عقده إمام له لا بأمر الإمام فقبله ثبت عليه » 
ويحوز > قبل : إجبار الإمام شارياً على خدمة المسلمين وعز دولتهم » وإبنف 
عاهد الإمام على الخروج شارياً فتوارى » فظن الإمام أنه في بيته فېجم عليه م 
نعنف على الإمام > وتجوز اهجوم عليه مرة بعد أخرى حتى يوجد > أو كلا 
وجد أحدث مواراة أيضاً » وجاز التسور عليه وخلع الباب و كشف الستر 
عليه و كسر القفل ويضمئون ما فعلوا » وقمل : تجوز له القعود إن خاف القتل 
على نفسه > ويكون على طلب الناصر إلى أن يصب أعواناً > ونعتقد أنه على 
ذلك مام يصح خلاف ذلك > ويدل هذا القول أن ما أوجبه على نفسه لبس 
بأعظم مما أوجبه الله عليه من التوحيد > وقد جازت فيه التقية لمن خاف القتل» 
قال بعض : أو خاف ضربة أو ضربتين > وقد يقال : قد خرج بالشراء عن 
ذلك الترخيص . 


وإن ترك الإمام قتال من خرج عليه كفر © وإن ترك واحتمل أنه لا يقدر 


أو 


بقلة الأعوان» أو قال ذلك حل على حسن الظن» وإن كان كنصف العدو وأهل 
التغبير لما وعلمه إيطال المنكر كالمر والدخان والنبيذ المحرم » ولا يسعه ترك 
النبي عن المنكر رجاء أن يعان على منكر أشد منه > وقل : للإمام التقبة 
قيسعه ذلك مثل أن يكون لو أتكر عليهم لأذلوةه واستولى عليه أهل حربه » 
وقد أجاز الله التقية فليس ما التزم الإمام أعظم مها أوجب الله من التو<يذ 
سبحانه وتعالى» وإذا سار في الحرب فله ترك الأحكام والحدود حتى يفرغ منهاء 
وله أن يقيمها » وقيل : ليس له أن يقيمها حتى يفرغ بل يحدة في الحرب ويترك 
ما يشغل عنها > و كذا الأمر والنبي إذا خاف منه الشغب والقولان يناسبان 
القول بترك الآمر والنبي ليصل إلى ما هو أعظم ما یأمر به أو ينبى عنه » 
ويكسر الطبول وأنواع المزامير حيث يلعب بها وحيث لا يلعب بها » وثبتت 
الرخصة عن بعض أهل في ترك ذلك . 


وفي « الأثر » : لمل ذلك في عسكر المسلمين إذا أريدت اة للعدو 
والنكاية والله أعلم > وروئ قومنا أنه يل مر" و مم يصوت راع بشيابة فسَدا 
أذنبه ومعه ابن عمر حتى قال : إنك لا تسمعه الآن أو أنه كف > ولس ذلك 
في حرب » ولءعلى ذلك لمهم أعجله عن الذهاب إلى الراعي أو الإرسال إلبه » 
وقد قبل : إن التقية لا تسم الأنمة »2 فقيل:ذلك عند القدرة والأعوان لا على 
الخوف والمقين وقلة الأنصار » وفسه نظر لأن التقدسة لا تستعمل على القدرة 
والأعوان » وقد يحاب بأنه يمكن استمالها إبقاء لما ينالهم وخوفا أن يحكونوا 
مغلوبين » قمل : >وز التقبة للإمام أبداً حتى يجد أنصاراً . 


.— ۳O۲ — 


وسئل عن إمام خرج عليه ثلاثة هل حب عليه القتال ؟ قال : أما الشاري 
فإن القتال فرض عله إذاغشي عليه في بلده > وإن كان مدافعا فإن كان البغاة 
أكثر من ضمف أنصاره كان قتاله فضبلة لا فرضاً » وإن كان ملي أنصاره أو 
أقل فالقتال فرض عليه فإن مر إمام أو شار بناس على منكر من نساء أو 
شراب أو غيره من ارام فلا يسعه الإمساك إذا خاف على نفسه إلا أن ينكره 
بقلبه ولسانه ©» وان أنكر بىده فأفضل » ومن کان غير شار أنكر بقلبه 
ولسانه وإن خاف فبقلبه > وقيل : إن خاف الشاري أيضاً على نفسه فم ينكر 
بلسانه لم تقدم على براءته » قبل : فإن کانوا شراة كثيراً » وكانوا في موضع فيه 
الدعوة ظاهرة لزمهم أن يقاتلوا ولو كان عدوم أكثر . 


وروي أن حازم بن خزعة خرج في طلب شيبان ووجد أهل عمان قتلوه » 
وطلب إلى الجلندي بن مسعود تسلم خائًه وسيفه ويخطب لسلطان بغداد 
ويعترف له بالسمع والطاعة فاستشار العلماء من أهل زمانه ومعهم بومئذ هلال 
ابن عطي ة الخراساني » وشبيب بن عطية العماني » وخلف بن زياد البحراني » 
فأشاروا عليه أن يدقع سمفه وخاتمه وما برضه من المال ويضمن لورثة الشيبان 
قبمة السبف والخاتم يدفع بذلك عن الدولة فأبى ابن خزية إلا الخطبة والطاعة» 


فرأوا ألا يدقع عن الدولة بالدين » وإنما يدفم عنما بالمال والرجال . 
قال مد بن حبوب : يجوز أن يعطوا السمع والطاعة باللسان إذا خافوم على . 
الدولة شراة أو غير شراة والله أعل »> ورفع إلى الربيع جواز تقىة الإمام 


بالكلام الحق إذا خاف المتقي من الإمام > وقال بشير : التقبة من الإمام براءة > 


و (ج؛١‏ -الثيل ۲٣‏ ) 


وتسع التقية بالفعل أو الترك إذا قال الإمام : من فعل كذا > أو لم يفعل عاقبته 
بكذا » ولا بحوز قبل أن يقال : إني اتقبت الإمام لأنه بوم أنه ظالم له » ولا 
أن يتقي بالمعصية » وإن قال رجل للإمام : أرى أن تفعل كذا وكان حدا 
يازم الإمام إقامته » فقال : ليس هذا إليك »© إذهب وأنا أنظر في ذلك فأبى 
ذلك »2 ولزم القول له مام مخف على دمه > وإذا كان الإمام حسث يخاف وتسم 
فيه التقبة بريء منه ويراجع الإمام القول حتى يقبل أو يصر” > وإن قال للإمام 
هذا الذي حكت به قول شاذ والعمل على غيره » وكان القائل صادقا فأراد 
الإمام أن يعاقبه » وإغا قال ذلك نصراً للإمام فلا يحوز له عقابه > وإن عاقبه 
حبس أو غيره بريء منه إن م يتب بعد الإستتابة . 


وقد قال تمر بن الخطاب : هل كرهتم مني شيا في قسم أو حك ؟ فقال له 
أسد بن حصين : عجبا لك يا عمر لو كرهنا من أمرك شيئا أقمناك كا يقدم القدح» 
فرفع حمر يديه وقال : المد ف الذي جملني في قوم إن كرهوا مني شنا 
أقاموني كا بقام القدح . 


ولاتم الإمام التقية ولا نعم أحدا من المسلمين من أبي بكر إلى عزان بن 
الصقر قال بحجواز التقبة للإمام الشاري » ولا الفرار من الزحف » وقد اعتذر 
أو ياء علي بن ابي طالب في تحكم الحكين بالخشية على المسلمين فلم يمذره 
المسلمون في ذلك > واحتج أهل النهروان بأنم إذا أجزتم لملى التقمة فما الذي 
دقوم به الإمام» أرأيتم لو ظبر سلطان الروم فخشي المسلمون فصالحوه ببعض بلاد 
الإسلام لببقى المعض أو أراد خراب مسجد فصالحوه بغيره » أحوز هذا مما 


— ۳۵04) — 


٠ ٠. ٠. ٠. . ٠. . , ولا حبر آب عنبا‎ 


لا جوز ؟ والحجة قوله تعالى : 8 قاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله ي > 
ول يستثن الله کا استثن : ظ إلا ما يتلى علم » ''' »> وجاز للإمام الشاري أن 
لا يقاتل » ووز له أن يتخول عن المدو” ولو كان ممه رجال إذا كانوا لا برجو 
بهم الدفع » وإذا دخل الإمام الحرب من برجو به الظفر ثم ولّوا عنه لزمه 
الثبوت حت ”دقتل أو يغلب . 


وعن أبي المؤثر : لا يحل للإمام الشاري ترك الجواد والشراء حتى يموت > ولو 
قل من معه > وجازت التقبة والككتان للإمام إن م يكن شارياً إن زالت قوته » 
وقبل : يحوز للإمام ولو شاريا أن يصالح بالقول لا بالمال إذا خاف على الرعية 
وأحيز أيض] ولو بمال الله كا تعطى المؤلفة منه . 


( ولا يخبر آب عنها ) » أي عن إمامة الدفاع » لكن لا يحسن له إن رأى 
أن الأمر يفسد إن ل يقبلها أن يأبى عنما » وإني أخاف عليه أن يازمه كل فساد 
وقح إن كان لو قبل لم يقع بحسب الظاهر > ولكن إن ل يقبل وم بأل جهداً 
في النصح لم يأثم إلا أنه بقي أنه إن قبل فإنهم دلزمون طاعته » وإن لم يقبل فقد 
لا يقبلون نصحه وهو سديد به الظفر فيكون قد تعرض لطرح نصحه لمدم 
قمول الإمامة . 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
5 (؟) تقدم ذكرها‎ 


— ۳o00 


ولزمه فصحُهم والنظر لهم والسياسة في حربهم کا ازمتهم طاعته إن 
قبل إمامتهم ¢ ٠.‏ 1 . 5 5 


( ولزمه نصحهم والنظر هم والسياسة في حر هم ا لزمتهم طاعته إن 
قبل إمامتهم ) » أي الإمارة عليهم وأضافها إليهم لأنهم العاقدون لما عليه » 
والشرط عائد إلى قوله ': ولزمه د نصحهم الخ e‏ : لزمتهم طاعته . 


وغ أبي سعد الخدري عنه ار : « اشد الناس عذاياً يوم القمامة إمام 
ار > وزو أبنو اما ف م ان العام إذا ابتغى الريمة فيالناس 
أفسدهم » " > وعن أبي سميد عنه لر : « انما راع ر حرم 
الله علمه الجنة » '؟) > وعن عبد الرحمن بن سمرة عن رسول الله لار : وأما 
راع استرعى رعمة فم يحطبا بالأمانة والنصبحة ضاقت عليه رحمة الله التي و سعت 
اي معقل ابن يسار عنه علا أ عدوا بول نقدنا من أمر 
متي فل ينصح لهم بشيء ويحتهد لهم كنصحه وجهده لنفسه كه الله تعالى على 
وجبه يوم القمامة في النار » الا وعن أبي أمامة عنه لتر : « ما من رجل يلي 
أمر عشرة نما فوقذلك إلا أتى الل مغلولاً بده إلىعنقه “فكّه برءه أو أوثقه إِمّه 
أو ”لحا ملامة > وأو سطها ندامة » وآخرها خزي يوم القيامة » 239 . 


.ملمهاور)١(‎ 

(؟) رواه ابن حبان . 

(*) رواه البخاري ومسلم . 
)٤(‏ رواه ملم ١‏ 

(ه) رراه انو داود . 

(1) رواه أبو دارد . 


— ۳o 


وعن أبي بكر عنه ب : « لا يدخل الجنة سيء المملكة 51> وعنه ماي : 
« کلک راع وکلک مسؤول عن رعمته » '"2 › وقال مله لأصحايه : ابرع 
تلون أمر هذه الأمة بعدي © فمن وليها منك فحم ول يعدل » وقسم فلم يقسط > 
فعلمه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أحممين » "> وعن فضالة بن 
عبيد عن رسول الله ار : « ثلاثة لا تسأل عنهم : رجحل فارى الجاعة وعصى 
إمامه - أي الجاعة والإمام المعبودين وها اللذان على ما عليه الني لر 
وأصحابه - ومات عاديا 6 واف أو عمد آبق من سمده ثمات و ا عاب 
عنها زوجہا وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت عنه فلا تسأل عنبم » ©“ . 


وروى أبو بكرة عن رسول الله َل : « السلطان ظل الله في الأرض » فن 
أكرمه أكرمه الله » ومن أهانه أهانه اش > 60 » وعن ابن عمر عن رسول الله 
قر : « السلطان ظل" الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده > فإن 
عدل كان له الأجر وكان على الرعمة الشكر » وإن حار أو حاف كان عله الوزر 
وكان على الرعبة الصبر > وإذا جارت الولاة قحطت الأرض > وإذا منعت الزكاة 
هلكت المواشي » وإذا ظهر الزنى ظبر الفقر والمسكنة »:وإذا خفرت الذمة 
أديل الكفار » 2 > أي ردت إلمهم الدولة » وعن أبي هريرة عنه ول : 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) رواه البيبقي‎ 
. وواه مسلم‎ )+( 
: رواه ملم‎ )٤( 
. (ه) رواه ابو داود‎ 
. أو دارد‎ هءاءور)١1(‎ 


— oY — 


« السلطان ظل الله في الأرض يأوي إلبه الذضع.ف وبه ينتصر المظلوم» وم نأ كرم 
السلطان قي الدنيا أكرمه الله يوم القيامة » ٠١‏ . 


وعن انس عنه ملت : « السلطان ظل الله في الأرض تمن غشّه ضل > ومن 
نصحه اهتدى » ''' > وعن انس عنه جلت : « السلطان ظل الله في الأرض › 
فإذا دخل احدک بلدا ليس به سلطان فلا بقىمن به » "۰> وعنه لش : « لو 
لغة قطع الأنف أو الأذن والشفة ٠‏ والآمّة جتمعة أن العبد لا يكون إماما 
أكبر » فالحديث إما تأكبد أو مبالغة » وأما على أن الإمام استعمل عبد في 
ولاية خاصة كالصلاة أو الجباية أو مباشرة الحرب > وأما أنه سماه عمداً باعتبار 
ما كان فهو إمام أ كبر بعد المتق . 


مالم يأمر بالمعصية » وقال : أطيعوا ولاة أمورم » وقال لمماذ : لا تعص إماما 
عاملاً ولا خلاف فيوجوب طاعته ونصره إن استقام على الحق» وغصبانه كبيرة 
وعليهم النفوذ لأمره والحضور بالسلاح التام في الحين الذي أمرم بالحضور فيه » 
و كفاية أنفسهم و كتان الأمر لثلا يعاجلهم عدوأثم . 


. رواه ابن حبان‎ )١8( 

(؟) رواه البسهقي وأبو داود . 
(>) تقدم ذكرء . 

(:) تقدم ذكره . 


اموس - 


ومن نككث البيعة بريء منه وختلدد في السجن حت يتوب > ومن ترك معونة 
الإمام فمنزلته خسيسة » وإن ضاع 2يء بتر كه فهو عاص وحرم سوه الظن به » 
وكتب عمد بن حبوب إلى أهل المغرب أذه إذا صلى الإمام والوالي صلاة العيد 
ابتدر الناس إليه يسلمون عليه » فإن ذلك من بر الرعية براعيها » فإن لم يفمل 
وانصرف فليس يغضوب عليه > وقد يفعل الناس في المشرق لأتمتهم وولاتهم مثل 
هذا ويكون ذلك من الرعمة والراعي لله لا خضوعا للدنيا ولا تكبراً ولا تحبرأ» 
ومن رأى منالعمال ما لا يجوز وم يقدر على تغييره فالأفضل رفعه إلىالإمام لله عزة 
وجل » وليس ذلك طمن أو غمبة أو كذبا إذا كان بحسن النقل في ذلك ويحقق 
ما ينقل » فإن ظبرت له جفوة من الإمام سقطت النصيحة عنه »> وكان حجة على 
الإأمام »> ولا تزول إمامته إن ل يقبل النقل إن ل يحسنه الناقل » وإن م يقيل 
نصائح المسلمين زالت إمامته و وإن كان يقبل فمتحرز ثم يعود فمنصح ويقبل ثم 
يعود وهكذا ل تزل إمامته حت يتهم ويقع في النفس أنه لا يستقم على ما يعطي 


من نقسة . 


عليهم أن يسألوه البيّنة إلا إن طلبها الذي أُمَرهم الإمام أن يقتلوه أو رجمه» 
فإن سأل ذلك فعليه أن يحضرها ويسمعها الشبود عليه إذ الإمام خصم حينئدذ » 
ومن أمره الإمام بقتل وليه فلا يقتله يفير حجة يعلمها » وليستعف الإمام من 
ذلك » وقد جاء الأمر أن لا تقتل ولبك, بغير حجة » وقيل : إذا أمر الإه-ام 
بقتلأحد قتل. ولم ينتظر ببيان ولو سأله الذي أمر الإمام بقتله أو رحمة > وقيل: 
الإمام مصدق » ولكن إذا طلب إلى الإمام مدثة يبن فما براءته أمبّله الإمام » 


— ۳۵0۹ — 


فإذا تمت ولم يحضر بيّنة قتل » وهكذا فيا دول القتل والأموال » ولا يمجل 
عليه حتى يصح > والأعلام حكام على الإمام والرعية وبينهم » کا أن الإمام حا 
على الميع إذا م يكن في موضم الخصام » ولا يصدق الإمام فا هو له أو لولده 
أو برجم إلبه » مثل أن يقول: صح عندي أن لي على هذا كذا أو لولدي أو أنه 
قتل ولدي بل هذا يحكه القاضي له إن بن بحضرة الخصم كسائر الخصم » 
وأما ما يلي الحم فيه الإمام فو مصدق فيه كسد قطعها أو زان جاده أو 
رجه أو قاتل. قتله » فلا يحوز لاحد أن يسأله البدّنة وليس عليه أن يحضرهما 
ولا يبرأ منه ولا يكلفبم الله الغيب » فإن أطاع أثابه الله » وإن عصى عاقبه الله 
عز وجل » وإن قتل متولى » فإن قال المسلمون : لم قتلته ؟ فإن قال : 
بحق” > صداقوه إلا ما يخرج عن المعتاد » فإنه إن لم يدن حاربوه وعزلوه» مثل 
أن يثبت عليه أهلقرية أنه قتسلبم أو خرب ديارم وم فيالظاهر أبرياء الساحة» 
أو قتل وجوها من أهل الفضل ف الدين . 


وفي « الآثر » : إن سأله المسامون عن فقتل قوم قتلهم ولم يعرفوا دنبهم 
الذي قتلبم به فقال : قتلتهم يحق قبلوا منه »4 وليس عليه كلا أراد 
حكا أو إقامة حد أن يجمع أهل ملكته » وليست الرعية خصما للحكام 
إلا ما خرج عن المعتاد > وأما ما فعله عئان باي درو ابن مسعود وعمار من 
ضرب أو نفي أو حرم المطاء فظاهر أنه ما لايفعل مسل مسل » قال الله 
تعالى : © والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا تاتا 
وإغا مبيناً 14" وال أعم . 


. تفدم ذكرها‎ )١١ 


— ۳ 


و ليس للإمام جبر الرعية على الغزو أو الرباط وإنماذلك على من ألزم 
نفسه الشراء إلا إن جاءهم عدو لزم كلا الجهاد ودفع العدو عن الملد وهل » 
يلزم القاعدين أن يخرجوا » وإن أوجب على أحد شيئًا جاز للإمام إجباره 
عليه » وقد يحب كالدفاع لمن جاء من العدو فيجبر كل من لا يستغنى عته > قبل : 
وإذا كان الجبار غالبا قعدوا أو خرجوا فلا خروج عليهم » وليس له جير الرعبة 
على السلاح أو الكراع إذ أراد الغزو وليس له أن يحلف من قال : لا كراع أو 
لا سلاح لي بطلاق ولاغيره لأن أمل الدعوة أهل العدل > وأهل العدل 
لا حلفون بالطلاق » وقمل : للإمام جير الرعيه إذا احتاج . 


وروي عن ألى بكر أنه قال: لا تحبر متخلفاً» فقيل: ذلك إذا كان مستغنى 
عنه » وإذا أرسل .إلى شار فليس له أن يتخلف عنه والله أعل ٠.‏ 


والإمام وصي من لا وصي له » يقوم بمصالح الموتى ومصالح علفمم من 
بحانين وله وأيتام وغيّاب وبمصالح للغائب ويقبض الأموال التي لا يتعين 
صاحمبها كالزكاة والكفارة والوقف واللقطة والمال الضائع والوصبة المؤبدة 
وغهر ها كالوصية للمسجد والطريق والمال المسبل والمال الحشري وقبض الدية من 
قاتل العمد والخطأ > ويصرف ذلك لأهله > وما ل يقدر على ممرفة صاحبها من 
الأموال جمله في بيت المال لمصالح المامين » وقال عمد بن عحبوب : يجمله في 
بيت المال يؤبد فيه إلى يوم الحتسر أو يظبر صاحبه > وعلى الإمام أن يحوط 
إمامته ويحفظ رعمته وينبغي أن يتواضع هم وينبغي هم أن يكرموه ويحفظوه 
ويطيعوه » وعن عمر بن الخطاب : لو ضاع حمل على شاطىء الفرات لفت أن 


۳۱ 


أحاسب عليه » وكان يقال : : يوم من إمام جائر عند الله أعظم من فحور رحل 
في خاصة نفسه عمره »> وعنه ملم : « من ولاه الله مور المسامين فاحتحب 
دون حاحتهم و خلت :وفقرم التب الل عن خا تة وفقره 31 والخلة 
الحاجة » وفى الحديث : لا تدري مى تختل إلمه » أي تحتاج » وعلى الإمام أن 
يتعاهد رعمته ولا يغفل عنها » ل GE‏ 
عليهم عبونا » ويحمل على العون العون عونا > وإن ل يفمل الإمام فهو مقصر 
خسيس النزلة » ولا يخرج من الولاية بذلك مالم يصح عنده منكر ول يغيره » 
وكتب عر إلى أبي مومى : وتعاهد رعيتك وعدا مرضام واحضر” جنائزهم 
وافتح بابك لحم > وباشر أمرم بنفسك » وإنما أنت واحد منهم غير أن الله 


وروي أنه جاء رسول بفتح الإسكندرية وقت الظبيرة فقال لجاريته إن 
كان أمير المؤمنين منتيباً فأخبريه أني بالباب > وإن كان نانا فلا يبوقظيه فدخلت 
فأخبرته فدخل الرسول > فقال عمر : ما هذا ؟ فقلت : خير فتح الله على 
المؤمئين الاسكندرية فكبّر عر ثم قال : لقد ظننت بي سوءاً لئن نمت بالنهار 
ضيعت حقى الرعية » ولئن نت بالل ل ضيعت حى نفسي فكيف .ينثني 
الوم بعد . 


وروي أنه لما رجع من الحج استلقى على ردائه في الأبطح ومد يده إلى 
السهاء » فقال : اللبم كبر سني وضعفت قوز وانتشرت رعدتى فاقبضنى إلىك 


(1) دواء مم 


لم ل 


غير مضمّع ولا ملوم » وقال عمر رضى الله عنه : إني ل أبعث هؤلاء المال إلى 
الناس ليضريوا أبشارم رلا ليشتموا أعر اضهم ولا. ليأخذو! أموالحهم » وإنا 
حي الوم E‏ اتصار ا عي عترم وكيوا عي اميم 
ويعاموهم كتاب ريهم وسنةنييهم وياصبوا لهم طريقهمويأخذوا صدقات أمواهم 
وبردوها في فقرائهم » وأن برفقوا بأهل ذمتهم ولا يكلفوهم غير طاقتهم > وأعا 
رجل ظلمه أمير مظاءة أو ضربه سوطا واحدا في غير حق يستوجبه فليرفع 
إلى اقتص منه »> وآخذ له يحقه لآن النى ملت اقتص من نفسه . 


وفي « الأثر » : دلزم السلطان حفظ الدين من غير إهمال »> وحراسة البيضة 
والذب عن الآمة وعمارة البلدان باعتّاد مصالحها وتهذيب 'سلبها وتقدير ما يتولى 
من الأموال بان الدين من غير تحريف في أخذما وإعطائها » وإزالة المظام 
وإقامة الحدود من غير تجاوز ولا تقصير » واختمار خلفائه في الأمور من أهل 
الكفاية والثقة والآمانة » وبذلك يستحى تحبتهم وصدقهم » وإلا فإنه يؤاخذ 


ويعاقب عليهم . 


قال أبو سعيد : كان من مضى من أوائل المسامين وعلائهم يازمون أنفسهم 
الخروج كل سنة إلى احج للالتقاء بأهل الدعوة » وكان أبو بكر وعمر يخرجان 
إلى الموسم كل سنة ليلتقوا بأهل الأمصار ويسألوهم عن ولاتهم لبدلو”ا عليهم 
ويحملوا على أنفسهم من بيت مال الله > ولا يكلفوا رعاباهم المشقات > وذلك من 
شفقتهم » وصحة المذهب > ولا يجوز للإمام أن يوكل على قبض الزكاة وتفريقها 
إلا من له علمها > ولا على الدماء والاحكام إلا من يعرف علمها » وكذا الحرب 
لا يولي علا إلا من يعرف سداستها » والحك في العدو” > وإلا كان جائرا إذا 


— r — 


قدم جائراً » ولا جوز له تقد تقد الجائر » > وإذا قدمه كان جوره جوراً له » ولا 
يولي قي الأحكام غير المتولى » وأما ما خرج مخرج الرسالة أو الآمر في المعنى 
الواحد ففىه اختلاف > فقول : جوز إذا كان ثقة ووصف له العمل “ وقول لا 
جوز إلا للولى » ولا يولي مخالفاً ولا منافقا من أهل الدعوة إلافها يكون فيه 
رسولاً ولا جباية له فيه > أو يكون مع أمين يتولى الآمين الأمر ويكون عونا 
على ذلك > وإذا ولى على الصدقة جائراً لا يحسنها ويضعها في غير موضعها أو من 
يضعبا فى غير موضعبها أو لا يسن ع أخذها فلا عكنه أصحاب الال منها » و كذا 
من تضيع عنه أو لا يتحفظ في أخذها فلا يولبه ولو كان متولى > وإِنما يولي عليها 
من يحفظها ويحتبد على التوفير » وكان رلت يولي علا من يحفظها ويجحتبد على 
التوفير علبها | من | هو دون غيره من الصحابة 5 


والإمام إذا اجتهد في التولية فأصاب من ولاه فها شريكان في الأجر » و إلا 
فإئم الخطأ عليه لا على الإمام > وإن ل يحتبد فإن أصاب فأجر إصابة للوالي » 
وإن أخطأ فالإمام : درك وخا لوعن أن قن أذ رد مدر ولكن 
يؤمر أن يستشير أه -لى العدل ويتفقد الولاة > فمن رأى منه خمانة عزله » وقد 
و : © إغا المؤمنون إخوة # 4 وويال e‏ 
الله والذين معه أشن شد اء على الكفار رحماء” بینہم ي" وإنقالللرعىة :اختاروامن 
أستعمله علمم > فاختاروا رجلا » فإن كان عالماً مستا فله أن مله » و إلا فلا بد 


٠۰ ۰ : سورة الحجرات‎ )١( 
٩ : سورة الفتح‎ ) > ( 


۳ 


من تفقده » وإذا صح الظل من والبه فأبى من عزله استتيب > فإن أصر خلع > 
وإن م يصح ما قبل عن والبه لكن المسلمين كرهوه > فالآولى له القبول عنهم » 
ولا يأثئم بعزله » وعليه أن يعزل والبه وإذا شكته الرعية ولا يكلفهم البينة > 
وإن قام والبه بالحق لكنه لا برقع المال للإمام وم يدن بطاعته كتب إلمه الإمام 
أن يعزل فإن ل يعتزل شدوه في الحديد > وإن حارب فمو باغ » وإن احتج 
جمعوا بينه وبين الإمام ويعم الحق منها “> وقيل : يجوز استممال المحدث في 
الأمانات كالزكاة والجباية لا في الولايات والأحكام والحاربات إلا بعد التوبة أو 
مع أمين قائم > وإن لم يصح أنه استعملهم قبل التوبة لم ييرأ من الإمام > وقيل : 
أيضا تولمتهم موجبة لولايتهم وشهادة على توبتهم لأن الإمام مأمون على ذلك > 
وأنه لا يوليهم إلا بعد التوبة وزعم بعضهم أنه يوقف فيهم » وقيل : م على 
البراءة حتى تصح توبتهم والإمام على ولايته حو, يصح أنه استعملهم قبل التوبة 
بالشهرة أو بالبينة أو بإقراره ولا تسمع عليه بينة إلا حضرته » وقيل . يقبل 
قوله أنه لم يستعمل بعد التوبة وهو الصحمح عندي . 


منه إن م يتب ولا سبيل عليهم إذا أقاموا الحق لأن عليهم طاعة الإمام والنصر 
له وعلبهم التوبة من أحدائهم » وإن ولى رحمه وقد وجد افضل منه فبو غير 
مصىب “> وإن كانوا سواء فإن آثره لقرايته فبو غير مصمب وإن كان لأنه أصلح 
فلا بأس »> ولمخرج نية القرابة من قلبه وإلا فسيعم غداً . 


المؤمنين نفسه ثم خرج حت قدم إلى عمر فكلمه فقال له عمر : نما منعك من 


a 


سعد ؟ وسعد” إذ ذاك على الكوفة » فقال : أوجبت على نفسي أن لا أتظل إلا 
إلنك » ول أتظلم إلى سعد وم آته » فقطع طرف جراب فكتب فيه : ل تمر 
فختمه فأعطانمه » فقال : مر على بركة الله » قال : فانصرفت إلى مازلي وأنا 
أحتسب سفري عند الله » رجل ليس له قرطاس وقام لن بنفسه و کتب لي بيده 
لقد كان سفري ضباعا إلا إن صليت في مسجد رسول الله لر ورأدت أصحابه 
فلا دخلت الكوفة جئت باب سعد فإذا عليه الناس فدخلت مع الناس وقلت : 
معي كتاب أمير المؤمنين > فقال : مرحبا ب.أمير المؤمنين وبكتابه » قدامه » 
فناولته فلا قرأه كشف وجبه وتغير لونه و قال لي : ويحك أما اتقبت الله 
تظلّمت مني ول أظلمك » فقلت : ما أخبرت أمير المؤمنين قصتى » فلا قرأ 
اصقر ونه فبينا هو يقرأ إذ قام قايا قال : أن حقك ومظلمتك ؟ قلت : 
بالمدائن » قال : انطلق بنا حت أنطلى فى حقك » قال : فانطلقت » فلا بعد من 
داره قال للناس: انصرفوا راشدين فإن أمير المؤمنين عزم: في كتابه أن لا أجلس 
مستريحا حت أوافي عامل وأعاقبه إن تعدى »© فإذا فرغت فارجم إلى عملك 
حت لا يكون بعدها أحد من أهل عملك متظلما إلى إِنما جعلتك تحير من يأتيك 
وتعطي ”كلا حقه » قال الرجل : فوالله ما رأيت أضعف ١‏ أولاً وأعز آخراً من 
أمر صاحب البطاق يعني عمر » والله إن كان أمره إلا كأنه نار تلب قوة وشدة 
حق ما بقي لي حتى ٠‏ وأداب المامل > وقال له : انظر سيب المي على 


قدمي والله أعل . 


38 كن 


ويقاتل بهم ولو أبى بلا وجوب حق له أو عليه إلا ما كان لمم 
على أخيه من نصح » E‏ ل ا 


( ويقاتل ) الذي أرادوا أن يكون إمام دفاع لحم ( بهم ولو أبى ) من 
قبول الإمامة ( بلا وجوب حق له ) علبهم ( أو عليه ) لحم ( إلا ما كان لمسام 
على أخيه من نصح ) فبو باق بينه وبينهم ينصحيم وينصحونه »> وعن كم بن 
أوس الداري» وأبى هريرة وابن عمر عنه علقي : الدين النصيحة» قلنا : لمن ؟ 
قال ملت : الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأثمة الملمين وعامتهم » وفي لفظ 
عن أبي هريرة : إن الدين النصبح-ة إن الدين النصبحة إن الدين النصبحة الخ > 
ما مر بلفظه »> والنصح لغة الإخلاض والتصفية كتخليص العسل من شمعه والناصح 
يخلص المنصوح مما يضره » وشرعا : إخلاص الرأي من الغش للمنصوح وإيثار 
مصلحته » والنصح لله هو الإيمان به والإخلاص له والعمل يما أمر به واجتناب 
ما ہی عنه ووصفه بصفات الكال وترك الإلحاد فى صفاته وحب مطيعه وبغض 
عاصيه ٠‏ والنصبحة لكتابه الإيمان به واعتقاد أنه لا يشببه كلام أحد ولا يقدر 
أحد على الإتىان بأقل سورة ويتلوه متخشعا متديراً ويذب تأويل الحرفين عنه 
ويجوده ولا يلحن فيه ويعمل با فيه ويعلمه بعد أن يتعلمه ويعل أنه كلام رب 
العالمين حادث ولوق الله عز وجل ويعرف عمومه وخصوصه ومطلقه ومقمده 
وناسخه ومنسوخه وظاهره وصمله ونحو ذلك ويجوز أن بريد بالكتاب كتب الله 
تعالى كلها بأ بؤمن أ ويفعل للقرآن عا ذكرنا » والنصحة لرسوله الإعان 
به وا جاء به کله وتوقيره ونصره وحب من نحبه وبغض من يبغضه و إحیاء 
سنته وحفظها وتعليمهبا وحب آله وصحبه مال يزغ أحد منهم عن الحق 
والنصبحة للأنمة طاعتهم في غير معصية وتذ كيرهم وإعلامهم وتوقيرهم» والنصيحة 
للعامة إرشادم لآخرتهم ودنيام وإعانتهم والستر عليهم ودفع الضر وجلب 


لياس — 


وله الفضل بلا غاية إن تطو ع وقاتل بهم » وإن بدون ولاية؛ 
ولا يأبى منها عالمٌ بحرب وسياستها والقيام با م فيه بلا وجوب 
عليه › ولزم في الظاهرة » 5 


النفع وتوقير كبيرهم و رحمة صغيرهم وتعبدهم بالوعظ > ومن رأى فيه ما لا يحوز 
وعظه فيه سراً » قبل : من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ومن وعظه على رؤؤوس 


الناس فقد فضحه > وفى « أثر » فقد ويخه . 


( وله الفضل باد غاية ) يعلمها مخلوق ( إن تطوع وقاتل بهم وإن بدون 
ولاية ) بأن أرادوه إماما فأبى فقاتل بهم وهو غير إمام أو أرادوا أن بقاتل 
بهم من غير أن يعقدوا له الإمامة أو قاتل بهم بغير أن يطلبوه أن يقاتل بهم 
( ولا يأبى منها عالم بحرب وسياستها والقيام بام فيه ) لا نافية في معنى 
الناهية نبي التنزيه بدليل قوله : ( بلا وجوب عليه ) إلا إن كان إن يقبلها 
كانت الدائرة عليهم فيجب قبولا بلا جبار ( ولزم ) هو أي القبول المعلوم من 
المقام ( في ) الإمامة ( الظاهرة ) أي في الإمامة الكبرى التي تظهر لإنفاذ 
الحدود والأحكام فمن امتنع من قبول إمامة الدفاع أو الشراء لا يبرأ منه » ومن 
امتنع من الإمامة الكبرى وقد استحقها قثلوه وبريء منه والذي عندي أنه 
حدس أو يضرب أو يجتمعان. عليه ويطال حسه بلا حد حتى يقبل أو موت إن 
إن ل يحدوا صالحا لها غيره» وإلا أقاموا غيره» لكن الوارد عن عمر بن الخطاب 
وأبي عبيدة أنه يقتل > وإن اعتذر بأنه لا يطيقها وتبين لهم عذره فلا قتل ولا 
ضرب ولا حبس ولا براءة . 


ا 


وواليا حقوق من ولي عليبم ولو خالفين أو ذوي كبائر أو نساء أو 
عبيداً وازمتهم طاعته » ولا يولى إمامان لعسكر » وجاز لعسا كر 
ولبلاد متفرقة » ويقاتل کل يمن ولي عليہم إن اجتمعوا 


(و) لزم ( واليا حقوق من ولي عليهم ولو عخالفين أو ذوي كبائر أو نساء 
أو عبيدا ) أو أهل الذمة أو أطفالاً أو مختلطين لذلك لوجوب الدفاع علىالنساء 
إذا قصدهن ظالم عن أنفسهن » و كذا العببد ما أمكن أن يقمن أو يقيموا إماما 
حراً ذكراً»وإن ل يوجد إلا عبد للعبيد أو امرأةللنساء فلا إمامة.للمرأة والعبد» 
ويتناصح الكل وبقاتلون » وقمل : تقدمن فضلاهن ويقدم المبيد أفضلهم وعلى 
ولا لازم على طفل . 


( ولا بولى إمامان ) في الدفاع ( لعسكر ) للا ختلفوا فتقم الفتنة والفرقة 
ويدخلهم العدو ويغلبهم إلا إن كان الأصلح لهم إمامان» ( وجاز ) تعدد الإمام 
في الدفاع ( لعساكر ) عسكرين فصاعدا » فسكون لمسكرين إمامان » ولثلاثة 
عساكر ثلاثة فة »> وهكذا كل عسكر بإمام إن احتاجوا لذلك ( ولبلاد 
متفرقة ) كذلك إمام لكل بلد إذا جمعهم دفاع واحد > لأن ذلك لا تختلف فيه 
الآراء ولو اجتمعوا في القتال > ولا سما إن كانوا يقاتلون بالدول أو كل من جم-ة 
أو على حدة » إذ لا يمتد طمع كل إلى أن يطيعه الآخر أو حزبه وإن طمع م 
يتأكد طمعه فلا يفتتن إن م يطاوع . 


( ويقاتل كل بمن ولي عليهم إن اجتمعوا ) والإمامة الكبرى لا يكون لها 
إلا إمام واحد في العصر الواحد في جيم الأقالم التي حجري فيها حك المسامين 


جام بح ( ج ١4‏ اليل - ۲٢‏ ) 


فيجمل الإمام العمال في كل بدك ويأمرهم بأمره أن يحبوا إليه أو يفرقوا المال في 
مواضعهم أو حبث أمرم » فمن سبقت إمامته على الإطلاق أو على الكل فهو 
إمام الدنيا » ومن تأخرت إمامته بطلت فبجمل عامل إن تأهل . 


ومن عقدت له الإمامة على بلد خصوص أو إقلم أو نحو ذلك فقط لا على 
الإطلاق ولا على الكل ثم ولى أل بلد إماما على المامين كلهم والدنيا فالأول 
عامل له » وقبل : إن الأول هو الإمام على الكل ولا يستعمل غيره وهو قول 
من قال إنه إذا أقم إمام على بلد أو أقم مخصوص كان أماما على الدنيا » والدليل 
على أنه لا يجتمع إمامان في عصر واحد كونه ل في عصره هو الإمام وحده 
وغيره عمال » و كذا في عصر أبي بكر وعمر ومن بعدها » فإن استعملا في وقت 
واحد بطلت إمامته) » وقيل : يجوز إمام لكل مصر » وإنا الممنوع إماماات 
لمصر واحد أو ثلاثة أنمة أو أكثر . 


قال أبو الحسن : لا يحوز أن يكون إمامان فى مصر واحد » وعلى الأول 
صاحب « الضياء » إلا أنه أجاز إمامين "فصل بينها جبار م يطبقاه ؛ وقال : 
إن زال الجممار واتصل ملكها انفسخت إمامتها » واختار المسامون إماماً 
يقسمونه لأنفسهم . 

قال ابن حبوب: عقد أهل عمان وأهل حضرموت الإمامة لعبيد الله بن حى 
وذلك في زمان أبي عبيدة وعقدت برأيه الإمامة لأبى الخطاب على ا مغرب > 
وعقدت لمن بعد أبى الخطاب أيضاً بعد موت اي الخطاب وإمام عمانو حضرموت 
0 قبل : يدل للأول أيضا قول عمر وأبي بكر لما قال الأنصار : منا إمام 


— لاس — 


ومنك إمام » هيبات إن الله واحد والإسلام واحد والإمام واحد > وقي رواية: 
الله واحد والدين واحد والإمام واحد » وفي رواية : اسقاط همات“ ولا يستقم 
سسفان في عمد واحد > ولا تجوز الآمور إلا على واحد » وفي رواية : لا يستقم 
ا والحييف “إر8 2 وتنم عدن قي ذود 
واحد » وقوله َل : إذارآه يتم أميرين فاضربوا عنى أحدها » وذلك أنه 
لا يصح أن يكونا إمامين جميعا »> وإلا لزم رعبة كل واحد طاعة الآخر > وذلك 
نفي للإمامة فلم يبت له إلا أن يقول : كل واحد إماما في موضعه مختص برعته 


وقد حاب عن أثر أبى ٠‏ بكر وعمر | رضي الله عنما | أن المراد بأن الإمامين 
لا يحتمعان في مصر واحد » كا ثبت في رواية إن صحت ولم تكن تبديلاً من 
كاتب: وإلا فإن التنظير بوحدانية الله اتحاد > والإسلام يدل على أنها لا يحتمعان 
في عصر واح-د لثبوتها في كل مصر » ولم يذ كر العصر فضلاً عن أن يقال : إنها 
متقاربان في الخط والنطق » فقد يبدل الكاتب العين ميم » ويجاب عن حديث 
الني يلتم بأن المعنى > إذا رأيتم إمامين متضادين - مبتدياً وضالاً - فاضربوا 
عق الضال . 


وني « الآثر » : قال المسامون : لا يحتمع إمامان في مصر واحد > وجائز في 
مصرين » كعبد الله بن يحيى في المشرق > وأبي الخطاب في المغرب © إذا لم يعقد 
لكل على الدنما » ولا يسمى أمير المؤمنين إلا من كانت إمارته على أمل القملة 
كلهم » وكل من الإمامين يتولى الآخر ورعبته » وكل رعبة واحد تتولى الآخر 


کل 


ورعمنه * ولا ينفذ أحدها لصاحبه حت تتصل أمصارحما بزوال الجائر بينها » 
وإذا نفذ إلمه لزمها أن يردا أمرهما لمسامين » وإن لم تكن الإمامة إلا لواحد 
فمختاروا أحدها أو غيرهما > وإن نفذ أحدها للآخر فسل له هذا الآخر لم بزل 
إن ل برض من عقدوا له » والآئمة الكثيرة في ذلك كالإمامين » وعن ابن حبوب: 
الآئمة في الأمصار » كل إمام في مصره» فإذا اتصل حك المسامين كانت شورى بين 
المسامين . 
ولا يسمى أمير المؤمنين إلا أن يملك جميم أرض الإسلام > وإذا قدم أهل 
كل بد من أهل الدعوة إماما تولاه الآخرون وأطاعوه ولا يازمهم السؤال تمن 
قدمه > وأما بد لغير أهل الدعوة أو اختلطوا فيه وم يكن الحم هم فلا يتولى 
حت يعل من قدمه » وقبل : إذا قدام أهل بلد من أهل الدعوة إماما لزم الآخرين 
ولايته لا طاعته » وإن اتفق إمامان أن بكون أمرها واحد زالت إمامتها 
وكات الاهن وري > وعن ابن محبوب : إذا عقد كل فريق من المسامين لإمام في 
موضع »> فمن هو في موضع الأنمة فمو الإمام > وإن كاتا في بلاد الإمامة فالذي 
قد”مه أهل الدين والفقه والورع أولى بالإمامة » فإن استويا فأفضل الإمامين دين 
وورعاً وفقهاً > وأقواهم في عز الدعوة وهبة العدو” أحى بالإمامة 6 وإن استويا 
فالمعقود له أولاً > وعن عزان : إذا اختلف الناس في العسكر فأقامت كل طائفة 
إماما > أن الإمامة للآول > فإن ل بعل أا الأول فبي شورى بين المسامين» ومن 
أبى ذلك فبو باغ» وإن م تصح إمامة رجل عند قوم وصحت عند آخرين وأقام 
من لم تصح معه ماما آخر ول يدخل قوم فيالعقد للآول ولا للآخر نظر المسامون 
فمن عقد للأول > فإن عقد له أهل العم والورع وكان المعقود له كذلك مع قوة 


- YY — 


ولزمت طاعته حاضراً لتوليته لا آتباً لإعانتهم إن لم يقصدوه بها › 


وجوز بدونه » 


وضبط فهو الإمام وبطل الثاني » وإلا كان الثاني لا الأول إلا إن ثبتت إمامة 
الأول في المصر . 


( ولزمت طاعته حاضرأ لتوليته ) بأن حضرها على أن يكون له إماما » 
ولزم غائب آمراً بأن يولى غيره ( لا آتيأ لاعانتهم إن لم يقصدوء ) > أي إن ل 
يقصدوا الإمام ( ا ) » أي بالتولية ( ولا آتيأ لذلك ) المذكور من الإعانة » 
فإذا ولنّوه على أنفسهم وعلى من يأتي لإعانتهم على العموم أو الخصوص لزمت 
. طاعته من يأتي لإعانتهم > وإن قصدوا به أنفسهم وقوما خصوصا فجاء غيرهم 
جاء القوم أو لم حىء فلا تازم غيرهم ( ويجدد له ) ما ذكرنا من التولية ( إن قصد 
بها ) » أي بالتولية حين ولي ( حرب ) قوم ( معين ) فجاءهم قوم آخرورف 
لحريه » جاءوا هم فقط أو مع القوم المعقود له على قتالهم فإن اللمين يحددون 
التولية على قتال هذا القوم الآخر الذي ل يعقدوا له على قتالهم أولاً > ويحوز 
تنوين حرب ونعته يعسن الواز تذ كير حرب وتأنيثه وهو - بضم المم وفتح 
العين وتشديد الماء مفتوحة- ( لا قتال مطلق ) فإت قصدوا بتولمته دفاع كل من 
جاء ل يحتاجوا لتجديد »© سواء أههملوا التعمم كا أهملوا التخصيص أو اعتنوا 
بالتعمم بأن قالوا : هو إمامنا في دفاع كل من جاء . 


( وجواز ) دفاع المسلمين كل عدو جاءم بذلك الإمام ( بدونه ) » أي 
بدون تحديد التولية على قتال غير من عقدوها له على دفاعه > وذلك بأن جاء من 


— سب 


وكذا إنه لزم حق لعين وعليه وإن لم يقصد . 


عقدوا للإمام على دفاعہم » وجاء معبم عيرم » أو جاؤوا بعد الشروع في الحرب 
فكانوا يقاتلون معبم > وكأ تلزم قوما حت الإمام لزم الإمام حقهم إن ل دضيعوا 
حقهم بوجه . ۰ 


( وكذا ) قال بءضبم : ( إنه لزم ) الإمام ( حق لمعين ) - بضم الم 
و كسر العين وإسكان الباء ( و ) لزم الحق للإمام ( عليه ) » أي على المعين » أي 
ووجه جواز عدم التجديد في الوجبين أن من يجيء بعد للإمام أو علىالإمام قبع 
لمن سبق > ووجه المنع أن المقد وقم على غيرهم » وأما إن عقدوا لإمام على دفاع 
قوم فجاء قوم آخحرون دون من عقدوا على دفاعه أو جاء القوم الذين عقدوا على 
دفاعهم » ولما فرغ القتال وافترقوا جاء آخرون فلا بد من التحديد إن أرادوا 
القتال بإمام » والل أعم . 


هد ۷ عه 


باب 


لزمت طاعة وال بأمر من ينظر إليه » ولو لدفاع لأمن لا يمن 
لا ينظر إليه » وإن لزمتهم له 


باب 
في طاعه إمام الدفاع والاختلاف بين المساكر 
فيمن بولى > وكيفية الابتداء في التتال 
والكف عنه؛› وفيا يكون تة البغي 


( لزمت طاعة وال بأمر من ينظر إليه ) - الباء متعلقة بوال - > أي لزم 
طاعة من استولى بأمر المنظور إليه من الصلحاء ( ولو ) ولتوه ( لدفاع ) أو 
أو شراء أو نحوهما > ولا سيا إن ولوه للإمامة الكبرى ( لأمْن ) » فإذا كان 
الأمن زال لزوم الطاعة متعلق بازمت أو بطاعة > واللام بمعنى إلى ( لا ) طاعة 
وال ( بمن لا ينظر إليه ) كا مر" بسط هذا في الإمامة الكبرى من كلامي (وإن 
لزمتهم ) » أي ازمت الطاعة من لا ينظر إلمه ( له )> أي للإمام الذي قدمه من 


— Yo — 


وعليه » وإن اختلف العسكر على رجلين لزم كل طائفة حق واليها 
إن كان يصح إمامان فيه ول نكن أحدهما ممن تارم الكل طاعته » 


ينظر إليهم » ( و ) لزمت الطاعة ( عليه ) » أي على الإمام للذين م ينظر إليهم 
إذ قدموه راعى لفظ من في قوله إلبه ومنعاء في قوله : لزمتهم » والحاصل أنه 
إذا قدمه من لا ينظر إلبهم لزمتهم حقوقه ولزمته حقوقهم ولا يازم حقوقه 
غيرهم » ولا تازمه حقوق غيرهم . 


( وإن اختلف العسكر على رجلين ) فصاعدا أيها يقام إماما للدفاع؟ فأقام 
طائفة إماما » وأقام طائفة إمام-] على اجيم ( لزم كل طائفة حق واليها ) إذ 
ولتته ( إن كان يصح إمامان فيه ) » أي في المسكر بأن أمكن أن يقاتل على 
المحم كل منها بقومه يبلا فتنة وافتراق » وكان ذلك غير منفعة للعدو وضر 
للمسلمين ( ولم يكن أحدهما من تلزم الكل ) كل العسكر ( طاعته ) بأن استويا 
أو جبل حالما أو تقاربا أو اشتبه أن يستويا » وإن كان أحدحما من تازم الكل 
طاعته» وهو من ظهر فضله على الآخر بحيث لا ينكر فضله فبو الإمام على الآخر» 
وجميع العسكر علموه كذلك أو عامه الصلحاء > وإن كان كذلك ول يوه 
كذلك أو عامه كذلك من يزيد إمافته دون الآخربن ولا الصلحاء فلا يازم كلا 
إلا إمامة من ولى . 


والذي ذكر الشيخ أحمد في أصل هذا الكتاب التاسع عشر غير قوله إن كان 
يصح إمامان قبه > بل ذكر ما يؤول إلى ذلك » ونصه : وإنما يجدون فى هذا 
أن يكون إمامان لدفاعهم في جماعة واحدة » فما أن يكون معناه أتهم إذا 
اختلفوا فلمحعلوا إمامين أو أكثر على قدر اختلافهم ويقاتلون بالعسكر جما » 


- ۳۷ ا 


وإن م جدوا من يولونه أو يتفقون عليه قاتلوا عدوم ودفعوه ولو 
عن أموالبع وحريهم وفعلوا كالإمام في التحجير على مجاوزة حد يحل 
به قتالېم إن جاوزوه 5 1 7 1 5 


وهو ضعبف لزوال الإمامة بالشركة فما » وإما أن بريد أنهم إذا اختلفوا ولت 
كل طائفة إماما بقاتل ما > وكلتا الطائفتين كال ماعة الواحدة في المعنى لات 
عدوم واحد وهم جممعاً في دفاعه » وهذا إن شاء الله تعالى هو مراد الشخ أحمد 
- رحمه الله هذا ما يسوغ لهم حال الإختلاف ترخيصا » الا نوها غار 
إلبه بقوله: ( وإن لم يجدوا من بولونه أو يتفقون عليه قاتلوا عدوم ) بلا إمام 
( ودفعوه ولو عن أموالهم وحريمهم ) > وإما يعتبر اتفاق من ينظر إليه ولا 
يعتبر خلاف من لا ينظر إلبه > فإذا أراد من ينظر إلبه رجلا وأراد غيرهم رجلا 
قدم من ينظر إلبه » وإذا اختلف من ينظر إليه أو م يكن إلا من لا ينظر إلبه 
واختلفوا فحينئذ يقاتلون ويدافعون بلا إمام إن م يكن من تلزم الكل طاعته 
( وفعلوا كالإمام ) إمام دفاع ( في التحجير على مجحاوزة حد يحل به قتاهم إن 
جاوزوء ) » مثل أن خطوا لهم خطا فيقولوا : لا تحاوزوه إلبنا » ومثل أن 
بقولوا: لا تحاوزوا إلمنا هذا الواد يأو لا تهبطوه أو لا تخرجوا منه أو لا تصلوه 
أو لا تحاوزوا هذا الجبل أو لا تصلوه أو لا.تمكثوا في أرضنا إلى وقت كذاء أو 
لا تقعدوا في الأرض التي أنتم فما إلى وقت كذا » ولو م تكن الآرض القائلين 
إن / تكن للبغاة » أو لا تحاوزوها ولو كانت لهم » أو لا تصلوا ظل كذا » أو 
لا تخرجوا منه » أو لا كثوا إلى وضول الشمس أو القمر أو الكو كب أو الظل 
أو نوز الشمس أو ضوء القمر إلى كذا » بل اذهموا أو نحو ذلك » فإن خالفوا 


240 عد 


وغير ذلك قبل ابتدائه ويناجزونهم به إن لم يصلوا لذلك 
ويبدؤونهم به بلا نظر للباديء منبم من كبير أو صغير أو شريف 
أو و سم . . ٠ ٠. . . . ٠.‏ 


ذلك حل" قتاهم وابتداء المسامين به » ولو م يششرع فمه هؤلاء البغاة ولو م يقل 
هم المسامون إن فعلتم ذلك قاتلنا م . 


( وغير ذلك ) - بنصب غير -» أي وفملوا غير ذلك مما يفعله إمام الدفاع 
في دفاعه > ويحتمل أن بريد بالحد » الحد في الأرض ونحوها من الأجسام » ويحر 
غير عطفا على الحد > ويريد به الحد بالزمان ( قبل ابتدائه ) » أي ابتداء القتال 
يتعلق بقوله : يحل ٠‏ أو بقوله : قتاههم» أو بقوله : فعلوا > أو بالتحجير» والمراد 
قبل ابتداء البغاء بالقتال » ( ويتاجزونمم ) » أي يعاجلون البغاة ( به ) > أي 
بالقنال ( إن لم يصلوا لذلك ) التحجير لكون البغاة عجلوهم ولم يتمهلوا » بل 
باغتوهم فشرعوا في القتال ( ويبدؤونهم ) » أي يبدؤم المسامون أو المبغي عليهم 
ولو مخالفين أو ذميين ( به بلا نظر للبادىء منهم ) > أي من البغاة ( من كبير 
أو صغير أو شريف أو وضيع ) ذ كرا وأنثى لأا تقتل إن قاتلت أو حر أو . 
عبد لأنه يقتل إن قاتل » والمظلومون من أهل الكائر من الموافقين أو الخهالفين» 
أو من اشر كين في حك البغي » كالمظاومين من المسامين في جيم مسائل البغي 
نحسب الإمكان . 


وإن قلت : كيف يصح قوله : يبدوّنهم » مع قوله : لبادئه » فإنه إذا بدأ 
أحد من البغاة لى يصح أن يطلق أن المسامين بدؤوا وبالعتكس » قلت : المراد 
آم يتاجزوتهم بالقتال بدون انتظار أن يمدأ به أحد من المدو أو أن المسامين 


5 — 


يشرعون في القتال فبذا ابتداؤم إذ لم يتقدم منم في الال قتال » أو أنهم 
يشرعون فى القتال كلهم لشروع واحد من البغاة فهم سابقون في الشروع بالكل 
على البغاة » أو أنهم ححازونهم على البده بالقتال بلا نظر ليام > کا أنه إذا أعطى 
الأمان أحد لإنسان من المدو فلا حور لأحد نمذ ذلك الآمان إذا دخل الإنسان 
الملد به . 


قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله عل : 
« المسامون تتكافوٌ دماؤه »© وأمواهم بينهم حرام > وهم يد على من سواهم» يسعى 
بذمتهم أدناهم » ويرد عليهم أقصاهم» ولا يقتل ذو عبد في عبده * ولا يقتل مسل 
بكافر » ولا برث الكافر:المسلم > ولا المسلم الكافر » '' > قال الربيع : تتكافاً” 
دماؤم » أي هم > سواء في الدية والقتل وهم يد على من سوام » أي م أقوى 
وأفضل من غيرم » يسعى بذمتهم أدناهم » أي إذا أعطى أدنى رجل من المسادين 
فبازمهم وبرد عليهم أقصام > أي من رد المهد من المسلمين كان رداً » قال جابر: 
إلا باتفا الإمام وجماعة أهل الفضل في الإسلام . 

قال ابن حجر : ذمة المسلمين واحدة » أي أمانهم صحمح > فإذا آمن الكافر 
واحد منهم حرم على غيره التعرض له » ومعنى يسعى بها » أي يتولاها ويذهمب 
ويحيء > والمعنى أن ذمة المسلمين صدرت من واحد أو أ كثر شريف أو وضيع» 
فإذا آمن واحد من المسلمين كافراً أو أعطاه ذمته لم يكن لأح-د نقضه فيستوي 
في ذلك الرجل والمرأة والحر والمبد > فأما المرأة فقد قال لتر : « أجرت” من 


. رواه البخاري وملام‎ )١( 


ولاس — 


لإمام ظبور أو دفاع أو لماعة 3 


جرت يا أم هإنىء » ١‏ © وأما العبد فأجاز الجمبور أمانه قاتتل أو م يقاتل» 
وقال أبو حنمفة : إن قاتل جائز أمانه وإلا فلا . 


وقال سحنون : إن أذن له سيده في القتال صح“ أمانه » وإلا فلا » وأما 
الصي فقيل : أجمع العلماء على أن أمانه لا يحوز > واختلف أصحابنا في المراهق 
هل أحكامه حك البالغ ؟ فمن قال : حك البالغ أجاز أمانه » وأشعر كلام بعض 
قومنا بأن المراهق يجوز أمانه » و كذا المميز الذي يعقل » والخلاف عن المالكية 
والحنابة » وأما المجنون فلا يصح أمانه إجماعا إلا جال الصحو » ولا يجوز أمان 
الذمي » وقال الأوزاعي : إن غزا مع المسلمين فآمن أحداً فإن شاء الإمام 
أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه » ولا ينفذ أمان الأسير في أرض الحرب ولو كان 
مسلما حرا بالغ عاقلا » وإن ادعى رجل تأمين رجل فلا ببان علمه » وقبل : 
لا يقبل إلا بان . 


والصحيح عندي الأول إن ل يتهم » ويناسبه : إدرؤوا الحدوه بالشبهات 
ولآن تخطئوا في العفو خير من أن تخطئوا في الحد > وقمل : المدء من المغاة بدء 
بالإنتقال فيناسب ما قبله > وعلى الأوجه السابقة يكون الكلام مستأنفا ( لإمام 
ظهور ) خبر محذوف » أي وذلك لإمام ظهور أو متعلق بمخذوف > أي جاز 
دلك لإمام ظبور ( أو دفاع ) أو شراء ولواح يتقدم بذلك ( أو جماعة ) 


(1) دداءمم. 
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ويدفع قاصد ببغي ويحال بينه وبين مراده ولا يقاتل به اه 
أو كف بغي » وجوز ما خيف شمر ه أو كو كه أو له أده 3 


نصرة أو .دفيء 


يقاتلون بلا إمام أو لفرد ( ويدفع قاصد يبغي ويحال بينه وبين مراده ) وإن 


مات فد مله مبدور ٠.‏ 


( ولا يقاتل بعد انېزام أو كف بغي ) ولو بقي في مكانه / ېرب ول يتب 
إلا إن ثبت في موضع حجر عليهم فحت يتوبوا لأن الحجر للبغي > ولما تابوا وم 
بقع عليهم الحجر »> وذلك في بغاة أمل التوحبد » قال رسول الله ملت : 
« يا عبد الله يعني ابن عمر - أتدري كيف حك الله فيمن بغى من هذه الآمة ؟ 
قال : الله ورسوله أعل » قال : لا يحبز على جريحبا » ولا يقتل أسيرها » ولا 
يطلب هار ها » ولا يقسم فيثها ١»‏ > وذلك في القتال » ولا قبد في الحديث بأن 


م یکن لهم مأوى ٤‏ 


( وجوز ) القتال (ما) مصدرية ظرفية ( خيف شره ) ولو انهزم أو كف 
وذلك الشر بأن يفرق بين المسلمين بالرشى أو بالكلام أو بكذب ينهزمون به 
أو يكفون به أو نحو ذلك ( أو شوكته ) بأن يقاتل إذا استراح أو وجد غرة 
أو يتدير كيف يظفر ( أو ) ما خمف أنه ( له مادة ) » أي قوم ينصرونه ( أو 
نصرة ) بلا مادة » مثل أن يخاف المسلمون عدوا آخر لبس من ذلك العدو ولا 


. رراه ملم‎ )١( 


— ۳۸۱ 


إلى أمر الله  .‏ . 


إلى أمر الله ) بنصب يفيء بأن مضمرة عطفا لمصدره على انهزام » أي ولا يقاتل 
بعد اتهزام أو كف عن بغي أو.رجوع إلى أمر الل أو « أو » بمعنى إلى أو إلا » 
أي يقاتل إلى أن يفيء إلى أمر الله » أو إلا أن يفيء . 


قال سلمان بن بريدة عن أبيه : كان رسول الله َر إذا أمر أميراً على جيش ٠‏ 
أوصاه بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خير؟ > ثم قال له : « أغزوا باسم الله في 
سسل الله » قاتلوا من كفر بالله »> أغزوا ولا تف لوا ولا تغدروا ولا لوا ولا 
تقتلوا وليدا > وإذا لقبت عدوك من المشر كين فادعبم إلى ثلاث خصال » فأيتها 
أجابوك إليها فاقبل منهم » و كف عنبم > أدعبم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل 
منهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارم إلى دار المباجرين » فإن أبوا فاخيرهم أنهم 
یکونون كأعراب المسلمين » ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء » إلا ات 
يحاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا فإن لهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منبم» 
فإن هم أبوا فاستعن الله الله وقاتلهم > وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تحمل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعلن » ولكن اجعل هم ذمتك »© فإنك إن 
تخفروا ذمتك أهون من أن تخفروا ذمة الله > وإن أرادوك أن تنزهم على حم 
اث فلا تفمل» بل على حكك» فإنك لا تدري أتصيب فيهم سک الل أم لا غ200 » 
وقد روي عله ملام إذا بعث سرية قال : « بسم الله في سدمل الله وعلى ملة 
رمول الله لا تمثلوا » '"؟ > فكذا يجب على المسلمين ذلك في قتال عدوم ولا 
نتعرضوا أحدا بالقتال بلا دعوة » ولا يسدنه به 1 


(١)رواءه‏ أو داود . 


(؟) زواء ملم . 


— 0-7 


5-5 


فمن امتنع من حدق يحب عليه أو حد يازمه التسلم له أو ادعى ما ليس له من 
. ولاية أو إمامة أو عن طاعة أنمة الحق أو أظبر دعوة الكفر دعي إلى الرجوع 
من ذلك وإعطاء الحق » فإن تاب قبل منه وإلا صار باغنا حلالاً دمه يقاتل حق 
يفيء إلى أمر الله > ولا تسبى له ذرية ولا يباح له مال غير دمه » وقد جوز أن 
ss mS LE‏ و وهو اهار د هو 
كالامانة » وعليهم حفظ ما بقي في أيدهم بعد الحرب لاربابه أو لورثتهم إن 
ماتوا » وقيل : يستودع في بدت المال » وقبل : تذفق قممته بعد ببعه . 


( وعليهم ) أن يثددوا في الحرب »> وأن لا يولوا إلا متحرفين لقتال أو 
متحيزين إلى فثة » فقيل : الآية خصوصة بيوم بدر » وقند رخص لهم يوم أحد 
وعفا عنهم لقوله ّي لما قبل له : نحن الفرارون » بل أنتم الكرارون » وأنا ا 
فئة » فعلى هذا من دهمه عدوت لا طاقة له به جاز له أن يفر” منه » وقمل : لا ولو 
م ببق إلا الإمام وحده ما جاز له أن يفصح بوجبه مولا » وكره أن يباشر 
القتال بنفسه لأن فمه دهشة على المسكر إذاقتل » ولا يحمل الرجل على الجش 
ولا يبارز إلا بأمر الإمام » فإذا بلغ الحاربين دعوتنا فلنا قتالهم والهجوم عليبم 
حال نومهم واشتغاهم وأمنهم واتباع 'مدبرم ما كان مم موئل برجعون ااه 
والإجهاز على جريح المشر كين جائز » والكف عن جريح الموحدين عندنا 
Ee‏ 


وفي « الآثر » : قال أيضاً في الفئة الباغبة : إذا انهزموا وم تكن لهم شوك 
يأوون إليها » إن ثم من يقول: يتبع مدبرهم ويحبز على جريحهم > وعن ابن عمر : 


— ۳A — 


قال رسول الله ق : ه هل تدري يا ابن ام عبد كيف حم الله فيمن بغى من 
هذه الآمة ؟ قال : الله ورسوله أعل > قال : لا يحبز على جريحها » ولا يقتل 
أسيرها » ولا يطلب هارا > ولا يقسم آفيْئها »» وهذا في كتاب البزار و كتاب 
ا لجا من كتب الحديث وصححه الما ؟ وهو ضعبف لآن في سنده كوش بن 
حكم وهو متروك » وصح عن علي : من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أي 
شيبة والحا م . 


رعو تان a e‏ 
جميم بريد أن يفرق جماعتى فاقتلوه » 20 »> وعن أم سلمة عنه يلت : « تقتل 
عمار الفئة الباغية » "“ > وقد قتله أصحاب معاوية » وعن ابن عمر ال رسول 
الله َلثم : من حمل علبنا السلاح فليس منا » يعني قاتلنا » ورواه جابر بن زيد 
عن عائشة - رضي الله عنها - وقال : أبو عسدة بريد من حمله إلى أرض العدو” 
ف ه على » ععنى « عن » » أو على ظاهرها › لأن من حمل السلاح إلى المدو فقد 
فعل مضرة على المسلمين » والأولى ما فسرته به أولاً ثم رأيته والمد لله تفسيراً 

للا كثر من الأنمة لظاهر اللفظ . 


وعن أبى هريرة : من خرج عن الطاعة وفارى الماعة مات متة جاهلية ¢ 


وجازت مقاتلتهم بكل ما يوصل إلى قتلهم من إحراق ونصب المنجنيق » و 
يتعرض لصي بذلك »> وقيل : لا يحاربون بالإحراق إذ لا يمنب بالنار إلا رب 


. روا مم‎ )١( 
. وواه ابر داود والسېقي‎ 6 
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النار » وعنه لار : : لا تعذبوا بمذاب الله 42١6‏ يعني النار » رواه اين عباس 6 
وأما حديث : فاحرق عليهم بيوتهم » وهو مذ كور في صحيح الريسع وغيره » 
شاء الله . 


وجواز قطم نخلبم وشجره لقوله تعالى : 8 ما قطعتم من لبنة أو تر كتموها 
قائمة على أصوها فبإذن الل يي "“ » وقيل : يكره ذلك > وأهل حضرموت 
يقطعون ذلك لمن امتنم منهم > وإن أتلف الإمام مال الحاربين» كشجر ودواب 
فلا ضمان عليه . 


وجاز قطم موادم وأن يمنع من يحمل الطعام وغيره وآلات الحرب إلنيهم » 
وروي أنه لړ رمي في بعض غزواته من دار فأمر بها فنسفت من أصلبا » 
وهكذا عرف من آثارمم أده يحوز هدم حصون الحاربين والدخول عليهم حق 
يقتلوا أو يذعنوا إلى الحى » ولا يستعبد أسير ولا صبي ولا يأثم من قتل من 
صودف فبهم من غيرهم لآن عله أن يعتزل عسكره وديته في بيت المال » وقد 
نبي عن قل النساء والصببان والشبخ الفاني »> وجوز قتله إن كان يعود إليبه 
الآمر ولو ل بقاتل » وكذا المرأة إن قاتلت أو أعانت وإن بغير سلاح > وهجم 
على من دعي للحت فامتنع بلا دعوة أخرى أو أصر” على امتناعه كفمله م يوم 
فتح مكة إذا أتاها على غرة > وإذا نهى الإمام عن قتل جريح أو غنم مال موحد 


(۱) رراه ابو داود . 


(؟)سورةالحشر : ۰.0 


Ao —‏ - ( ج ۱٤‏ - الئل - ه؟ ) 


أو نحو ذلك ثم تعدى أمره اد وجاوز تهمه فإنه يؤخذ بضمان ما فمل ولا 
يضمنه الإمام وعليه أن يعم جيشه ما يحل لمم وما يحرم > وإن أمر بما يعم أنه 
خلاف السنة ضمن » وما فعله جيشه بأمره ورأوه حلالاً لمم وهو خطأ فمو في 
بيت المال » اه . 


قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني عَلَِه: « إيام وقة 
ذراري المشسر كين ونسائهم إلا من قاتل منهن فإنها تقتل » 1١‏ » وفي السؤالات : 
المرأة تقتل إذا ارتدت > وعند النكار : لا تقتل » وقيل له لتم لما هى عن قتل 
الذرية من يقتل من المسركات با رسول الله » قال : المرتدات » ومن أعان منهن 
على القتال » قال أبو عبيدة : بذلك السند حاصر رسول الله لر أهل حصن 
فكانت امرأة تقوم فتكشف فرجبا بحذاء الني َلثم وهي تقاتل » فأمر رسول 
اله نر الرماة أن برموها » فرماها سعد بن أبي وقاص فا أخطأها فسقطت من 
الحصن مبتة » وعنه مت : « أقتلوا شوخ المسر كين واستبقوا شرخبم » '" » 
يعني والله أعل بالشبوخ كبر السن إذا كانوا يقاتلون أو يرجم إلمهم رأي أو 
كيد » وبالشرخ الشباب الذين م يبلغوا أو بلغواء وكان في بقائهم منفعة للإسلام» 
وعن ابن تمر : « نهى يد عن قتل النساء والصبمان ٠»‏ وعن رسول الله عار 
رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبمان . 


)0 رواه أو داود . 
(») رواه ابن حبان والدارقطني . 


(+) وداه ملم . 


- ۳۸۹ - 


قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : « بلغني أن رسول الله لر بعث عل 
في سرية فقال : يا على لا تقاتل القوم حمق تدعوم وتنذرم وبذلك أمرت » 20 
وجيء بأسارى من حي من أحماء المرب فقالوا : يا رسول الله ما دعا أحد 
ولا بلتغنا » فقال رسول الله ملكي : ۲ له ؟ فقالوا : لله > فقال : خلوا سبملهم > 
ثم قال : حتى تصل إليهم دعوتي فإن دعوتي تامة لا تنقطم إلى يوم القيامة "° ؛ 
ثم تلا رسول الله ملم  :‏ وأوحي إلى هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ أثنك 
لتشبدون أن مع الله الآية» قال ابن مر والحسن إن دعوة رسول لتر قد تمت 
في حياته وانقطمت بعد موته » فلا دعوة لوم » يعنبان أن الكفار يقاتاون بعد 
موته لړ من غير دعاء إلى الإسلام . 


قال أبو عبد الله عمد بن عمرو بن ألى ستة : هذا يشبه قول النكار الحجة فما 
لا يسع السماع > وأن الناس كلهم ةى ممعوا ؛ والرد عليهم مذكور في المطولات 
كالموجز وغيره » قال الربيع : قال أبو عبيدة : الدعوة غير منقطعة إلى يوم 
القبامة إلا من فاجأك بالقتال » فلك أن تدفع عن نفسك بلا دعوة > قلنا : وهذا 
هوالحق . 


قال أبو الحواري : من صحب ولا من ولاة الجائر وأ كل ما يجمع يظن أنه 
(۱) رراه ملم . 
6 رواه أبو داود ٠‏ 
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جائر فلا غرم عليه > وإنما عليه التوبة لأنهم يقدمون على ذلك بديانة مستحلين » 
وكذلك منسار مع الجبوش الذين بزعمون أنهم فيحاربة السلطان فبا كل مما نهبوا 
ولا يمل أنه حرام » وتولى حفص بن راشد وسأل سائل الشيخ أبا الحسن عنه 
قال : إن هذا مني مستور ما أحب ظبوره وقد طلبت صحة إمامته فم أجدهاء 
وقد غرمت ما قبضوا مني » وأبدلت كل جمعة صليتها معهم » ولكن المستحل 
الدائن لله بالطاعة إذا أخطأ ثم عل فأكثر القول أن لا ضمان عليه »وقيل: بوجوب 
الضمان على من دخل مستحلاً بغلط » وإن أصرٴ الإمام على المعصية وقبض الزكاة 
أو غيرها وتصر”ف فيها تصرف الإمام العدل فما كان لخلوق ضمنه» و كذا الوالي» 
وقبل : لا خمان عليه إذا تاب بعد » وقبل : ولو لم يتب لآنه صرفها في موضعها 
وإذا جبى إمام زكاة قوم وخلى جائراً يحبيها أيضا فلم يمنعه فإنه يضمن ما جبى 
عنهم إذ ل :معهم وهو خليع منالإمامة لضعفه عن رد الظامة عنم أو مداهنتهم 
وتبرأ منه » ولا تليسوا الحق بالباطل . 


قال حبوب بن الرحيل : وإغا يقبض زكاة قوم إمام يحميهم وتجري أحكامه 
عليهم > ومن لم يكن كذلك فليس له قبضها » وعن أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه ‏ : لو منعوا مني عقالاً ما أعطوه رسول الله لتر > قيل : يعني زكاة 
بالل > وللإمام أن يعطي المشسر كين أرضهم لبحرثوها بسهم من ثمارها کا أعطى 
ملت أهل خيبر أرضهم يعملون فيها بنصف ثمارها » و كذا فتح 'عسّر” المدائن ثم 
ردها للمجوس يعملونها على أنواع شتى > وللوالي أن يفعل ما يفعل الإمام» ويحوز 
للإمام الغزو إلى المشر كين» قبل : ولو بمن لا يأمنه لأن مال المسرك حلال وأخذ 


4م 


الجزية حلال لهم » وأما أهل الصلاة فلا يقاتلهم إلا بمن لا يتم على مال إلا إن 
كان المتهم لا يحد أن يأخذ لآنه بزحف إلمبم لبقم المدل فيهم أو ينزعهم من 
جائر » فإذا م جد من يستممل عليهم إلا غير ثقة فلا يجوز له التمرض همم بأخذ 
غير الثقة ماهم أو بنزعهم من جائر » وردم إلى جائر » وقيل : ليس للإمام 
أن يستنصر بالكفار إلى عدو”. إلا أن يكون قاهرا للذين استنصرم آخذاً فوق 
أيدهم » وإن وجد أنصاراً غير المفسدين لم يدخل المفسدين في عسكره ولو قدر 


غ 


قلت : لا جوز الإستعانة بالكافر المشرك ولو على المشرك کا ورد في 
الحديث أنه لحقه مشرك > فقال : أريد القتال ممك لأصدب من الغنىمة » 
فرده » فقال : إنا لا نستعين بمشرك » ثم جاءه فقال له : ذلك › ثم جاءه فقال له 
ذلك > فاسل . 

وعن عائشة : « خرج بث في بعض غزواته فقام إلبه رجلان من المسر كين 
فسألاه أن يستعين بها» فقال لتر : إنا لا نستعين علىعملنا شرك فأساما فاستعان 
بها عدم ٠“‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - عنه ملت : إنا لا نستعين عشرك» 
وعن حبيب بن يساف عنه مق : إا لا نستعين بالمشسر كين على اشر كين > وذ كر 
مسلم عن ‌عائشة عنه َيِه[ أنه ]قال لر جل تبعه يوم بدر:إرجع إرجعفإنا لا نستعين 
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۳۹ كك 


شرك » وأما الكافر غير المسرك من موافق أو مخالف فتحوز الإستعانة به إن 
كانت أيدي المسامين فوقه > وقيل : ليس للمسامين ولا للإمام أن يخرجوا بقوم 
معروفين بالظل والقعود أولى به »2 وقال أبو ابراهم : لا يجوز الخروج إلا مع 
ثقة » وإن بغت فئتان فاقتتلا » فإن قدر الإمام على قبرهما قبرهما > وإلا وخاف 
أن تحتمعا عليه ضم نفسه إلى أقريها إلى الحق» وإن استوتا اجتهد في ضم إحداها 
إلى نفسه لقوتها أو غير ذلك » ولا يقصد بذلك إعانتها على الأخرى > بل يقصد 
بها الاستعانة على الأخرى» فإذا انهزمت الأخرى فلا يقاتل التي ضم حق يدعوها 
إلى الطاعة لأنها معه بالأمانة . 


وفي « الأثر » : يحب على الإمام أن يتقدم على جنده ويعرفهم ما يجوز لهم 
وما محل لحم وينهاهم » فمن ركب بعد النبي ضمن في ماله > وينبغي إذا أراد أن 
برسل سسرية أو جيشا أن يشاور العاماء والذين يخافون الله » فإذا عزم على ذلك 
أمّر عليهم أميراً مرضا و كتب لهم عبداً يعرفهم فيه ما يأتون وما يتقون »> 
ويشرط عليهم أن لا يتعدوا أمره وما عمي علمهم فلمكاتبوه ثم جناية الجاني على 
نفه لا على الإمام » وإن م يفعل ذلك لجبل أو نسيان ففي بيت المال > وإذا 
أوغل.سرية أو عيت] فقنو الآموال وأحرقوا المنازل وسفكوا الدماء ول 
يأمرهم يذلك فإنه يأخذ بذلك من أحدثه وأظهر بغي حدثه والإنكار عليه 
وعاقبه > وإن اتفى الجند كلهم أو قوم منهم فعملوا في ذلك أو أعانوا فعلى من 
عمل أو أعان > وإن أمر الآمير بذلك أو أظبر همم الرضى به وهو يعم أن ذلك 
خطأ فعملوا خمن هو ومن عمل من ماهم > وإن كان يرى أن ذلك حلال ضمن من 
بدت المال» قلت : بل من بيته لآنه ما يدرك بالعلم» والوالي في ذلك كل كالإمام» 


— ۳. — 


ولا قاصد به سلب أو سرقاً أو فعل حرم 3 ٠ ٠.‏ . 


ولايقبل في ذلك إلا شاهداً ع دلا » وقيل : يقبل قول قائد السرية والوالي 
مقبول لأنهم أمناء الإمام فيا غاب عنه » وقيل : بالتهمة > وقيل : : لا تهمة ولا 
حدس وذلك في بيت المال » وإذا أحرقوا وأفسدوا واد“عوا أن ذلك لأن العدو 
امتنع من أداء الحق فإن صح" ذلك فلا خمان » وإن كان خطأ ففي بدت المال > 
وخطأ الإمام والحا كم والوالي دية لا قود فبه» وما دون الدية من الأرش في بيت 
المال إلا إن بدلوا الحكم وخالفوا الحى الذي لا خلاف فيه فذلك يكون عليه 
فبه القصاص إلا إن رضي أولباء الدم بالأرش ففي ماله » وذلك مثل أن برجم 
غير ال حصن أو يقطع السارق الصبي أو المعتوه أو فيأقل من أربعة درام أو يقتل 
الأب في ابنه أو يقذف » ولا دية ولا قصاص ولا أرش فما يتولد من الحد الجائز 
كموت الحلود أو المقطوع > وقيل : إن مات بالتعزير أو فسدت رجّل بالقيد 
ففي بيت المال » فإذا بان كذب الشبود بعد الحد” فلا ان على الإمام ونمحوه 
والضارب »> وإن كان بلا شهادة فبان خطأم ففي بيت المال > وقيل : لا شيء > 
وذلك مثل أن بروا أنه الجاني فبان خلافه » وقيل : إن كان جائراً ففي ماله » 
وإن ضرب الإمام رجالا على ح دث مائة سوط أو مائة وسوطا فبو مسرف 
يستتاب > وإن عزّره تعزيراً شديداً يخرج من حد التعزير عن ما خرج عن حد 
التعزير » وإذا ملك الإمام بعض مصر فلا يقم الحد »> كجلد وقطم » بل يحيس 
حت يملك المصر » وقيل : يقم الحد > وقيل : مخيّر حتى تضع الحرب أوزارها » 
والحم في ذلك كالحد » وقبل : لا يدع الأحكام > وقيل : يجوز له ترك الحدود 
لئلا يشغله ذلك عن الفتح » وقيل : لزمه ترك الحم والحد لثلا يشغل . 


( ولا ) يقتل ( قاصد به ) > أي بالبغي ( سلبأ أو سسرقأ أو فمل حرم ) 


اووس — 


بعد كفه عنه ا ف دونه إلا إن قاتل . ويثبت البغي 
في نفس أو مال أو فرج > وفي كل فاحشة وإن مع رجال 
أو ا ٠.‏ 


كزنى وقبلة ولمس وثبوت لنظر حيث لا يحل له الثبوت» أو النظر أو كل ذلك» 
وقد هدر لت دم الناظر من خلل الباب فكيف الناظر لشهوة ( بعد كفه عنه) 
أي عن البغي الذي قصد به بعض ما ذكر أو كل ( أو منعه ) نفسه ( دونه ) 
دون بغمه أو دون ما بغى لىأخذه ( إلا إن قاتل ) ايتداءً أو أخذ ذلك وهرب 
به وقاتل فيهرويه من تبعه لرد ذلك أو أقام في موضعه يقاتل أخذه أو ل يأخذه 
واسقاط قوله : إلا إن قاتل أو'لى لأن ما قبله يغني عنه » وإذا كان يتكل له أو 
يتحنن أو يظبر له فمبرب ويترك الشيء فلا يحل له قتله » ولو وجده في داره » 
وإن قتله فعلمه ديته » ولعله عندي لا قصاص عله لدرء الحد بالشبهة » وما دون 
النفس في ذلك كل كالنفس . 


( ويشبت البغي في نفس أو مال أو فراج ) أو فرج إنسان أو فرج داية 
( وفي كل فاحشة ) كزنى في غير فرج ونظر وقبلة ولمس ( وإن مع رجال ) 
رجل مع آخر » و كذا بالغ ينفحش في صغير, أو مجنون أو نائم أو سكران » 
( أو نساء ) امرأة مع امرأة أو امرأة مع طفل أو بجنونة أو نة أو سكرى » 
وإِنًا جعل الرجل مع الرجل غاية مع أن اللواط أشد من الزنى بدليل أن اللائط 
يقتل ولو لم يحصل › و كذا المفمول به المكلف باعتبار أن ذلك غير النكاح 
E‏ عبرصيراه بز كيت الذي القع الا عل يهام 


— PY — 


ويدفع قاصد بها ولو عن الغير › ويكون في النفس ا يقتل به 
كضرب سلاح وهو ما يكون به فوت المضروب ولو عصا بها 
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الشاتم للمبغي عليه » نعم هو باغ يؤدب أو بجلد بحسب كلامه » فإن قذف 'جلِد 
مانن أو طعن حل دمه لكل أحد . 


ولزم الباغي ضان المال والدم » إلا إن كان متدينا فلا يازم عند أصحابنا > 
قال أصحابنا : ما تلف بين أهل المغى والعدل من نفس أو مال فلا ضمان على كل 
واحد من الفريقين > وقال الشافمي : ما أتلفه الباغي يضمنه » وقال في الجديد : 
لا يضمنه » ولا ضمان على العادل » ولنا أن الصحابة ومن معبهم تقاتلوا وم يطالب 
أحدم » وعن الزهري : وقعت الفتنة العظمى بين الصحابة وم متوافرون 
' فأجمع رام أن كل دم أهريق بتأويل القرآن فبو هدر » وکل مال تلف بتأويل 
القرآن فلا ضمان فىه » وكل فرج استبيح بتأويل القرآن فلا حد” فيه وما كان 


قاعاً بعينه رد . 


وان فاي 4 أي اما ساد أ تة جنا ر وو عن عي 
ولو م يستغث به ذلك الغير » ولا استغاثه له غيره » ولا إن ترك الال و کره رده 
وتزعه ودفم الباغي > وإن رضي الفاحشة والضر في النفس قبها مما باغبان 
بوصلا بغيها إلى أن يحد هما الإمام أو نحوه أو يؤديههما حيث لا جلد ولا رجم 
( ويكون ) البغي ( في النفس بماد يقتل به كضرب بسلاح وهو ما يكون به 
فوت المضر وب ولو عصا بها حديد ) في الموضع الذي يضرب به منها ولا سيا 


- r — 


ويا يتوهم منه قتل › ويثبت به جرح » كضرب بعود أو حجر 
أو عظم أو نحوه أو لا يثبت به جرح ويحصل به ألم أو لا بحصل 
كامساك ببد أو رجل أو ثوب أو جسد مطلقاً أو ارادة إمساكه أو 
مسه بتعدية أو بعد حجر » ويحل به قتاله ودفاعه أو إرادة تزع 


السيف والبارود والرمح ( وبما يتوهم منه قتل ويشبت به جرح ) أو صفراء 
أو حمراء أو سوداء أو تفويت نفع كإزالة السمم أو البصر أو الكشم ( كضرب 
بعود ) أو خشبة ( أو حجر أو عظم أو نحوه ) كفخار وميزان حدد_د وما 
هو صلب يوئر ( أو لا يثبت به جرح ويحصل به ألم ) عطف على لا يثبت » 
لاعلى يثبت »> ليكوت منفيا > وهذا كضرب بطرف ثوب أو صوف مضموم 
( أو لا يحصل ) به ألم بواسطة الجسد © وإن حصل فبطريق الفيظ وضيق 
النفس ( كإمساك بيد أو رجل أو ثوب أو جسد مطلقا ) أي أراد به الفاحشة 
أو نزع المال أو تعطيله عن تنجية نفس أو مال أو منمه عن حى ديني كصلاة 
أو دنبوي كطلب غرعه أو لم برد ذا-ك بل أراد لعب] أو تغببظه ( أو إرادة 
إمساكه أو ممه بتعدية ) كمه مس إهانة كقبضه من لحبته أو مسه فيها أو في 
فمه أو أذنه أو في فرجه ( أو بعد حجر ) عليه أن يمسه ولو في ثوبه . 

(وعدل به) أي بسه بعد حجر (قتاله ودفاعه أو إرادة) عطف على إرادة أو 
إمساك ( نزع ) بترك التنوين للإضافة إلى الكاف من قوله ( كلباس أو سلاح أو 
دابة أو سفينة أو إمساك ذلك على حجر ) إذ قد بقع الإمساك به بلا تعد ويلا 


3 ۳۹ ¬ 


إهانة لبكلمه مثلا > فإن منم بعد أو فعل صار بغياً فله قتاله على ذلك > ودفعه 
وفصل عنه » ولو يقع في البحر وبغرق هو أو هو وسفينته » إلا إن كان معه غير 
إغ فلا يفعل به ما يموت به غير الباغي » وله تنجية نفسه بلا قصد لقتل غير 
الباغي بإغراق أو غيره إذا م يحد إلا ذلك » وإذا وجد النجاة في البر أو البحر 
بلا قتل فلا جوز له القتل والله أعل . 
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فما يشبت به البغي 


( يشبت ) البغي ( في المال بنزعه ) أي بازع ال #ال من يد صاحبه أو من 
حمث هو أو من يد من هو في يده بأمانة أو وديعة أو رهن أو التقاط أو غير 
ذلك من هو في يده بالوجه الشرعي أو بغير الوجه الشرعي لكن بحبث لا يحوز 
نزعه من بده لان تازعه م يملكه ول يو کله صاحبه ولا هو بنزعه له > قل فنزغه 
لمفسده أو لمتصرف فنه أو ليمئع عنه صاحيه وأما نزعه لمملكه فذ کره بعد 
NEE‏ و ھا ععنی لکن أعاد قوله يأخذه ليبني عليه ما بعده » 
yT‏ إرادة تزع فالهاء 
للنزع » والمراد بالإرادة لازمها وهو القصد إلى النزع ( أو بمنع منه ) بأن عنم 
منه مالكه أو من بيده کا لا يحل له المنم سواء منع مالكه من الآنتفاع به أو من 
قراره بده أو عنده أو منع من له الانتفاع به من الانتفاع به أو من القرار ببده 


ا 


أو بإنتفاع به أو بقصد إلبه أو لأخذه به أو إفساده ولو بتنفير 
دابه أو طرد رفىق › وحل الدفاع بذلك والقتل » وما لقطه باغ 
فجعله في وعائه أو قدامه إن كان يساق كحيوان 


أو عنده ( أو بانتفاع به أو بقصد إليه ) أي إلى الانتفاعبه كر كوبه والسكنى 
فمه والخدمة به واحمل عله ( أو لأخذه به ) أي إلى أخذه (أو) ب ( إفساده ) 
أو بالقصد إلى إفساده أو بمنع عن إصلاحه أو الزيادة فيه أو من تنجيته من 
فاده ( ولو ) كان إفسادء أو المنع منه ( بتنفير دابة ) جيء يها للممل يها فيه 
أو لجل أو نحو ذلك ( أو طرد رفيق ) عن خدمته أو حمل أو نحو ذلك » 
أو طرد خدمته أو حملته أو نحوهم من أولاده أو أجرائه أو مكتريه أو مشتريه 
ومن القصد أن يمضي إلى طلوع نفلة أو يشرع في طلوعما أو عضي إلى حصاد 
أو شرع في حصاد » و كذا الحفر والدفن إذا قصد ذلك لإفساد أو تلك 
أو منم أو انتفاع . 

( وحل الدفاع بذلك ) أي لأجل ذلك ( والقتل » وما لقطه باغ ) سماه 
باغياً مع أنه أخذه بالالتقاط لأنه أخذه على طريق التملك » لا على طريق 
التعريف » وإن أخذ من يد صاحبه وصاحبه يسوقه أو يمسكه فذلك غير لقطة» 
فله قتاله » وإِنما الذي لا يقاته هو أن يأخذها من صحراء أو من بيته أو من أرض 
( فجعله في وعائه ) أو ثوبه أو حمل على ظہره أو في يده أو على دابة أو غير 
ذلك وكان مانم منه ( أو قدامه إن كان يساق كحيوان ) أدخل بالكاف 
العبيد وبني آدم على أنه ل برد بالحيوان ما يشملهم وكمحمل بحرارة يدقع من 
ورائه وحم ما يقاد إذا أقبد حك ما سبق سواء فعل ذلك للتملك أو للانتفاع 
به » أو للمنع » ومن منع الحيوان أن ينم الأحرار الأجراء أو الخادمين بلا أجرة 


سد ۳۹۷ — 


فقيل : يدفع بذلك إلى الحق ولا يقاتل به وهذا لرب ال مال وغيره 
قصده وبمنعه منه ويقاتله عليه إن أبى > ويقتله ويجعل فيه بده 


ويئزعه منهه حلث کان » 


( فقيل + يدفع بذلك إلى الحق ) أي يطلبه أن يرتفع معه إلى الإمام أو القاضي 
أو الوالي أو السلطان أو الجاعة ولا يطليبه أن يرتفم معه إلى جائر » وقبل : 
يجوز إذا' لم يحد إلا إياه ولو كان يحور عليه إذا أراد الوصول إلى حقه فقط 
وقبل : يضمن ما جار عليه به . 


( ولا يقاتل به ) أي بذلك المال أو بما ذكر من اللقط أو الجمل في وعائه 
أو قدامه على طريق التملك أو الانتفاع أو المنم منه ( وهذا ) أي هذا الحم 
إنماهو ( لرب الال ) أو من كان بيده وذلك لثلا يأخنى حقه بنفه بضرب 
الباغي وقتله لآنه إنما له ضربه وقتله إذا كان ينازعه فى ماله من يده وتحبره منه» 
وقعد في أرض لذلك »> وأبى من الخروج ( و ) أما ( غخيرء ) ف ( يقصده 
ويمنعه منه ويقاتله عليه إن أبى > ويقتله ) إن ل يحد أخذه إلا بقتل أو أدت 


مدافمته إلى موته . 


( ويجمل فيه ) أي في المال أو في الباغي لأجل ذلك المال ( يده » وينزعه 
منه حيث كان ) ولو للم يكن ممه الباغي وإذا وصل إلى أذ المال أخذه ولا 
يتعرر ض لمعتدي إلا إن منعه أو جاء برده منه بعد أخذه » وسواء في ذلك 
أمره صاحب الال بدفع الباغي عن ماله ورده أو لم يأمره مام يقل له : 
لا تدفعه أو لا ترده . 


= ۳۹۸ ل 


وجوز ارب المال أن يقصد لاله إن عل مكانه ويأخذه ويقاتل 
عليه مانعه منه » وقيل : يقصد الغاصب بالقتل ولو غببه في متاعه 
ل يجان فى لاله أ ا ی بكري وبلا قال عليه بإ 


٠. س‎ 


غيبه ولم يعم مكانه » بل يدعوه للحق وقاتله إن أبى وعاند كل 


من -حصضره 


( وجوز لرب المال ) في المألة السابقة وغيرها ( أن يقصد لماله إن عم 
مكانه ) أي المشخص الممين كت مخصوص عرف أنه فيه لا إن عرف أنه في : 
ولايدري ني أي عل هو ( ويأخذه ويقاتل عليه مانعه منه ) سواء منعه الباغي 
الذي أخذه أو غيره من م يكن في يده على الأمانة أو الحفظ » وإن عل الذي 
هو فى يده أنه له نمنعه فلىقاتل . 


( وقيل : يقصد الغاصب بالقتل ) وما دونه إن منعه ( ولو غيبه في 
متاعه ) أو في بيته أو بيت في يده أو بيت غيره وحال بدنه وبين التفتيش عنه 
وقد عل أين هو ( أو جعله في لباسه أو جيبه أو صراء بثوبه ) أو فعل نحو 
دلك إن كان يمبزه ويعرفه بعینه لا يشك فيه ( ولا يقاتله عليه إن غيبه ولم يعم 
مكانه ) أو لا يتميز له خلط أو ل خلط ( بل يدعوء للحق ) بأن يقول له : 
ارتفع معي إلى القاضي أو إلى الماعة أو إلى من ينصف بينها . 

( وقاتله إن أبى ) من الذه-اب معه إلى الح ( وعاند ) ٠‏ في ذلك ( كل ) 
فاعل قاتل أي يقاتله كل ( من حضره ) في الإباء والعناد » وكل من صح عنده 
ذلك» ولو م حضر إلا من خاف على نفسه وذلك القتال بالضرب بالمصا والحجارة 


— ۳۹ 


لا هو , وإلا كان باغياً مثله » وإن نهب مالا وأكله وجاز به على 
غيره فله دفاعه عنه وقتاله عليه حتى يأخذه منه» وإن ل بعلل ربه أو 
کان معه مال الباغي 


ولا يتعمد قتله ٤‏ وإن مات هدر دمه وذلك ليرتفع إلى الحم (لا هو) أي صاحب 
المال لأنه منتصر لنفسه » وكذاكل من كان الال بيده بوجه جائز إذا لم يحل له 
تسلممه لذلك » وهكذا يقال كلا ذكر المصنف أو ذكرت صاحب المال حسب 
الإمكان أو أراد بصاحب المال ما يشمل ذلك ( وإلا ) يكن لإ يقاتله بل قال 
( كان باغيا مثله ) فإن قتله أو جرحه أو ضربه فعليه الدية أو الأرش أو 
القصاص ودفع الحد عنه بالشبهة هنا أظبر > وبجوز لهذا الباغي الآبي المعاند أن 
يقاتل هذا الباغي الأخير الذي هو صاحب الال لأنه لا يوز لصاحب المال 
قتاله بل يحوز لغيره فلا يحوز لذزلك الباغي المعاند قتال غير صاحب المال إذا 
جاه يضربه ليرتفع إلى الحا م » ولكن يازمه أن يذعن للذهاب إلى الحق بل 


الإنصاف من نفسه برد ما أخذ . 


على غيرءه فله ) بلا وجوب ( دفاعه عنه ) أي عن ذلك المال بالجمذ والإمساك 
( وقتاله ) بالضرب ( عليه حتى يأخذه منه ) سواء في الصحراء أو في القرية 
واحد مع واحد أو غير ذلك . 


( وإن ل يعام ربه أو كان معه مال الباغي ) ولا يقدر أن يميزه أو يقدر » 
ولكن اتصل به لا يحد فصله في تلك الحال كغرارة بعض ما فما للباغي وبعضه 


وبرده أربه إن عامه وإلا فلا يعطى لأحد إلا يدنه عادلة »> وحجوز 


تصديقه فيا بده کا مر م , . . 


لسغي عليه » ويرد للباغي ماله بعد » ووجب عليه النهي عن المنكر قبل دفاعه 
فإن ل يأمر دافعه وقاتل > وقبل : لا يازمه النبي إن لم برج القبول ودافعه 
وقاتله إن شاء » وإن شاء اقتصر على النهي إن أطاق النبي » وأما الدنفاع 
والقتال فلا يازمه ولو قدر إلا إن مروا على الإمام أو عامله على الشراة أو عرفوا 
ذلك فإنه يازمهم قتالهم ودفاعبم عن المال ونزعه . 


( ورده لربه إن عامه وإلا فلا يعطى لأحد إلا ببينة عادلة ) تن أنه 
للمسجد أو للإمام أو لفلان أو نحو ذلك > وإن قال الماغي : هذا لي وهذا 
لسغي علمه وأشكل على الذي نزعه منعه منه حت يتبين ماله أو يأتي صاحب 
المال بببان ماله » فإذا جاء بان أحدهما فالباق للآخر »> وإذا ل يتبين صاحب 
مال وأيس منه باعه وتصدق بثمنه على الفقراء على حد مامر في مثل هذا 
من الكلام . 


( وجوز تصديقه فيا بيده ) إن قال : لفلان أو لكذا » کا جوز يعض أن 
يصدى إذ قال : قتلت فلانا قبل فلان إذا كان كل برث الآخر ( كا مر ) > 
أي كالسألة التي مرت في الأحكام هما» واقعة على المسألة» وراعى لفظبا»ودذلك 
لأن مامر في الأحكام غير ما ذكر هنا أن هذه نظير تلك > قال في قوله : باب 
غاب خارج من حوزة الخ ما نصه : وقد حك في غارة قتلوا- أخوين فقالوا : 
قتلنا فلاا قبل بموتها وجواز قولهم بقبل وبعد اه . أو أراد أنه من المعنى لأنه 


اه{ — ( ج4١‏ -الشسل - 5 ؟ ) 


ويدفع لمن نسبه إليه وضمن النازع منه ما أفسده بنزع منه بلا إثم 
إن لم يكن في وقت دفاعه عنه باتقاه مته به عن نفسه أو بقتله به 
أو عليه » 


إذا جاز قول البغاة في قتل النفس جاز في الأموال بالآأولى » ولآن جواز قوهم 
في القتل يؤدي إلى المال لآنه بورث على هذا القول بقولهم . 


( ويدفع لمن نسبه إليه ) إن م يكذبه بيان بل صدق أو رجح قوله > وإن 
تبين بعد ذلك كذب في نسبته لم يضر معطبه لمن نسبه إليه الباغي لأنه عمل 
بالشرع» ( وضمن النازع منه ) أي من الباغي ( ما أفسده بنزع, منه بلا إثم ) 
إن ل يتعمد الفساد > وإن تعمده وقد أمكنه النزع بلا فساد ضمن وأثم ( إن مم 
يكن ) هذا الشرط عائد إلى قوله : وخمن النازع »> أي ضمن إن لم يكن الإفساد 
( في وقت دفاعه عنه باتقاء منه ) أي من الباغي ( به ) أي »ا أفسده النازع 
( عن نفسه ) مثل أن يغضب سبفاً وحده مع غيره من المال فمجيء من ينزعه 
عنه فيضربه فمتقي به الباغي فتصبه ضربة النازع فتكسره أو تفله » وكذا 
الرمح والدرع والبيضة والجن وسائر المال من لوح وخشب وإناء وغير ذلك إن 
اتقى به الباغي بأن كان يضرب به النازع أو يلاق به ضربة النازع أو يضرب 
به ويلاقي به ( أو بقتله به ) أي باستعمال النازع إياه في قتل الباغي سواء قتله 
أو ل يقتله فاستعمل لفظ القتل في استعمال القتل حصل أو ل يحصل لآنة سب 
القتل ولو قال بقتاله لكان أظبر > أو القتل اسم مصدر بمعنى القتال » ويمحوز 
رد الماء للباغي ويناسبه قوله : ( أو عليه ) بأن كان الباغي يقاتل على فرس 
غصبه أو جمل أو غيرهما فلا مان على النازع فيا أفسد وقت النزع > ولا إثم 


— {of — 


وإنما ازم ضمان ذلك الباغي ويبايت بقتال ويستغفل 


ولو تعمد الإفساد إذا أفسده لبصل إلى النزع » و كذا إن ضربه النازع فصادفت 
مال المبغي علمه خطأ أو ضربه وحاد فصادفت المال فإنه لا مان عليه 
فى ذلك . 


( و ) إنما ( لزم ضمان ذلك ) المال ( الباغي ) لا النازع > وفي « الديوان »: 
من رمى رجلين بالتعدية فاتقاها الرجل فأصابت غيره فالرامي ضامن > وإرف 
صرفها عن نفسه فزاد بها قوة ضمنا معا » وقمل : المتعدي > وإن صرفبا وقد 
انقطم نشاطها ضمن وكان خطأ » وإن رماه كا يمحل فاتقى فأصابت غيره 
أو صرفما لغيره ضمن هو لا الرامي > وإن خرجت من المرمي أو هرب منبها 
أو وقعت فقامت منه فذلك على الرامي خطأ إذ لا فمل فبه للمرمى » وقيل : 
إذا أثقلبا أو دفعبا وم تنقطم قوة الأول ضمنا معا وهو خطأ من الرامي » وعلى 
المرمي ف ماله ما ينوبه »> وإن اتقى بغيره فعلمه > وإن تعمد الرامي رمه وقد 
عم أنه اتقى بغيره ضمنا معا > وسواء عبد المرمي أو طفله أو غيره من الناس » 
وإن اتقى بمال غيره والرامي رمى کا يحل فعلى المرمي »2 ولو اتقى بمال الرامي » 
وإن رمى ‏ لا يحل فعلى المرمي “وإن اتقى المرمي بال الرامي فعلى المرمي عناء 
اسا 


( ويبايت ) الباغي أن نجيء إلمه من ينزع منه المال صاحب الال أو غيره 
وقت الات ( بقتال ) ويجاء إلبه في وقت القملولة »> ونحو ذلك من الأوقات 
التي غفل فيها » كا قال : ( ويستغفل ) > ويحوز أن بريد بالاستغفال أن يرسل 
إلبه من يوقعه في غفلة مثل أن يلاعبه أو يراميه أو يسابقه أو يحاسبه في شيء > 


{of —‏ ص 


ويقصد يوقت اشتغاله با کل أو رقاد أو صلاة أو تو ذلك ظ 
ويقتل وان فيها هو دابته وحمواته وما بمنع به أو لا يوصل إلبه 
إلا به بلا إثم وضمان مال وإن لغير الباغي . 


وأن يصدق وقت الغفلة بذلك كل فإنه يسمى وقت غفلة غفل بنفسه 
أو بإعفال . 


( ويتقصد بوقت اشتغاله بأكل أو رقاد ) أي مقدمات الرقاد أو اشتغال 
بمعنى عدم التصدي والتبيوٌ ( أو صلاة ) هي أو مقدماتها ( أو نحو ذلك ) 
كشراب وقراءة أو م أو وضوء واستنجاء وغسل وقضاء حاحة ( ويقتل ) 
إن كان لا بوصل إلى المال إلا بقتله أو كان حد من يقتل من المغاة ولو يلا مال 
( وإن فيها )أي وإن في الصلاة »> ولا سما غيرها 2 لآن الصلاة لا تمنم دمه 
الحلال > ويحوز عود الضمير للوقت بتأويل بالحالة > وإلا فالوقت مذكر» 
أو عائد للحالة المفبومة من قوله : بأكل أو رقاد أو صلاة الخ ( هو ) تأكيد 
لمستتر في يقتل ( ودابته ) لثلا هرب بها ومعه مال مغصوب ( وحمولته ) إذا 
خافوا أن يمتنع بدابتة أو حمولته أو عنم المغصوب بها > سواء كان يصلى عليها » 
أو في الأرض إذا كان إن م يقتلبا خاف أن ينفلت من صلاته إليها أو يحمل عليها 
غيره ما أخذ »> وكذا إن ل يكن في الصلاة ( وما يمنع به ) كفرس مغصوب 
تقتله لتصل إلى سائر ما غصب ونحو ذلك مما هو مانم بنفسه و ككلبه ( أو لا 
:نوصل [ليه ). أي إل الناغي أو إل ااال كرسولة إل مق يغه ا إلايه ) آى 
بقتله ( بلا إلمٌ وضمان مال “ وإن ) كان ما يقتل من دابة أو حمولة أو ما يمنم به 
أو لا بوصل إلى !لمال أو إلى الباغي إلا بقتله أو إفساده ( لغير الباغي ) كعارية 
أو مغصوب © وإنما يضمنه لصاحبه الباغي إن بغي بلا إذنه > وأما بإذنه فلا 


لداع .4 لد 


ضمان عليه » ا لا مان على النازع > وإنما جاز لهم المحوم على البغاة إذا كان 
الملل في أيدهم أو منعوم منه لآن الدعوة العامة قد بلغتهم » وإن لم تبلغهم فلا 
يعذرون لانهم قارفوا > وأما الدعوة الخاصة التي لا بد منها فقد ألزموا أنفسهم 
ما يبطلا بنبب الأموال فقد حات دماؤم بذلك كا تحل بالتبليغ مع الخالفة > 
والله أعلم . 


ه٠4‏ سس 


فصل 
يحم عليه ببغي بإقراره أو مشاهدته أو بأمناء 


فصل 
إذا دخل يد أحد يقاتل غيره أو يقاتل غيره»وغير ذلك . 


( يحم عليه ) أي على المكلف الباغي بدليل قوله ( بيغي بإقراره ) أنه 
بغي أو فعل كذا ما مما هو بغي ( أو مشاهدته ) ببغي بال أو دم ( أو بأمناء ) 
أمبنين فصاعدا » ولفظ الآصل » أو شبرت به البينة العادلة عليهم والعلم يكون 
بالبينة » ومعنى شہرت بالراء شهدت بالدال لآن الشبادة إن ل تؤد فقد خفيت » 
وإن أديت فقد أظبرت »2 والإظبار بعض شبرة » ولان أداءها سبب الشهرة » 
ومعنى قوله : إن العم يكون بالبينة > أن الظن الذي يحم به يكون بالبينة » 
وذلك أن شهادة الأممنين تفيد العمل لا العل» وقوله : والعم يكون بالبينة تقرير 
لما قد > ومحوز أن بريد شهرة البينة العادلة شهرة الشهرة الصحبحة فيفيد أنه 
يكفي في كونه باغنا شېرته بالبغي » وفي « الآثر » : وقال في الشهرة أنه تهرق 


خم 4 د 


أو بوجود مبغي عليه ماله بيده أو مالا يعرفه لغيره أو أسارى 


أو جر حی أو ڪر من صدقه ولو واهدا 1 5 ۰ 


بها الدماء وتقام بها الحدود » ومثل ذلك لو أن رجلا فمل فعلاً يوجب به 
عليه الحد فشبر ذلك في الناس فكان بوجد عند الخاصة والعامة لكنبه لا 
يشبدون عليه بفعل الشر أنه يحم عليه بذلك اه . 


( أو بوجود ) إنسان ( مبغي عليه ماله بيده ) وقد عرفه من بغي وم 
يظن أنه ببده بوجه حلال كتبدله من ماله بلا عمد ولقطته » و کجمل ولده إياه 
أو عبده أو غيره يبد المكلف الماغى > وكات بببعه أحدها أو غيرهما له ( أو ) 
وجوداواهة أن عدر أن ورد وود لض إن الإتننان ادر اق عة 
لا بقيد كونه مبغيا عله ( مالأ ) بالتنوين عطفاً على ماله ( يعرفه ) أي يعرفه 
الإنسان الذي فرضنا أنه مبغى علية لا بقد كونه مبغياً عليه » فَإنما ذلك 
استخدام » وإنما قلت ذلك لآن المراد أن الإنسان وجد مالاً بمده ولیس کا قال 
( لغيره ) أي معرفة لغير نفسه سواء كان ميغنا عليه هو أيضاً أو ل يبغ إلا على 
صاحب هذا المال » وكانت عليه أمارة البغي أو ظنه أو حققه أو ظنه غيره 
أو حققه غيره » ولو واحد أو شہر ( أو أسارى ) من غير المغاة کا هو ظاهر » 
لأنه لا يكون الإنسان يأسر من معه ( أو جرحى ) من غير البغاة » وأما منهم 
فذكره بقوله : أو بوجود أمارة بغي عليه ( أو بخبر من صدقه ولو واحدا ) 
ااا أو أنثى حدة ولو / يتوله ¢ وأجيز ولو عدا > أو کان 
له الال . 


ففي « الأثر » : وعن رجال مر عليهم مواش في غارة والنساء أثرهم طالبات 


— {oN — 


لا يعرف له أو رفعه عل دابته أو بإتمانه طارداً ما معه من حبوان 


وغلب علالظن ‏ .  ,.‏ ...ا . 


فاستفاث النساء بهم » فالجواب أنهم يخلصوا الماشية من أيدي الغارة كل معنى 
قدروا عليه لأنها سرقة وظل ظبر لحم وعلبهم أن عنعوا النساء من أراد ظامبن 
( أو بوجود أمارة بغي عليه ) أي على الإنسان الصادق بكل واحد من الموجود 
فيب موت أو جرح > ويجوز رد الضمير إلى الجيش المعلوم بالمقام ( كموت أو 
جرح فيه ) > أي في جيش الباغي أو في بمعنى مع » وذلك بأن ترى قوما 
يجخروحاً بعضهم أو دفنوا أحدا أو رأيته ميتا ويطمئن نفسك أنهم بغاة أو 
يخبرك ظان فتطمئن ( أو سوق مال لا يعرف له ) االمال يشمل الغنم والإيل 
والبقر وما يحمل عليها لأنك إذا سقت إبلا أو بقراً عليها أحمال صح على التوسع 
أن يقال : سقت أحمالآً » وذلك السوق على عادة المشي »> وأما بالعجلة والإسراع 
كا هو عادة من أغار وأخ نف مالا فقد ذكره بقوله : أو باتيانه طارداً الخ » 
( أو رفعه على دابته ) وذلك أن يكون بمعونة أن يكون ليس ما ساق مما 
يملكه أو ليس ما حمله على ذلك أو رفعه على دابته ما علكه أو مما لا 
يملكه لكن لا يعتاد أن يشي به مطلقا إلى حبث هو حين رئي ( أو بإتيانه 
طاردأ ) مزعجا ني الي ( ما معه من حيوان ) وشرط ذلك كله أن يتقوى 
بشيء ما كا قال ( وغلب على الظن ) ظن الرأي أو ظن العامة أو ظن الأمناء » 
وقبل : لا يحك عليه بالعلامة والأمارة ولا بالتصديق ولا بغير ذلك بل بالمشهادة , 
أو البينة العادلة أو الإقرار وأشار لهذا القول في التصديق بالتعبير عنه يحوز 
قبل قوله : باب إن كان قوم بمنازهم > وأشار إلبه في ذلك الحل > وإلى القول 
العامة ضاحت الاضل م ^ 


أو حقق أنه حرام فيفعل به ما ذكر من دفع ونزع وقتال ومنع 
وأخذ ولا يهجم عليه إن اتبسع فوجد مختلطأ بغيره » ولا يقاتل كذلك 


و : الآثر » : وعن هارون إلى أبي عبد الله وذكرت أمر ولدي بوسف بن 
عبد الله أنه قتل لبلا ووجدوه قدام بيت ابن حصين > وقلت : إن عدة عزابتهم 
انتظروني نشترك مم أمرم » وما الذي نشترك معي > وقد صح عندنا أن هذا 
ولد يوسف هو بريء من قتله فبو جان» وقلت : إنهم ذكروا سجميان أنه حضر 
وأن ابنه العم اتفق على ذلك ما اتهموا » وقلت : إني أشير عليك بما تفعل 
قبهم » إعلم أيدك الله أن أمر الدماء شديد باد ر فيها ما قدرت عليه مما جوزك 
إلبه العم لئلا يتفق عليك ما لا تقدر عليه » والدماء يؤخذ عليها بالبقين » فإن 
م يكن فالتهمة » فإذا صح عندك التبمة على أحد تمن حضر أو كان ذلك على بده 
فلا تنتظر شيئاً فاحبسه » فإذا حبسته أشركت أمرك مع غيرك » فما صح عندك 
فعلته فيه سجموان أو غيره > ابنة العلل أو غيره . 


( أو حقق أنه حرام ) بإقرار الباغي أو قول الأمناء أو سمى الظن الراجح 
تحقبقاً محجازا للمبالغة > وإلا فالإقرار وشبادة الأمناء تفمد العمل والظ-ن 
لا العلم المقين « وحتمل أن بريد بالتحقيق المشاهدة ( فيذهل به ما ذكر من 
دفع ) به عن المال ( ونزع ) لمال منه وإبقائه هناك ( وقتال ومنع ) له عن 
المال ( وأخذ ) لمال ومروره به ( ولا جم عليه ) بل يطب بإمبال ( إن 
اتبع فوجد ) الباغي الل آبوع ( مختلطأ بغيره ) من الناس ( ولا يقاتل ) حال 
كونه مختلطا بغيره ( كذلك ) لثلا يصيبوا غير الباغي > ولثلا برد عليهم من 
خلطوا به وينتصر لهم » ويناسب ذلك قوله تعالى : ۾ ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات ل تعاموهم أن تطئوم ‏ إلى قوله : ل لو تزيلوا لعذبنا الذين 


# .غ4 د 


بل يقصد رب الال ماله فبأخذه ويقاتل عليه من حال دونه ويسفك 
دمه إن لم يكن بيده على حرز أربه » وبغى مقاتله عن ذلك إن لم 
نامت ر إذ ساغ له حفظه الي عنه 


كفروا منهم عذابا] ألما 4“ وقوله تعالى : 8 وما کان الله لمعن .هم وأنت 
فيهم » والل لايخفى عليه شيء »© وأيضا إذا هجموالا يعرف من معه أنه 
قصد وحده فيقاتلون عنم وعليه > أو ربا كانوا قد عقدوا معه الصحبة 
( بل يقصد رب الال ماله فيأخذه ويقاتل عليه من حال دونه ويسفك دمه 
إن لم يكن بيده على حراز. لربه ) وهو الباغي إذا / يعامه باغيا فأعطاه لبحرز 
له أو علمه باغ > وأن المال مغصوب > لكن لا يمل أن الجائي هو صاحبه > 
وكذا إن لقطه أو وهب له أو اتصل بيده بوجه حلال ولم يمل أنه من باغ 
أو نزعه من باغ أو لقطه وقد عم أنه من باغ > أو دخل بده بوجه وقد عل 
أو عم بعد أنه من باغ فحرزه ليرده لصاحبه إذا عرفه ولم يمل أن القاصد إلبه 
ربه فلا يجوز لصاحب الال في ذلك أن يقاتل من هو بمده لأن له مقالاً وححة 
إذ يازمه حفظه » وحرم عليه تسليمه بلا حجة حتى يصح عنده بيان أنه لقاصده 
وما كان الله لىضل قوماً بعد إذ هدام حت يمين لهم ما يتقون . 


( وبغى مقاتله ) صاحب الال أو غيره ( عن ذلك إن لم يعامه ) أي إن ل 
يعم الذي بيده المال مقاته ( ريه ) بالنصب ار 
الذي بيده المال أن الذي جاء يقاته هو رب المال أو نائبة يم الننابة 
( إذ ساغ له حفظه والذب عنه ) كا ذكرته بالمعنى وزيادة قبل قوله : 


o : سورة الفتح‎ )١( 
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ولا يمنعه منه إن عامه ربه وإلا صار باغياً كالأول» ولا يعذر في 
منع ربه منه إن عامه بخوف من إضرار باغ له : . ٠‏ 


مقاتله إذ لم أعل أنه سبذ كره هنا » فإن قاتله فلصاحب الال قتله > ويفعل معه 
ما يفعل مع من ليس المال له كنا ذكره بقوله : وبغى مقاتله . 


( ولا بمنعه منه إن عامه ربه ) بنصبه مفعولاً ثانا أو ائب ربه نيابة 
صحبحة > وإن عم صاحبه ول يعم هذا الذي خرج منه إلبه لا باغبا ولا غيره 
أو عامه غير باغ فما ظبر الأمر فيه جملة فالظاهر أنه لا يعطيه صاحبه حت يتبين 
أنه صار إلى يد من صار إليه منه بي ( وإلا ) يكن ل يمنعه بل منعه منه 
( صار باغيأ كالأول ) الذي بغى فأخذه من صاحبه » فالأول بغى بالأخذ » 
والثاني بغى بالمنع > فيفءل منه صاحب المال أو نائبه ما يفعل مع من أخذه 
منه بالبغي . 


( ولا يعذر ) من كان المال ببده من يد الباغي أو غيره أو بالتقاط أو نحوه 
من وجوه دخول الملك فحل قتاله ولو اعتل بالخوف الذي يذكره (في منع ربه) 
أو تائبه ( منه إن عامه ) أنه رب الال أو نائبه ( يخوف ) متعلق ببعذر 
( من إضرار باغ له ) في عرضه أو ماله أو بدنه ولو بقتل » أو عرض غيره 
أو ماله أو يدنه كذلك» لما مر فى عله عن « الديوان » بقوله من أنه يموت الرجل 
ولا يأكل مال غيره بتعدية ولا يستبلكه نحساسة والمراد بأ كله إتلافه بأكل 
أو شرب أو إعطائه أحداً غير صاحبه » أو منعه عن صاحبه لغاصه أو غيره > 
أو غير ذلك » وإن أراد بالأكل أكله في بطنه فإعطاؤه مساو له فحكما واحد 
بالقياس لمل > وإذا حرم أن يستبلكه بالجساسة حرم بالأولى » والفحوى 


ب 41١1١‏ سس 


وخير من جاز عليه إن عل أن ما حازه وأكله كان بيد من أخذه 


منه بغصبه في أخذه منه للرد أريه ,. . . 


استبلاكه بإعطائه الغاصب وبالمساواة والقياس ال لى منعه عن ريه أو نائيه » 
ويقاتل على الأصل » والعرض »> وحمل الدم بالبغي بأخ_ذ الأصل أو منعه 
او إفساده ٠.‏ 


وفي السؤالات عن ابي حسان : من قات ل عن أرضه ظلم مرة » ومن قاتل 
عن أرض غيره ظلم مرتين » ومعناه أنه لا يقاتل على الأرض إذا كان يصل إليها 
الحم » وأما غيره فإن غاصبه .هرب به »© أو معناه أن من أنشأ قتالاً حراما 
عن أرضه فقد ظل مرة > ومن أنشأ في أرض غيره نمرتين . 


(وخير من جاز عليه ) باغ ( إن عم أن ما حازه ) أي أخذه »2 
من هو فى يده فكان في يده هو ( وأكله ) » أي تلکه ولیس ملكا له › 
وإغنما سمي التملك أكل لأن أكل الشيء مسبب عن كونه ملكا له ولازم 
ازوما بيان لكونه ملكا له »> وكذا الأكل بمعنى التصرف فيه مم بقائه » 
وإنما قلت ذلك لأن المسألة مفروضة في بقاء الال لقوله في أخذ للرد لربه » 
ولذلك ل أبى الأكل عن ظاهره من الكل في البطن > ولم أفسره بالإتلاف 
( كان بيد من أخذه ) ذا ك الغاصب ( منه بغصبه ) أي غصبه من غاصب » 
و كذا لو كانت الغصبة ثلاثة فصاعداً كل واحد يغصب من الآخر أو تداوله 
غاصبان أو أكثر بغصبه من غاصب هو عمرو من غاصب منه ( في أخذه ) متعلق 
خير أى خير في أن يأخذه ( منه ) أي من الغاصب الأخير ( للرد لربه ) إن 
عامه أو لم يعلية لعله يعلنه فإن أيس منه أنفقه أو أوصى به © ولا برده للغاصب 


ح ؟١4‏ = 


ما مر »٬‏ وفي تركه » وكذا يخير في كل مال مريب وحل لمن جاز 
عنه باغ دفاعه وقتاله عن مال أخذه ولو ريبة » ولو لم يعلم ربه » 


ويعمل فمه بعلم إن نزعه منه › 


الأول » ولا لغيره من الغصبة وإنما سمي الغاصب من الغاصب غاصبا مع أنه ليس 
ملكا للغاصب المغصوب منه لآن الذي أخذه من الغاصب لم يأخذه ليرده 
لالکه بل لبأ كله أو يتلفه أو يتصرف فيه ( بما مر ) متعلق بأخذه أي يتكلف 
أخذه بالقتال والدفع وقتل من ينعه أو لا يتوصل إلى الأخذ إلا بقتله وقتل ما 
ينم به ويحمل عليه ومفاجأتهم في غفلة أو نوم أو نحو ذلك (وفي تركه) معطوف 
على في أخذه أي خير في أخذه وقي تركه » وإنما ذكر التخبير هنا ولم يذكره في 
غاصب من صاحب المال مع أن التخيير صحبح فيه أيضا لأن أخذه من غاصب 
من مالكه آ كد » وإنما تحب تنجمة مال المسلم إذا كانت بلا قتال » وقيل : 
لا تحب ولو بلا قتال . 

( وكذا خير في كل مال مريب ) أخذه من في يده بريبة أو أخذ غصبا من 
غاصب من مريب بفتح الحم إسم مفعول رابه براء فألف فباء » و كذا في كل مال 
حرام » مثل أن يغصب مال من الط الرام أو الربا أو يغصب الريا 
أو ما أعطى المغصوب منه في زنى أو لعب ولحو » فإن أخذه فإنما يمطي.ه 
من انتقل منه إلى المغصوب منه > سواء غصب من ذي ريبة أو حرام أو عن 
غاصب أو أكثر عن ذي ريبة أو حرام « ووجه ذلك وتحوه أن النبي عن 
المنكر بقدر الطاقة » فإذا أطاق بيده فعل بده كبذه المسائل . 

( وحل لمن جاز عنه باغ دفاعه وقتاله عن مال أخذه ) لا يمحل له أخذه 
( ولو ريبة ولو لم يعام ربه ويعمل فيه بعام إن نزعه منه ) بأن يعطبه ربه 


~٣ 


ومن طلب باغياً على ماله وجمع له وقتله ووجد ذا دة ال 
غيره أو عل ذلك قبل قت اله أو باختلاطه غيره أو باختلاط 


أموال بيده 


أو الفقير إن لم يعامه أو نه أو يوصي به أو يعطبه لمن هو في يده بالريبة ولا 
يزكيه » وقبل بز كبه إن تم فيه النصاب أو عم صاحبه أنه تم عنده إذا كان ما 
بزكى © وإلا فحتى يعل أنه يتجر فيه > والصحيح أنه لا بز كبه لأن صاحبه 


( ومن طلب باغيأ على ماله ) أو مال غيره ( وجمع له ) رجالا يقاتله بهم » 
أو قاته وحده أو مع واحد أو اثنين ( وقتله ) بنفسه أو بغيره أو ل يقتله 
( ووجد ما أخذه ) ذلك الباغي ( مال غيره ) وكان يطلبه على مال نفسه وعلى 
مال نفسه قاتل» أو وجد ما أخذه الباغي مال رجل آخر مثلاً غير مال الرجل 
الذي يطلب له ماله ( أو عام ذلك قبل قتاله ) عم أن ما أخذهالغاصب غير ماله» 
وكذا إن عم أنه مال رجل غير الرجل الذي يطلب له کا مر أن له أن يطلب 
الباغي بمال غيره ويقاتله عليه ( أو ) عل ( باختلاطه ) أي باختلاط ماله بال 
( غيره ) أو باختلاط مال رجل بال رجل مثلاآ أو باختلاط مال الغاصب بال 
الطالب»4أو مال رحل يطلب له ذلك الطالب ماله أو مالر جل آخر أو اختلاط 
ذلك كله أو بعضه من باقي الصور التي ذكرت > أو لم يعم بالاختلاط في صورة 
فرضت حت أخذها من الغاصب أو قاتل ( أو ) عم ( باختلاط أموال بيده ) 
و كذا مظنة الإختلاط بأن عل أن ما بد الغاصب من ماله نوعين فصاعداً كتمر 
وغنم أو ماله ومال غيره كذلك > كتمره وغنم غيره أو مال غيره كتمر رجل 
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جاز ذلك وهجومه على ذلك ولا عليه » وإن قتله وخرج الال 
الباغي ضمنه وما أفسد في ماله »> ولا يأثم إن هجم عليه وفعل به 
ذلك بإقراره أو نحوه مما مر ولو لزمه الضان 


وغنم رجل > وكذا أنواع ( جاز ) في ذلك كل ( ذلك ) المد كور من النذزع 
والقتال والقتل على حد ما مر كله » ( وهجومه على ذلك ) على غفلة أو نوم أو 
نحوه أو اتفال » فإذا تزع مختلطا فرزه وأو'صل كلا بيد صاحبه أو فقير إن ل 
يعم » وحزر ماله ورد" للغاصب ماله > وإن كان لا يفرز هذا الختلط فعل به 
ما مر“ في كتاب القسمة في المال الختلط الذي يعسر فرزه » كشعير وبر" » أو 
يستحيل كزيت بزیت . 


( ولا ) إثم ( عليه ) إذا فعل ذلك بإقرار أو بينة أو مشاهدة بغي أو شهبرة 
أو أمارة ترححت أو ار من بصدقه ¢ لکن بازمه الضان في الحم ادا شاهد 
ووقم الإنكار ولا بىان . 


( وإن قتله ) > أي قتل الباغي ( وخرج المال للباغي ضمنه ) » أي ضمن 
ذاتة بأن يعطي ديته » ( و ) خمن ( ما أفسد في ماله ) حال القتال أو قبله أو 
بعده لاتكشاف الغيب أن المال له فليس بياغ من حبث أن الال له فعليه أن 
يضمن له المال إن لم يمت »© ولوارثه إن مات مع ديته ( ولا يأتم إن هجم وفمل 
به ذلك ) المذكور من قتل ونزع مال أو أحدحما ( بإقراره ) أنه باغ أو أنه 
فعل كذا ما هو بغي ( أو نحوه ما مر" ) كالببان على أنه باغ ومشاهدة بغبه أو 
شهرة وأمارة ترجحت > وخبر من يصدقه ( ولو لزمه الضمان ) الممبود ذكريا 
وهو ضمان الدية المد كور بقوله : ضمنه » . وأما المال فلا يضمنه لأنه فعل كا جوز 


= وھ{ سس 


وقيل : لا إن فعل بإقراره » والضان إنما هو للدية لإباحة التقدم 
إليه شرعاً , وأزم القود من تعدم إلمه بلا جائز 


له ٤‏ ولما كان أمر النفس أعظم لزمته الدية إذ تبين خطأه إذ فعل کا لا يجوز له » 
ألا ترى أن في الخطأ الدية في نص القرآن فلا خلاف فمها بخلان الخطأ في المال > 
فالمشهور أن فيه الضمان » وقيل : لا ضمان > وأيضاً إذا قتل الإمام أحدا فتسّن 
أنه يرىء فدريته في بيت المال > وإن زور عليه الشبود فعليهم على ما مر في هذا 
الكتاب التاسع عشر وغيره عند الله . 


وقي « الآثر » : وزم الفمان والدية والمال عند الله مخبره أو من شبد به إن 
أخبره بزور. أو شبد به ( وقيل : لا ) مان للدية عليه ( إن فعل ) القتل 
( بإقراره ) أنه باغ أو أنه فعل كذا ما هو بي لآنه هو الذي خر يموجب 
القتل وهو البغي » فهو كمن أقر أنه قاتل ولي فلان فقتل فلان > و إنما لزمته 
الدية فيالقول الأول مع أن المقتول هو الذي 28 القتل لنفسه إذا أقر“ موجمه 
لعظم القتل » فغاية ذلك أنه خطأ تسيب فبه المقتول والخطأ فمه الدية ولا حق 
للإنسان في إباحة قتل نفسه لأحد > فلو أباح نفسه لمن يقتله أو جرحه جرحا غير 
جرح مداواة م يجز له أن يقتله أو يحرحه > وإن فعل هلكا » وازمت القاتل أو 
الجارح الدية أو الأرش » وقمل : لا » وكذا غير الجرح من تأثير أو دونه أو 
تفويت منفعة عضو > ( والضمان ) المذ كور في قولنا : ولو لزمه الممان ( إنما هو 
للدية ) فقط لا لمال أيضاً » ولا للنفس بالقود ( لإباحة التقدم إليه ) » إي إلى ' 
القتل » هذه علة لنفي القَود ( شرعا ) بالشهادة وما ذكرناه فلم يازمه القود فل 
ححز له القود . 


( ولزم القود من تقدم إليه ) » أي إلى القتل ( بلا ) أمر ( جائز ) شرع 
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والإثم وضمان الال لبغبه . 


( والام وضمان المال لبغيه ) إذ تقدم إلى القتل والمال بلا بيان ولا إقرار ولا 
مشاهدة ولا خبر من يصدق ولا أمارة ترجحت ولا شهرة » وإذا وقع المبغي 
عليه على الباغي » فللباغي قتاله إذا لم يعم أنه المبغي عليه » وإن علمه فليذعن 
يحقه » فإن لم يقبل منه الإذعان قاتله > وإن ذهب لبقود نفسه فالتقى مع أولماء 
المقتول فعرفوه وم يعرفهم فإنه يقاتل عن نفسه إن عارضوه » وإن قتل واحداً 
منهم أو جرحه ثم عل فلا شيء عليه » وقد أمضاه العم لذلك . 

ومن أفسد في أموات البغاة أو المجاربين أو الطاعنين في الدين أو المرتدين 
أو المجرمين وكل من حل قتله فعليه دية ما أفسد إلا إن فمل به مثل ما فعل » 
وال أعل . 


417 — ( ج ٠٤‏ - الشل - ۲۷ ) 


باب 


جباز لن يريد إتباع باغ وقتله أن يستعين عليه بغيره › 
ولاستعان به إعانته إن كان أميناً 


ياب 


في الاستعانة على الباغي وجناية الجيش 


( جاز لمريد اتباع باغ وقتله ) وأخذ ماله من الباغي أو الأخذ وحده أو 
القتل وحده ( أن يستعين عليه بغيره ) من لا يتعدى الحدود» وقبل : يجوز أن 
يستعين يمن يتعدى هذا إذا كان دامر بأمره وينتبي بنېه »> وني « الاش » : 
سألته عن مسل كان في قوم من أهل الملة هل له أن مخرج الحتى من أهل البغي 
وحده؟ قال : إن وحد واحداً يتعاون معه فسبيل ذلك ©» وإن ل جحد 
فيشترك مع من كان من أهل الملة » ولكن يتكون لهم قائداً في ذلك ولا يكونرا 
له قماداً . 

( و ) حاز ( لامستعان به إعانته إن كان ) هذا المستعين ( أمينأ ) صادقا في 


— 4١م‎ 


أو صدقه أو کان معه من هو كذلك ¢ ولا سستعان عن بحوز 
معكه من يحاوز الحق نظا 5 5 0 2 5 1 


قوله أن ذلك باغ ولا يجاوز الحدود في أفعاله في القتال ( أو صدّقه ) في أرن 
ذلك باغ سواء قال له الآمين أو المصدق أنه باغ » أو قال له : شاهدت بغيه > 
أو رأيت أمارة البغي » أو قال : إنه قامت بينة بغبة أو شبرت (أو كان معه) 
أي مع المستعين ( من هو كذلك ) > أي. أمين أو مصدق ولو واحدا أو شاهد 
المستعان به المغى أو رأى أمارته أو شمر عنه أو قامت عنده بينة أو أخبره 
ا أن عدر كان انين ا ذا ون د عق ا 


( ولا يستعان بمن يجاوز حك الله فيه ) » أي في الباغي لحقد أو تأر أو 
عداوة أو لأخذ المال لحه أ و لجبل أو غير ذلك» أو لكونه يجاوز حك الله تما 
في الملة فلا يستعان به لثلا جاوز فيه حك الله تعالى > ولا يعسن من يجاوز الحد 
ولو استعانه ( في نفس أو مال ) أو فيها » سواء كان قد جاوز حك الله تعالى في 
غيره قبل أو اتهم أو أخبر بأنه يحاوزه أو بأنه يفعل كذا مماهو مجاوزة له » 
وقد مر“ حديث الاستعانة بالمسرك بالمنع ولو على مشرك ( أو خيف منه ذلك ) 
المذكور من مجاوزة حك الله في نفس أو مال لجل أو ريبة أو لتهمة على نحو حقد 
أو ثأر ( ولا يصطحب معه بمن يجاوز الحق مطلقا ) للقتال ولا ليره لثلا 
تكون صحبته له إعانة على الجوار > ولئلا بازم-ه الذب إن اصطحب ممه لغير 
قتال حت يتبين أن المق عليه فلا يقبل صحيته ولا يعقدها ولا یتر که يصاحيه » 
وإن مضى للقتال فحاء يعيئه نهاه ورده إن قدر عليه » وإلا ترك هو إلى وقت 


— ۹ - 


ولو على قتل مباح قتله 


آخر إن أمكن التأخير وإلا مفى على غير نية صحبته ( ولو على قتل مباح 
قتله ) لعله يفعل محرماً » مثل أن يمثل بالمقتول أو يعنابه . 


قال أبو يحلى شداد بن أوس عن الني ب :« إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء > فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسينوا الذيحة ولحد أحدك 
شفرته ولبثرح' ذببحته 21 »> ومعنى كتب أوجب أو طلب » والآول مذهب 
الأصولبين » وأكثر الفقباء ؛ والثاني أعم لشموله الإتبان بكالات الإحسان » 
فمن أراد فرضاً أو نفلا فلسحافظ أن يأتي به على أ كمل > ففضله أ كثر من عمل 
لا إحسان فيه ولو كثر » ودخل في الحديث أن يترك المعاصي وأ كل ما يتأذى 
برائحته» فيكون قد أحسن إلى الملائكة لأنهم يتأذون بالمعاصي والروائح الماتنة» 
ويحسن في تسليمه من الصلاة إليهم وإلى مسل الجن والإنس بان ينوم > وإذا 
طلب الإحسان في القتل والذبح بأن لا يكون بمومى كلملة أو مفلولة فالإحسان 
أولى بالطلب » ولا بالتمشل ولا بالجر يعنف إلى موضع القتل أو الذبح » ونية 
التقرب والشكر على نعمة القدرة على تلك الداء-ة وتحلملها »> وأن تضرب بنبل 
حت تموت > وأن لا تتخذ غرضا » وقد صح“ أن من فمل ذلك فبو ملعورن › 
سواء أريد للذبح أو لا » وأن لا يشوي الجراد والسمك حتى يموت > وأسهل 
وجوه قتل الآدمي ضرب عنقه بالسبف > وعنه لت : « من مثتل بذي روح ثم 
م يتب مثل الله به يوم القيامة » "' » وهو مخصوص بغير القاتل الممثل . 


. . متفق عليه‎ )١( 
. (؟) دواء ملم‎ 


(e — 


وذكر عن بعض اللماقدمين أن من قتل بردة أو كفئرر جمرق بعد موته بالثار» 
وزعم قومنا أن أبا بكر وخالد ب بن الولبد فعلا شيئا من ذلك »> وفعله ابن أبي 
كاسع ارين ار ابن عباس و راما قطمه إا 
سملت عبتم لآ: بم موا أعين رعاة إبل الصدقة » وروی أن ای أب 
الراعي ورجلمه 8 الشوك في لسانه وعينيه» وقد روي أنه يلد : « أمر 
بتحريق رجلين من قريش » 0 » ثم قال : « كنت أمرتي أن تحرقوا فلاا 
وفلانا بالنار وأنالنار لا يعذب بها إلا الله تمالى» فإن وجدتّوههما فاقتلوها >»٠»‏ 
وأمر قبل ذلك برجل يحرق بعد أن يقتل فوجدوه مقتولاً يحية فأحرقوه > ومن 
عحل قبل » وحرمت على المشبور إن كانت حسة » وأن لا حد الشفرة وهى 
©هه ٠‏ 5 9 ©ه ١ ٠‏ ع عه ٠. ٠.‏ 3 
تنظر ؛ ولا يذبح أخرى وهي تنظر »© ومر عم برجل واضع رجله على صفحة 
شاة وهو يحدهُ شفرته وهي تاحظ إليما ببصرهاء فقال : « أفلا قبل هذا ؟ أتريد 
أن تمتها موتات؟ ۾( 6 ولا يذبح أخرى قبالتها » وروي: « أنه مر رسول الله 
ملت برجل بحر شاة بأذنها فقال : دع أذنها وخذ بسالفها »5 > أي مقدم 
العنق » وانفلتت شاة جزار حتى جاءت إلى النى لتر فاتبعها فأخذها وسحيها 


. رواه أبو داود‎ ١ 


)00( 
)5 رواه ابن حمان والس قي وابن'ماجه 1 
(e)‏ 


۳ رواه الترمذي وان داود 3 


دك 6 


ورخص إن لم يستعن به على ذلك وم بتفق معه على صحبة أو قتال 
ويترك وفعله » وكذا في كل قتال في دفاع أو ظبور مما فعلته 
معرة الجيش 


. ١ » رقىقا‎ 


( ورخص ) أن يفي إلى القتال ويشرع فيه ولو حضرة الذي يجاوز حم 
الله ولو كان يقاتل ذلك الاوز معه في موضم واحد ومن موضع آخر أو مضى 
معه نهاه أو لم ينبه ( إن لم يستعن به على ذلك ) القتال ( ولم يتفق معه على 
صحبة أو قتال ويترك وفعله ) بالنصب على المعية » أي يترك مع فعله الذي هو 
القتال لا يلزم ترك القتال به » وإن جاوز الحد لم يلزم إلا نهبه عن مجاوزة الحد 
ويبقى على القتّال ولو ل ينته > وإن قدر على إقامة الحد عليه ونزع ما بيده 
فعل وإلا خاف أن ينضم إلى العدوان نبي ٠‏ أو نزع منه > فلا ؛ وقد مر الخلاف 
هل تقام الحدود في الحرب أو حتى يفرغ منها ؟ وذلك للقادر على إقامتها . 

( وكذا في كل قتال ) > أي و كذا رخص في كل قتل أو أبييح المي ( في 
دفاع أو ظهور ) أو شراء في زمان الظبور أو شراء فى زمان الكتان أو شراء 
فما دون الظبور وفوى الكمّان فلا شيء على المسامين وأتباعبم > وضمن رخص 
معنى أببح » ولذلك تعلق به قوله : ( ما فعلته ) من جناية في نفس أو مال 
( معرة الجيش ) > أي مكروه الجيش > أي ما يصدر منهم ما هو مكروه 


. رواه الدارقطني‎ )١١ 


بد 


ولزم ذلك فاعله وإن أ كلت مال أحد قصد الإمام واستعان به على 
جميع ماله ورده منبا ويرده له ويغرم متلفه وإن فعل ذلك مستعان 
به على قتال باغ فأعان وقتل وأكل 5 5 5 ٠‏ 8 


تكرهه النفس من جناية في نفس أو مال > وإسناد الفعل إلى المعرة ماز من 
إسناد الفعل إلى المفعول بلا طريق لما يني للمفعول » أو أطلق لفظ فعلت على 
معنى أصابت » إطلاقا للعام في الخاص »> أي مما أصابته معرة الجيش » أي 
مكروه الجيش الخ » ويح وز أن بريد بممرة الجيش سفباؤه لأنهم مكرهون في 
النفوس لسفبهم > ويحوز نصب معرة منونا ورفع الجيش فاعلا لفعلته.» وأنتئه 
لأنه جماعة ونصب على الحال » ( ولزم ذلك فاعله ) وحده لا الإمام ونحوه ولا 
في بيت المال ولا من حضر من الجيش إن لم يعنه . 


( وإن أكلت مال أحد قصد ) من أ كل ماله ( الإمام ) أو قائد الجيش أو من 
أمره سيده ( واستعان به على جمع ماله ورده منها » وبرده ) ذلك الامام أو 
نحوه ( له ويغرام ) - بتشديد الراء - الإمام ( متلفه ) بالنصب > و كذا إن 
قتلوا » فإن أولماء المقتول يقصدون الإمام أو نحوه للقصاص أو للدية » و كذا 
الجرح ونحوه » ولا يقاتلوت جدش الإمام أو نحوه إلا إن أمره الإمام أو نحوه 
وإلا فحين فعل الضر » فلامضرور الدفع عن نفسه » وقد مر بسط الكلام على 
تمان الإمام وعدم خمانه قبل قوله : ولا قاصدا به سلباً أو سرقة . 


( وإن فعل ذلك ) التعدي فسكون عمل فصله بقوله : فأعان وقتل وأ كل 


( مستعان به على ققال باغ فاعان وقتل ) النفس أو ل يقتلا ( وأكل) مالا ». 
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تزع ذلك منه المستعين ورده على اربابه إن قدر عليه » وإلا 
افترق معه هو والذي لم يأكل معه إن اتبعهم الباغي. وإن خافوا 
منه إن فارقوا آكل ماله تركوا الفراق وقاتلوا ودافعوا 
آتيهم لا بقصد منع الباغي من ماله بقتال » ولو أدى لمنعه 


منه إذا ١‏ 


أي أخذه لأن خت الشيء سبب لا كله في البطن أو إتلافه ( تزع ذلك ) المال 
( منه المستعين ورده على أربابه إن قدر عليه ) وإن لم يعرف أربابه حفظه هم 
وأوصى به أو يفرقه على الفةراء ( وإلا ) يقدر علمه ( افترق ) خمنه معنى ) 
ببق » ولذلك صح قوله: ( معه هو والذي لم يأكل معه ) من جند المستعين وجند 
المستعان به ( إن اتبعهم الباغي ) الأول المبغي عليه بأ كل ماله » أي إن اتبع 
الباغي الأول هؤلاء المستعبنون وهؤلاء المستعان بهم لأجل من أ كل مالهم > وأما 
إن قصده وحده دون من / يأ كل فجائز للباقين أن لا يفترقوا عنه > ولكن 
لا يعبنونه » وحم بغي المستعان به إذا بغى بالجرح ونحوه أو بالقتل حكه إذا 
بغى بأخذ المال فيطلبونه بالقود أو الأرش أو بالدية» وإن لم يقدروا عليه فارقوه 
إن أتبعهم الباغي الأول المبغي عليه . 

( وإن خافوا منه ) » أي من الباغي الأول أن يغلبهم (إن فارقوا آكل ماله) 
وهو الباغي الثاني ( تركوا الفراق وقاتلوا ودافعوا آتيهم ) عن أنفسهم ومام 
لاعن نفس الباغي الثاني ولا عما أخذ من امال ( لا بقصد منع الباغي من ماله 
بقتال ) » بل نقصدون بقتاهم الدفع عن أنفسهم ومالحم ( ولو أدى ) قتاهم 
( لمنعه ) > أي منم الباغي الأول ( منه ) » أي من المال المأخوذ منه ( إذالم 
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يقصدوا إلا نجاتهم وأمواهم ) ولمم أن يمنعوا الباغي الثاني من القتل إذا ل محل" 
بين الأول وماله أو اختلط ماله حى لا ييز أو لا يدري موضعه > وحم منعه إذا 
قصده الأول لمبغي عليه بأخذ ماله لآنه لا يجوز أن يقضي لنفسه بقتال » بل 
حا كمه > والله أعل . ١‏ 


— {۲۵ = 


فصل 


إن خرج على قصد القتل والأكل أو أحدهما فأكل مالا 
فلقه مريد مثله فقاتله عليه ونزعه منه جاز له إن قصد رده لربه 
لا إن أخذه » وإن لال الباغي 


بل 


( إن خرج ) الإنسان ( علىقصد القتل والأكل أو أحدهما فأكل) أي فأخذ 
(مالاً فلقيه مريد مثله) أي مريد مثل ما أراد من قتل وأكل أو أحدها بنصب 
مثل بمريد أو بحره على الإضافة أو بالرفع نعت مريد للأكل أو القتل أو لما 
ماثل له في إرادة ذلك » ولو اختلفت الإرادتان » فإن الأول قد أمضاها 
والأخير ل يمضبا ( فقاتله ) هذا المريد الآخر ( عليه ) أي على المال الذي أخذه 
( ونزعه منه جاز له إن قصد رده ) من الأول ( لربه ) أي جاز للأخير ما فعله 
. من القتال والنزع من الأول إن قصد بها رده لصاحبه ( لا إن ) قصد بالقتال 
( أخذه ) الهاء عائدة للأخير ( وإن لال الباغي ) ولا سما مال غير الباغي فإنه 


ل 1 


لنفسه أو لمة وفتنة إذ كان بذلك باغيا ويقاتله عليه الأول » 
وكذا المبغي عليه إن أتبعه ليقتله ويأكل ماله لا في امك »> 


أشد منما ( لنفسه ) أو لغيره اللام الأولى للتقوية والثانية متعلقة بأخذه 
( أو لحمية ) عطف على لأخض ذه ( وفتنة إذ كان ) هذا الأخذ لمال ( بذلك ) 
المذكور من الأخذ مة أو فتنة ( باغيأ ) على أنه أراد أذ المال الملأخوذ ولو 
لربه ولا سما إن أراد أخذ مال الباغي لنفسه أو غيره أو لمعطبه عوضاً لرب 
المال ( ويقاتله عليه الأول ) فالباغي الأول ازمه أن يتوب ويعتقد لربه وأن 
ودع مريد أخذه لغير ربه وإن جاء مأمون على رده لربه فبو مخير بين أرن 
يمكنه منه وبين أن برده هو لربه أو برسله مع موصل » وإن ل يأمنه مريد 
أخذه لربه أو ل یامن هو مريد أخذه لربه ذهبا به أو أخرجا أممناً يتفقان عليه » 
وإن / يعم الأول من حاء لبرده لربه هل به حىة وفتنة 1 وإخلاص استوثق له 
أن بوصله ويمبده أو يتفقا على أمين ليس قصده ذلك فموصله 


( وكذا المبغي عليه إن اتبعه ليقتله ) لا ارد ماله ( ويأكل ماله ) أي مال 
الباغي أو لمفعل القتل أو الأكل فللباغي قتاله ومنمه ولزمه أن برد له ماله » 
وإنما جاز للباغي بل وجب أن بقاتل المبغي عليه المتبم له لأن هذا المبغي عليه 
م يقصده لأخذ ماله نفسه بل لأخذ ماله > اع اعد هال الباخي م لقتله لمصل 
إلى ماله أعني مال الباغي لا مال نفسه أو لقتله ولو لم يحل بينه وبين ماله » 
أو نطق با يعم به أنه أراد البغي كقوله : 7 كل مال الباغي فإنه باغ أيضا في 
الحم ( لافي الحك ) وأما فيه فلا يقال للباغي الأول : لك القتال لأنه أخذ 
مالا ومضى به فمن أبن يمل في الح أنه براد البغي عليه بأخذ ماله > فلو أقر 
المبغي أنه أراد أن يبغي على الباغي لحكم_الباغي وذلك إن كان ماله بين يدي 


د فا عد 


وجاز لمن قصد ببعي وأكل ماله ولو عبداً أو انثى أو مش رکا دفع 
الباغي » وإن باستعانة عليه أو استئجارة معيئة وله أخذ الأجرة 
عل طلب ماله ورده لا على دفع البغي ولو حاز معطا علمه 


ولا بنصت 


الباغي» وإلا أو م يحل بينه وبين ماله أو نطق با يعم به أنه أراد للبغي كقوله: 
آكل مال الداغي فإنه باغ أيضا في الحم . 


( وجاز لمن قصد ببغي ) عليه في بدنه ( و ) ب ( سأكل ماله ) أو بأحدها 
( ولو عبدأ ) مال السيد في يد عبده كأنه مال للعبد ( أو أنثى أو مشر كأ دقع 
الباغي ) والدفع واجب » وإنغا قال : جاز نظراً إلى قوله : ( وإن باستعانة 
عليه استئجارة معينة ) أي عقد الأجرة لمن يعينه فالدفم واجب فليدقع مما 
أمكنه بنفه أو مع غيره أو بغيره بأجرة أو دونها فبقاتل العبد على مال سيده 
أو مال بيده إن كان مثل قممته أو أكثر وإلا فلا يقاتل » وقمل : يقاتل . 


( وله ) أي لممبنه ( أخذ الأجرة على طلب ماله ورده ) إذ لا حب عليه 
رد مال أخمه بالقتال إلا إن کان فوت ماله إلى موته فإنه تحب عله رده قلا 
تحل له الأجرة و ( لا ) تحمل ( على دفع البغي ) عليه في نفسه لوجوب الدفع 
عنه ( ولو جاز لممطيها عليه ) أي على دفع البغيلأن المعطي بعطي ليقم الحق» 
والذي يأخذ بائم دينه بدنيا » و كذا لا ينوي طالب الأجرة أو قابلها على الدفع 
على المال أو رده أنه يأخذها على دفم البغي من حبث أنه بغي على نفس الدفع 
عن المال والرد ( ولا ينصت ) بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل الذي هو مريد 
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التحجير المبغي عليه وإن قصده باغ» وإن على ماله وقام مريد 
دفاعه عنه وقتاله وحجر عليه أن لا يفعل عليه ذلك ومنعه منه أو 
وسعه عليه » بل يقاتله ويدفع ظامه > ولا إن أكل ماله وقام 
طالب رده وقال له أيضاً : لا تطلبه بل يطلبه ويفعل كالمستعان به أو 
قال له : لا ترد لي مالي » بل يرده ولو بقتال » 


الدفع عن شين أو فال ( لتحجير المبغي عليه ) في نفسه أو ماله أو فنا 
( وإن قصده باغ وإن على ماله ) متعلق بباغ أو بقصد أي لأجل ماله أو 
بتحجير أي لتحجيره ولو على نفسه ( وقام مريد دفاعه ) عطف على قصده 
( عنه ) متعلق بدفاع ( وقتاله ) عطف على دفاع ( وحجر عليه أن لا يفعل 
عليه ذلك ) المذكور من الدفاع والقتال ( ومنعه ) بالإمساك له أو إغلاق الباب 
أو نحو ذلك ( منه أو وسعه عليه ) » أي جمل ذلك المذكور من الدفاع 
والقتال واسعاً أن لا يفءله أي جعله في حل أن لا يفعله ولا يمنعه ذلك الحجر عن 
فمل ذلك ( بل يقاتله ) » أي الباغي > ( ويدفع ظلمه ) ويرده عن المال > 
وذلك لآن دفاع الباغي حى لله تعالى من حيث بغبه فلا يسقط بترك 
الي عله 

( ولا ) ينصت لصاحب الحق إن حجر عن صاحب الحق أن يطلبه ( إن 
أكل ) الباغي ( ماله وقام طالب حقه رده ) له ( وقال له أيضا ) صاحب الحق: 
( لا تطلبه ) فلا يترك الطلب من أجل قوله ( بل يطلبه ويفعل كالمستعان به ) 
فيقاتل وينزع ويفعل ما يصل به إلى المال ( أو قال له : لا ترد لي مالي ) عطف 
على قوله : قصد باغ » أو قوله : أكل ماله فلا ينصت إلمه (بل برده ولو بققتال) 
بقاتل ولو قال له : لا تقاتله . 
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ولا يضمن ما تلف منه برده إلا إن قال له : لا تتبعه فإني. أعطبته 
له قبل أو ذلك ماله » وإن أخبره ما يدل على دخوله ملك 
الباغي بعد بغيه فإنه يتبعه عليه » ويخرج منه الحق ويقاتله 


( ولا يضمن مأ تلف منه برده ) أو بعد رده إلا ما ضمّعه أو تعمد إتلافه » 
وإن صرف الحتسب ماله في الدفع على النفس أو عن المال أو في رد المال > وقد 
حجر عليه المبغي عليه فلا يدر كه عليه » و كذا إن استأجر على ماله على ذلك 
فعلمه الآجرة لا على الميغي عليه لأنه حجر عليه » وإن كان بيت المال فمن بيت 
المال » وليس كا إذا لم يحجر عليه » وقيل : إن حجر عليه أن يقاتل على ماله 
فلا يقاتل ( إلا إن قال له ) أي لكن إن قال : ( لا تتبعه فإني أعطيته له قبل) 
أي قبل أن يأخذه أو أعطيته بعد أخذه أو أعطبته الآن » ( أو ذلك ) الذي 
أخذه ( ماله ) لا مالي » فلا يقاتله أحد على ذلك المال ولا ينزعه منه » وإن بغى 
بإفساد مال أو نفس وقال ذلك المبغى علمه أن المال الذي ذهب به ماله أو 
أغظية قبل اقلا رده أ جد ولا يات علنه > ولكق تشه من سرك بشة بإقنناد 
ما أفسد فيقاتله إن ل ينصف > و كذا إن قال له ذلك من يصدقه غير المبغي 
عله فما ذكره المصنف وفما ذكرته ,` 

( وإن أخبره ) من بغي عليه أو من يصدق ( بم يدل على دخوله ملك 
الباغي بعد بغيه ) مثل أن يبغي بسلبه ثم يترك له عوضا عما له على البغي عليه 


بوجه من الوجوه ( فإنه يتبعه عليه ) أي على البغي لا على المال ( ويخرج منه. 
الحق ) كالأدب وما فوقه كتمزير ونكال ( ويقاتله إن أبى منه ) أي من الحق 
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وبينہم ,حرب وفتنة على حية جاز اتباعه وزجره على بغيه لمتطوع 
أي لمن أكل ماله في الأموال » لا على قصد رد مال محاربه ومفاتنيه 
وإعانتهم . 


أنيخرج منه ( أو أراد بغيأ ثانيا ) على متبعه على الميغي عليه الأول 
أو على غيره . 


( وإن أكل ) الباغي ( مع ماله ) أي مال من فرض أنهم بفوا عليه » ويحوز 
رد الضمير في ماله للباغي ( مال غيرء ) كان بيده حرام أو غصب أو بوجه من 
وجوه الأمانة أو بعضه أي ساق مال غيره مع ماله أو مفى به ( أو ) ساق مال 
غيره ( مع مال من بيه ) أي بين الباغي المذكور ( وبينهم ) الضمير عائد على 
من ( حرب وفتنة على حمية ) أو غير حميّة ما هو. حرم ( جاز اتباعه )» 
أي اتباع الباغي ( وزجره على بغيه ) متعلق باتباعه» وإن علق بزجر فدعلى» 
بعنى عن ( لمتطوع ) متعلق يحاز أي جاز لمريد طاعة الله من ل يبغ عليه 
(أي لمن أكل ماله في الأموال) أي في جملة الأموال فيرد المتطوع مال غيره» سواء 
كان مال غير باغ أو مال باغ آخر أو أهل حرب» و كذا من له مال فبها جوز له 
رد ماله ومال غيره مطلقاً كذلك على قصد إنكار المنكر وإزالته وإيصال من له 
الحق إلى حقه ولو باغبا إذ م يحل ماله (لا على قصد رد مال عار بيه ومفاتنيه) 
لکونمم حاربوه أو فاتنوه بل برده لکون رده قياماً بالقسط ( وإعانتهم ) بل 
اقصدإظبار الحق وإزالة الباطل» وعحاربوه ومفاتنوه في كلام المصنف قوم واحد 
اتصفوا بالصفتين الحاربة والمفاتنة . 


2 


وفي « الأثر » : وسألته عن رجل وجد رجلا يتولاه ورجا لا يتولاه 
يقتتلان » والغالب الذي لا يتولاء » مادا يصنم ؟ قال : رده وإن م يكف 
فليقاتله حت ينجيه منه » وقيل : يأمرهما بالكف ليظبر أمرهما ويرفعها إلى 
السلطان > وإن م يكف فليدفعه أشد > والل أعل . 
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لمن جاز عليه باغ اتباعه والأمر به والكراء عليه وإنف 
بأ کل مالا ¢ 5 5 : 05 1 0 .: 5 


باب 
فها يجوز لمن جاز عليه البغاة سواء كان برام أو لا برام 


لکنہم في حرم بلده » و جوز أيضاً لمن لم يكونوا فی حرم بلده أن يفعل ما 
يفعل من کانوا في حرم بلده . 


( لمن جاز عليه باغ اتياعه ) للرد منه والإنصاف منه ( والأمر به ) > 
أي باتباعه لذلك ( والكراء عليه ) أي على الاتباع » أي وجاز له أن يؤاجر من 
برجو فبه النفع على اتباع الباغي ( وإن لم يأكل مالا ) وذلك أنه يتبع مطلقا 
لبخرج منه حد البغي » وإن لم يذعن قوتل إن قاتل » وإن فقتل فبدر » ثم إن 
قتل أحداً أو جرحه أو ضره في بدنه اقتص منه أو أعطى الدية أو الآرش > 
قبل : القتل يأتي على الحد وإن أَخمّنة مالا رده » وإن أبى من الإذعان 


كوو — ( ج ؛١‏ -النيل -م؟ ) 


وازمت الأجرة به إن أكله » وإن كره أو جبلت أو جبلت عل 
قدر العتاء . . . 


أو القصاص أو الدية أو الأرش أو الرد أحبر » وإن قاتل قوتل وهدر 
إن قتل . 


( ولزمت الأجرة ربه إن أكله ) ورده هذا المتطوع ( وإن كره ) إعطاء 
الأجرة » وقال : إني ل آمر برده أو ل آمر بالاستئجار أو لم برده لأن ذلك 
نفع له > وقبل : يعد متبرعا لآنه لم يأمره برده ولا بالاستئجار » ووجه الأول 
أنه حصل له منفعة » ول ينو التبرع فيدرك عليه ما أعطى من مال نفسه أجرّة 
مستأجره » بفتح الجم > وإن كان لما يعط أدر كبا المستأجر بالفتح عليه لا على 
صاحب المال > وإذا أعطاه أدر كبا هو على صاحب المال » و كذا كل ما صرف 
من ماله في رد" ذلك المال > فقيل : يدركه » وقمل : لا مثل ما يعطي لكبير 
المغاة على رده ولمن ينفذ كلامه فبه ( أو جهلت ) بأن قالوا : لك الأجرة 
أو نعطي ما تبسر أو ما يقدر الناس لك ( أو جهلت على قدر العناء ) متعلق 
بقوله : لزمت »> لکن باعتبار تسلطه على قوله : جبلت > أو ذوف خبر 
لمحذوف »> أي هي على قدر العناء إن جبلت فحذف المتدأ والشرط › وإن 
أسرف في عقدها بأكثر مما توجد فله صاحب المال بعدل > و كمفية عقد الأجرة 
أن يقول مثا : لك بكل عشرين ديناراً ديناران » أو نحو ذلك ؛ وهذا يصلح 
إن عم قدر المال الذي سلب أو ل يعم » وإن خرج أقل ما قال إن له عليه كذا 
فليحاسبه >“ وله أيضاً إن عم ؟ هو أن يقطم له أجرة دون ذلك المال لا مثل > 
ولا أكثر منه » وذلك بنظر الصلاح » مثل أن يقول له : رده أعنطك عشرة 
دنانير » وقد عم أنه أحد عشر أو اثنا عشر أو ما فوق ذلك » وإن جبل 5 هو 


وم 


غاصب وشاورق وأخذ بخضة وقاطع وسالب يو . . 3 


فقطع الأجرة فخرجت هثله أو أكثر أو عل فقطمها مثله أو أكثر فلا يدرك شيا 
على صاحب المال . 


ومثال جبل الأجرة أن يقول : أعطمك أجرة أو أعطبك ما تحب أو ما 
يحب فلان أو ما برضى به صاحب الال أو نحو ذلك ( وإلا ) يأكل مالا ( لزمت 
المستأ جر ) بكسر الجم ( إن لم يكن بيت المال ) وإن كان فنه لأن الأجرة 
حمنئذ على ردع الباغي فقط لا على مال لمدمه » فضلا عن أن يعطيبها صاحبه » 
وإن عقدها على مال فبان أنه لم يأكل مالا فله عناء الذهاب وما صرف 
الأجير عله . 


وني « الأثر » : سثل عن قوم جازت عنهم غنيمة قوم > هل لهم أن يقاتلوا 
علا ؟ قال : لا إلا إن استعانهم أصحاب الغنيمة > وقبل : يقاتلون عليها ولو م 
يستعينوا بهم عليها » وروي عن أبي معروف أنه قال : ليس علينا أن نترك 
المسودة أن يمضوا بالغنيمة.علمنا في هذا الجبل . 


( والباغي اصناف ٠‏ غاصب وسارق > وآخذ بخفئية » وقاطع وسالب ) 
وقاتل وجارح ومؤثر في المدن > ومفوآت'منفعة عضو > وماد يده إلى جسد 
أو ثوب أحد ساخراً به مهينا له » کمن يعد يده بريد أن يقيض أحداً من لحرته » 
وقاصد لزنى بفترج أو يد أو لمس أو لكشف عورة »> والسرقة لغة أخذ الال 
خفية بقصد الإختفاء عن مالكه أو تائيه لمتملكه أو ينتفع به أو يتصرف فيه 
أو يفسده أو يفوته عنه أو يعطبه غيره > وأخذه بالغ عاقل أو مجنون أو صي 
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قل أو كثر من حرز أو غيره » وفي الشرع باعتبار أنه كبيرة كذلك إلا أنه 
يسرط أن يأخذه البالغ العاقل »> وه ذا بغي باعتبار القطع كذلك > إلا أنه 
بشرط أن لأخذه البالغ العاقل من حرز وهو قدر ريم دينار بلا شبهة له فيه » 
وهذا أيضاً بغي » ولا يقطع المجنون والصي ومن أخغخ ذه من غير حرز أو من 
حرز أبيح له الدخول كخديم يدخل على الحرز» وساكن حيث الحرز مع مالكه 
ولا عبد من مال سبده وأب من مال ولده » وقبل : وغريم من مال غريمه وذلك 
للشببة » قىل : ولا في زمان المسغبة » وقي ذلك خلاف بأتى إن شاء الل تعالى » 
وروى الخطيب عن أبي أمامة عنه مظن Sh‏ زب الساعة “رقن راع 
ابن خديج عنه علا : لا قطم في تمر ولا في كثر » أي في جمار النخىل » رواه 
أصحاب الحددث من قومنا . 


وروي عن ابن أبي أرطاة عنه لتر : لا تقطع الأيدي في السفر » ولا قطع 
ارجات ا ببدم > وقبل : يقطع لما روت عائشة رضي الله عنها : كانت 
امرأة تستعير المتاع وتححده فأمر الني َلثم بقطع يدها ؛ وعن جابر بن عبد الله 
عنه علا : « ليس على خائن ولا منتبب ولا ختلس قطم” ۾ 6 وعن عمد الله 
ابن عمرو بن الماص عن رسول الله لتر أنه سئل عن التمر المعلى من أصاب بفية 
من ذي حاجة غير متخذ خبذدة فلا شيء عليه > ومن خرج بشيء فعليه الغرامة 
والعقوبة » ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ الجن فعليه القطع » 
وإنما قال : فلا شيء علبه لأنه كان ذلك عندهم مباحا في المدينة » فإذا لم برض 
صاحب المال غزم > وإن لم يكن عرف أيضا عوقب بلا قطع . 


وتقدم تعريف الغاصب في محله ومراده بآخذه خفية الذي يأخذه بغرر 
أو غش أو إام أو تطفيف أو إيهام في الحساب » والذي يخالط غيره فيأخذ 
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وتختلف أحكامبم » فن أظبر بغيه دم بقتال وهجم عليه به ويؤخذ 


منه خفية الذي يأخذ مال غيره لنفسه أو لغيره تملك أو انتفاعاً أو تفويتاً مع 
إخفائه عن الناظر إن كان هناك ناظر أنه أخذه کا لا يحل > بل يظبر له أنه له » 
أو أن له تملكه أو أن له وكالة أو خلافة أو إمارة فمه أو أنه لقطة أو أنه أدل 
أو نحو ذلك ما خفى به عن ناظره إن كان أنه أخذه » ا لا يحل . 


والقاطم من برصد الناس في طريقهم في البلد أو خارج الملد ليضرمم في ماهم 
أو بدنهم > والسالب الذي يخالط الرجل مثلا فإذا رأى منه غفلة خطف من يده 


أو من بين يديه أو ممن حضر عنده وهرب . 


( وتختلف أحكامهم فن أظبر بغيه دهم بقتال) أي غشي به بلا إعلام عم 
أنه يجاء لقتاله أو لا ( وهجم عليه به ) ولو حال نوم أو غفة أو نحو ذلك > 
وروي عن عبد الل بن عمر أن الني مث أغار على بني المصطلق وهم غارون » 
فقتل مقاتلبم وسبى ذرار هم » وعن كعب بن مالك أن الني لتر كان إذا 
أراد غزوة ورى بغيرها »2 وعن الصعب بن جتامة : 'سئل رسول الله لل 
عن الدار من المشر كين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذرارهم فقال : هم منهم . 


( ويؤخذ منه ما أخذ منه ويمنع منه كسالب وغاصب ) وقاطم حم 
عليهم بقتال » وسواء في ذلك صاحب المال وغيره کا مر أن للإنسان أن يأخذ 
من الغاصب ما بيده من مغصوب »© سواء کان له أو لغفيره فبوصل مال غيره 
لصاحمه ( لا على سارق ) عطف من قوله : عليه » أي هجم على مظبر بغي 
لا على سار ( أو مستختّف ) بأنواعه . 
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ويدعى لقاض أو إمام أو جماعة فإن أبى أجبر » فإن قاتل حل قتاله 
وجاز الحجوم عليه لأخذ سلاحه» وما يمنع به ليقدر عليه فيخرج 
منه الحق » فإن كابر ضرب بلا قصد موته ولا بموصل إليه » فإن 
مات به لم يلزم به إثم ولا غرم » فإن وصل بعض البغاة طالبوم 
بعد أكل المال 0 o‏ 


( ويدعى ) سارق أو مستخف ( لقاض ) أي إلى ة-اض ( أو إمام ) 
أو حاكم أو سلطان يحم بالحق ( أو جماعة ) تح حى ( فإن أبى ) أن برتفع إلى 
من ذكر ( أجير > فإن ) أبى و ( قاتل حل قتاله » وجاز اهجوم عليه لأخد 
سلاحه وما ينع به ) نفسه أو ذلك المال أو كلبها كفرس وحمولة» وإن لم يوصل 
إلى المال أو إليه لإخراج الحى إلا بإفساد ما ذكر من سلاح وغيره أفسده 
( ليقدر عليه فيخرج منه الحق ) مطلقاً وينزع المال منه إن أخذه . 

( فإن كابر ) أي استعمل الترفم ول يذعن ( ضرب ) ولو لم يقاتل 
( بلا قصد ) بتئوين قصد ونصب ما بده به فتكون لا داخلة على النكرة 
( موته » ولا بموصل إليه ) أي إلى الموت ( فإن مات ببه)» أي بالضرب 
( م يلزم به إثم ولاغرم ) لادية ولا قود وإن جرح فلا أرش > و كذا كل ما 
وقع به بلا.قصد موت ولا ضرب با يوصل إليه ولا حظ لذي الحق في قهره 

وضربه إلا إن بدأء بالضرب( فإن وصل بعض البغاة ) بنصب بعضعل المفمولية 
( طالبهم ) يكس اللام والرفع على الفاعلية بأن ذهبوا فلحق متبعهم آخرهم من 
ورائہم ٤‏ وكذالو وصل أوهم أو أوسطهم ( بعد أكل المال ) أي بعهد أخذم 
الملل سواء كان باقباً عنندم أو لا » إلا أنه إن ل يبت فإِنما يقاتلونهم بعد الدعاء 
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ول يكن معه شيء منه » فان اجتمعوا على حالبم الأول قال كل 
من أدرك منبم وقتله > وإن متخالفا عنم لمنح من لاحق بهم 
طالب لحم أو عيْناً حارساً مخبراً به أو معينا لهم وإن سائقاً لما أخذوا 


للحتى والرد وإخراج الحد فيأبوا فبقاتلوا » والمصنف فرض الكلام فيا إذا بقي 
المال عندهم مميزاً ( ولم يكن معه ) أي مم ذلك البعض ( شيء منه ) أي من 
المال » ولا سما إن كان معه شيء منه أو كله . 


( فإن اجتمعوا ) أي بقوا على معنى الإجتاع ولو بلا حى ( على حاهم 
الأول ) أي إن بقوا على الهم الأولى التي أخذوا المال بها من كونهم على. كلمة 
واحدة في الانتصار والذب والمنم امال إذا كان ( قاتل ) الطالب ( كل من 
أدرك منهم قتله ) لآنهم کلہم كرجل واحد من كان المال عنده ومن م یکن إذا 
أصروا على منع المال والانتصار عليه » ولآنه بقتله مثلا يتوصل إلى المال وقد 
مر أنه يقتل كل ما يمنعه عن الوصول إلبه وكذا إلى الباغي . 


( وإن ) كان الذي أدركه الطالب ( متخلفأ عنهم ) على قصد المكث 
أو البطء في المشي ( لمنع من لاحق بهم طالب لهم ) مجر طالب نعتا) للاحق 
أو متخلفاً عنهم لغير ذلك طالب للحوق بهم > وإنماغيًا به بالنسبة إلى جملة العذو 
فإنها أقوى منه ( أو ) کان ( عيئأ ) أي مراقي] بعينه لمن يحيء ممن يطلبهم 
( حارسا عخبرا به ) أي بطالب يحيء ( أو معينا لهم ) غير حاضرين حال 
الاخذ والبغي » ولا سما إن كانوا حاضرين أعني العين والحارس والمعين ( وإن 
سائقا لما أخذوا ) غير مقاتل حين الأخذ وغير آخذ ولا سما إن كان مقاتلا 
أو آخذاً مقاتلا » وإنما قلت ذلك ليصح كونه سائقاً أن يكون غاية لقوله : 


وس 


أو مريضاً أو معتل كذلك » ويدعى الحق إن لم يكن من قطاع 
حل. قتلہم سر وجبراً ,» 


قاتل كل من أدرك » وإلا م يصح أن يكون غاية له » وقد جعله غاية کا جعل 
كونه متخلفاً لمنعهم أو عمناً أو مصنا »> ويجوز أن يكون قوله : وإن سائقاً لما 
أخذواغاية لقوله : معمنا » كأنه قال : ولو كانت إعانته بسوق ما أخذوا » 
وهذا أولى لقربه » ثم طالعت الأصل فوجدته هو المناسب له ( لا تلفأ عنهم ) 
ذاهباً عنم لحاجة تار كا فم ذاهباً عنم لضلاله عنم في طريقه أو لدهشة الحرب 
والغارة » ولا كائناً معهم ظبر منه أنه تر کہم لكوتهم م يعطوه أو أعطوه قليلاً 
أو م يعطوا من أحب أن يعطوه أو لكونهم ل يأخذوا بكلامه أو فاتنهم بكلام 
منه أو منهم أو غير ذلك لكن إن كان بده مال قوتل عليه إن ل يسامه إلى 
طالبه بحق ( أو بعيدأ منهم بمراحل ) أو مرحلتين أو مرحلة أو أقل > لكن 
يحيث لا ينفعيم ولا يدفع عنہم کا ياوح إليه يقوله ( حتى لا ينفعهم ولا يدقع 
عنهم ) فإنه يفيد أن العلة النفع والدفع » فإن كان بحيث يخاف منه ذلك قوتل 
وإلا فلا إن كان بيده مال فإن أبى أن يسامه ( أو مريضأ أو معتل ) كمرتعش 
أو منكسر أو أعرج أو أعمى أو شيشا ر كذلك ) أي حت لا ينفعهم ولا يدفع 
عنهم » وهكذا من لا ينفعهم ولا يدفم عنهم فإن كان الأعمى أو الشبخ 
أو الأعرج أو نحوم ينفعهم أو يذب قتل . 


( ويدعى للحق ) ذلك التالف أو البعيد أو المعتل أو المريض ونحوهم من 
لا يقتل > ؤيغرم المال والدم ( إن لم يكن من قطتاع حل قتلهم سوأ وجرا ) 
جملة : حل" قتلهم نمت قطاع » وإن دعي للحق فأبى أجبر »> وإن قاتل وأبى 
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ردوها لأربابها أو هيئوها للرد أو تابوا » ولا يقتلون » وتؤخذ متهم 
الأموال ولو ابوا من العصبان رمآ 3 من الفعل خصوصاً 5 


قتل » وإن كان من القطتاع الذين يحل قتلهم سرا وجبراً قتل كذلك » والقطاع 
الذين حل قتلهم سراً وجهراً أخذوا مالا أو م يأخذوءه ثم الذين قطعوا ثلاث 
مرات فصاعداً » وقءل : مرتين فصاعداً . 


( وكذا لا جم عليهم إن ) ل يعم لهم بغبى سابق على هذا » و ( وجدوا) 
- بالبناء لمفمول -- ( قد نزعت منهم تلك الأموال ) بحت أو بباطل ( أو 
ردوها لأرباها أو هيئوها للرد ) أو تلفت بهم أو بغيرهم أو خلطوها حت لا تميز 
( أو تابوا ولا يقتلون ) ني شيء من تلك الصور على المال » وأما على إخراج 
الحد والإذعان للحق ففى صور غير التوبة إن امتنعوا من الضمان » ومن الاذعان 
الحد > وقاتاوا قوتلوا إلا في صورة الرد أو التبمو للرد إن امتنعوا من ا لمحد » 
وقاتلوا قوتلوا » ولا قتال فما على الفمان لإذعانهم إلبه إلا إن امتنعوا بعد 
الإذعان إلا إن كانوا من يقتل » ولو م يأخذ المال أو لم يقتل ولو غفلة » وشمل 
قوله : همؤوها لارد أن مجمعوها لارد أو يسوقوها للرد والتقوا بهم قبل الوصول» 
ومعنى قول صاحب الأصل : حتى وجدوم قد ردواما أخذوا على أن بردوه 
أنهم وجدوم ساقوها إلى صاحبما ومشوا بها إلبه » ويجوز أن يكون معناه أنهم 
جمعوها لارد أو أظهروا أنهم بردونها لأنه لا يجوز القتال في ذلك ( وتؤخذ منهم 
الأموال ولو تابوا من العصيان عمومأ ) من هذا البغي وغيره من المعاصي أو من 
مطلق البغي ( أو من الفعل ) الذي هو هذا البفي الذي فرض فيه الكلام 
( خصوصا ) وإن / يتوبوا إلا يمد القدرة عليهم » فإنه يخرج منهم المد 


كيلع اه 


فإن أظبروا التوبة وقالوا : لا نعرفها لك أو لغيركم عذروا , 
وأزم أربابها الببان » وإلا فلا عذر لهم » ويقاتلون علا حى تؤخذ 
منهم » وإن وجدثم متبعهم قد تلفت من أيدهم وإن ببغي عليبم 
فلا يقاتليم حتى يعرف هم بغباً سواه » وإن عرف كقطع 


واعتداء 


ويضمئون المال ( فإن أظهروا التوبة ) عوما أو خصوصا على حد ما مر قبل 
القدرة عليهم أو بعدها ( وقالوا : لا نعرفها لم ) > أي لا نعرف هذه الأموال 
لم ( أو لغيرم ) فلا نعطيكوها إلا بببان ( عذروا ) فلا يةاتلون ولا اجون 
بشيء غير حد البغي إلا إن ازمهم القتل أو الدية أو غيرها فمازمون بذلك . 


( ولزم أربابها البيان ) » فإن بينوا أنها لهم أعطوم إياها وإلا فلا > (وإلا) 
يظبروا التوبة ( فلا عذر لهم > ويقاتلون عليها حتى تؤخذ منهم ) ولو عزموا 
على ردها أو تابوا لآن ذلك ل يظهر لهم (وإن وجدم متبعهم قد تلفت منأيدهم) 
بوجه ما من الوجوه > ( وأن ) « الواو » عاطفة على حذوف بلا بغي » أي إن 


وإن تلفت ( ببغي عليهم ) أو يخلط حت لا تيز أو يتميز » لكن لا يطاق 
عزله كبر بشعير و « الواو » للحال ( فلا يقاتلهم حتى يعرف لهم بيا سواه ) 
أي سوى هذا النغي الذي اتبعهم عليه » وسوى بغي عرفه لهم وقد تابوا منه » 
وقد مر" آنفا بعض ما ذكره المصنف في كلامي قبل أن أعل أنه ذكره الآن » 
( وإن عرف ) لمم بغي قبل هذا ( كفطع ) الطرق على الناس ( واعتداء ) 


لاه 


ر كليم سرا وجبراً »> وإن لحقهم بلغوا مناز مم وخلطوا 
ما أخذوا بأموال كانت بأيديهم حراماً أو ريبة أو حلالاً ولا يفرز 
ماله دعام للخق ولا بيجم عليہم بقتال إلا إن كانوا ممن حل دمه » 
ولا يقائل باغ مشرك أو عخالف إن وجد قد أسل أو وافق بعد 


عليهم في أبدانهم أو أموالهم أو في الكل ( 'شهير ) بالبنناء للمفعول > والجلة 
نعمت قطع > فيقدر مثل لاعتداء أو بالعكس أو ل يشهر ذلك لكنه متحقق » 
وكأنه قسّده بالشبرة لأنه كلما تحقق ذلك فبو مشبور ولو كانت شهرة دون 
شهرة » أو أحدنوا بغي أو ذلك جري على الغالب وهو الشرة ( قتلهم ) متبعهم 
( سوأ ) » كنوم وغفله وفجأة ( وجبرأ وإن لحقهم ) حال كوتم ( بلغوا 
منازهم ) أو / يبلغوا ( وخلطوا ما أخذوا ) أو خلطوها قبل المنزل لحقهم قبل 
المنزل أو فيه ( بأموال كانت بأيدهم حرام أو ريبة أو حلالاً ) لمم أو لغيرهم 
( ولا يفرز ماله ) أو غببه ولا يدري أبن هو ( دعام للحق > ولا جم عليهم 
بقتال إلا إن كانوا من حل دمه ) لصحة بغمه قبل على حد ما مر آنفاً . 


( ولا يقاتل باغ مشرك أو مخالف ) أحل مالا بدانة وأخذه ( إن وجد) 
المسرك ( قد أسام ] ولو دخل في مذهب الخالف ( أو ) وجد الخالف ( وافق 
بعد بغيه وأخذه ) لقوله تعالى : © يغفر لهم ما قد سلف ې وقوله لړ : 

. ٠۸ : سورة الأنفال‎ )١( 
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ويقاتل موحد أكل مالأ بلا ديانة حتى يوصل إلمه وأو رجع 
للوفاق : A‏ ا ا ل E‏ 


« الإسلام جب” لما قبل » 2١١‏ ؛ ولتوبة احالف قبل القدرة علمه ولآنه قد صار 
بوفاقه بعد اللاف شبيها برجوع مشرك للإسلام فسلوهل له » ولآن توبته تأقي 
على البغي وغيره عموما إذا لم يتدين حل ذلك المال إلا المال » فقيل : يطالب 
عليه المشرك مطالبة إن كان باقيا م يتلف > وقبل : لا » وأما الخالف الراجم 
للوفاق فيطالب بال ال إن تلف > فإن تلف أجبر » وإن قاتل قوتل > وإن / 
يتلف و كان عنده قوتل » وإن رجع للمذهب مع البقاء على البغي قوتل . 


( ويقاتل موحد أكل مالا بلا ديانة ) مخالفا أو موافقا ( حتى بوصل إليه ) 
بالبناء للمفعول » أي حتى يصل صاحب الال إلى المال ولو كان حال ال كل مالفا 
( ولو رجع ) بعد ( للوفاق ) أو لديئن خلاف آخر لا يحل" فيه ذلك المال 
بخلاف ما أكل بديانة » لأنه لما كان متديّنا ل تحزه توبته عموما » بل يصرح 
ببطلان ما دان به من حل المال » ويتوب منه خصوصا أيضاً > فإذا لم يفعل / 
تجزه توبته فيبقى على حكه قبل فيجوز الحجوم عليه للأمؤال » لكن إن ظنوا 
أنهم إن ذكرت هم الأقوال صرحوا بالتوبة عليها أو ذكروا هم الأقوال فتابوا 
بلا ذكر منها فينبغي أن لا يعجل عليهم بالقتال » بل يذ كر ذلك الصفري رجع 
عن ديْنه إلى دين الوفاق أو دين الخلاف الذي لا يحل فيه ذلك المال » وأما 
ما أ كله بديانة » كأ كل الصفري مال فاعل الكبيرة أو الصغيرة على ما في محله 
يدين » ان فاعل ذلك حلال الدم حلال المال غير راجع عن ذلك فلا يقاتل عليه 


(1) متفق عليه . 


- Cs 


ويخاصم مشرك أكله لا بها إلى إمام فقاض فجماعة فبخرج منه 
ويعطي ما لزمه » وإن ترك باغ أحذ سد اجك بك وديعة 


إلا حال الأخذ » ولو حوک فأبى من رده » نل يدعى إلى الدخول في دين المسامين 
وترك ما به ضل عن سواء السبيل »> فإن أبى دعي أن يذعن إلى حك المسامين » 
وإلا قوتل » ولا يغرم مالآ ولو غلب . 


والذي عندي أن لصاحب الال المأخوذ ديانة أن يأخذه خفية » والآولى أن 
يسقط « لا » فىكون المعنى : ويقاتل موحد أخذ مالاً بديانة ولو كان الفا 
رجم للوفاق مم البقاء على المغي بدليل يقاتل » ومن باب أولى أن يقاتل إن 


كه بلا ديانة خ 


( ويخاصم مشرك ) باق على شر كه ( أكله لا بها )» أي بلا ديانة (إلى إمام) 
أو سلطان إن لم يكن الإمام » وإن لم يكوا ( ف ) إلى ( قاض  )‏ ولا يقاتل إلا 
حال الآخذ » وإن لم يكن ( ف ) إلى ( جماعة ) المسامين ( فيخرج منه ) الحد 
إن لزمه بأن أكله ببغي ( ويعطي ما لزمه ) من مال لصاحبه > وإنما يخاصم لأن 
الحم يؤثر فيه لآنه أكله بلا ديانة فرعا أذعن » فإن أبى من الحم أو حك 
عليه وم يذعن للحم أجير » فإن قاتل قتل » وإن أكل بديانة فلا يخاصم > 
بل محم عليه ويقاتله كالباغي الموحد » ولكن يجوز الخصام كلما رجي الوصول 
به للحى . 


( وإن ترك باغ ما أخذ بيد أحد بك وديعة ) » أي بمثل وديعة من أمانة أو 
رهن أو شراء أو إعطاء في ثن أو في شلفعة أو قضاء في دين أو بيم أو بدل أو 


= ج44 — 


أو استئجار على حفظه والقيام به قصد ربه لأخذه بلا هجوم إلبه 
بقتال 0 ون هتح منك أو حال دو نه دافعه » وإن بقتل إن عم أن 
ما . بسده غصب وإلا دعاه لكقاض 6 ولا بعصد ماله بالأخذ ولا 
بقاتله عليه » 


إصداق أو دية أو هبة ( أو استنجار على حفظه والقيام به ) أو وجد بيد 
أحد التقطه بعد سقطه من الباغي أو ورثه أو ما أشبه ذلك مما يعذر فيه مندخل 
يده أو مما لا يعذر فيه » لکن ل يأخذه هو من صاحبه » بل دخل يده بعاملة 
ولو عم أنه حرام ثم اطلعت أنه ذكر المصنف بعض ما ذكرته من عندي بعد 
هذا بقليل ( قصد) ٠‏ ( ربه:لأخذه بلا هجوم إليه بقتال ) وجاز أن جم بلا 
قتال » وأن يأخذ بلا هجوم فيأخذه جبراً أو خفية » وإذا أخذه جهراً فلبخبر 
أنه له لئلا يحم عليه ببغي أو براءة » وكذا رسوله أو المحتسب . 


( وإن منعه منه أو حال دونه دافعه وإن بقتل ) وبکل ما يعمل مع 
الباغي ( إن علم ) هذا الشرط عائد إلى قوله : قصده » إلى قوله : وإن بقتل » 
( أن ما بيده 'غصب ) بصيغة المبني للمفعول > أو المصدر على معنى مغصوب > 
إلا إن قال لطالبه : لا أعطيك حى أعرف أنه لك »> ويعلم أنه عام بأنه غصب 
بإقراره بأني عالم أنه غصب »© وبشادة الشهود بأنه عا > وإن منعه عنه لبعلم 
أن طالبه هو صاحبه فلا يقاتل ( وإلا ) يعم أنه مغصوب ( دعاه ل كتقاض ) 
فن حا ك أو جماعة أو إمام ليطلب البيان ولبحجر عليه عن أث برداه 
للغاصب . 


( ولا يقصد ماله بالأخذ ولا يقاتله عليه ) لأنه معذور إذ لا يدرك بالعم 


~4 — 


وكذا مال وارث باغ ومعامله في المال بشراء أو هبة أو إصداق 
أو إجارة في العم بالغصب وعدمه › وما يتفرع عليهها » وإن تركه 
رب المال ولم يتبعه بعذر أو بدونه حى تقادم ثم قام إليه فلحقه 
ومعه ماله قامعا ١‏ يضره تأنيه وقعوده مهجم عليه ويقاتل كالمتبع أولاً 
ولو كان بيد غير الباغي الأول من يعرفه حراماً أو غصباً 


أنه مغصوب »© ( وكذا مال وارث باغ ومعامله في المال بشراء أو مبةأو 
إصداق أو إجارة ) أو نحو ذلك ( في العام بالفصب وعدمه وما يتفرع عليها ) 
من عدم اهجوم بقتال عند عدم العلل وعند العم إلا إن عل ومنعه “> وق الدعاء 
ل كقاض إن عل . 


( وإن تركه ) » أي الباغي ( رب امال ولم يتبعه بعلذار ) > كرض وحر 
وبرد وعدم تحقى آخذه وخوف منه أو من غبره ( أو بدونه حتى تقادم ) المال 
عند الباغي أو تقادم المهد أو البغي والماصدق واحد ( ثم قام إليه )> أي الباغي 
( فلحقه ومعه ماله قائمأ | يضره تأنيه ) - بتاء مثتاة فوق > فهمزة مفتوحة 
فنون مكسورة مشدادة فمثناة تحتىة ساكنة ‏ بممنى 'بطئه ( وقعوده ) » أي 
مكثه عن القيام في طلب ماله لأن الحى لا يبطله تقادمه إلا بنص من الشارع » 
( ومجم عليه ) على المال ( ويقاتل ) عليه » أي على المال» وحذف النائب لأنه 
الجار والمجرور > وهو شببه بالفضلة ( كالمتبع أولاً ) مام يترك له أو يصالحه 
( ولو كان بيد غير الباغي الأول من يعرفه حراماً ) بلا معرفة تفصيل حرمته 
( أو ) يعرفه حراماً بتفصيل > وهو أن يعرفه ( غصيا ) » أي مغصوب › في 
الكلام حذف > أي ومجم على المال ولو كان يبد غير الباغي الأول من يعرفه 


OS 
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حرام)] أو غصبا > وإنما قددرت ذلك لآن الضمير في عليه عائد إلى الباغي » 
ولو أعمد إلى المال م يحتج إلى هذا الحذف لآنه يكون المعنى : و.هجم على المال 
ولو كان بمد غير الباغي الأول من يعرفه حرام أو غصباً » ويقاتل عليه الباغي 
كالمتبع الأول » ولكن من كان بيده بلا غصب هجم عليه بلا قتال ولو عامه 
غصا » وإن عم ومنم جاز بقتال وغيره : 


( و ) محم ( على الاء ) كالنتاج والصوف والثار » وهذا يدل على أن الماء 
في مجم عليه عائد إلى المال ( والغلة ) ككراء الدار والدابة ماقام عبنها 
ولو تغيرا بلا إتلاف > وجاز المجوم ولو بقتال وفعل ما يوصل به إلبها كعقر 
ما نع به الباغي مع ذهايبه بها أو ما حملا عليه » و کسر سلاحه الدي عنم 
به » وأراد بالناء هنا ما يتولد من الشيء كولد الآمّة والحموان والصوف والشعر 
أو اللبن ونحو ذلك > وأراد بالغلة غل الشحر أو الحرث إذا غلموا أصحاب 
الشجر مثلاً على شجرم وطردوم عنما وصرموا غلتها أو استغلت عند الغاصب» 
و كذا إن هروا بالغلة بعدما أخذوا أصلبا » وأما إن جاروا فقطعوا الغلة فهرنوا 
بها فهو داخل في سائر الكلام على الغصب كا إذا أخذوها مقطوعة > أو أراد 
بالغلة ما انفصل من شجر أو حرث أو ححموان بالناء ما اتصل بذلك » مثل أن 
يغصب حيوانا فنكثر نسله أو يعظم ما فبه من صوف وغيره أو يحبل > أو حرثا 
فينبت ويكثر ثمره ويعظم > أو يعظم الشيء في نفسه فكل ذلك جوز المجوم 
لصاحبه والقتال > ولا يمحد الغاصب أن ينع ما زاد عنده بذاته أو بمظم 
( كأصلهها ) فإنه جوز المجوم على أصله| بقتال وغيره كا مر ( ما قام عينه ) 
عين ما ذكر من أصل وما تولد عنه من نماء وغلة إسمه ( ولو غيره ) إن كان 


4 حت 


بلا إتلافه وخيّر ربه في أخذه أو قيمته » ويدعى للحق بلا هجوم 
وقتال إن أتلفه وإن بتغبير : 1 1 : : 5 


التغبر ( بلا إتلافه ) وقول صاحب الأصل سواء ذلك عائد إلى قوله : و كذلك 
إن غير ذلك الغب عن حاله فالحكم فبه » والجواب كالح »> والجواب قبل أن 
يتغير ( وخير ربه ) أي رب الأصل ومثله الغلة والناء إذا تغيرا ولو تغيرا كلما 
( في أخذه ) فله الحجوم ( أو ) أخذ ( قيمته ) أو مثلل إن أمكن المثل بلا 
هجوم » سواء تغيّر الأصل أو الغلة أو الناء تغيرا بفي معه الإسم والعين كصوف 
غسله أو نفشه وقطن تحلجه > أو م يبق مهه الإسم كمنب جعله خلا" وبر 
طحنه وطحين خبزه > وإذا أخذه تاقصا فله ما نقص ولا عناء لغاصب . 


( ويدعى للحق بلا هجوم وقتال إن أتلفه وإن بتغيير ) تغيراً م يبق معه 
الإسم كعنب جمله خلا" ور" طحنه وطحين خبزه لآنه م يبق عبنه بل تغير حق 
تبدل الإسم » وإذا أخذه معمولاً فلا عناء للغاصب وله ما زاد من مال خارج 
ولا عناء له على ما عمل له أهله أو أصحابه أو غيرم بلا أجرة ولا ثواب عوض 
وعبارة الأصل أنه إذا غيره تضيراً تذهب به غلته فلا جم عليه اه . فإذا فمل 
لعبد أو أمة أو دابة ذكر أو أنثى أو شجرة ما بينم الولادة لم مجم عليه > 
قلت : الذي يظبر أنه هجم عليه ما بقي الشيء ولو تفير أي تغير » والغلة في 
ذلك كله كالزاء » فققد استوى التغيير الذي ذهبت به العين حتى زال الإمم > 
والذي م تذهب به فبقي الإسم في تخمير مالكه واختص الأول بأنه لا هجوم 
بقتال » وفبه الدعاء للحق » وإذا دعي للح فأبى أجبر > وإن قاتل قتل > 
وقوله : إن أتلفه وإن بتغير عاد إلى قوله : ويدعى للحت بلا هجوم وقتال 


- 4 ( ج ۱٤4‏ -النىل - ۲۰ ) 


كا مر » وإن أخلط ما أخذه باله » فإن تيز ف كالقائم بعينه › 

وإلا دعاه للحق كذلك » فيأخذ منه قيمته » وإن أخلط مع غصب 
آخر لغيره هجم عليه وقوتل حتى يؤخذ منه الكل » ويرد لأريابه ؛ 
وكذا يفعل ن غصبه من غاصبه ولو تعدد ما تداول . 


( كا مر ) في قوله : بلا اتلافه فإنه يفيد أنه إن تغير بإتلاف لا هجم عليه » 
وإن أبى أجبر » وإن قاتل قوتل . 

( وإن أخلط ) الباغي ( ما أخذ ماله ) أو بمال في يده بضمان أو غيره من 
وجوه الأمانات أو غيرها ولو بوجه حرام غير غصب كثمن حر وأجرة الزنى 
( فإن تميز ف ) بو ( كالقائم بعينه ) .هجم عليه بقتال وغيره على حد ما مر 
( وإلا ) يتميز صلا كزيت في زیت أو تيز لكن يتعذر نزع هذا من هذا كشعير 
خلوط بابر ( دعاء للحق كذلك ) أي بلا هجوم » ف-إن أبى أجبر > وإن قاتل 
قوتل ( فيأخذ منه ) إذا أذعن للحقى ( قيمته ) أو مثله إن له مثل » وقيل : لا 
يحم بالمثل إلا في المكيل والموزوت . 


( وإن أخلط مع غصب آخر لغيره ) أو مع مال دخل يده بلا رضى من 
صاحه بل مداراة أو مخالطة ( هجم عليه ) أى على الممال ( وقيل : حتى 
يؤخذ منه الكل ويرد ) ما لفيره ( لأربابه ) قيز أو ل يتميز » لكن إن يز 
أخذ كل واحد عبن ماله وإلا اتفقوا على ما يتفقان » وقد مرت قسمة الخاوط » 
وما ل یعرف له رب أوصى به أو أعطى الفقراء ( وكذا يفعمل ممن غصبه من 
غاصبه ولو تعدد ما تداول ) ما مصدرية » أي ولو تعدد تداول المال بالغ ما 
بلغ من التعدد »> فالمصدر فاع ل تعدد أو مستكن تداول عائد لامال » ومحوز 


— {0۰ — 


كون تعدد مستتر الفاعل عائداً إلى غاصب »2 أي ولو تعدد الغاصب » أي تعدد 
فتكون ما ظرفية مصدرية » والحاصل أنه يفعل يمن غصبه آخراً ما يفغل يمن 
غصبه أولآً > وكذا لو تكرر الغصب بين اثنين فصاعداً مثل أن يغصبه عمرو من 
بكر ٤‏ وبکر من عمرو ثم عمرو من زيد فإن بقي هجم عليه بقتال أو غيره > 
وإلام هجم عليه » وإن خلط حت لا يتميز م مجم عليه إلا إن خلط مغصوب 
آخر > وهكذا تحري فيه الأحكام التي ذكرت > وقد تقدم ذلك > وسواء في 
ذلك أحد أصحاب الأموال وغيره من هو نائب أو محتسب > ويطالب الفاصب 
الذي خرجت من أيدهم مطلقا بالحكم لبح عليهم بالرد إن شاء ولتخرج منهم 
الحدود » وإن اعتادوا بغبا قتلوا ولو خرجت منبم والله أعل . 


= إه4ج — 


ياب 


لا بيجم على باغ نزع منه ما أخذ ببغي إن لم يتبع بطلبه 
غاصبه منه أو أخحذه منه بحق کربه , وإلا 


باب 


آخر في معنى الباب الذي قبله من القتال والهجوم 


( لا جم على باغ نزع منه ) بحق أو بغي بقتال ولا بغيره ( ما أخذ 
ببغي إن لم يتبع ) هذا الباغي ( بطلبه غاصبه ) مفعول يتبع ( منه ) أي من 
لم يتمع هذا الباغي من غصب منه ليأخذ ذلك الال لنفسه ممن غصبه منه 
( أو آخله منه بحق كربه ) ونائبه ومحتسب أي أو م يتبع هذا الباعي من رد 
منه حت ما أخذ ببغبه ( وإلا ) يكن ل يتبع الباغي غاصبه ليرده لنفسه أو 
لغير غاصبه ولا آخذه منه يحى بل اتبع الباغي آذه منه ليرده لنفسه أو لمن 
شاءه غير صاحمه وغير من يوصله لصاحيه» أو أخذه صاخنبه أو تائبه أو المحتسب 
من الباغي فاتبعه الباغي ليرده لنفسه » أو لمن شاءه غير صاحبه وغير من يوصله 


= لام — 


جاز قتاله والحج عله به وإن لغير ربه ما طلبه » وكذا إن 


وم 
فر منه أو تلف أو حال دونه مانع ولو حرا أو برداً أو جوعاً 
أو عطشاً بيجم عليه ويقتل إن جدد لطلبه بعد زوال المانع › 


وخيف لحوقه وأخذه» ولا مهجم عليه إن وصل ربه 


له ( جاز قتاله والمهجوم عليه به ) أي بالقتال في حال ذهابه للرد » وفي حال 
اشتغاله بالرد وبعد ما رده ( وإن لغير ربه ) من برده لربه » وهم نذا عائد إلى 
قوله : جاز ( ما طلبه ) أي ما دام الباغي في طلبه لغير صاحبه > و كذا بيجم 
على غاصبه من الباغي بقتال ما دام يتبع من أخذه منه سواء أخذه منه باغ ثالث 
أو الأول أو صاحب الال أو نائبه أو المحتسب . 


( وكذ|إ إن فر ) المال المغصوب كعبد وأمة ودابة وطائر وكال على دابة 
هربت به ( منه ) أي من الباغي » و كذا غاصبه من الماغي أو الغاصب من 
الباغي وهكذا » ( أو تلف ) ومشى فى طلبه وخمف أن يلحقه ( أو حال دونه 
مانع ولو حرأ أو بردا أو جوعا أو عمشاأ مجم عليه ) بضرب أو ربط 
أو بقتال إذا كان يتمشى على مبل لضعف إلى ذلك المال ولو أدى القتال إلى قتله 
( ويقتل ) من أول ( إن جدد) الذهاب ( لطلبه ) لنفسه أو لغمير صاحبه 
( بعد زوال المانع وخيف لحوقه وأخذه ) ولا جم عليه. بقتال إن لم مخف 


لوقو اله 
( ولا جم عليه إن وصل ربه ) وكان لا يقدر الباغي على رده منه ومضى 


— to 


أو حيث لا قدر الباغي على أخذه ¢ وإانف سد راد أر به أو 
بيد غاصب آخر » وإن اتبع باغياً رب ما أخذ ليرده أو غيره 


أيضاً لذلك فقال لهم : ما أخذته على أنه لكر بل على أنه مالي » 


لبرده ( أو ) وصل ( حيث لا يقدر الباغي على أخذه ؤإن ) وصل. ( بود 
راد لربه ) العطف على محذوف أي إن وصل بد من لا برده لريه بل حرزه 
لىظېر له صاحبه أو يدعي أنه له بوجه ما › وهذا الرد لربه قد كان ممن لا بقدر 
الماغي على رده منه ومضى ليرده ( أو بيد غاصب آخر ) لا يقدر الباغي على 
رده منه ومضى ليرده » وعندي أنه إذا مضى ليرده جاز اهجوم عليه للقتل إذا 
أمكن أن يرده ولو تعسر» وحوز دعاؤه إلى الضمان ولو خرج من يده إلى غاصب 
لا يقدر على رده منه» أو تلف أو حمل بينه وبين القبض عليه لبخرج منه الحق» 
بل يحوز الحجوم بالقتل إذا أخذ ثم أخذه منه غاصب أو غيره أو تلف ومضى في 
طلبه لتكرر البغي منه » وكذا مجم بقتال على من مشى في أخذ مال الناس 
الذي لم يكن في أيدهم بالغصب أو في القتل وما دونه إذا خيف أن يصل إلى 
ذلك على حد ما مر في رده مالا قد غصبه ونزع منه وإما يقتل إذا مشى لا قبل 
ولا بعد تر که إلا إن كان من يقتل . 


( وإن اتبع باغيأ رب ما أخذ ) ٠‏ ذلك الباغي ( ليرده أو ) تبعه ( غيره ) 
من تائب أو حتسب ( أيضأ لذلك ) أي ليرده أي إلى صاحبه ( فقال ) الباغي 
( هم ) أي لربه وغيره من اتبعه ليرده لربه : ( ما أخذته على أنه لم ) با ممشر 
من رده لنفسه أو لصاحبه > ساغ أن يقول لك لان من برده لربه كأنه ملك له 
( بل ) أخذته ( على أنه مالي ) أو مال من نبت عنه سرقه الذي أغذتاه منه 
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أو كان بيدي بكأمانة أو على جعه لربه أو إنما سقته خوفاً أن 
يؤخذ منكم أو أن يتلف» وإن بأت من قبل الله فلا يقاتلوه على 
ذلك إن صدفوه وإلا جاز حتى يأخذوه عنه » وكذا إن ادعى 


ص 


غاطل | . غ, 


أو غلط فمه أو غولط به أو كان بمده بأمانة أو غيرها ( أو ) قال لمتبعه غير 
صاحبه من م يشاهد غصبه : ( كان بيدي بكأمانة ) من وديعة وعارية ورهن 
وغير ذلك مما فمه الضمان وما لا خمان فمه وأخذ مني قرا أو بكأمانة ( أو ) 
قال لمن لم يشاهد أخذه بغصب : أخذته ( على ) نبة ( جمعه لربه » أو ) هو 
لك أو لفلان مثا في أيديك ولكن ( إنما سقته خوفا أن يؤخذ منك أو أن 
يتلف وإن ب ) .أمر ( آت من قبل الله ) بلا سبب آدمي فيه كغرق وسبيل 
وعطش ( فلا يقاتلوه على ذلك إن صدقوه ) أو ترجح عندهم صدقة أو احتمل 
احمّالاً قريب (وإلا) يصدقوه ولا ترجح صدقة ولا احتمل احتمالاً قريب (جاز) 
قتاله ولو هجوم ( حنى يأخذوءه عنه ) وإن صدقه يعض و كذبه بعض فلمکذبه 
قتاله > ولكن إذا قال :.هو لغيرك فإن عل أنه لا للباغي ولا لغيره قاتله في 
صورة خوفه أن بۇخذ منه إن صدقوه طلبوه فيعطيهم > وإن منعهم قاتلوه > 
ون كذبوه فالذي عندي أنهم لا يقاتلونه لآأن قوله : خوفا أن يؤخذ منک قول 
لسن يدل على أنه برده لمم فلا يقاتلوه حتى ينع . 

( وكذا إن ادعى غلطأ ) فقال : إني قصدت إلى مالي أو مال من نبت عنه 
فغلطت بهذا > أو إِنما قصدت الإغارة على مال فلان فغلطت في هذا وما أشبه 


ذلك » وإنما خففت عليه مم قوله : قصدت الإغارة لأن مقتضى قوله : أنه م 
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أو وجدوه مالا يبغي يخاطب > فان اعتل بحر جح تر كوه 


يأخذ ما في يده بالإغارة على فلان في عنايته وإنما عنى غيره فباعتبار نيّته ) 

ير على فلان ( أو ) تبعوا حاله ومعرفته ف ( وجدوء من لا يبغي ) على 

الناس فلا جم عليه ولا يقاتل ولكن ( يخاطب ) ويتعرف سبب أخذه المال 

( فن اعتل مخرج ) له على البغي كادعاء كونه مأخوذاً منه فرده أو غلط فيه 

أو نحو ذلك مما مر » ومخرج بضم المم و كسر الراء إمم فاعل أو بفتحها إسم 

مكان ( تركوء ) بلا قتال ولا نزع » فإن كان لذلك خصم فليقم ححته » وذلك 

كدفم الحد بالشببة » قال بتر : « إدرأوا الحدود عن المسامين ما استطعتم» ‏ 
فإن وجدتم لمسلم خرجا فخلوا سبيه > فإن الإمام لبخطىء »> لآن يخطىء في 

العفو خير من أن يخطىء في العقوبة 2١»‏ روته عائشة رضي الله عنما . 


وعن ابن عباس عنه َل : « إدرأوا الحدود بالشبهات > وأقيلوا الكرام 
عثراتهم إل في سند ين حدود الله » ٢‏ وكبذا روي عن ابن مسعود لكن 
موقوفاً » وعن علي عنه ّل : « ادرأوا الحدود » ولا ينبغي للإمام تعطيل 
الحدود » "' وعن أبي هريرة عنه مل : «أدفعوا اللحدود عن عباد الله ما 
وجدم له مدافعاً £ 8 


. رواه مسلم‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم‎ 
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وإلا قاتلوه حتى ينزعوا منه ذلك » ولا مجم على من بيده مال 
بک رعي وقراض ووديعة أو نحوها إن فر به ليأكله إلا إن أبى 
من زده بعد طلبه منه فيقاتل حتى ينزع منه ء وقيل : يدعى 
لک قاض لإعطاء حق ولو بحضر الال 


(والا) يسّل بمخرج ( قاتلوه حتى ينزعوا منه ذلك ) أو يمجزوا 
أو يكونوا مغلوبين وهكذا في كل قتال ( ولا مجم على من بيده مال بك ر عي 
وقراض وديعة ) وعارية وكراء وأمانة ورهن وعوض ( أو نحوها ) ما كارت 
بيده بأمر صاحبه ( إن فر" به ) بلا طلب من صاحبه له أو خاف طلبا (ليأكله) 
أو يعطبه أحدا أو يتلفه ( لا إن أبى من رده بعد طلبه منه فيقاتل حتى ينزع 
منه ) ولو بجوم وغفلة إن قام عبنه ولو تغير »لا إن ذهبت عبنه > ويجوز ذلك 
لصاحبه وتائبه والمحتسب > وكذا إن يفن به ليأكله ولكن منع رده من أول 
مرة لبأ كله أو يعطيه أو يتلفه ويجوز دخول مذه الصورة في كلام المصنف 
بأن يريد بقوله : إن فر به ليأكله إن امتنع به لذلك » سواء هرب يهأو 
ليث حبث هو > وإنا جز قتاله إلا إن منم المال لآنه دخل يده بإذن مالكه 
أو مثله . 


( وقيل : ) لا بقاتل ولو أبى بل ( يدعى لك قاض ) من حا؟ أو إمام أو 
جماعة ( لاعطاء حق ) أي لبعظي الحق والعدل من نفسه ( ولو حضر المال ) 
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كا إن فات اتفاقاً » وكذا من سده مال بک وكالة أو أمر أو تسليط 
إن فر به في ما قأم عبنه أو فات » وما وصل إليه ربه من هذا 
ونحوه ودخل بده وحازه قاتل عليه مريداً منهم 


إن امتنم من رده لذلك لآنه كان بيده بأمر صاحبه ( ا ) يدعى لإعطاء الحق 
( إن فات ) ولو بتغبير إن زال الإسم ( اتفاقأ ) متعلق بقوله : فات باعتبار 
تقدير يدعى ©» أي يدعى اتفاقاً ( وكذا من بيده مال بكوكالة ) أو استخلاف 
( أو أمر أو تسليط ) وهو أن يسلط على الرهن کا مر في كتابه أو على غيره 
( إن فر" به ) أو منعه ليأكله أو يعطيه أو يتلفه ( في ) حم ( ما ) إسم لا 
مصدرية ( قام عينه أو فات ) ولو بتغمير يزول به الإمم الأول فحك ماقام 
عبنه جواز المجوم والقتال ولو تغمّر إن ل بزل الإمم بتغيره بخلاف ما فات » 
وإِنما ساغ له تنظير هذه المسألة بالتي قبلها فبا قام عبفه أو فات مم أنه لم يذ كر 
في الى قملها قبام العين لآنه لما قال : ا إن فات » عامنا أنه فرض الكلام قبل 
فبا م يفت »> وأيضاً يعم ما مر في المسائل قبل ذلك أنه يقال فيا م يفت > ولو 
اكتفى بقوله : ولا هجم على من بيده مال بكرعي الخ عن قوله : و كذا من بده 
مال بكوكالة الخ لكان أولى . 


( وما وصل إليه ربه ) أو تابه أو الحتسب ( من هذا ) أي من هذا المال 
الذي كان بيد أحد بكوكالة ( ونحوه ) كالذي ببده بكرعي وقد أعامتك أن 
أحد التمثيلين يكفي و ككل مال نزع من يد الباغي ( ودخل يده ) أو يد تابه 
أو محتسبه ( وحازه قاتل عليه ) بلا خلاف ( مريدا منهم ) أي من أراد من 
هؤلاء الذين كان بأيد.هم بتحو الوكالة أو بنحو الرعي أو غير ذلك ووجه إرادتهم 
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نزعه منه . 


نزعه أن يدعي أن حضر الشبود على أني رددتله لك » أو دعوى السّفه وليس 
بسفيه» وما کان بيدم بالحک فلا يقاتلبم على رده ( نزعه ) مفعول مريداً (منه) 
أي من ربه » وكذا من وصل يده مح من تائب أو محتسب فأراد من كان ببده 
رده منه بغيا » وال أعل . 
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فا 


إن ساق باغ ما أخذه وأخلطه بماله من مثل أو خلاف 
فلمتبعه لدفع بغيه قتاله والحجوم عليه به وأخذ ماله إن امتاز , 


ولو في وعائه » ولا يضمنه إن أفسده 


فصل 


( إن ساق باغ ما أخد وأخلطه ماله ) أو يمال كان بمده بأمانة أو غيرها » 
سواء كان حمواناً أو عروضا أخرى لأنه لا جوز أن يقال ساق الإنسان غير 
الحموان باعتبار أنه حمل على دابة مثلا وأجراها قدامه ( من مثل أو خلاف ) › 
أي ماله حال كونه ماثلا للمال الذي ساقه أو خالفا له ( فامتتبعه _لدفع بغيه )» 
سواء كان صاحب امال أو ائبه أو حتسبا ( قتاله والهجوم عليه به ) » أي 
بالقتال ( وأخذ ماله ) أو مال غيره لصاحبه ( إن امتاز ولو في وعائه ) › أي 
وعاء الباغي › أي يأخذه وهو قي وعاء الباغي إن ل يحد إلا ذلك مخافة الفوت 
أو الضر أو فوت الال > ( ولا يضمنه إن أفسده ) بلا عمد أو بعمد إن كارن 
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وا ماله وتر وعاءه أو حموانه بعد فرزه من حموانه ورده 
له بلا ضمان إن أفسله وما وجده في وعائه 0 أو على دابته 


لايصل إلى ماله إلا بإفساده > أو إن ل يفسده أدركه العدو فبضره أو يقتله أو 
نقثه ماله . 


( ويأخذ ماله ويترك وعائه ) » أي وعاء الباغي حيث تيسر له إن نقله 
لبتمكن من ماله » فلو مله على ظبره أو دابة أو غيرها ليصل إلى موضع يأمن 
فيه ويأخذ ماله لجاز له ذالك » فيترك الوعاء في هذا الموضم ولا خمان عليه > 
وكذا لا ضمان إن وقع الوعاء من حامله بلا عمد أو خاف درك العدو وطرحه 
لينجو ولم يحد إلا طرحه > ولا يازمه إيصاله إلبه إلا إن أمكن أن يأخذ ماله 
بلا نقل للوعاء فنقله ( أو ) أخذ ( حيوانه ) » مثل أن يغصب حيواناً فيخلطه 
مع حيواته أو حيوان بيده فيجيء صاحب الحيوان الذي غصب أو تائيه أو 
الحتسب فيسوقه مع حيوان القاصب أو حبوان في يده أو يجد ماله على حبوان 
الغاصب أو حبوان في يده فيسوقه » فإذا وصل موضع الأمن أخذ ماله 
أو حموانه وترك حموان الغاصب أو حمواناً كان في يده( بعد فرزه من 
حيوانه ورده له ) » أي وليرده له ( بلا ضمان إن أقسده ) ولو عمداً 
إن ل جد نجاة ماله إلا بإفساده » وكذا نجاة نفسه > وإن لم جحد فرز ماله 
ورد مال الباغي لضيق الحال بالعدو المتيع ل يازمه رد مال الباغي إلبه فيترك 
ماله حيث فرزه » وهو حموان» ولا ضمان علمه ولو كان لغير الباغي» بل يضمنه 
الباغي لأنه الذي أوجب ذلك خلطه (وما وجده في وعانه ) » أي ما وجده 
المبغي عليه في وعاء نفسه من مال الباغي أو مال بده ( أو على دابته ) مولا 
عليها أو أداة للها » كحوية أو بردعة وغير ذلك مما هو أداة لذلك النوع من 
الدواب أو لغير ذلك النوع > أو متصلاً بدابته كمربوط في عنقبا أو رجلما 
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أو رقيقه أخذ ماله وترك مال الباغي إن وجد ما يجعله فيه 


ومسمّر في رجلہا وجلبا ( أو رقيقه ) بان يده حمل شيئا أو لبس شيئاً أو 
حلي بشيء كقرط أو بيده شيء يعمله » كخباطة أو حبوانا برعاها أو يعلفها 
أو يحفظبا أو ما لا يحفظه > وهكذا كل ما وجده الممغي عليه في ماله » كدرام 
يصرها الباغي في ثوب أخذه ( أخذ ماله وترك مال الباغي ) خبر المبتدأ الذي 
هو ما من قوله وما وجده »2 والرابط إعادة المبتدأ بمعناه » أو الرابط هو مال 
الباغي وضما للظاهر موضع المضمر » ولا ضمان عليه للباغي ولو وجد ما يحمل 
فئه مال الباغي » مثل أن يحد زيت الباغي في وعائه فيبرقه ويأخذ وعائه 
ويأخذ عب ده ويترك ما بيده كفم ولو كانت تضيع بذئاب أو سراق أو 
عطش أو غير ذلك » ويطرح ما عليه من ثياب الباغي أو غيرهما ويليسه من 
عنده » وإن ل يحد ما بلبسه مضى بلباسه حق جد لباسا له فيطرحه ولا ضمان 
عله . 


ولزمه كراء ما لبسه بعد الذهاب به » وقبل : لا يازمه لأن الذي تسبب في 
ذلك هو الباغي » وإن كان المال في هذه المسائل لغير الباغي فضاع فالضامن 
الباغي لا من جاء آخذا لاله أو ائباً أو حتسبا » ويقاتلون من حال بينهم وبين 
من أخذ ذلك المال أو بينهم وبين طرح مال الباغي أو مال ببده » ويقاتلون من 
جاء اتلم على ضمانه ( إن وجد ما يجمله فيه ) هذا القيد راجع لمحذوف مقدار 
قبله > أو شرط جوابه حذوف »© أي وإن وجد المبغي عليه ماله في مال الباغي 
أخذ ماله وترك مال الباغي إن وجد ما يحمل فبه ماله غير مال الباغي » أو إن 
وجد ما يحمله فبه فليجعله فيه ويترك مال الباغي » ودل" على المحذوف قوله في 
المسألة قبل هذه : أخذ ماله وترك مال الباغي » وإنما ثبت“ هذا البحث لأن 
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أو لا ينفسد بنزعه كزيت من زق و حب من ظرف وإلا تركه فبه 


المسألتين مختلفئقتين » الأولى أن مال المبغي عليه في مال الباغي › 
والأخرى عكنهبا » ويحوز أن يجعل قوله : وترك مال الماغي مستأنفا شاملا 
لمسألة الأولى والثانية » فقسّده باعتبار الثانية بأن يحد ما يجمل فيه المبغي 
عليه ماله إذا وجده في مال الباغي و كأنه قال : وترك مال الباغي مطلقاً 
إذا وجد المبغى عليه في مال نفسه وبشرط أن جد ما يجمل فيه ماله في 


العكس . 


والحاصل أنه إذا وجد مال الباغى في ماله طرحه مطلقا وأخذ ماله » وإذا 
وجد ماله في مال الباغي أخذه وترك مال الباغي إن وجد .ما يجمل فبه ماله 
( أو لا ينفسد بنزعه ؟ ) انفساد ( زیت ) بنزعه ( من زق و ) انفساد 
( حب ) بنزعه ( من ظرف» وإلا ) یکن وجد ما يحمل فبه ماله ولا ينفسد > 
بل م يحد أو كان ينفسد ( تركه ) > أي ترك المبغي عليه ماله ( فيه ) » أي في 
مال الباغي ( حتى يجد ما يجعل ماله فيه ) فيذهب مث لآ بزيته في زى الباغي 
واحمّه في ظرف الباغي » ويعطي للباعي كراء زقه أو ظرفه مثلآً من حين 
مضى به وضمنه إن فسد » وقبل : لا كراء عله ولا ضان لآن الباغي هو 
الموجب لذلك المتعرض له > ولو وجد ما تحمل فيه ولم حمل لضب الجال بالعدو 
فالقولان أيضاً » وإن وجد ول يضق الحال لزمه الكراء قول واحداً » وما 
بيد الباغي هو مثل مال الباغي في جميع المسائل » ويحتمل أرن يدخل في 
قوله : مال الباغي على عموم المجاز > فبكون معنى قوله : مال الباغي ما ثبتت 
تامو يدر 
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وإن لم يدخل ماله يده وتركه في موضعه ل تلزمه للباغي أجرة 
وعائه » وكذا ما على دوابه 73 1 5 3 ° ٠.‏ 


( وإن لم يدخل ماله.) > أي مال المبغي عليه ( يده ) > أي يد المبغي عليه » 
أي ل يدخل يده جردأ عن مال الباغي » بل دخل يده وهو قي وعاء الباغي 
( وتركه في موضعه ) / عض به وهو مال الباغي »> بل تر که في موضعه وهو في 
مال الباغي > ومجوز عود « هاء » ماله للباغي وماله هو الوعاء الدي فيه مال 
الميغي عليه » وعود « هاء » يده للمبغي عليه > وهذا أو'لى لأنه يشمل ما إذا 
مر به في وعاء الباغي » وما إذا تر كها ول ينتقل بها ( لم تلزمه للباغي أجرة 
وعائه ) ولو طال مكثه فبه لآن الماغي هو الذي جعله في وعاء نفسه إلا أنه إن 
وجد المبغي عليه ما حمل فيه وأمكنه الجمل وتركه فيه لمنتفم بوعاء الغاصب 
زمه الكراء عند الله من حين نوى ذلك > والمفهوم أنه لو مضى به ازمته الأجرة 
وهو كذلك کا صرحت به آنفا » إن حمل من موضعه لموضع آخر قريب أو 
أو بعبد ولم عض به لضيق الال أو رده في موضعه ولو حمله ووضعه في ساعة 
واحدة > ففي لزوم الكراء القولان » ولا كراء عليه لما قبل عله اتفاقا مله بعد 
أو لم يحمله . 


( وكذا ما على دوابه ) أو 'سفئنه أو حامله أو ماله مطلقاً من مال المبغي 
عليه » فإن وجد ما يحمله عليه ويأمن فليحمل ويترك دابة الباغي التي وجده 
علمها » وإن حمل على ماله لزمه الكراء والضمان إن تلف أو مات » وما ذكرتاه 
وإلا يحد أو وجد وضاق الال بالعدو” فليستى ماله وهو على مال الباغي حى 
يصل مأمنا يحد فيه ما يحمل ماله ولو بكراء > أو يضع قيه ماله حت يحيء با 
يحمله عله ترك هناك مال الباغي» فإن حمل بعد على مالالباغي فالكراء والضمان 


54 


وكذا من بيده شيء مما مر › 


من موضعه هذا > وأما قبل فلا ضمان ولا كراء » وقمل : لزماه » وإن حرتكه 
من موضمه إلى جانب قريب أو بعد أو رفعه لفوق ورده في حمئنه مثلاً إن كان 
في مال يمكن رفعه > ففي كرائه من حبنه لما يمد القولان » ولا ضمان علمه إن 
ماقبا غيره بلا أمر منه » بل على الائق . 


( ويمنع باغ قدر عليه ) من ماله الذي هو له في بد غيره لا يترك أحداً يعم 
مال الباغي ولو بأجرة سابقة أو حادثة » وذلك داخل في منعه من ماله » ولا 
نع من مال بيده بنحو أمانة » وذلك مثل "أن ينم عن حنانه وداره وحمواته 
وعير ذلك من الأصل والعرض © ويمنع أيضا من الانتفاع منه كرعى وسقي 
واحتطاب » و كذا ینم ماله منه وعنم منه ما ينتفم به ( حتى يرد ما أخذ ) 
و (لا )ينم ( وليه ) » أي ولي الباغي ( وماله ) » أي لا عنم أحدهما من 
الآخر » أي لا يمنع وليه من مال نفسه ولا مال الولي من الولي » و كذا ما ينتفع 
به الولي لا ينع منه الولي ولا عنم من الولي > ولو جاز أخذ الولي أن يأخذ الحى 
لأهل الحى من ولبه أو بأتي به للحق أو للحدوه . 


( وجواز ) ما ذكر من منع الولي من ماله ومما ينتفع به ومنعه| منه حق 
برد ولبه الباغي ما أخذ أو حت ينزعه منه لآهله إن كان قادرا عليه أو على نزع 
ذلك منه لآنه يعمل الباغي تحت ظل وله فبقهر الولي على رده إلى الح > وَإِنما 
الممنوع الأخذ من مال الولي لأجل وليه الباغي › ( وكذا من بيده ثيء ما مر ) 
من الأمانة وغيرها إذا أخذه الباغي منه فله منعه من ماله وما ينتفم به حى 


ههح>4 — ( ج ۱٤‏ -الشل - .م ) 


ومال الباغي إن كان بيد من بغي عليه بكأمانة لا يمنعه منه حى 
برد له ماله » وجوز » 


برده » وفي منع وليه القولان » وهذا كله صحمح ثابت ولو ل تعن أن بريده 
المصنف لجواز أن يزيد أنه كذلك ينم البغاة الذين في يديم مال غيرهم من ذلك 
المال » وينتفعون بذلك المال كعارية ومكرى > فإنه ينع عن تلك العارية وينم 
عن ذلك المكرى > و كذلك ينم عن الرهن والعوض عنعون عن ذلك الانتفاع 
وعن بيع الرهن أو عن العوض حت بردوا ما أخذوابغا أو منم ولمم مما في 
أبد.هم وانتفاعه حتى بردوا من الباغي القولان . 


( ومال الباغي إن كان بيد من بغي عليه بك أمانة ) ممافيه الفمان وما 
لا ضمان فبه » وذاك كالوديعة والعارية والرهن والعوض ( لا يمئعه )» أي الباغي 
( منه ) » أي لا يمنم المبغي عليه الباغي من ماله الذي بيده » أعني يد المبغي 
عليه ( حتى يرد له ماله ) > أي حت برد الباغي لسغي علبه ماله » أي منعه 
ما بيده للباغي حت برد الباغي لا يحوز »> فإن منعه فمو باغ > وإن ضاع بعد 
المنع ضمنه » وهكذا حيئا لم جز المنح ننم لآنه لا يأخذ حقه بنفسه »> ولقوله 
تمالى : ©# إن الله يأمرم أن تؤدوا الأماتات إلى أهلها ي 2١‏ > وقوله ِل : 
« أد” الأمانة لمن انتمنك ولا تخن من خانك » " . 


( وجواز ) لمبغي عليه ذلك أن عنم مال الباغي الذي ببده حت برد 
)١(‏ سورة الناء : OA‏ ° 
(؟) وقاه مسلم . 
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ولا بأخذ منه شيئاً إن كان بسد ره » وكذا ما غصب منه › 


ويمنع بعض البغاة ولس 5 5 5 5 1 3 


الباغي ما بغى بأخذه » وسواء في ذلك كان المال لسغي عليه أو لغيره في يده » 
و كذا المحتسب الذي بريد الرد من الباغي > وقد مر القولان في القضاء بعد 
الإنكار » هل يقضي حقه من الأمانة التي بيده ؟ وأجاز أيضا بعضهم القضاء من 
مال الباغي الذي بيد الميغي عليه إذا لم ينصف له ولم يذعن للرد » و كذا من مال 
بيد الغاصب وهو للغاصب »© وكل ما يجوز لصاحب ال مال في قول من الأقوال 
يحوز لنائبه ولامحتسب »© فإن كان بيد المحتسب مال الباغي فل منعه حى برد 
ما بغى به . 


( ولا يأخذ منه المال ) » أي من المال الذي هو للباغي ( شيئا ) ولا يمنعه 
أيضا عمن بيده ( إن كان بيد غيره ) بأمانة أو غيرها لآأنه لا سبيل على الذي 
بيده » ولآن له حجة في منم ما جعل بيده » ولانه يؤددي إلى تغريمه إن كان مما 
يضمن أو م يتبين أنه مغلوب عليه » ولم يكن القول فيه قول من بيده > 
وللذي في يده منعه حتى يذعن لمن له الحق › ( وكذا ما غصب مته ) » أي 
من الباغي لا يأخذ منه شيئاً وهو عند غاصبه لأنه حرام من حيث أنه 


معصوب . 


- (ويمنع بعض البغاة ) عن التصرف والذهاب به إلى أن يؤيس من فائدة > 
فإذام برجوها » أطلقوها » ( ويحيس ) عطف مرادف » بدليل ذكر الع 


Ris‏ د 


الذي يؤخذ في الحق فييم إن لم يكن كطفل » . . 0 . 


وحده بعد» والمراد بالمنع ما يشمل السجن وغيره ما هو منع من الذهاب» ويجوز 
أن بريد با حبس السجن »> فيكون من عطف الخاص على العام ( حتى يردوا ) > 
أي حق برد هو والبغاة الذين معه كلم ( ما ساقوا ) كل ( وما أخذوامن 
الأنفس ) کا مر“ أنه يؤخذ أن برد من ماله جيم ما أخذ أصحابه الذين هو 
فبهم » و كذلك هنا يحوز أن يؤخذ به ويضمنه من ماله » وحجوز أن يحيس ؛ 
ويمنع من الذهاب حتى بردوا > ولا ينم من الذهاب ولي البعض على الكل ولا 
حبس »> و كذا أولماء الكل ولا يحدس > وقمل : جوز ذلك كله کا قال . 


( وجوز أخذ وليهم ) > أي حبسه ومنعه ( الذي يؤخذ في الحق فيبم ) 
من هو بالغ عاقل على جد ما مر في باب القسمة أنه يؤخذ الولي أن يأتي بولبه 
للحق ويقهره علبه » ومر“ كلامي في ذلك > ومراده أخذ ولي بعضهم على الكل 
فإنه كا يؤخذ أحد البغاة على الكل يؤخذ وليه على الكل على هذا القول ( إن لم 
يكن كطفل ) مثله هو الجنون والأبم والمريض المقعد ودو العذر البن > و للست 
اللفظة قبله0» شرطية إذ لا يتصور أنه يؤخذ»مثل الطفل في وليه فضلاً عن أن 
يشترط في الولي المأخوذ أن يكون كطفل فبي - بفتح الهمزة ‏ غلى تقدير اللام 
أي يؤخذ في الحق فيم لعدم كونه كطفل » اللهم إلا أن يقال هي -بالكسر- 
شر طبة » على أن المراد بالأخذ الأخذ المطلق الشامل للنفقة وللإتبان به للحق > 


- (A 


ونفقة الممنوع ولو ولي الباغي على نفسه إن كان له ما ينفق «نه 
وإلا فلا يتركه مانعه لتلفه وينفقه من ماله › وج عله ونر كد 


في الحم وعند الله » وإن كان حيواناً فنفقته على الباغي وأجرة 


فباعتيار النفقة يصح اشتراط إخراج الطفل لأنه يؤخذ في النفقة » معنى أنبا 
تحب فى ماله لوليه ا محتاج» ولدس دقهر في ذاته» و كذا ايجنون (ونفقة الممنوع) 
الذي هو إذسانه ودابته عن الذهاب حتى برد هو من معه من البغاة أو برد هو أو 
البغاة الذين معه أو حتى برد وليه الباغي ما أخذ كا قال ( ولو ) كان الممنوع 
( ولې الباغى على نفسه إن كان له ما ينفق منه وإلا ف ) نفقته على مانعه لا على 
ا 

( ولا يتركه مانعه لتلفه ) » أي إلى تلفه ( وينفقه من ماله ويحسب عليه 
ويدركه ) »> أي يدرك المافى ما أنفى على الممنوع ( في الج وعند الله > وإن 
كان ) الممنوع ( حيوانأ ) للباغي أو لولبه ( فدفقته على الباغي ) إن كان له 
وعلى وليه إن كان لوليه » ( و ) كذا ( أجرة حارسه والقائم به ) كساقية 
وراعبه وما يحتاج إليه الحدوان » و كذا كل مال غير الحبوان منع مما يحوز مدعه 
فعلى الباغي أو وليه المالك له ما يحتاج إلبه فلا ضان على مانعه إن مات أو 
نقص مخلاف الإنسان الممنوع »> فإن مات جوع أو هلك عضو منه ناه مانعه 
اغبا أو ولما له فها يظهر لأنه ولو باغناً » لكنه في يده كأمانة > ويدل لذلك 


— 4۹ - 


نبي المصنف كصاحب الآصل عن أن يترك للتلف 2 والل أعم » وجميع ما مر 
من الكلام أو يأتي في البغي بأخذ الأموال من القتال والحجوم وتمبيز المأخوذ من 
غيره وعدم جواز القتال والمجوم حبث لا يحوز أن يصح مثله في أخذ النفس من 
بالغ أو طفل ذكر أو أذثئى حر أو عبد » والعبد أيضاً مال» والله أعل . 


— (۷ 


فصل 


جاز اتباع باغ وقتله على أخذ المال وإن من غير يد ربه 
كضالة ولقطة أو كان سد غيره بكأمانة إن أخذه عل غصب وإلا 
دعي للحق إن كان على حرزه اربه أو على أخذ جزء منه 


فصل 


( جاز اتباع باغ وقتله على أخذ المال ) أو إرادة أخذه ( وإن ) كان 
أخذه ( من غير يد ربه ) ولا من يد أحد ( كضالة ولقطة ) ودفين وار من 
حرث أو نخل أو شجر أو مال وضعه ربه ليرجم إلبه ( أو كان بيد غبره ) » 
أي غير ربه ( بكأمانة ) مما لا خمان به أو به ضمان ( إن أخذه على غصب ) 
مثل أن جمد إنسان شيئا فيلتقطه فيأخذه باغ من يده على غصب ( وإلا ) 
يأخذه على غصب بل على أنه له أو لمن يلي أمره أو على الحرز لربه أو على أن 
يأ كل ويغرم» أو على أن يأخذ أجرة أو ما يعطى على التبشير ونحو ذلك مما ليس 
غصبا مستمراً ( دعي للحق إن كان على حر زه لربه أو على أخذ جزء منه ) 


E‏ ا جه 


أو على أكله وغرمه قيمته » ولا يحل لمن أخذ ماله إن اتيسع 
الباغي أن يغير عليه ويأخذ ماله أيضاً » وليقصد لاله فيأخذه إن 
سامه له وعرفه وإلا قاتله عليه › 


وغرم قيمته أو مثله ( أو على أكله ) كله ( وغرمه قيمته ) كلها أو على الإنتفاع 
به قيرده وبرد كراءه أو أدل على مالكه كأخذ دابة من موقن بها على أن بر كب 
علمها إدلالاً على رها أو كتراء فيردها » وإنمالم يحز القتال في ذلك لشببة في 
فعل الباغي » وقد قال حلم : « إدرأوا الحدود بالش.بات » والقتال كالحدود » 
والذي عندي أنه يجوز قتاله لأنه ليس له حيس المال على صاحبه » ولا سما 
صاحب المال أو من بيده فلا يمنم عن قتاله > وما ذكره إنما هو إن ادعى الباغي 
ذلك وذهب الال لا يقاتل بعد ذهابه » وأما في حال أخذه من بد أحد فالذي 
عندي أن من كان بيده يقاتله بلا قصد لقتله لوجوب حفظه ما ىده . 


واعم أنه يحوز لصاحب المال قتال من أراد أخذه من يده على الغرم أو 
الانتفاع ( ولا يحل لمن أخذ ماله ) بالبغي بالبناء للمفعول أو الفاعل أي من أخذ 
الباغي ماله » وكذا إن أخذ مالا لغيره كان بيده أو لم يكن بيده ( إن اتبع 
الباغي أن يغير عليه ) أي على الباغي ( ويأخذ ماله ) أي مال الباغي (أيضا) 
أي کا أخذ الباغي ماله » أي أو مال غيره إلا إن كان باغنا مثله يحل قتاله » 
وإئما ذلك لغيره لمنصف له ( وليقصد لاله فيأخذه إن سامه له وعرقه ) عرف 
صاحبه أن هذا ماله و كذا ما غصب من مال غيره ( وإلا ) يسمه بل عاند 
ودافع ( قاتله عليه ). ولكن إذا قال الباغي لمتبعه ممن م يكن المال بيده : إفي 
لا أعرفك تأخذه مني لصاحبه ولعلك تأ كله أو تعطبه لغير صاحبه أو تفسده 


ا د 


وإن لم يعرفه أو تلف دعاه للحق بلا هجوم عليه وقتال 
وإلا كان باغياً مثله » ولا يحل لذي مال أخذ منه أو يقاتل مانعه 
منه إن كان أصل بغيبما الأول عل حبة وفتنة إلا إن تاب من ذلك 
فيجوز له الدفاع عن نفسه وماله › . . . 1 5 


فلا يقاتله هذا المتبم إلا إن اشتهر صلاحه حت عرفه الباغي أو قال له الأمناء : 
ليس کا تقول فيه » وهكذا فيا مر من المسائل أو يأني . 


( وإن لم يعرفه ) أو اختلط حتى لا يميز على حد مامر في الاختلاط 
( أو تلف ) أو لم يكن في يده بل في موضم آخر ( دعاه للحق بلا هجوم عليه 
و )لا( قتال وإلا ) يكن دعاه للحق بلا هجوم ولا قتال بل دعاه للحق 
هجوم وقتال أو هجم وقاتل بلا دعاء للحى ( كان باغيأ مثله ) يحوز للباغي 
الأول قتاله ودفاعه من ذلك الحجوم والةتال ولزمه تسلم المال . 


( ولا يحل لذي مال أخذ منه ) هذه الملة نعت مال ( أو يقاتل مانعه منه 
إن كان أصله بفيهها ) أي بغي ذي المال أو المانع منه ( الأول ) نعت للبغي 
أضاف البغي إليها لأنما باغيان » ولو م يصرح ببغي ذي المال والتقدير ولا يحل 
لذي مال باغ > وذلك بأن بغى على إنسان فأخذ منه الإنسان المال بغي فبناك 
بغيان »> أولما وهو بغي ذي المال في هذه الصورة > وبغي غيره لو بغى غيره 
عليه يمال أو نفس ثم بغى صاحب الال أو النفس ( على حمية وفتنة إلا إن تاب 
من ذلك ) البغي الأول بغي صاحب الال أو الذي بغى أولاً والما صدق واحد 
( فيجوز له الدفاع عن نفسه وماله ) بالقتال بعد التوبة » و كذا الذي بغى 


30 


وجاز لمتبع باغ على ماله ا هجوم عليه ولو أدى إلى تلف ما ببده 
وإن لغيره ببغي أيضاً أو أخذه 79 1 أو بعد طلبه بحق من مبغي 
عليه لازم له عند الله 


ثانا لا يقاتل إلا إن تاب هذا الثاني و أذعن لارد فله القتال على ماله ( وجاز لمتبع 
باغ على ماله ) أو مال من هو نائب عنه ومحتسب ولمتمعه أيضاً على جناية في 
نفس إذا كان من يقتل أو على أخذ إنسان ( المحجوم عليه ولو أدى ) هجومه 
عله ( إلى تلف ما بيده ) أي ما بيد الباغي . 


( وإن ) كان ( لغيره ) أي لغير الباغي ( ببغي ) أو بغيره كأمانة: (أيضأ) 
سواء أخذها ببغي قبل المال الذي أخذه فاتبعه عليه أو معه أو بعده في طريقه 
أو بعد وصوله > فبجوز لصاحب الال الأول أن يقاتل ويدفع عن ماله أو برده 
ولو أدى ذلك إلى تلف مال الثاني وبالمكس »> وهو أن يقاتل الثاني ويدفع عن 
ماله أو برده ولو أدى إلى تلف مال الأول كل ذلك داخل في عبادة المصنف » 
وإنما بالغ بهذه لآن ما بيده بأمانة أو غيرهما ما بإذن صاحبه أو بما يحوز له كونه 
بيده كلقطة يلتقطها ليعرفها أقرب إلى ماله خلاف المغصوب فلا قرب له 
( أو أخذه ) أي أخذ المال الذي اتبعه عله مريد ربه ( بديانة ) كالصفري 
غنم مال الفاسق > وقوله : أخذه معطوف على كان المحذوفة في قوله : وإرتف 
)غيره » فهو داخل في الغفاية © أي جاز الهجوم علمه ولو أخذه بددانة » 
أو معطوف على أذى فبو داخل أيضاً في المبالفة التي في قوله : ولو أدى » و كذا 
قوله : ( أو ) بغى الباغي بأخذ ال مال ( بعد طلبه ) وبلا طلب ب ( ححق من 
مبغي عليه لازم له عند الله ) أي وجب عليه أن يعطيه بنفسه أو للإمام 


= 


دافع للبغي : : . 5 5 1 : 


ا وول يحوز أن يعطمه باغ ( كزكاة ) و كفارة ودينار الفراش وغيره من 
الكفارات والمال الذي يعطى الفقراء كالذي لا يعرف له رب أو أيس منه بعد 
( وإباء منه ) أي ويعد إباء المبغي عليه من ذلك الحق أن يعطبه لذلك الباغي 
أو « الماء » عائدة للإعطاء المفبوم من الطلب أو إلى الطلب أي امتنع من طلب 
الباغي له > أي ل يقبله وم يحبه للإعطاء ففي كل ذلك يقتل الباغي ومجم عليه 
( بلا احتياج لدعوة ) إلى الرد أو الحق أو التوبة » ويتعلق قوله : بلا احتباج 
بقوله : جاز ( وإن باذ إمام ) عادل كبير.» ولا إمام دفاع ولا شار . 


وهكذا الحم أبدا مم البغاة في جمبع ما مر من المسائل وما يأتي (أو لمتبرع 
دافع للبغي ) وقد ذكرته قبل في أول المسألة لم أدر أنه سيذكره ؛ والعطف على 
قوله : لمتبع » وسواء في ذلك الباغي بعد طلب الحق اللازم لمبغي عليه أن 
يغلبه من موافق أو خالف لا بدين » ما دان به الباغي فيمنعه ويبغي بأخذ المال 
مثل أن يطلب الصفري المالى” أو الموافق الفاعل للكبيرة أو يعطده زكاته 
فيمتنع فيأخذ الصفري ماله فلصاحب المال وغيره أن يقاتل الصفري على ذلك 
فيقاتله ا مالكي على مال الموافق والموافق على مال المالي » ويقاتل لما غيرهما 
أيضا » والصحيح جواز القتال مع الحالفين إذا كان على الحق سواء قاتلوا /فساقا 
اهشر كن وحوز أخذ السهم من الغنيمة معهم > ولا يجوز القتال معهم إن 
کانوا يتعدون الحدود » وقبل : لا جوز ولو كانوا لا يتتعهدون » وكذا اختلف في 
القتال مع الجبابرة مطلقا . ۰ 


— (¥ 


ولا علينا في باغ قاتل موافقه في طلب حسق واجب كزكاة › 
ولا يقبل قول باغ على غيره أنه باغ مثله أو كان معه في بغيه 
ولو كانا في 


وعن أبي هريرة عنه لر : « القتال واجب علبك مم كل أمير بر كان 
أو فاجراً وإن هو عمل الكبائر > والصلاة واجبة علمكم خلف كل مسل برا كان 
أو فاجراً وإن هو عمل الكبائر » والصلاة واجبة علمم على كل مسل يموت برآ 
كان أو فاجراً وإن هو عمل الكبائر »رواه أبو داود وأبو يعلى » وكذا إن قاتل 
موافقه في ديانته على الحقوق فأخذ منه اال بيغي بعد طلبه الحقوى المذ كور 
كالزكاة فلم يعطه» أو أخذ منه مالاً بلا طلب حقوق فبجوز لكل أحد أن يقاتله 
على رد المال الذي أخذ ببغي لا على قتاله من دان بدينه على أن يعطمه من حقوقه 
كا قال ( ولا ) شيء بل لا يحوز ( علينا في باغ ) أو غير باغ ( قاتل موافقه في 
في طلب حق واجب كزكاة ) مثل المالكى يدعو المالكية أن يعطوه الزكاة 
فبمتنعوا فبقاتلهم فلا يازمنا دفعه عنهم محرد هذا القتال » وأما إن أخذ أموالاً 
فلنا قتاله على ردها إلا إن أخذ زكاة أو واجبا فلا » وإنما ماه باغيا » ولو لم 
يتقدم منه سوى هذا القتال لأن هذا القتال لموافقه على واجب نفس بغي لأت 
الذي له القتال على الحقوق هو إمام الإباضبة الوهبية الحقة » وإذا قاد لل موافقه 


على واحب عنده لا عند الله فلنا دفعه عنه وقتاله . 


( ولا يقبل قول باغ على غيره أنه باغ مثله ) في غير الوقعة الحاضرة من 
غير جنسها أو من جنسها ( أو كان معه في بغيه ) في هذه الوقعة ( ولو كانا في 


= 


عسكر أو سيرة معاً إلا إن أقر أو بين عليه أو شوهد » وجوز ي 
عليه تصديق مصدق › ولا يحم على فاعل بباغ ما يفعل بمثله ولو 
خرج خلافه 


عسكر ) واحد يجمعهإمام أو سلطان أو كبير أو اجتمموا بلا سلطان ولا كبير 
( أو سيرة ) جمعها إمام أو سلطان أو كبير ( معأ إلا إن أقر ) أي لكن إن 
أقر أنه باغ مثله أو كان ممه في بغيه ( أو بين عليه ) أي سهد عليه الشهود الذين 
تقبل سبادتهم أنه باغ مثله » أو كان معه في بغيه فإنه يحم عليه حم الباغي 
( أو شوهد ) أي شاهد المسامون أو الذين اتبعوا الداغي بغيه قبل أو بغبه مع 
هذا الباغي . 


( وجوز عليه ) کا مر( تصديق مصدق ) ولو واحداً غير متولى إن / 
دكن من البغاة الذين يدفعون عن أنفسمم بقولهم فبه » وإن كان من البغاة الذين 
فيهم الكلام جاز إن كان لا يدفم عن نفه بشهادته مثل أن يشهد عليه للقتل 
أو خرج منه حد أو يحم عليه إن كان لو لم برده م يؤده الشاهد على هذه الرخصة 
وجوز أيضاً كا مر إن وجدت عليه علامة بغي من جرح أو غيره كال لا نعرف 
ل اورک ل تسد اها آم »تهنا الد کروم عرو ا اا فى ا 
ققدم منفرداً غير مذ كور فيه قول آخر » وكلام الأصل هنا يدل أنه قول » وإن 
من العاماء من يقول : لا حك بالعلامة » و كذا التصديق . 


( ولا يحم على فاعل بياغ ما يفعل بمثله ) من البغاة ( ولو خرج خادفه ) 


ا د 


بالنصب أي ولو خرج الباغي خلافه أي الفا أي خرج أنه غير باغ وأن الباغي 
إنما هو غيره من الناس »أو خرج أنه فاعل لكن فمله صواب غير بغي ( بتعدية ) 
متعلق ببحم » وذلك لأنه فعل يحسب ما ظبر له لكن يازمه الضمان » وقد مر 
ما يازم فيه الممان » الجاني أو بيت المال أو الإمام» وال أعل . 


— (VA = 


إن كان قوم بمنازلهم أو فحوصهم أو طرقهم أو أسفارم 
لطلب عيش أو مباح آخر وأتاهم بحاليم مرید بعبهم وقتاهم وأكل 


باب 


في وجوب دفع الانسان عن نفسه 
وجواز الدفع للباغى وندببه 


( إن كان قوم ) أو واحد أو اثنان ( بمنازهيم ) سواء كانت يبناء أو حفر 
أو بيوت نحو شعر أو خش بأو فيحصونهم (أو فحوصهم أو طرقهم) أو بيوتهم 
أو غير ذلك ( أو أسفارم لطلب عيش أو مباح آخر ) أو عبادة كطلب عم 
وزيارة ترحم أو أخ في الل > والمشي في الدفم عن مظلوم والجهاد » وقوله : 
لطلب عيش أو مباح آخر عائد إلى فوله : أو فحوصهم أو طرقهم أو أسفارهم 
أي أو كانوا في طرقہم أو أسفارهم أي أو كانوا في طرقبم أو أسفارم لطلب 
عيش أو مباح آخر ( وأتاهم بحانهم مريد ) ال ( بغي ) عل ( هم وقتالهم وأكل 
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أموالحم وإخراجبم من أوطانهم حرم عليبم الشك في سفك دمه , 

وضاق عليبم العم بتخطئته » وازمهم دفعه وقتاله والعلم بوجوب 

ذلك » وهلكوا إن تركوه ees‏ ومعطر 
سلاحه لعنوه فقتله به , 


أموالهم واخراجهم من أوطانهم ) وأراد الفاحشة وأخذ بني آدم أو بعض ذلك 
وعطف القتال وما بعده على البغي عطف خاص على عام » و كذا إن أتاهم مريد 
ذلك أو بعضه وهم في سفر معصية ORE‏ 
والذي جاءم م يحيء للقتل بل لمال أو الفاحشة › أو أراد القتل والمال وبعضها 
لا بحل له ( حرم عليهم الشك في سفك دمه وضاق عليهم العام بتخطنته » 
ولزمهم دفعه وقتاله والعام بوجوب ذلك ٠)‏ أي وجب عليهم أن يعاموا بذلك 
وأن يماموا أن عامهم به واجب ولا یکفرون بالل حتى يشرع في قتالهم کا 

( وهلكوا إن تركوه حتى قتلهم ) إن تركوا الدفع أو القت ال حى قتلبم 
كفروا كفر نفاق حتى تركوه ©» سواء جبلوا حرمة دمائهم أو عاموها »> لكن 
إن عاموا كفروا من وجه واحد هو ترك الدفع > وإن جباوا كفروآ من جبة 
الجهل إلى هذه الحالة ومن الترك » فإنه يحب على المكلف معرفة حرمة ماله ودمه 
النفس وما دونه من الجرح والآثر وإبطال منفعة العضو بالتوحمد الدي معه › 
فإن جبل ذلك أو ترك الدفم هلك » وقيل : لا يكفر حت يأخذ حرمة ذلك 
أو يراد قتله » وقبل : كما كفر بالفعل حين جبل أو بالترك جبلاً كفر مرتين 
كفراً يحبل و كفراً باةق-تراف »> ولا كفر بتر كه إلى أموالهم مالم يعتقدوا أنه 
حلال للباغي ( 5 ) هلاك (مستمكن نفسه لقاتله ومعط سلاحه لعدوه فقتله به) 
ولو أعطاه لمفدي به نفه » ولو قال له الباغي : هاته ولا أقتلك » وقمل : 


1 


وهذا إن لم يكن عنده سواه 5 5 8 5 ٠‏ 1 


لا بلك إن أعطاه مأمناً له أن لايقتله إن اطمأن قلبه أنه لا يقتله 
ولو قثله . 


ر الاچ ولاغوز لامرأة ارچ سد أوؤسل أن رس ملاع سق 
عوت ولو أحبره الظامة بالقتل على رممه » وقىل : من أعطى عدوه سلاحه هلك 
ولو لم يقمله به ولا بغبره ( وهذا إن لم يكن عنده سواه ) وإن كان عنده سواه 


م هتك ولو قتله به » وقيل : هلك قتله . 


قالوا في « الديوان » : وأما الوجوه التى بفعلما الإنسان ولو أنه يموت فإنه 
لا يقتل النفس التي حرم الله » ولا يزني » ولا يأ كل أموال الناس بالباطل » ولا 
شرب الخر > ولا يعطي سلاحه » ولا شاه ولا يبقى عريانا » و 
الحصنات >“ ولا يستبلك الأموال والأنفس بحساسته » ولا يدخل على المرأة فى 
لض ٤‏ رلا عر ا ET‏ 
واعتكافه تقبة ويقضبب] كو أما الوجوه التي يفعلها ولا يموت فإبه يأكل في رمضان 
وهو مقم ويا كل والدم ولحم الخنزير ويعطممم الشرك بلسانه ويضمر التوحيد في 
قلبه ويلفظ ببراءة المسامين وولاية الكافرين » ويضمر خلاف ذلك ف قلبه » 
ومن أخذه الظامة فعلى من قدر على تنحمته أن ينحمه عا قدر عله > وإن قالوا : 
أعطنا المال وإلا قتلناك أو قتلنا غبرك » فليس عليه شيء في ذلك 6 وإن قالوا : 
إحلف لنا بكذا و كذا وإلا قتلناك » فإنه يحلف ولا يحنث» وأما غيره إن قالوا 
له : إحلف عليه وإلا قتلناه فإنه يحلف ويحنث' > وإن قالوا له : تزوج هذه 
المرأة وإلا قتلناك أو قتلناها أو قتلنا فلانا أو قالوا مثل ذلك فليس عله ضان 
إن م يفعل » و كذا إن قالوا لما : أرضمي هذا الطفل وإلا قتلناه أو قتلنا فلاناً 


= ۱ - ( ج5١‏ - النيل - ١م‏ ) 


مثل ذلك » و كذلك كل ما يحل له فعله إن قالوا له : إفمله وإلا قتلناك أو قتلنا 
غيرك » مثل البيم والحبة وأشباه ذلك » فمو بالخبار إن شاء فعل وإن شاء 
ترك » وبكل ما يحب له أن يفعل فقالوا له : إفعله وإلا قتلناك أو قتلنا غيرك » 
فإن كان له وقت فترك حتى خرج وقته فقد أثم وإن أبى أن يفعله فقتله أو قتل 
غيره فلدس عليه مان . 

وأما القتال على المال فلا يحب ولا يكفر بتركه إلا إن كان تلفه يؤدي إلى 
تلف نفسه ولو كان القتال على المال أولى » قال ملت : « قاتل دون مالك حق 
ومالك ار قل کر نی شبد ال ار 


وعن علىي.بن أي طالب عنه لر : « الغريق شيد » والحريق شهيد > 
والغريب شيد > والملدوغ شيد » والمبطون شميد؛ ومن يقع عليه البيت فهو 
سېد ٤‏ ومن يقع من فوق البيت فتندق” رجله أو عنقه فيموت فهو شهيد » ومن 
تقع عليه الصخرة فهو شيد » والغيرى على زوجما كا لمجاهد في سبيل الله فلما 
أجر شيد » ومن يقتل دون ماله فېو شهيد » ومن قتل دون نفسه فهو شهيد » 
ومن قتل دون أخيه فبو شبيد » ومن قتل دون جاره فهو شهيد » والآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر شبيد » "' > وإن دهش حتى زال عقله لم لك 
بإعطاء لباسه أو سلاحه أو ترك الدفم كا يأتي إن شاء الله تعالى في قوله : باب : 
وجب على عاقد صحبة في مباح الخ . 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


)<( رواه أدو داود . 


— {A۲ 


وحرم عليبم الفرار منه إن تراءيا وكانوا مثله أو أكثر منه › 
وجوز الفرار ما لم يتراموا » وقيل : ما لم يتطاعنوا » وما دامت 
لهم قوة يقفون بيبا له › 3 3 . ٠. . ٠.‏ 


( وحرم عليهم الفرار منه ) » أي من مريد البغي » والمراد الجنس ( إن 
تراءيا ) لا إن رأوا العدو ول بره العدو أو رآهم العدو ولم بروه ( وكانوا مثله أو 
أو أكثر منه ) أو نصفه > وجاز الفرار إن كان العدو أكثر منهم » قال الله عر" 
رعلا : ™ وإن يكن منك مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منك ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله وال مع الصابرين ي > والآية > ولو كانت في المشر كين» 
لكن نعم بالمعنى المثسر كين و المنافقين . 


( وجوز الفرار مام يتراموا ) بالنبال أو بالحجارة أو بالبنادق أو نو 
ذلك ولو تقاربوا » وإذا تراموا م مز الفرار ولو بعدوا » ( وقيل + ) يحوز 
الفرار ولو تقاربوا أو تراموا ( مالم يتطاعنوا ) بنحو الرماح أو يتضاربوا بنحو 
السبوف والخشب ( وما دامت لهم قوة يقفون بها له ) » أي لمريد البغي > وإن 
م تبق لهم قوة بمرض نزل أو مطر أو ريح يضرم أو ينقص عن نصف العدو أو 
بذهاب سلاح أو اتكساره أو يخذلان أو بهزية من انهزم منهم فلهم الفرار » ومن 
فر حيث حرم الفرار فوقعت الهزيمة به لزمه خمان ما وقع من فساد في مال أو 
نفس أو ذهاب مال أو أخذ نفس ولا شيء على غيره ممن وقم في ضرورة الهزعة 
ولم تدم له فوة بفراره . 


. تقدم ذكرها‎ )١( 


لمع ل 


وإن انېزموا وولوا أدبارم و كاد فراره فا ' 9 نه 
لضار به . . : 5 ت 


( وان انېزموا وولوا أدبارهم ) أعدائهم » كا يحوز لهم بالوجوه المد كورة 
أو بوجه جائز لهم دون من تسبب فيه ( وسع كلا فراره) وما يترتب على الفرار 
فشلآ وهمبة كالتمكين للعدو » كا قال : ( مالم يمكن نفسه لضاربه ) . 


وفي « الأثر » : ومن انهزم أصحابه فليس لن يتقي الله أن هرب لأن الفرار 
من الزحف من الكبائر » إلا إن نقصوا عن نصف العدو» وقيل : لا يحرم الفرار 
من الزحف > وإنما حرم يوم بدر وقبله وحل” بعده » على أن معنى قوله تعالى : 
ف ومن يولهم يومئذ "دابره # ١١‏ الآية > ومن يوههم يومئذ وقعت وقعة بدر الخ » 
أو يوم إذ لقيتموهم وذلك الموم مستقبل نزلت الآية قبله > ومن خصه بيوم بدر 
وأجازه في غزره فإنما أجازه على نة الرجوع للقتال بعد القوة > واستثنى الله 
عز وجل التحرف لقتال والتحيز بفئة » فالأول أن يتصور بصورة المنهزم 
فبعطف على من لحقه فبقةله > وذلك يكون بسبب تحصن المدو فلا يحد لقتل 
مدخلا » فإذا تهازم برز له وتسبب أنه اجتمع عليه رجلان أو ثلاثة > فإذا تهازم 
لحقه أحدهما أو أحدم فبقدر عليه أو يتبعونه فيصل إلبه أحدم قبل غيره » 
وذلك من باب الخدع في الحرب » والتأني أن ينضم من أفراد أو من جماعة إلى 
جماعة من المسامين يستعين بهم ويتقوى . 


وزعم بعضبم : أن التحمّز ولو إلى فئة بعبدة غير حاضرة في القتال جائز لما 
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قال الحسن عن عمر بن الخطاب ل ما بلغه وهو في المدينة أن أبا عبيدة بن الجراح 
وأصحابه قالوا يوم القادسية : رحم الله أبا عبيد لو انحاز إلمنا لكنا فئة > و كذا 
روى ابن سيرين وزاد عن عمر : أا فئة كل مسل» وعن عبد الله بن عمر: خرجت 
في سرية ففروا > فاما دخلوا المدينة دخلوا البسوت حماء > فقلمت : با رسول الله 
نحن الفارون » فقال : أنتم الكرارون وأنا فئتك . 


وروي أن رجلا فر“ من القادسية فقال لعمر : يا أمير المؤمنين هلكت فررت 
من الزحف » فقال : أنا فئتك » وعن الحسن : لو أن أهل سمرقند امحازوا إلمنا 
ونسأل الله العافية منذلك لكنا لمم فئة “وكان أبو بكر وعمر -رضي الله عنهها- 
يقولان لالجبوش: إن غلبم أمر فانحازوا إلمنا فأنا فئتك »و إما لم يكن ذلك كبيرة 
لنية الرجوع إلى العدو بعدة قوية من المصر مثلآ» ومذهبنا أن الفرار من الزحف 
كبيرة وهي موبقة > وكذا يقول المبور » وذلك في قتال اشر كين ومثله قتال 
المنافقين » إلا إن فر تحرفا أو حهزاً إلى فئة قريبة حاضرة للقتال أو كارف 
المسامون أقل من نصف عدوم» فالآأولان من قوله تعالى : 8 إلا متحرفا لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة ي ١‏ > والثالث من قوله تعالى : ل الآن خفف الله عنكم وعم 
أن فيك ضعفاً فإن تكن منك مائة صابرة # "“ الآية > فإن هذه الآية خصصة 
لعموم الأول > وزعم بعض أنها ناسخة . 


وعن انعباس:ما فر من فر من ثلاثة » يعني لا يعد في الفارين الفرار الحرام» 
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والمراعى في ذلك هو العدد عند المبور » وقال طائفة منهم ابن الماجشون من 
المالكمة : تنزل العدة والقوة أيضا منزلة العدد» فبجوز على قولهم : أن تفر مائة 
من مائة إذا عات أن فببا أكثر من بعضبا عدة أو شجاعة » وفي كلام بعض 
أصحابنا ما يناسبه » وعن أي سعيد الخدري والحسن وقتادة والضحاك أرن. 
الآية في قتال بدر خاصة »> وحلء الفرار في غيرها لآنها تحسّز إلى فئة » وذلك أن 
لني َيل كان معهم يوم دار ولا فة لمم ينحازون إليها دون الني َيه واد 
انحازوا لانحازوا إلى المسر كين > ولأنه أول غزوة غزاها رسول الل مَل 
والمسامون معه . 


و كتب عبد الله بن عون إلى نافع يسأله عن الفرار من الزحف » فقال : إنما 
حرم يوم بدر »> فإن صح ما مر عن الني للت وأبي بكر وعمر من قوم : أن 
فئة من انحاز وليسوا في قتال كان هم حجة » وصح" لهم تخصيص الآية ببدر وإلا 
فالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب » وأما قوله تعالى في شأن أحد : 
© ولقد عفا الله عنهم کي » فما استدلوا به ولا دليل فبه لجواز أن يكون المعنى 
قد عفا الله عنم لتوبتهم من الفرار» وذكروا أنهإن جاء المسامين عدو لا يطبقونه 
تحيزوا إلى البصرة» وإن جاء من يغلبهم تحيزوا إلى الكوفة » وإن جاء من يغلبهم 
تحيزوا إلى الشام > فإن جاء من يغلبهم تحيزوا إلى المدينة » فإن جاء من يغلبهم 
فليس ثم جز وصار الجهاد فريضة بعد أن كان حوطة وتطوعا > وأنه ما قيض 
لر حت كان تطوء.) > قال بعض : كان الفرار من الزحف يوم بدر كبيرة لمن 
فر" حق جاوز صف الني لأر » وأن الفرار حل بعد دلك من فر“ مقبلا أو 
مديراً فإلى الجنة وهو سشهمد إن وافق السنة » والمقبل يسبق المدبر وهو ضعيف» 


E 


وحط عنه الدفع عن تفه إن أسر وقدر عليه ولو معه سلاحه » 
وما يدفع به عنبا : 5 ٠. ۰ ٠. ٠.‏ ۰ 


وقال أبو الحواري : من قتل 'مدابراً فليس بشبيد » وزعم بعض: أن قتال الدفع 
يجوز الفرار منه . 


( وحط عنه الدفع عن نفسه إن أسو وقدر عليه ولو ) كان ( معه 
سلاحه ) لزوال قدرته أو لكونه مع ثلاثة ( وما يدفع به عنها ) فله المني 
معهم ولا يازمه الوقوف عنهم أو الفرار وهو لا يضقا > بل بزجرونه إن وقف 
ويلحقانه إن هرب › ولا يازمه قتاهم ولو إذا أرادوا قتله أو ضره في بدنه أو 
شرعوا في ذلك > ولا إثم عليه في ذلك » وإنما الواجب عليه أن لا يمينهم على 
فتل نفسه »> فإن ن أعان هلك ولا يعطيهم سلاحه إذا أرادوا قتله به » وإن فمل 

هلك وأما أن يطيهم إياه بعدما أسروه ولو لم يظبر له أ: نهم أرادوا أن يقتلوه به 
فلا بأس > ولو أمن أو عل أَنهم e‏ 
لقوط الدفاع عنه » وإنما سقط الدفاع عن الأسير المقدور عليه لآأنه لا يجديه 
قتاله فائدة > وربا رجعت عليه مضرة » ولأنه قد يكون في نفسه الأمان لهم فل 
بخدعبم وربا نطق به » وإن قاتل أو هرب فسل أو قتل أو ضر فلا بأس عليه 
مالم يعطبم الأمان في قلبه أو لسانه » فإنه إذا أعطام ذلك ل يحل له القتال إلا 
بتجديد دعوة إلا الهروب فلا بأس عليه ولو أعطام الأمان » وذلك كمن دخلت 
عليه النصارى مثلا فأخذوا بلده فله أن يقتلهم ويأخذ أموالحهم مام يمطم الأمان 
هو أو كبير البلد » وإن أعطى الأسير الأمان خوفا أن يقتلوه إن م يعطه فكأنه 
م يعطه » والحتسب إن عل أنه لا نفع كلامه ويضرب إن تكلم لم يحب عليه 
الإحتساب > ولزمه أن لا حضر المنكر ولا مخرج إلا في مهم أو واجب » ولا 
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ويدفع العدو مما قدر عليه . . 


هجرة عليه إلا إن كان يقر على المحصبة » وإن عل أن المنكر يترك بقوله أو 
بفعله » ولا يناله مكروه لزمه الإنكار > وإن عل أنه لا يفيد إنكاره » ولكن 
لايخاف ل يازمه النهي لدم فائدته » ولكن يستحب لإظبار الدبن وتذ كير 
الناس به » وقمل : حب . 


و إن عم أنه يصاب بمكروه ولكن بيبطل المنكر > مثل أن يريق خمراً 
فيضرب فبذا مستحب لأحاديث فضل كللة حت عند جائر » ولمسلم أن مجم 
على صف الكفار وحده ولو أنه يقتل لآنه بكسر قلوب الكفار حرأته فمعتقدوا 
في سائر المسامين قلة المبالاة وحب الشبادة في سبيل الله »> وأما قوله تعالى.: 
ف ولا تلقوا بأيديك إلى التبلكة ١١#‏ 4 فمن ابن عباس : التبلكة ترك النفقة في 
طاعة الله تعالى. » وعن البراء : أن يذنب فسأس من التوبة» وقمل : ترك الجهاد» 
وقمل : أن يذنب ولا يعمل بعده خيراً » وإذا جاز لامرء أن يقاتل الكفار حتى 
يقتل جاز أيضاً فى الإحتساب » ولكن إذا علم أنه لا فائدة في هجومه على 
الكفار كالأعبى يطرح نفسه على الصف فذلك حرام» وداخل تحت آية التبلكة » 
وإنغا يحتسب إذا كان يقتل أو يضرب إن كان يدفع المنكر أو يكسر جاه 
الفاسق أو يقوي قلوب أهل الدين » وأما إن رأى فاسقا معه سيفا وف يده 
خمر إن نهاه شر بها وقتله فلا وجه لنببه » والله أعل . 


( ويدفع العدو ) عن نفسه أو ماله أو عنها ( بما قدر عليه ) مما برجو به 
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وإن بتراب أو عود أو يجار حته أو عن صاحبه أو قريبه أو 
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الدفم ( وإن يثراب ) يلقبه في فم المدو ومنخره لبنحس نفه ويضق حاله 
ويشتغل بأمره » أو في عبنيه لثلا ينظر فيضعف ويشغله ذلك > أو يلقيه حيث 
أهل الطائف > رواه أبو داود ووصل العقبلى بإسناد ضعبف عن علي ( أو عود 
أو يجار حته ) الجارحة حموان > ككلت: أو عضوة أو بدخان حطب أو 
دخان كبريت أو بفلفل مدقوق يلقبه في عينيه أو سم فما أو في أنفه أو فه» 
قال عبد الله بن زورزتين في رجل أطعم رجلا سما فمات : أنه يقت نه . 


وفي « الآثر » : ويقتل الرجل قاتل ولمه يا أمتكنه إلا النار والدخان والماء 
والاختناق » وهكذا في القتال » وقمل : جوز ذلك في القتال إلا بالنار . 


وفي « الآثر » : ويجوز للحارس أن يقاتل من أراد إفساد ما حرس > وإن 
مات نمأجور > ويكسر السفينة للمشر كين ودم عليهم الغار لثلا يخرجوا منه > 
وقيل : يجوز ذلك في قتال الدفاع للفجأة کا ذ كره مقتصراً عله في قوله : باب : 
معدا e E‏ 

وفي « الأثر »: وسألته عن ثعبان دخل مطمورة رجل ول يحد كيف خرجه 
إلا أن يفسد فبها » فسحترق أو يفعل ذلك » قال : لا يستحب ذلك فإن فمل 
فلا بأس ( أو عن صاحبه ) أو مال صاحبه أو عنها -. معطوف على محذوف - 
أي يدفم العدو بما قدر علبه # وات ات أو رة أو شار أو عن هاج 
( أو قريبه أو رحمه ) أو مالا أو عنها أو عن ماللما أو عن غيرهم ذاتا » أو 
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أو عنم إن قدر وإلا اختار من يدفع عنه منهم ولو ندب لأ كثرم 
حقاً ويعذر في ترك الدفاع عنهم 


مال من لزمه أن ينجمه ومن لا يازمه من تازمه حقوقه أو لا تازمه » لکن ٤ن‏ 
يجوز له الدفع عنه > وأراد بالقريب الرحم القريب > وبالرحم الرحم الذي هو 
بعد » أو أراد بالقريب القريب من الأب »> وبالرحم القريب من الأم » أو أراد 
بالقريب الوارث »> وبالرحم القريب الذي لا يرث ( أو عنهم إن قدر ) عبر 
بالأفراد ثم بالمجع لببني على ذلك قوله » ( وإلا ) يقدر على تنجيتهم كلهم والدفع 
عنهم كلهم على سيبل الشمول » بل إن دفع عن هذا مات غيره أو عن هذين مات 
غيرهما أو عن هؤلاء مات غيرهم وقد قدر على تنجيتهم كلهم على سبيل البدلية 
( إختار من يدفع عنه منهم ) ولو كان اختماره لغرض دنيوي فإنه لا يكفر 
ولا يام بمن ترك إذ لا يكلف فوق طاقته » وللذي نجام حت كالذي تر که فلا 
هلك بقصده وترك غيره( ولو ندب لأكثرهم حقأ ) كالوالدين والأجداد والأولاد 
والأرحام على مراتبهم والجيران كذلك »> وهكذا شبخه في العم والعاماء» ويقدم 
الوالدين على شبخه والعاماء لأنه لا بدل لما خلاف الشبخ والعاماء لآنهها أعظم حقا 
ولو كان العام أعظم نفعا إذا كان سبي للنحاة من النار وسخط الجبار » كذا 
ظهر لي“ وسواء فها ذكره المصنف وما ذكرته أن يقدر بنفسه أو ماله أو جاهه» 
مثل أن يكون له من المال ما ينجي واحداً فقط › أو يقول له الجائر : إذهب 
بواحد فقط » وإذا لم يكن ما يختار فكل من نحي جاز له » ولكن الأول له أن 
ينجي من قرب إليه في عله هذا . 


( ويعذر في ترك الدفاع عنهم ) » أي عن صاحبه أو قريبه أو رمه » 
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إن خاف ا فا EY‏ بدفاعه عن 
غيره ممن لا سبب له فيه » وله القتال وإن عن يره أو يلا 


وجوب عليه 


ويعذر في غيرم بالآولى ( إن خاف تلف نفسه ) أو عضو أو منفعة عضو ( أو 
ما يؤدي إليه ) » أي إلى التلف » مثل أن يكون إن قاتل ذهب زاده فيموت 
جوعا أو عطشا أو لباسه فيموت للبرد أو للحر أو دابته فلا يصل برجل أو عرج 
فلا يصل ( لا ) إن خاف ( تلف غيره بدفاعه عن) نفسه أو ( غيره من لا سبب 
له فيه ) » أي في تلفه سوى دفاعه عن نفسه أو عن غيره أو كامة أو فعل حق» 
مثل أن يقال له : أترك لنا مالك وإلا قتلنا فلانا أو الأسير أو سم لنا نقسك 
نقتلك أو نضرتك أو نفسى بك وإلا قتلنا فلاناً » أو بغوا عله فقتلهم فتركوا 
من لا يقوم بنفسه » كمريض وصي » ول يقدر على تنجية من تركوا أو يقتل فترك 
من يقوم بنفسه نمات فعلمه القتال في ذلك كله » ولا بأس عليه » ويحوز له تركه 
على ماله إذا كان لا بوصل تر كه إلى موته » ونحسن ترك القتال إذا طلب إلمه 
ماله و إلا قتل هو أو غيره . 


( وله القتال ) ولو كان أقل من نصف العدو ( وإن عن غيرءه ) بتلف نفسه 
( أو ) عن نفسه أو ما يودي إلى تلفها أو لا يؤدي كالجرح الكبير والصغير 
والضرب مما يؤذي أو لا يؤذي ( بلا وجوب عليه ) إن كان يتلف نفسه أو 
مما يؤدي إلى تلفبا أو دون ذلك وإلا وجب عليه » وقيل : لا > والصحبح 
الأول » وبحب على الإنسان الدفع عن نفسه إذا جاءء المدو ما دام يطمع في 
النجاة > وإن لم يطمع كان يحم المأسور المقدور عليه لم يحب عليه الدفع » وجاز 
له التسلم والدفع أو'لى > ووجب عليه أن لا يعبنهم على قتل نفسه . 
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( وؤ جر كثيرا ) عند الله على قتاله وتلف نفسه إن ل يمت مصراً » ونوى 
ذلك قربا من الله تعالى وهو شد › وروى أبو عسدة عن جاير بن زيد قال : 
د« حدثني عبدالله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله لتر فقال : يا رسول الله 
إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسبا مقبل غير مدير يكفر الله عني خطاياي ؟ 
قال : نعم فاما أدبر تاداه رسول الله لي فنودي له فقال : كيف قلت ؟ فأعاد 
قوله فقال : نعم إلا الدب ن كذلك قال لي جبريل عليه السلام » « وكان تتم إذا 
مات میت قال : هل عليه دبن ؟ فإن قبل : نعم » قال : صلوا على صاحمكم إلا 
إن كان قد ترك ما يقضي به أو تكفل به أحد أمر بقضائه ثم صلى عليه »"“ لآن 
المدين محبوس.تحق الغير والمصلي على الممت شافع له والنى عل لا ترد شفاعته ولا 
يشفع في المحبوس في حى غيره ولا فتح الله عليه صار يقضي من عن ده تمن ل 
يترك ما يقضي به ثم يصلى عليه وقد اختار صاحب السؤالات في أصحاب 
الأعراف أنهم قوم دانو دينا من غير إسراف قال هذا حسن لأنه من الغارمين » 
وفبه. خبر عن رسول الله لړ » وقال فيه عمد بن حبوب : يغرمون علمه » ولا 
شيء عليه إذا ل يحد الوفاء قبل > والله أعلم بصحة ذلك من قبل 


وروي : « أنه ر أناه رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في 


سبيل الله يكفر الله عني ذنوبي؟ قال: نعم > إلا الدين كذلك قال لى جبريل “٤‏ 


. رواه أو داود‎ )١( 
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أي إلا دين على أحد ثلاثة أوجه فإن الله يقضيه عن صاحيه > رحل ضعفت 
قوته عن الجهاد في سبمل الله فتدابن ليقوى على قتال عدوه ثم مات ولم يقضه 
فإن الله يقضيه عنه > ورجل مات عنده رجل من المسامين فلم جد ما يكفنه فيه 
ولا مايواريه إلا بدن فتدين ثم مات ول يقضه فإن الله تعالى يقضيه عنه »ورجل 
أخذ دينا ليعتصم بتزويج أو لبنفقفه على أهله ثم مات ول يقضه فإن الله تعالى 
بقضبه عنه > وعن عمة الني علي : شبمد البر يغفر له كل ذنب إلا الدين والآمانة 
وشهيد البحر يغفر له كل ذنب والدين والآمانة . 

وعن أبي أمامة عله لل : سهد البحر مثل شد البر » والمائد في البحر 
كالمتشحط في دمه في البر» وما بين الموجتين في البحر كقطم الدنيا في طاعة الله» 
وأن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهبداء البحر فإنه يتولى 
قبض أرواحهم » ويغفر لشهمد البر الذنوب كلها إلا الدثين ويغفر لشهيد البحر 
الذنوب كلما والدّين وعن ابن حمر بضعف سند عنه يل : الشهادة تكفر كل 
شيء إلا الدين » والغرق يكفر ذلك كل » وعن أم حرام عنه ملت : « المائد 
في البحر الذي يصببه القيء له أجر سُبيد > والغريق له أجر شبيدين ٠»‏ وعن 
واثلة بضعف في السند عنه يث : « من فاته الغزو معي فلغز في البحر » "'. 

وعن ابن مسعود : القتل في سبل الله يكفر الذنوب كلما إلا الأمانة > 
والآمانة في الصلاة والأمانةفي الصوم والأمانة في الحديث »> وأشد ذلك الودائع» 
)١(‏ وواه ابن حبان . 


(؟) دواه الترمذي . 


- 


قال الزملكاني من قومنا: حقوق الآدمبين لا تكفر لآنها على التضبيق والمشاحة» 
ويمكن حمل الدين الذي ورد أنه لا يكفر بالقتل على الذي تدينه على وجه لا 
يحوز أو تدينه عازما على عدم الوفاء فيرضى الله صاحب المال من فضله على من 
عله الدين على وجه يجوز ©» ومات ناويا أداءه أو ل جد مايؤدي منه » 
وعنه مقر ٠‏ « فضل غازي البحر على غازي البر كمشر غزوات في البر .'١'»‏ 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عله »© عنه متم : « الشبداء أربنعة : 
رجل مؤمن جمد الإيمان لقي المدو فصدق الله حتى قتل » فذلك الذي برفع 
الناس إليه أعبنهم يوم القيامة هكذا » أي فتح عبنيه » كثيراً جداً ورفعها إلى 
السماء طاقته كناية عن علو درجته» ورجل مؤمن جمد الإيمان فلقي العدو فكأنما 
صرب حلده بشوك طلح من الجن أتاه سهم غرب أي لا يدري راميه أي لا 
يكون لجبنه في الصف المقابل للعدو فقتل فبو في الدرجة الثانىة » ورجل مؤمن 
خلط علا صالحاً وآخر سيئاً لقي العدو فصدق الله حق قتل فذاك في الدرجة 
الثالثة > ورجل مؤمن أسرف على نفسه فلقي العدو فصدق الله --تى قتل فذاك 
في الدرجة الرابعة » "“ وذلك مع التوبة و كذا في الموت بالدين ولا يبعد ذلك . 


ففي أثر أصحابنا المشارقة والمغاربة خلاف فممن يعمل الحسنات والسيئات 
من غير قصد إلى التوبة ول يكن مصراً فقد قبل : تعمد حسناته فإن غلبت 
سيئاته فار » و كيف إن قصد التوبة » ولا يبعد أن يعظم فضل الجهاد حت يغفر 


. رواه الترمذي‎ )١١ 
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إن لم يكن تلف بهدم أو حرق أو غرق أو عطش أو جوع أو 
حر" أو برد أو و ذلك » أو عحرحه. لنفسه ۰ ٠.‏ 


به تبعات الخلق مع أن المذنب لم يعتقد الإصرار فيرضي الله تعالى من عنده 


وعنه يلتم : « عجب ربنا من رجل غزا في سبل الله فانهزم أصحايه فعلم ما 
عليه فرجع حتى أهريق دمه > فيقول الله عز وجل للائكته : أنظروا إلى 
عبدي رجع رغية فهاعندي وشفقة مماعنديحتى أهريق دمه»رواه ان مسعود» 
ومعنى عجب ربنا عظم عنده ذلك و كبر » وقبل: رضي به وأثاب > وما 
ذكرناه من كونه يؤجر كثيرا إِنما هو في مدافعة بني آدم وقتالهم والموت في 
ذلك لآيات الجهاد وأحاديثه وآثاره وقتال المغاة لا في غير بني آدم کا قال : 
( إن م يكن تلف هدم أو حرق أو غرق أو عطش أو جوع أو حر أو برد 
أو حو ذلك ) ما يتلف به غير بني آدم فإنه لا يحل له إلقاء نفسه في شيء من 
ذلك لتنجية نفس أو مال إلا إن طمع في الحياة > ومن ذلك أن ينجي نفسه عا 
عنده من الماء فسموت هو عطثا ( أو يجرحه لنفسه ) جرحا يتلف به » أما 
جرح لا يتلف به فله أن ينجينفسه أو غيره أو مالا به مثلأن يقتحم سدرة إلى 
إلى إنسان وقع فيها أو جره إليها سبع فبقتحمها لينجيه » ومثل أن يصل إلى 
من مد إلىه ما حرحه جرحا متلفا لىنجي ذلك مم أنه يموت ولا يصل إلى 
تنجبة أو إلى ما بعضه كذلك > ومثل أن يقول له الجائر : إجرح نفسك وإلا 
قتلتك أو غيرك أو أخذت الال فلا يحوز ذلك > وأما جرح لا يتلف به فجائز 
له التنجية به ولو لمال غيره ولا سما النفس ولم جز ذلك إذا كان لا يطمع في الحياة 


— {۹ 


إذ لا يحل له أن عر إلى نفسه هلاكاً بلا قتل إنسان له » وإن على 
غيره » وفي كحية وسبع قولان » 


( إذ لا يحل له أن يحر إلى نفسه هلاكأ بلا قتل إنسان له > وإن على غيره ) 
والحال أنه على غيره أي لا يحل له إهلاك نفسه قصداً لتنجبة نفسه فمن باب أولى 
لا محل له إهلاك نفسه قصداً لتنجبة غيره إلا إن طمم في الحمماة » وحصول 
الدفع » وأما بأن يقاتل فبقتل فيجوز ولو عل أنه يموت » لکن لا بحسن له إلا 
إن كان ينجي نفسه أو غيره أو المال وإما أنه يموت ولا ينجي فلا يحسن له ذلك 
فإن موت واحد أيسر من موت اثنين وحرام على الإنسان أن يقتل نفسه 


أو يمين على قتلها . 


( وفي ) قصد ( كحية وسبع ) مما يقتل غير بني آدم وذلك أن للحبوان 
خافة من يعالجه خلاف نحو الماء ( قولان ) إذا م برج النجاة » فإذا م يتعرض 
لقاضدة أو غيره ول يمنعه من ماله أو مال غيره ولکن قصد لىقتله لكونه ضارا 
وطمع أن ينجو ويقتله فقيل : يحوز كا كانت رك المغرب بالجزائر تقصد قتل 
الأسود والخنازير > وأما إن قصده نحو السبع أو الحبة أو قصد غيره فله الدفع 
والقتل > ولا يجوز له إلقاء نفسه وترك الدفع » والدفم عن المسم جائز ولو أدى 
إلى تلف النفس كا قال > وعنه عَِلنَهِ: « من قتل حية فكأنما قتل مشر كا قد حل 
دمه ۲“ رواه ابن مسعود بضعف في السند إلبه » وعنه عن رسول الله لر : 
« من قتل حمة أو عقرب فكأنما فقتل كفراً »'"' وروي : ه من قتل حبة فل 
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٠‏ سبع حسنات ومن قتل وزغة فله حسنة » > وروي : « من فقتل وزغة فله 
سبع حسنات » " وعنه لتر : « لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي 
اقتلو في الحل والحرم »!"" روته عائشة ولي السند إليها ضعف وعن على بضعف: 
ما تدع نبا ولا غيره إلا لدغته . 


وروي من طرق أن خمس فواسق تقتل في الحل والحرم ويقتلها امحل والحرم 
الحبة والعقرب والحدأة والفأرة والكلب المقور > قال الجور هو كل عاقر 
كالأسد والنمر والذئب > وقيل : الكلب معروف وإغا يقتل العاقر في الحرم إذا 
أتى ليضر : وعن أبي هريرة عنه لتر : « اقتلوا الأسودين في الصلاة الحمة 
والعقرب ٠»‏ وعن ابن مسعود وجرير وعذان بن أبي العاص عنه لتر : « اقتلوا 
الحبّات كلبن» فمن خاف ثأرهن فليس مني »*“ وعن ابن عمر عنه عقو : « اقتاوا 
الحّات اقتلوا ذا الطفستين والأبتر فإنها يطمسان البصر ويسقطان الحمل ع ”° 
وعن ابن عباس عنه ملت :« اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكمبة »'" وعنه عَلِلم: 
« إذا ظهرت الحمة في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعبد نوح > وبعد سلمان بن 


. دداء البيبقي‎ )١( 
. (؟) رواه البيبقي‎ 
. (؟) رواه مسلم‎ 
. رواه أبو داود‎ )٤( 
. (ه) رواه أبو دارد‎ 
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وجاز دفاعه وإن عن غيره أو أدى إلى تلف نفسه وكفر متلفبا 
لا بما ذكرنا » ويؤخر متبرع قتال باغ أو مانع أو قاطع أو 


۰ ٠ e ٠. ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ مرند‎ 


داود أن لا تؤذينا » فإن عادت فاقتلوها » “١‏ ولعل هذا خاص المدينة أو نسخ 
وكانت الجن تظبر في صورة الحية ثم نهبت عن ذلك » وأزيل عنما » فحل قتلها 


( وجاز دفاعه ) دفاع الحيوان الذي كحية إن جاءه الحيوان ( وإن ) دافع 
( عن غيره أو أدى إلى تلف نفسه ) وإن دافم نحو سبع وحية ولا إثم عليه إن. 
دافمها عن نفسه أو غيره مات ( وكفر متلفها لا ا ذكرنا ) من العمل في 
تنجمة نفسه أو ماله أو نفس غيره أو مال غيره أو قتال من حل قتاله وقتال 
الحبوان بقصده هو إلمها في قول فيها ودفعها >“ وقال الشبخ أحمد : كل ماله أن 
يفعله ينجي به نفسه من تلف أبماض الحي أو المىت فله تنحمة غيره به فله أزن 
يتقدم إلى نحو حريق أو غريق ولو خاف ذهاب الأعضاء إذا قصد تنجمة 
ويصيب قبل في تنجية غيره ماله في تنجية نفسه في ذلك . 

( ويؤجر متبرع بقتال أو باغ أو مانع ) لق ( أو قاطع ) لطريق 
( أو مرتد ) عن الإسلام» قال ابن عباس رضي الله عنه قال للت : « من بد“ّل 
دينه فاقتلوه »'"' وعن معاذ بن جبل في رجل اسل ثم تهو”د: لا أجلس حت يقتل 


(9) رواه ابو داود . 


(©) تقد د ره 


- 4A — 


أو طامن في الدين .ولو قتل قبل أن يملل القتال وإن عل خيره 
أو على تصويب دينه عند مخالف أو تسفيه 3 ٠.‏ . 


قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل » وني رواية ابي داود : وكان قد استتيب قبل 
ذلك » وعم ابه ضى الل عنبا أن أععمى كانت له أم ولد تغم النى طلا 
د وعن ابن عباس رضي الله عنها أن اعمى ١‏ تشم الني ع 
وتقع فيه فبنهاها فلا تنتبي » فاما كان ذات يوم أخذ المعول فجعله في بطنها 
واتكأ عليها فقتلبا » فبلغ ذلك الني عتم فقال : ألا اشهدوا أن دما هدر . 


( أو طاعن في الدين ) سئل الشيخ أبو عبد الله “مد بن بكر ما تقول في 
الطاعن في الدين > هل يقتل في كل زمان ؟ قال للسائل : فما تقول أنت في المرتد 
أيقتل في كل زمان ؟ قال السائل : نعم » قال : الطاعن أعظم منه وأشر > 
قال في جملة مسائل أجاب فبا بالنظير » وقال عمروس لأبي منصور : إن لم تأذن 
لي بثلاثة يا إلياس فخذ خاتمك عني : مانم الحق يقتل > والطاعن في الدين يقتل» 
والدال على عورات المسامين في الدين أو بقتتال المشر كين أو الحالفين أو فساق 
أهل الدعوة على أن برجعوا إلى الحق . 

( ولو قتل ) أو مات ( قبل أن يصل الفتال ) قاتل ( على غيره ) في 
صورة قتل الباغي والقاطع وأما فيصورة مانم الحقوالمرتد والطاعن فلا يتصور 
فبها القتال على نفسه ©» وقد مر أنه لا يقتل صاحب الحق مانم الحق بل يقاتله 
له غيره إلا إن انتصب القتال » وكان بأعوان 6 فنكان كسائر الجباد » فلصاحب 
الحق قتاله مع الناس > ويحتمل أن بريد بقوله : وإن على غيره ما يشمل الباغي 
على غبره والقاطع على غيره والمرتد والطاعن» فإن المقاتل على هذه الثلاثة مقاتل 
على غير نفسه ( أو على تصويب دينه عند عخالف ) أو مشرك ( أو تسفيه 


- ۹ - 


بدعته أو البراءة منه أو ولاية الموافق وإن لم يقاتل عليه أو قام . 

عليه سبب قتل غيره أو تلف مال أو لم تكن له قوة أو بخاصته › 
ولزمه إن كانت له › ويقاتل حتى يموت فنكون شهيداء والقوة أن 
لا يطاوع على قتل نفسه أو ما يعين به عليه كاستمكانه » 


بدعته ) أي بدعة الخالف و كذا لضلالة امرك ( أو البراءة منه ) أي من 
احالف و كذا المشسرك ( أو ولاية الموافق وإن لم يقاتل عليه ) أي له الأجر على 
قتله » وإن لم يقاتل على ما ذكر مثل أن يوالي الموافق فيقتله احالف بلا قتال 
منه لمخالف > أو يبرأ من المحالف فبقتله الخالف بلا قتال منه لامخالف 
( أو قام عليه ) أي على ما ذكر والعطف على مالم يقاتل أي له الأجر ولو 
قام على فعله أو قوله ( سبب قتل غيره ) أي تصور له سيب فكان قوله أو 
فعله سببا أو انجر به إلى سبب ( أو تلف مال ) مشل أن يتولى أهل الدعوة 
فقتل الخالفون رجلا فصاعداً من أهل الدعوة أو يأخذون أمواهم ( أو لم تكن 
له قوة ) في الدفم يدفم عامة أو خاصة ( أو ) يدفم المدو ( يخاصته ) كا إذا 
كان له الأعوان يدفمون الأعوان ممه ولا بازمه الدفع إن ل تكن له قوة عليه . 


( ولزمه إن كانت له » ويقاتل حتى يموت فيعكون شهيداوالقوة ) بد 
من نفسه ( أن لا يطاوع على قتل نفسه أو ما ) عطف على قتل (يعين به عليه) 
أي على قتل نفسه ( كاستمكانه ) نفسه لمريد قتله » وهذا تمثمل ل ما يعين به 
فالقوة أن لا يطاوع ولا يكن نفسه وخرج عن ذلك ما إذا م يحد في ذاته وقلبه 
أن لا يطاوع أو يكن فيصير حيننئذ يحد غير التكليف فلا يكفر بتمكينه > 
وحمكم ذلك كحم مأسور وهرم > وإذا كان ذلك الإنسان براجعه عقله لزمه 


حل هى 60٠‏ — 


وله اتقاء عنبا وإن بجارحته أو ماله والدفع بذلك عنہا ولا يكون 


التمسك عر اجعته حتى تزول عنه بضرورة؛ وتلك الممائل إدا حضر قتال واحب 
أو مم به أو جاءه عدو في ذاته قاصد له . 


( وله اتقاء عنها ) أي عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أو مال غيره ولو م 
يكن في يده ولو ل يازمه غمانة ( وان يجارحته ) أي بعضو كيده ورجله 
ورأسه وظېره وذلك أن يتلقى الضربة بحسمه إن لم جد ما يتقمها به أو عوجل 
بذلك » ويراعي في ذلك ما هون مثل أن يضرب برأسه فيتلقاها بظهره أو 
يضرب إلى عينبه فملقاها بسدهأو رأسه إذا كانت ما يحتمله الرأس ولا يعد بذلك 
قاتلا لنفسه ولو مات بوقوع الضربة على ما تلقاها من جسده (أو ماله) كحيوانه 
أو متاعه بأن يحول به بينه وبين الضربة فبخفضه ويرفمه ويحركه لتقع به 
الضربة دونه أو يستتر به بلا تحريك كالحائط > ويجوز الاستتار يبني آدم بلا 
تحريك بل کا يستتر بالحائط بلا إمساك کا يأتي في قوله : باب لزم مبغياً عليه 
تخطئه الباغي . 


( والدفع بذلك ) المد كور من عضوه وماله ( عنها ) أي عن نفسه > و كذا 
ماله ونفس غيره ومال غيره ولو لم يازمه ضمان ( ولا يكون به ) > أي بالدفع 
حارحته أو باتقائه بها ( قاتلا لنفسه ) ولا بالدفع ماله أو الإتقاء به مضما لاله 
ولو فسد » ولا إثم عليه في ذلك » ولا قتل حموانه بالدفم أو الإتقاء 1-4 » ومن 
الدفع بالحموان والقتال بها أن يغري كلبه علىالعدو” أو مَل العقور ودابته المقور 
مطلقاً » وذلك جائز » وسواء فم ذكره المصنف كله وما ذكرته كله نفسه 


— 0۰١ — 


وعن غيره ممن أراد الدفع عنه ممن ازمه الدفع عنه وإن ا 
به أو بالقعود مكانه: أو الراكوت لدابته أو الصلاة بمصلاه إن كان 
يقدر على الدفاع عن نفسه 


ونفس غيره وماله ومال غيره أو جمبع ذلك لزمه الدفم عن غيره أو لم يازمه » 
وكذا! المال . 


( و ) له الدفع ( عن غيره ) أو مال غيره أو جميم ذلك ( من أراد الدفع 
من لزمه الدفع عنه ) أو ل يازمه ( وإن بتشبيه نفسه به ) » أي يمن أراد الدفع 
عنه > ويتصور التشبيه بالصوت أو باللباس أو باللغة ( أو بالقعود مكانه أو 
الركوب لدابته أو الصلاة بمصلاه ) أو غير ذلك (إن كان يقدر على الدفاع عن 
نفسه ) > وذلك أن يسمع أو يشاهد ذهاب الباغي إلى ذلك الرجل فبتعرض له 
بذلك فيراه فبقصده ظانا أنه مراده فبقتل الباغي » فىنجو من قصده الباغي أو 
م يقصده الباغي » لكن تعرف أنه لو رآه لقتل بحيث يقال إنه باغ يقتل مطلقا 
فتظبر له في زيه مثلا فيقصدك ويقتله»ومن الحبل أن يتعرض له بما عكن من ذلك 
من موضع مانم بيئس الباغي منه فيظن أنه مراده > وأنه في تلك المنعة 
فير جم وإن كان لا يقدر على الدفاع فلا يتعرض له ما يقصده للا يقتله بغير 
فاندة. 

ومن التشبيه باللباسأن يلبس لباسهلخشية أو غيرما أو يغطي قرببة 
منفوخة أو مملوءة أو غيرها فيظن أن ذلك هو الذي قصده أنه تائم فبقصد إلبه 


ويشتغل بضريه ففحأه الإنسان اللقصود أو.غيره فقتل » وتقدم في كلامي 


— بو وهم — 


الاحتيال بكلام الرومي في بعض وقائع الأندلس والتثرك » واشتبر قصة الإمام 
عبد الوهاب بن عبد ال رحمن في تاهرت في هذا المغرب الأوسط أن النكار أدخلوا 
له رجلا يقتله في صندوق قفله من داخله وأظهروا أنهم يتر كون الصندوق عنده 
حتی يصطاعوا أو يحم به لواحد منهم» وراب الإمام ثقله وكان قفله من داخل» 
فعمد إلى زق فنفخه فغطاه في فراشه بملحفة بيضاء » ولا هدأ صوت الإمام بالليل 
من القراءة وانحاز لموضم يصلي لا براه قفمه من في الصندوق لو خرج ولا يسمعه 
منه ٠‏ ففتح الصندوق وخرج منه بسيفه » ونظر فرأى بياض الملحفة فضرب 
عليه بالسيف يظن الإامام تحتها » فخرج إليه الإمام بمصباح وسيفه في يده 
فقطعه به نصفين »> و كذا ملا داود - عليه السلام - زقف] خمر وجعله حيث 
ينام » وجاء طالوت فضرب الزآق يظنه داود »> فصدق داود ما قيل إنه بريد 
قتله. 


القوم الذين أخ رجهم النصارى من الأندلس في أواخر من خرج بعد القرن العماشر 
عام ألف وعشرين عام أنه هاجر من الأندلس مع صاحب له ووصلا المحر على 
عدوة البر الكبير > وجاء على قريب من أزمور على أعمال مراكش بعد مشقة 
عظيمة فيسمع أهل أزمور البارود بالمدفع من حيز البريحة > وهي قرية للنصارى 
على البحر تلي هذه العدوة » فأرسل أهل أزمور الرسل لمنظروا ما ذلك فقالوا 
هم : هل هرب إلمكم منا نصرانيان ؟ يعنون الموحدين 6 فقال الرسل : نعم هما 


— .6م — 


وبأن: ينسب نقسه إليه ويقول للباغي : إن فلانآ من الصلحاء والفقباء 
والأئمة الذين يرجى بحياتهم حمأة 1 : 1 :1 


فرجع فوصل الخ بر القبطان فكان ينتف شمر يته وبرمي به في الأرض » 
لعنه الله العزيز الجمار . 


فبجوز للإنسان الدفم والإتقاء بكل ما أمكنه مما ليس بمعصية بقول ولو 
كذبا لجوازه في ذلك ويفعل › قال الشيخ أبو رحمة : رأيت في بعض الكتب أن 
رجلا أخذته المسودة الغالمة فقالوا له : إحلف لنا أن هذا ليس فلانا لرجل 
أسروه لمقتلوه»فأبى عن الممين فقتلوا الرجل» قال: هو هالك ضامن لدية المقتول 
إذ لم ينجه عن القتل بالبمين . 


وروي أن « ويمكن » جمعه الطريق مع رجل من بني مغراوة فلقمهم بنو 
عمرة يطلبون قبلة مغراوة فقالوا له : يا أبا نوح إحلف لنا أن هذا ما هو بان 
فلات » قال : ليس هو بابن فلان ولا أحلف > وكانوا ألزموه إلى الممين بالطلاق 
فاما تؤقف عن البمين قتلوا الرجل > فبلغ ذلك الشيخ أبا العباس بن بكر قال : 
آثر زوجته على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق »> ماله لو حلف > ويشترك 
مسألته مع العاماء . 
( وبأن ينسب نفسه إليه ) » أي إلى الذي أريد البغي عليه فبجيئه الباغي 
فبقتل الباغي إذا جاءه أو يترك الباغي » قصد ذلك المبغي عليه لاتتساب هذا 
إلبه » أو يقول : أن فلان باسم المبغي عليه فيقاتله الباغي فيقتله » ( و ) يجوز 
للإنسان أيضا أن يدفم بغي الباغي بأن ( يقول للباغي : إن فلانأ ) وهو الذي 
أراد الباغي البغى عليه (من الصلحاء والفقهاء والأنمة الذين بر جى بحيأتهم حياة 


— 0¢ 


الدين » وأن ينسبها إلى من يطمئن الباغي إليه بقتله » وإن بتشببه 


e - ® ٠. 3 ٠ e ° ٠ , بأنثى أو عبد‎ 


الدين ) أو ليس من الأشرار أو ليس من العامة أو ليس من المبغضين لك أو هو 
من حببك أو هو من العامة الذين لا يخاف منم ونحو ذلك ولو لم يكن كأ وصفه 
لجواز الكذب في ذلك والمعرضة أولى في كل ما جوز فيه الكذب > وقد أجازوا 
أن يقال للجائر : إن فلات ذهب إلى جبة كذا » وهي غير الجبة التي ذهب إليها 
لمنجو » كا أن ذلك الأندلسي المذكور آنفا لما خاف في بعض الوقائم بالأندلس 
من تكامه بالعريمة وكتابته بها قال : إنه عامني ذلك شىخ لي مات ولا كذب في 
ذلك » بل لآنه من بقبة الموحدين 1 


( وأن ينسبها ) » أي نفسه ( إلى من يطمئن الباغي إليه ) لبغتر الباغي به 
من أهل قرابة أو جوار أو أصدقاء أو من أهل نلده أو بلد آخر من ليس عدوا 
له ف ( يقتله )» أي فقتل المنتسب ذلك الباغي إذا رأى غفلته وأمكتتهالفرصة 
( وإن بتشبيه بأنشى أو عبد) أو مشرك بصوت أو لباس أو غير ذلك أو قال: 
إنه ذلك » ولين قد بكون أنه مشرك » فيقول طالب البغي : إني لا أقتل 
مسد وأترك مشر كا » وأصْل ذلك جوز إعطاء الشرك باللسان مع اعتقاد 
الإنسان » وقد مر التشبيه بالنصارى في بعض حروب التثرك والأندلس مع 
الروم» وذكر لنا بعض من يحي الأخبار: أن بني مضاب - بالضاد ‏ غير المشالة 
کا ذكره ابن خلدون الذين يتكتسبون في الجزائر تزيّوا في لباسهم بزي” نساء 
الجزائر دهبوا إلى قوم من الروم نزلوا بأرض الجزائر للحرب فاستأمنوهم بأنهم 
نساء فخدعوم بسلاحهم تحتهم فوقعت الهزيمة في الروم“وذلك بعد القرن العاشر 
أو قبله بقليل أو فيه . 


( وأفضل الجهاد كامة حق عند جائر ) تخلص لله منالرياء والسمعة والشهرة» 
قال رسول الله ملت : « أفضل الجهاد كلمة حى عند سلطان جائر » > رواه 
ان ماجة عن أبي سصد وأبي امامة » ورواه أحمد والطبراني في كبيره» والسببقي 
في 'شمّبه عن أبي امامة واحمد والنسائي والبيبقي فيه عن طاوس بن شهاب » 
والترمذي عن أبي سعبد وقال : حديث حسن غريب »© لكن لفظه : من أعظم 
الجباد كامة عدل عند سلطان جائر » وعنه لړ : « سبد الشبداء حمزة بن 
عبد المطلب > ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله » > رواه الحا م 
والضباء عن جابر بن عبد الله » ولا ينافي حديث أبي القاسم الحرني في أماليه عن 
على : « سبد الشهداء جعفر بن أي طالب معه الملائكة م ينحل ذلك أحد من 
مضى من الأمم غيره > شيء أكرم الله به مدا » » لآن المراد أنهها سبدان للناس» 
وليس أحدها سيد] للآخر »> وهكذا الجواب فما أشبه ذلك » ويحوز أن يكون 
حمرة سبد لجعفر > وجعفر سمداً لغير حمزة . 


وعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : أفضل الأعمال كلمة حق 
يقتل عليها صاحبما عند سلطان جائر » وعن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : 
« قلت : با رسول الله أي الشهداء أكرم على الله عز وجل ؟ قال : رجل قام إلى 
وال جائر فأمره ونماه فقتله على ذلك فإن لم يقتله فإن القلم لا يحري عليه بعد 
ذلك > وإن عاش ما عاش »> وروى الحسن عله لي : « أفضل شهداء 
أمتي رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله على ذلك » فذلك الشهمد منزلته 


. رواه ابو داود‎ )١( 


ل 0ه سه 


وقد أخطأ من حرم ذلك . ۰ ° : ٠. . ٠.‏ 


عند الل في الجنة بين حمزة وجعفر » 22١‏ > ورواية الشبخ أحمد بن عمد بن بكر 
- رحمهم الله هكذا : أنه لتر سأله رجل :« أي الجباد أفضل با رسول الله؟ 
فقال : كلمة حى بقتل علبها امرؤ مسل عند سلطان جائر » '"© > وقال لر : 
« ستکون علہک أثمة علکون أرزاقک يحدنونم فيكذبونم > ويعملون فيسيؤون 
العمل » لا برضون عن حت تحسئوا قببحهم وتصدقوا كذبهم » فأعطوم 
ا حى ما رضوا به » فإذا تحاوزوا فمن قتل على ذلك فو شيد » رواه الطبراني . 


( وقد أخطأ من حرم ذلك ) المذكور من جر الإنسان إلى نفسه القتل 
بتصويب الحق وتخطئة الباطل أو بالدفاع عن غيره» وإنما أخطأ لشبه فاعل ذلك 
بالمسامين المتقدمين إذ فعلوا ذلك موحد ومثنى وعامة وخاصة» شراة ومدافعين» 
قاتلوا فقتَلوا و'قتلو|: ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ي" الآية 
- رم الله . 


قال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر والشيخ اسماعدل وغيرهما من أصحاينا 
- رحمهم الله - : إن فى من المسامين سأل جابر بن زيد - رحمه الله - : أي 
الجباد أفضل با أبا الشعثاء ؟ فقال له : قتل خردلة > وقد كان خردلة سعى ماعة 
من المسامين واستقتلبم > وهذا لفظ الشيخ أحمد زاد غيره إن خردلة طمن في دين 
المسامين » قال الشبخ ا-ماعيل : رجع خردلة إلى الخالفين وطعن في ديننا > ومن 


. رواه البيبقي‎ )١( 
. تقدم ذکره‎ )۲( 
5 (؟) تقدم ذكرها‎ 


قصته : أن الفق لا يعرفه فل يطمئن حتى وضع له جابر يده عليه فقتله » وأما 
الشيخ يوسف بن ابراهم فذ كر أن خردلة مسل قتله رجل > وأن أفضل الجباد 
قتل قاتله » ولفظه : وأما قول القائل : ما أفضل الجباد با أبا الشعثاء > فقال له 
جابر : قتل قاتل خردلة > وخردلة رجل من المسامين قتله رجل فأشار به إلبه » 
فقال : لا حق تضم يدك عليه » فإني خشيت أن أقم في غيره > فجاء أبو الشعثاء 
خلف الرجل فوضم كفه عليه » فقام إليه الرجل فقتله » وطلبوا إلى الرجل أن 
يدهم على من أشار إلبه بقتله وامتنع » قال جابر : و كنت أخشى أن يشير إل 
حق قتلوه . 


قال قائل : م أجزتم قتثل الرجل يخردلة بأمين واحد » أيجوز لارجل 
البسط إلى الدماء بأمين واحد ؟ وأخرى على فمل ل بره ول يقف عليه أنه فمله ؟ 
وأخرى : هل لأحد عليه سبيل من أولياء الدم ؟ قلت : إعل أن جابر بن زيد 
إمام في مقام جماعة » وإِنما براعى الشاهدان في الأحكام التي تحري بين الناس » 
ومنه : إذا أخذت جواب مسألة أن من فمل فعا ما كفر وأخذتها عن أمين 
واحد فإنه يسعمك أن تبرأ علمها وتقتل وتفعل ما أذن لكإلمه الشرع ولا حرج» 
وأما بعد نزول القضبة فلا > والطعن في دين المسامين كبيرة عندتا يحل بها دمه » 
وعند الآمة : لا يصير طاعنا حتى يطعن في رسول الله مر . 


وفي « الأثر » : عن رجل أمكنه قتل رجل حارب المسامين على الدين غير 
أنه لا عسه بيده ومن معه من المسامين هم بموضع تقية ول يناصبهم الحرب» وإنما 
ناصب الحرب أهل الظبور من المسامين > هل يسع لمن يستغفله فيقتله أم لا ؟ 


= 80۸ ل 


الجواب في ذلك : أنه إذا كان يمل منه العداوة لمسامين والعمل علبهم فجائز 
للمسامين قتله بالغفلة وغيرها» والعمل في قتله ثانبة وقد مضى أْة المسامين وعاماوهم 
على ذلك »> وبروى أن بعض الصحابة قالوا : با رسول الله وددتا أن نمم أفضل 
الأعمال » فأنزل الله تعالى : 8 يا أا الذين آمنوا هل أدلم » ١‏ الآية . 


وعن أبي هريرة أنه قال لتر : « هل تريدون من ربكم إلا أن يغفر الك 
ذنوبم ويدخلم جنات تجري من تحتها الأنهار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : 
فأغزوا في سبيل الله فلمنام” أحدك في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ستين 
سنة » فمن قاتل في سبل الله ولو فواق ناقة وجبت له الجنة » " > وعنه أيضاً: 
« لايجمع غبار في سبيل الله ودخان جم في جوف امرىء مسل أبداً » وما من 
مكلوم يكثر وسيل اف وة اعا عن يكل ا الاو اي بم 
القيامة وجرحه يشلخب” دما اللون لون الدم والريح ريح المسك » "> وعن 
ابن عمر : « لآن أقف موقفا في سبيل الله مواجماً للعدو ولا أضرب بسيف ولا 
أطعن برمح ولا أرمي بسهم أحب إل" من أن أعبد الله سبعين سنة لا أعصيه »> 
وعن ابي هريرة : « ممت رسول الله َم يقول : موقف ساعة في سبيل الله 
أفضل من شود لملة القدر عند الححر الأسود » . 


وعنه لر يقول الله عزة وجل : ما أذنت لعمد فى جباد ولو قدر فواق ناقة 
)١(‏ سورة الصف : ١٠‏ 


(*( رواه أو داود 5 
(۳) رواه البخاري وملم . 


ل 8۰۹4۹ — 


إلا استحبيت منه أن أرده إلى منزله ولم أعتقه من النار > وعنه أيضاً : لموقف 
أحدك في الصف في سبيل الله خير له من عبادة في أهله سبعين سنة » وعنه أيضاً: 
ما جميم أعمال البر عند الجهاد إلا كتفلة في بحر لجي »> وعنه أيضا : إن لكل 
طريق مختصراً » وإن أقرب طريق إلى الجنة الجهاد في سبيل الله » وعنه أيضاً : 
فضل الجہاد في سبيل الله ككثل الصائم القائم لا يفقر عن صيام ولا صلاة حق 
يرجع »> وقال رجل له لر : يا رسول الله إن لي عملا هل أدرك به أجر المجاهد 
في سببل الله ؟ قال : وما عملك ؟ قال : أصوم النهار وأقوم الليل » قال : 
ما عملك عند المجاهد في سبل الله إلا كنومة ينامها » قال : يا رسول الله إن لي 
مالا فإن أن أنفقته أيكون لي مثل أجر الحاهد ؟ قال : وك مالك ؟ قال : 
ستة آلاف » قال : فإن أنفقتها في سبيل الله لم تبلغ شراك نمل الجاهد في سبيل 
الله * وما أحد يفزو في سبيل الله إلا أعطاه الله بعدد خلقه من مؤمن وكافر 
صغير و كبير ذكر وأنثى قراطا من الأجر . 


وعنه يِل : « لمغزون ناس من هذه الأمة بغير رزق ولا عطاء » أجورم 
كأجور أصحابي » ولوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحمى › ثم أقتل ثم 
أحبى » ثم أقتل » » وعنه لتم : « الجنة تحت ظلال السيوف » » وزو أة اك 
ومسل والترمذي وأبي مومى هكذا : إن أبواب الجنة تحت ظلال السوف » 
وكان الحسن يقول : من كثرت سيئاته وقلّت حسناته فلمفئز” في سبل الله ألا 
وإن الدنوب لتحبس صاحبها عن الغزو في سبيل الله كا .حبس الغرم غريه» قال: 
ومصداق قول الحسن8 ولو أرادوا الخروج ‏ الآية ؛ وعن أبي هريرة عنه لتر : 
ما يؤذن للعبد في الخروج في سبيل الله حت يفتح الله له سبعين باب] من الرحمة 


ووم 


والمغفرة » والله سبحانه وتعالى أكرم وأفضل من أن برده وقد بقي علبه شيء 
من ذنوبه لم يغفرها له ويعطيه مع ذلك ثلاث خصال »> أو ها : حمل خطاياه إلى 
أهل بيته > فإذا جاوزه أي جاوز بيته إلى الجهاد خرج من ذنوبه كوم ولدته 
أمه » الثانية : لا تطلم شمس ولا تغرب إلا غربت يخطاياه » الثالثة إن مات في 
وجبته تلك مات شهيداً » وعنه لړ : « من مرض يوما في سبيل الله أو بعض 
يوم أو ساعة غفر له ذنوبه وكتب الله له من الأجر عدل مائة ألف رقبة » قيمة 
كل رقمة منها ألف دينار » ١١‏ وعنه أيضاً : « من صدع رأسه يوم في سيمل الله 
ثم احتسب ذلك غفر له ما تقدم من ذنوبه » وما هلل مبلل ولا كبر مكبر إلا 
بشر بالجنة »> ومن صلى ر كمتين في سبيل الله خرج من ذنوبه كوم ولدته أمه » 
ومن قرأ ألف آية في كتاب الله كتبه الله تعالى مع النسين والصديقين والشبداء 
والصالحين » ومن كمّر تكميرة فى سببل الله رافعا بها صوته كان له بها صخرة 
في ميزانه أثقل من السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن وما 
تحتبن » ومن قال في سبل الله : لا إله إلا الله واف أكبر رافعاً .ها صوته كتب 
الله له بيبا رضوانه » ومن كتب له رضواته جمم بيئه وبين 
إبراهم وبين #مد والمرسلين عليبئ الصلاة والسلام في دار الجلال » " وعنه 
أيضاً أنه كان يقول : « طوبى لمن أكثر ذكر الله في سبيل الله فإن له بتكل كامة 
سبعين ألف حسنة كل حسنة بعشر أمثالحا مع ماله عند الله من المزيد » ومن 


. بث علما في سبمل لله أعطه الله بكل حرف مثل رجل عام وكان له مثل 
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أجر من عمل به إلى يوم القيامة » ومن صام يوم من رمضان في سبمل الله كان له 
خير من عمادة مائة ألف سنة وست مائة ألف حجة » وست مائة ألف عمرة > 
١‏ وست مائة ألف رقىة » ويبعد الله وجبه من النار سمعين خريفاً > وحمل بدنه 
وبينها خندقا عرض ما بين السماء والأرض > وكل نعم مسؤول عنه صاحبه يوم 
القيامة إلا نعيما في سبيل الله "٠٠‏ . 


وعنه علا : « من مات ول بغز وم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق»”") وعن جابر بن عبدالله أنه خرج غازيا مع أصحابالني لړ وهو يمني 
فقيل له : يا صاحب رسول الله مث ألا تر كب إذ حملك الله قال جاير : معت 
رسول الله لي يقول : «من أغبرت قدماه في سببل الله حرمها الله على النارع”؟' 
فنزل الناس معه يمشون وعنه أيضا : « ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذهم 
الله » وماترك قوم الأمر بالممروف والنهي عن المنكر إلا حمهم الله بالمذاب » 
وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا اقتتلوا فما بينهم » ““ وعنه أيضاً أنه كان 
يقول : « من جبز غازيا فقد غزا » ومن أظل رأس غاز أظل الله يوم القيامة يوم 
لا ظل إلا ظل عرشه » وكان له مثل أجره حتى برجم أو يموت "2. 
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ا لر« لان اشغ غازياً في سيبل الله خير من الدنما وما ف.ها »» وعنه 
أيضاً أنه كان يقول : دما من أهل بيت لا يغزو منهم غاز ولا حبزون غازياً 
ولا خلفونه في أهل مخير إلا أصابهم الله بقارعة » قبل : يارسول الله وما 
القارعة ؟ قال : بلاء في أنفسهم وأموالحم ٠»‏ وعنه أيضا : « أعا امرأة جبزت 
زوجها في سبيل الله ثم ل تخلفه في نفسه إلا با يحبه إلا جمل الله لها مثل أجره 
ولا ينقص من أجره شيء 6" وعنه أيضا : « إن من يدخل الجنة سرا والناس 
في الحساب من أمر بالجهاد وحض عليه »''' وكان سصد يقول : من حرض أخاه 
على الجهاد في سبمل الله قل له : ادع يستجب لك » وتمن على الله يوم القيامة 
يما شت يعطيك » ومن حرض أخاه على القتال كان له مثل أجره » ويعطى 
بكل خطوة خطاها في ذلك عبادة سنة » وعنه أيضاً : إن من الملائكة لتصلى 
عل الفازق اى ل اث ما دامع ائل ف كله ودرعة رملا ۰ 


وعنه َر : « ما تقدم رجل خطوة في سبيل الله إلا اطلعت عليه الحور 
العين » فإذا تأخر استترن» فإذا استشبد كان أول نضحة نضحت من دمه كفارة 
لخطاياه » وتفزل عله اثنتان في الحور العين تمسحان التراب عن وجبه وتقولان : 
مرحما مرحماً نحن لك > ويقول:أنا لكا »'؟' وقد بمعنى حسب» وعنه أيضاً أنه 
كان يقول: « إن للشبمد عند الله تعالى ست خصال ينفر له من أول دفعة من 
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دمه » ويتبواً مقعداً من الجنة » ويتحلى بحلية الإيمان'» ويحار من عذاب القبر » 
ويؤمّن” من الفزع الأكبر»ويلقى على رأسه تاج الماقوت خير من الدنيا وما فيها 
ويزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين > ويشفم في سبعين من أقاربه وأهل 
بيته من كان على الإسلام » “١‏ » وعنه أيضا : الشاهد لا يحد أل القتل إلا کا حد 
أحدك ألم القرصة > ولفظ النسائي عن أبي هريرة : الشهيد لا يحد مس القتل إلا 
كا يحد أحدك القرصة يقرصها» وعنه أيضا : لَعّضّة” قهملة أشد على الشهيد من ألم 
السلاح بل هو أشْهبى إلبه من الشراب البارد في يوم صائف »> وعنه أيضا : ليس 
بين حماة الشبيد في الدنبا وحماته في الآخرة إلا كمضغ تمرة : وقد ل له يلر : 
ما بال المؤمنين يفتنؤن في قبورم إلا الشهداء ؟ فقال لر : كفى ببارقة السبوف 
على رؤوسمم فتنة > وعنه أيضاً أنه قال لجرير : « إذا وهن الدين وتعطاث 
الحدود وظبر أهل الجور على أهل الحق انتدبت فرقة أشرار تأتبهم إلى الجهاد 
من تخلف عنهم بغير عذر فأنا منه بريء وهو مني بريء شهبده مثل سبعين من 
شبداء بدر » قال : هل أدرك ذلك الزمان ؟ قال : لا » كمف لى حتى أدرك 
ذلك الثواب ؟ قال عليه الصلاة والسلام : لو تقربت إلى الله يشل ثواب العابدين 
من الأولان والآخرين لكنت عسى أن تدرك فضل نئم في رباط ساعة 
واحدة ۲ . 

وعنه علو : « والدي نفسي بده إن الشبداء ليأتون يوم القبامة سالين 
سبوفهم واضعم ين على عواتقهم > لو يمرون على ابراهم خليل ال رحمن أو ني من 
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الأندياء عليهم الصلاة والسلام لخلى لمم الطريق ١6‏ > وعنه أيضاً : لو كنت 
وإبراهم عليه السلام لأفرجنا لهم عن الطريق > قال : يقول أهل الجنة : هؤلاء 
الذين أراقوا في سببل الله دماءم يحلسون على منابر من نور ينظرون إلى الخلائق 
كيف يمحاسبون وهم قد أمنوا الحساب وماهم عند الله أفضل ''' 2 وقال : 
يقولون للخلائق أفرجوا لنا عن الطريى فنحن الذين أرقنا في الله دماءنا وأيتمنا 
فبه أبناءنا وأرملنا فمه نساءنا > ويقول الله تبارك وتعالى : أولمائي أراقوا في“ 
دماءهم » وقيل تكون لهم موائد تحت العرش والناس في أهوال يوم القيامة » 
قبل : ويقولون إذهيوا بنا إلى ربنا ننظر كيف يحم بين عباده . 


وعن كمب : يوجد على باب الجنة رجل يدي فبقال : ما يبكيك ؟ ألست 
من أهل الجنة ؟ قال : بلى » ولكن ل أقتل في سبل الله إلا قتلة واحدة فاو أني 
قتلت في سبيل الله ألف ألف قتلة كان قليلآ على ما أعد الله لي من الكرامة » 
وعن ابن عمر : والذي نفسي بيده إن الملائكة لتتمنى منازل الشبداء الذين ماتوا 
على فراشهم» وأما الذين قتلوا في سبيل الله فلا يطمع أحد من الملائكة أن يكون 
في منزلتهم » وعنه يلثم : « موطنان تتزخرف عندها الجنة وتتزين فيها الحور 
العين عند الصلاة > وعند القتال > فإذا انصرف المصلى من صلاته ول يسأل الله 
الجنة ولا الحور العين » قلن : ويح هذا الذي لم يسأل الله الحور > وإذا كان 
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عند القتال »> قالت زوجته من الحور : أقدم ولا تخزني عند صواحماتي » '" > 
ويقال : أفضل الناس بعد الأنساء > الشهداء . 


الله في قتال خلف : لعنة الله حين اشتد القتال ضمنت الجنة لمن هبنا إلا من كانت 
فبه إحدى ثلاث »> وله خرج إن شاء الله > قاتل النفس وعخرجه أن لا يقود 
لأولياء المقتول فإن م يحضر فليشهد أنه يقاتل بنفس غيره » وآ كل أموال 
الناس ظاما ومخرجه أن برد لهم وإلا فلبوص » و القاعد على الفراش الحرام 
وتخرجه أن يرفع نفسه عنما » وروي مثل هذا عن أبي عبيدة عبد الميد » 
وروي : « أنه قاتل معه تَر ملوك فقال له عليه الصلاة والسلام : أأذن لك 
سمدك ؟ فقال : لا » فقال له : لو قتلت لدخلت النار » فقال له سنده : هو حر 
با رسول الله » فقال له : الآن فقاتل ع(" . 


وقال ب : « من غزا غزوة في سبل الله فقد أدى جميم طاعته » وأدى 
الحى الذي لا تقصير دونه» نمن شاء فلبؤمن» ومن شاء فليكفر »"“ وقال مَل : 
« من مات مرابطا في سيبل الله أجرى الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل 
وأجرى علبه رزقة وأمنه فتنة القبر وبعثة الله آمنا من الفزع وهو في قبره . 
مرابطا إلى يوم القبامة » ويبعث الله أقوام) يمرون على الصراط كهيئة الريح 
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حتى ياحقوا الجنة » قيل : من ثم يا رسول الله ؟ قال : قوم أدر كهم الموت وم 
في الرباط » ١١‏ وعنه یتر : « رباط يوم ولملة خير من صميام سر وقمامه » وإن 
مات مرابطا جرى عليه عله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من 
الفتان » رواه مسلم عن سامان» فقبل هو عله الدي يعمله في رباطه وأجر رباطه» 
وروي : « كل مدت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلىيوم القيامة'"'» 
وجريان رزقه عله أكل روحه من مار الجنة > والفتان ملك القبر > والمراد 
الجنس كا روى من فتاني القبر بالتثنية > وروي فتان القبر يضم الفاء جمع فاتن 
والمراد اثنان » وقد قبل : إنهم ثلاثة أو أربعة » والحديث دلبل على أن الشهيد 
لا يأل فى قبره . 


وعن عبادة بن الصامت أن الشبيد يؤمن من عذاب القبر» وعنه: رباط رجل 
ليلة أفضل من ليلة في أهله يقوم لياليها لا يفتر » ويصوم نبهارها لا يفطر » وقال 
علش : « أفضل الغزاة في سبيل الله خادمهم ثم الذي يأتيهم بالأخبار» وأخصهم 
عند الله منزلة الصائم » > رواه أبو هريرة . 
وعنه لث : « إذا نصر القوم بسلاحهم وأنفسهم فألسنتك أحق » »2 وعن سعد 
عنه لثم : « رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها > وموضع سوط 


يوام — 


أحدك من الجنة خيرمن الدنيا وما علبها» والروحة بروحها العبد في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليها » “ » وعن ابن مر عنه علا : « الغازي في سبل الله 
عز وجل والحاج والمعتمر وفد الله دعوه فأجابهم 6 وسألوه فأعطاهم ¢ 
وعنه صلى الله عليه وسل : « لغزوة في سبمل الله أحب إلى من أربعين حجة » 
رواه مكحول مرسلاً » وعن ابن عباس صل الله عليه وسل : « لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جباد ونية » " » وعن أبي موسى عنه لر :< من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله > وال أعل . 
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باب 


جاز استقتال مباح قتله ا وصل به إلبه » وإن بوصف دال 
للم رن ان نسم إن اله اد تساك أ ا 


باب 


في استقتال من حل قتله 


وهو أن بطلب الإنسان أحداً أن بقتل فلاناً من حل قتله > فإن كان قتله 
لكونه باغما أو طاعنا أو مرتداً أو نحو ذلك ما هو حت لله فللاطلوب أن يقتله 
ولا تحل له الأجرة على قتله “> وجاز أن يعطمها الإنسان » وإن كان قتله لكونه 
منع مال أو إنسانا أو غير ذلك فلاممنوع من ماله أو إنسانه أن يعطي الأجرة 
لمن يقتله ليرد ذلك ماله أو إنسانه أو غير ذلك مما منع منه» وللقاتل أن يأخذها 
وكذا إن قتل ولبه فله أن يمطي الأجرة لقاتله » وللقاتل أن يأخذها » واعل 
أنه ( جاز استقتال مباح قتله بما بوصل به إليه ) أي إلى قتله ( وإن بوصف 
دال عليه ) وإن كان يوصل إلى قتله بوصف يدل عليه ( ويعرف به في نفسه أو 
نسبه أو قبيلته أو ماله ) عير بذلك لآنه أقرب إلى الخطأ » وأن المأمور قد 


- 4ه 


أو أصباره إن صدق الواصف في قوله» 2 . 


يخطئّه وصف له فقال : إنه يحوز الإستقتال بالوصف»ولو كان قد يؤدي إلى خطأ 
المأمور » مثل أن يقول : هو صاحب الجنة التي في موضع كذا أو صاحب 
الدار التي هي جارة لفلان » أو صاحب الماشية التي في يد فلان الراعي » 
أو صاحب لباس كذا أو راعي كذا أو بمال غيره » مثل أن يقول : هو راعي 
غم فلان أو ساكن دار فلان أو قم بستان فلان ( أو أصهارء ) أي أقارب 
زوجته كأبيها وأمها وأخيها وعمها وخالتها وخالها وعمةها ( إن صدق الواصف) 
بتخفيف الدال ورفع واصف بأن يوقن الوصف ل برتب ول يككذب في وصفه » 
وإن ارتاب فلا يصف ( في قوله ) ولا يحل للقاتل قنله حت يتيقنه ما لم يقتل 
الفق خردلة حتى وضع جاير يده عليه وح يعل أنه حلال الدم ببيان أو إقرار 
أو مشاهدة إذا ل يأمره بقتله الإمام العدل أو القدوة كجابر > وإرت أمره 


اكتفى بأمره . 


وإن قلت : كيف يقتله بوصف ؟ قات : قتله بوصف شامل لآن يأمر أحداً 
بقتله فيصفه له فيذهب القاتل فيعرفه بالوصف »© ولا كان يقتله بالوصف الذي 
وصف له صح أنه قتله بالوصف > وشامل لان ترى إنسانا بريد قتله على الوجه 
الذي حل عندك قتله به أو على وجه آخر يحل به القتل > وهذا بلا خلاف أو 
على وجه لا يحل به القتل أو لا تدري على أي وجه أراد قتله » وهذان فيا 
خلاف فتصفه للإنسان بصفة يعرفه بها فبقتله أو قد عرفه ولا يدري أبن هبو 
قتبين له أبن هو من غير أن تأمره بشيء من ذلك فقتله » ويجوز له أيضاً أمره » 
وإن وصفه و كذب في وصفه عمداً وم ينسب إلبه ماهو ذنب أثم بكذبه ولا 
شيء علمه في قتلة إن قتل» و كذا إن وصفه بما هو ذنب لكنه بريء منه لا شيء 
علمه في قتله وعصى بكذبه کا قال . 
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ولا يحل له أن ينسب إليه ذنباً لم يفعله » وإن حل قتله بغيره » 
ويام يكذب عنه » وهل جاز أن ينسب إليه ما يحل من لزوم 
ديانة المسامين وتصويبهم وتجويز المخالفين وتخطئتهم أو ما ا 
ولو «باحاً كتكاح لمبيح : 


( ولا يحل له أن ينسب إليه ذنبا لم يفعله » وإن حل قتله بغيره » ويام 
بكذب عنه ) قبل بكذبه أو م يقبل » والإثم في ذلك كبيرة لآن الكذب كل 
إلا ما استثناه الشارع حرام كبيرة» وقمل : إن كان على الله أو رسوله أو أهرق 
به دما أو أ كل به مالا أو أفسد » وه ذا أهرق به دما ولو حل“ هذا الدم من 
وجه آخر » وقيل : هو صغيرة لآنه ولو أهرق به لكنه حلال من وجه آخر > 
وأما إذا كان كذبه من وجه الكذب في الحرب فلا إثم فبه > أو يكون لا بوصل 
إلى قتله إلا بالكذب > وإن لم يكن ببهتان > وحوز أن ينسب إليه ذنباً فعله 
يرجب القتل أو لا يوجبه . 


( وهل جاز أن ينسب إليه ) وهو مخالف لأنه يقول بعد هذا » وهذا قي 
خالف ( مايحل ) وكان واجبا »2 فإن الواجب من الحلال ( من لزوم ديانة 
المسامين ) أهل الدعوة ( وتصويبهم وتجويز الخالفين وتخطئتهم ) أو غير ذلك 
من الواجبات » مثل وصقة بصيام رمضان فعل ذلك أو م يفغعل وهو خالف 
( أو مالم يفعله ) وهو موافق أو مخالف ( ولو مباح كنكاح ) > أي تزوج أو 
وطء و « الواو » للحال » أي والحال أنه مباح فالإباحة قد » وذلك كذب 
أجيز هنا أو أراد أنه مببح لكذا مام يفعله وهو مباح ( لمبيح ) « اللام» متملق 
بينسب وهي للتعدية لا بمعنى إلى أو بمحذوف > أي وهل ينسب إليه ما يحل 
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قتله على الفعلة أو لا ؟ قولان . 2. . . . 


واصفا إياه به لمسح (قتله على الفعلة) المذ كورة من لزوم ديانة السامين وتصويمهم 
وتحويز الخالفين وتخطئتهم أن ينسب ذلك إلى خالف عند مخالف أو موافق 
فاستى أو مشرك قاتل لمن يفعل ذلك > أو ينسبه إلى الصوم أو الصلاة أو النكاح 
أو غيره من مباح عند قاتل من يفمل ذلك > سواء في ذلك كله أن يكون القاتل 
بقتل على ذلك ديانة أو غير ديانة» فإنه جوز أن تصف بذلك من استوجب 
القتل بشيء لبقتله السامع . 


ووجه ذلك أن يكون القاتل لا يقتله بذلك الموجب الذي فعله » بل مها 
يصفه به الواصف فجاز وصفه به قباس مستوياً على الكذب فى المرب إن كذب 
في وصفه » وإن صدى فقماسا أولويا » وذلك أنه إذا جاز الكذب في الحرب 
جاز الصدق بالأولى » وإذا تسومح في ترتب القتل على الكذب تسومح بالأولى في 
ترتبه على الصدى ؛ وقد برجم إلى المساوي لان هذا الصدى في وصفه بذلك مود 
إلى أن يكون قد تسبب الواصف في قتل الإنسان على ما هو واجب أو مباح 
لأن هذا القاتل يقتله على الواجب أو المباح » فقد قوي من جانب وضعف من 
آخر فتساقطا > فكان ل يقو ول يضعف > ومثال المسألة أن يحلف الجائر بقتل 
من تزوج فلانة أو يحرم تزوجها لشيء يحرمها على متزوجها عند غيرءديانة فيخبره 
مخبر بأنه تزوجبا ليقتله ( أو لا ) يحوز ذلك النسب لآنه إما كذب في سعة » 
وإما تسبب في القتل بوجه مباح أو واجب »> وهو في الظاهر إهانة للدين 
ودعاء للمعصية وإعانة لما لآن قتله على ذلك معصمة ولو استحتى القتل 

E 1 

لير ذلك ؟ ( قولان ) ؛ الأصح عندي الهاني » والمكروه في جسم المسائل 
كلها كالمباح 
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وهذا في مخالف » والموافق إن فعل مبيحاً لقتله جاز الإخبار عليه 
بمثل هذا مما عليه من الديانة وما فعله من حلال وحرام وما يدل به 
على قتله » ولمريد قتله السعي لمن يقتله من يحل له قتله والخلف 


e ٠ e e ٠ o e 2» في غغيره‎ 


( وهذا ) > أي الجموع لا الجبع ( في مخالف ) ينسب إليه ذلك » وإنمها 
قلت بالمجموع » لأن نسبة المستحقى للقتل إلى مباح يستوي فيها الموافى و الخالف› 
وإِنما يختص الخخالف بالنسب إلى لزوم ديانة المسامين » وما بعد ذلك > وكذا, 
يستويان في الواجب الذي يقولان بوجوبه ( والموافق إن فعل مبيحا ثقتله جاز 
الإخبار عليه ) لمن يقتله من الخالفين مثلا ( بمثل هذا ما عليه في الديانة وما فعله 
من حلال ) واجب ( وحرام وما يدل به على قتله ) » أي يصل به إلى قتله من 
مباح أو مكروه > ومحتمل دخولما في الحلال فيفسر ما يدل به على قتله بما مر“ 
من وصفه با يعرف به » وإذا كان يذ كر ذنبه الموجب لقتلة لأحد ققتله 
على ذلك الذنب » فلمذ كر ذلك الذنب ولا يذكر مالا يوجب القتل لا صدقاً 
ولا كذبا لعدم الحاجة إلبه » سواء كان الذي استوجب القتل خالفا أو 
موافقاً. 


( ولمريد قتله ) موجب القتل ( السعي ) به ( لمن ) > أي إلى من ( يقتله ) 
أو أمر من يقتله من موافق أو مخالف عادل أو جائر ( من يحل له قتله ) لكونه 
يقئله بموجب القتل » ولا يخالف سنة القتل ولا يزيد ما لا يحوز من قتل غيره أو 
مثلته به أو أخذن ماله ( والخلف في غير ) من لا يمحل له قتل ذلك الذي 
استوجب القتل لكونه يخالف سنة القتل » أو بزيد أو يأخذ مالأ »> ومعنى كون 
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فا فيه عصيان لفاعله أو في بعض فعله كأمر رجلاً على آخر يحل 
قتله لا ماله أو لا قتل غيره وهو إن ارو فكلة يوا كن ماله أو قتل 
غيره أيضأ فلا 


الأول يحل له القتل أنه متأهل له لمعرفته به وعدم تعديه الحد » ومعنى كون 
الثاني لا يحل" له قتله > أنه لا يتأهل للقتل اعدم معرفته » أو لآنه يتعدى الحد 
وإلا فذلك المذنب حلال دمه ( فا ) هذا ببان لما تقدم وعثيل له ( فيه عصيان 
لفاعله ) » مثل أن يقتله بإحراق أو إغراق أو مَثلة » مثل أن يدوم في قطع 
أعضائه أو إفسادها حت يموت أو يعذبه في قتله > وقد ذكر هذا الذوع بقوله : 
وكذا لا يأمر من يخالف فيه سنة القتل » وإغا استأنف له تشسباً هكذا إذ قال: 
وكذا لا يأمر لاذه قد فصل بينها بما في بعضه عصان إذ قال : ( أو في بعض 
فعله كآمر رجلا ) أو ساع إليه ( على آخر يحل قتله لا ماله أو لا قتل غيره ) 
أو لا مال غيره » أو للتنويع بحسب ما يقع» ويقصده الذي يتعدى في القتل 
( وهو إن أمره ) أو سعى إليه . 


وإن قلت قوله : آمر يبدل أنه صدر منه الأمر » وقوله : إن أمره دل على 
الشك > قلت : إما أن نأول قوله آمر بمريد الأمر أو نبقمه على ظأهره » ونأول 
قوله : إن أمره » ععنى قولك : NNN‏ 
أنه إن أمره بقتله أو سعى به إلمه ( قتله وأكل ماله أو ) قتله و ( قتل غبره 
أيضأ ) من لا يمحل قتله NS‏ قتله 
وأ كل مال غيره أو قتل غيره أو قتله وأ كل ماله ومال غيره » أو ة 00 
ماله وقتل غيره وآ كل ماله أو غير ذلك ما هو زيادة على قتله مالا يحل ( فلا 


تع اوه 


يأمر من هذه صفته» وجوز أمره بما يحل له وعصى هو با تعدى 
لا بأمره » وكذا لا بأمر من يخالف فيه سنة القتل › 


يأمر من هذه صفته ) بالقتل » ولا يسعى به إليه لآأنه يصير ذريعة إلى فعل 
مالا يحل » فإن أمره أو سعى إلمه لزمه ضمان ما تعدتى به والكفر . 


( وجواز أمره ) أو السعي إلبه ولا ضمان عليه ولا كفر ( بما يحل له 
وعصى هو ) > أي الأمور أو المسعى إلبه ( بما تعدى ) إلمه وحذف هذا العائد 
المحرور بلا وجود شرط حذفا على القلة أو التقدير مما تعداه » فإن الممصمة يصح 
أن يقال : تعداها » بمعنى أنه تناو لها ودخل فما وقطعها إذ م يقف عنما دونها» 
ويصح أن يقال : تعدى إلببا > أي جاوز الحد ودخلبا » أو يقال أيضاً بما تعداه 
بالنصب على نزع الخافض الذي هو « إلى » > أو يقال «ما» مصدرية > أي وعصى 
هو بتعديه إلى الزيادة في القتل أو زيادة أخذ المال ( لا بأمره ) لآنه ل يأمره 
بالتعدية » بل أمره أو سعى إلبه عا يحل فقط فإثم المتعدي إنما هو على المتعدي > 
وی نسخ : لا يأمره وهو صحيح > أي م بعص بأمر الذي أمره » بل بتعدبيه 6 


ففمه رخصة أن تخبره بذلك ولو يتعدى . 


( وكذا لا يأمر من يخالف فيه سنة القتل ) ولا يسعى إلمه » وسنة القتل أن 
لا يمثل به في القتل ولا بعده » ولا يقتله بالإحراق ولا بالإغراق ولا يمذبه» لكن 
إن كان المستوجب للقتل استوجب القتل بكونه قاتلا وكان قتله لغيره بذلك» 
فإنه يحوز أمر من يقتله بماقتل به غيره من إحراق أو إغراق أو تمثئلة أو 
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ولا يلزمه إن أمره وتعدى » وفي الإشارة إلبه يفعل ما لم يفعله من 


ذنب شدة وترخيص › 


تعذيب أو زيادة مثلة بعد القتل والسعي به إلبه» وقمل : لا يقتل بالنار ولو قتل 
بها غيره . 

( ولا يازمه ) ما فمل مأموره أو الذي سعي هو إليه ( إن أمره ) أو سعى 
إليه ( وتعدى ) على القول الأخير » ولزمه على الأول > وهكذا القولان إن أمر 
أو سعى بواجب من المال له أو لغيره على أحد إلى من يزيد في أخذ المال من 
المسعي به أو المأمور به أو من غيره أو إلى قتله أو قتل غيره أو جميم ذلك » 
و کذا التحا کک بالحق إلى من يزيد في حكه مالا أو قتلا أو كلما . 


( وفي الاشارة ) لا التصريح » لأن التصريح قد تقدم ( إليه ) > أي إلى 
مستوجب القتل بحضرة من يقتله أو يوصل إلبه أو إلى من يقتله »والمراد بالإشارة 
ما يشمل التلويح والتصريح » وذكر هذه المسألة مع أنها قد ذكرت فها مر“ في 
هذا الباب ليذكر أن فمها رخصة »2 أو ما ذكر هنا تلويح من مريد القتل وما 
هنالك تصريح ( بفعل مالم يفعله من ذنب ) مستوجب للقتل أو غير مستوجب 
له > لكن المأمور أو المسعي إلبه يقتله عليه ( شدة ) وهي الصحيح لحرمة ببتان 
البريء» فإن أشار به كفر ولو ل يقتل » وفي ضمانه الدية » قولان ( وترخيص ) 
لأنه قد استوجب القتل بذنب آخر کا هو فرض جميم مسائل الباب فتسومح 
بالكذب عليه لبوصل به إلى قتله » وه_ذا الترخيص إغا هو في ذنب لا يتجحاوز 
به إلى شيء آخر من مال وحرمة نسب وقطع إرث > وإلا فلا رخص فيه» 
مثل أن دقول لمن يقتله : إنه سرق > فىغرمه المال ويقتله » أو يقول : إنه 
حرمت علمه زوجته فيقطع نسبه فلا يحوز ذلك . 
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ولا بأس في ما لم يكن فيه ذنب ومنع » وجاز استقبال مباح قتله 
من عدوه أو من عليه ثأر 5 : 5 . : 1 


( ولا بأس في ) إخباره في ( مالم يكن فيه ذنب ) لو فعله لآنه يتوصل به 
إلى قتله ولا يسعى به باهتا ( ومنع ) لخسة الكذب > وتقدم القولان في الباب 
وأعادهما هنا ليرجح الجواز بذ كره بلا حكاية ويضعف المنم لذ كره بقوله : 
ومنع » أو أراد أنه أخبر مريد القتل هنا بتلويح لا بتصريح وهنالك بتصريح » 
وعلى كل حال فلا تكرير ( وجاز استقبال مباح قتله ) أي طلب قتله ( من 
عدوه ) أي أن يستوجب إنسان القتل فتطلب من ع دوه أن يقتله ولا سما 


غير عدوه . 


وبلغنا أن رجلا قتل ابن أبي خلمل فقاده له أهل الجبل فقال لهم : ادخلوه 
في البيت فأدخلوه وانصرفوا فأمر بقتله فقتل فاجتمعت إلبه المشايخ فقالوا : 
وجدنا عليك بأمر هذا القتيل ثلاثا رجونا فيك أن تعتقه ول تفعل وخنتنا في 
وديعتنا إذ ودعناك > واستعنت على قتله بغيرك > فقال لحم : أما قول رجوتم 
في أن أعتقه فإني خفت أن أعتقه فيقوم أولاد المت فيقتلوا رجلا بريئاً غيره > 
أي أو يقتلوه وهو بريء بالعفو » وأما قولك : إني خنتك في الوديعة فليس 
بوديعة »> وإنما مثله كمل رجل أخذ منك دنانير غصبا ثم أتى بها إليك وأودعبا 
عندك »> وأماقولك : استمنت على قتله بغيري فإنما هو بازلة شاة الضحيه إن 


شتت دعتبا وان شنت اموت من يديا .. 


قال : ويجوز في الدم الأمر والترك > وأما العطية ففيها قولان » وأما الببع 
فلا جوز ( أو ممن عليه ثأر ) أي شيء ينور به أي تهج به نفسه وتنبعث به 


ولام — 


مو نه ١‏ أو أراد ذلك قاتله ولا حرم عليه ذلك ¢ وإن 1-7 
في قوله إن لم يقصد إلا ذلك , 


إلى قتله أو دون قتله كقتل وليه وأخذ ماله وكلام سوء ( يطالبه به ) أو من 
برجو دفع مضرة بقتله أو جلب منفعة كا قال ( أو ) من ( طلب ) أي قصد 
( به ) أي بالقتل » أي بقتله ( إرث ولده ) ولد القاتل يرث المقتول وإن سفل» 
أو والده وإن علا » أو زوجته ( أو قريبه ) أو قرينته أو غيرهم من يرجم إلمه 
نفع إرثه ( أو ) قصده ( نكاح امرأته ) أو سريته ( بعد موته ) أو قصد أخذ 
ما أقر له أو لمن برجو إلبه نفعه أو أخ ن ما أوصى به له لمن يرجم نفعه له > 
أو الآأخذ من وصته أو قصد غير ذلك من المنفعة فى قتله فإنه يحوز أن يسعى به 
أو يأمر به إلى ذلك القاصد ( أو أراد ذلك قاتله ) أي مريد قتله وهو الذي 
فرضنا أنه طلب عدو المقتول أن بقتله . 


وإن أراد المصنف بالقاتل القاتل التفل > نما قبل هذا فی مريد أن يقتله 
وغيره > وذلك أن تريد أن برثه ولدك أو قريبك » أو تتزوج امرأته أو غير 
ذلك من المنافع فتقتله على موجب قتل أو تأمر من يقتله أو تسعى إلبه فلا ضمان 
علبك في ذلك »> ولا تحرم زوجته أو ماله الذي يأتيك من وارثه أو وصبة 
أو إقراره كا قال : ( ولا يحرم عليه ذلك وإن أساء في قوله ) إذا تکل في قتاه 
أو أساء في قتله إن قتله ( إن لم يقصد إلا ذلك ) المد كور من المنافع أو بعضها 
إذ م يقصد بقتله وجه الله أو جرد ما هو حتى له كالقصاص لولمه » وكذا أساء 
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وإن أضره في نفسه أو ماله أو زوجته أو مال غيره من تصل 
مضرته إليه فلا عليه » ولو كره قصده وعصى ربه آمر بالقتل با 
فنه أذى أو ضر بلا 5 5 1 ٠‏ : . 


بنمته إن نوى المنفعة ووجه الله أو حقه فإنه أساء بنية المنفعة > وإن لم يقصدها 
رأساً فلا إساءة » وأا إن كان وارثه فقتله أو أمر بقتله أو سعى به فلا برثه 
على المشهور » ولو حل قتله وأبطل وصيته » وقيل : لا . 


و كذا إن كان المأمور بقتله أو المسعى به إلبه وارثهأو موصى إلبه »ولا تحرم 
زوجته على قاتله ناويا تزويحبا إلا إن لم يحل قتله فقتله ظاما لبتزوجها فإنه حرام 
علبه > وكذا السرية > وإن قتله لمتزوج زوجته ولم يدر أنه حلال الدم إلا أنه 
أمره أو سعى به إلبه فقصد بقتله أن يتزوجها فوافق أنه حلال الدم > فقيل : 
تحرم عله ينبته » وقمل : لا حرم لأن له في نفس الأمر قتله ( وإن أضيره في 
نفسه ) أو عرضه ( أو ماله أو زوجته ) أو سريته ( أو مال غيره ) أو زوجة 
غيره أو سرية غيره أو عرض يره ( ممن تصل مضرته إليه فلا ) ببسأس 
( عليه ) في قتله أو الأمر به أو السعي به لموجب قتله غير ذلك الإضرار 
قاصداً بقتله دفع ذلك الإضرار ( ولو كره قصده ) لآنه اتتصار لنفسه لا لدين 
اله » و كذا لو قصد دفم الإضرار انتصاراً ووجهالله أو نفع المسامين أو الإسلام» 
وإن قصد وجه الله أو نفع المسامين أو الإسلام أو جيم ذلك ول يقصد الإنتصار 
أصلاً فلا كراهة . 


( وعصى ربه آمر بالقتل فيه ها فيه أذى أو ضير ) عطف تفسير ( بلا 


- 0۲۹ — ( ج ۱٤‏ - الشسل - 6م ) 


والأمر به إن عل الأمور تحلة دم القتيل لآمره وراشيه 


بدداتته ' 8 


خروج من سنة القتل ) أي عادة القتل وليس المراد سنة للني لتر في القتل 
وذلك أن يأمر بقتله من يعمذيه في القتل مثل أن يضربه بسيف كليل يتكرر 
ضربه ثلاث فصاعداً أو يضربه تخشه حت يموت و كذا إن آذاه وضره:بالقتل 
ما يعذبه يعصي بالأولى ولو قتله بإغراق أو إحراق لكان خارحا عن سنة 
القتل . 


( وجاز إعطاء رشوة عليه ) أي على التتل أي جاز للإنسان أن يعطي 
رشوة لمن يقتله على قتله أو يدعه يقتله هو أو غيره إذا كان إن لم يعطه ل يدعه 
بقتله ولم يدع غيره يقتله وم يقتله هو ( والأمر به إن عام المأمور تحلة دم 
القتيل ) أي الذي أريد قتله ( لآمره ) بقتتله ( وراشيه بديانته ) أي تحلته 
للآمر والراشي بديانة فبحل له الآمر والرشوة له ولو حرم قتله في ديانة المأمور 
والمرتشي »> وإن عل المأمور أو المرتشي أن آمره أو راشيه أراد قتله لا بديانة 
بل تشبيا أو غلطا أو ل يعم بشيء من ذلك فلا يجوز للآمر أن يأمره ولا لارائي 
أن برشوه حتى يبين له > لأن في التبيين إظبار الدين > وفي عدمه إبهام أنه 
بعصي بقتله ورشوته » وأنه يخالف الحتى > وذلك تبوين للدين وإعانة على 
عصيانه بالتقليد . 


7 


وإن لم يحل له فلا يأمر به ولو حل لامأمور به . 


( وإن لم يحل له ) أي للآمر وكذا الراعي قتله بذنبه الذي فمل ( فلا يأمر 
به ) ولا برشو عليه ( ولو حل ) قتله على ذلك الذنب ( لمأمور به ) 


والله أعل . 


7 الى لك 


ياب 


ازم مبغياً عليه تخطئة الباغي إذ لزمه من أول بلوغه معرفة 
تحريم دماء الموحدين وأموالهم ‏ 


باب 
ا 


( لزم مبغيا عليه تخطنة الباغي ) لبغيه ( إذ لزمه من أول بلوغه معرفة 
تحريم ) دمه و ( دماء الموحدين ) وماله ( وأمواههم ) للتوحيد الذي معبم إلا 
بحقها يعم ذلك ومعرفة ذلك توحمد وجهبله شرك » فقيل : الواجب معرفة سلب 
الموحد وسبيه مع معرفة حرم ضره في بدنه وهذا ظاهر كلامه هنا » وقيل : 
تحر ماله وهذا نصه في الباب الذي بعد هذا » ويتعين ل ما هنا عليه > إذ 
قال : إلا فما فيه فوت النفس کا مر" 6 اه. 


وقيل : تحريم دمه وتحرم ما يؤدي إلى موته وأما ماله فبعم تحرم سوقه 
والمراد منعه من صاحبه » وقدل : لا تكون معرفة ذلك توحم دا ولا يكون 


— o۳۲ س‎ 


جبله شرك » وهذا کا قال : قمل : معرفة الملل الست وأحكامها توحمد وجبلبها 
أو جبل بعضها شرك ؛ وقيل : ليست معرفة ذلك توحيدا ولا جبله شر کا 
وتحب معرفة تحليل دماء المسر كين وأخذم ومالهم وذريتهم والقول بعدم ,شرك 
جاهل حرم دم الموحد وماله ومال نفسه ودمه وعدم شرك جاهل الال 
وأحكامها هو قولي بعد إفراغ الوسع > وهكذا قولي في معرفة آدم أنه ني 
رسول »> ثم رأيت بعد ذلك بعشر سنين أو أكثر الشبخ يوسف بن ابراهم ذكر 
بعض ذلك على طيق ما ذكرته ونصه بعد كلام : وأما حكاية الشبخ رضي الله 
عنه جبل الملل وه المبود والصابئون والذين أشر كوا فبذه أبعد من هذه المسائل 
كلها واخمل ول تبلغ درجة الببود والنصارى والصابئين والجوس والذين أشر كوا 
أن يقرن الله تعالى الإيمان بهم بالإيمان به منزلة ل تبلغ أنبياءهم إبراهم وموسى 
وعيسى »> بل م أخس من ذلك » ثم أجاب عما قد يقال إنه يحب معرفة ذلك 
لئلا بقع في محرم بقوله: ولو كان شيء من ذلك لكان إبليس اللعين أولىأن ينوه به 
لعظم ضرره على الدين وأو لماء الله الخلصين وعداوته لأنبيائه آدم ومن بعدء > 
وقد ذكره الله عزوجل فيالقرآن ونوه به ونبه عليه فقال عز منقائل: ل ألم أعبد 
الیک - إلى قوله - أفلم تكونرا تمقاون چ > وقال: ل يا بني آدم لا يفتيننتم 
- إلى قوله - لا يؤمنون # "' > وقوله : ل وإذ قلنا لاملائكة - إلى قوله - 
الكافرين » > وقوله : © قل. أعوذ برب الناس ‏ "' > إلى آخر السورة » وأمر 


. ٠١ : سورة يس‎ )١( 
. ٠۷ : (؟) سورة الأعراف‎ 


(۴) سورة الناس . 


سوق 


وخير في الدفع عن ماله وتركه وازمه عن لباسه وسلاحه وما به کشف 
عورته إذ يموت ولا ترك ذلك › 


بالتعوذ منه . 


وذكر الشمخ أبو الربيع عن أبي عبد الله مد بن بكر رضي الله عنها » أنه 
ينسخ أو لا ينسخ »© ثم اعترض عليه بقوله : واعم أن النسخ من بعض أوصاف 
الشريعة ليس على الناس من معرفته ولا الإيمان به ولا الإقرار به شيء حت تقوم 
عليه الحجة بذلك وأحرى أن الذي يجوز عليه النسخ ليس مما يسرك به جاهله 
لآن التوحيد لا يحوز عله النسخ ( وخير في الدفع عن ماله وتركه ) أي ترك 
الدفم أو ترك ماله بلا دفع والمعنى واحد » إلا ما يموت بتركه كزاده فلا بد من 
القتال عليه . 


( ولزمه ) دفع الباغي ( عن لباسه وسلاحه وما به كشف عورته ) كقطع 
خرقة ما يقابل عورته أو من تحت السرة إلى الركبة أو بعض ذلك > و كرفع 
الباغي ثوبه حتى ينكشف ذلك أو قبره عليه ( إذ يموت ولا يترك ذلك ) سواء 
كان اللباس له أو لغيره بالعارية أو بالكراء أو بالفصب أو غير ذلك » وكذا 
السلاح لكن الواجب عليه في الغصب أو نحوه من الحرام أن ينم الباغي عن 
أخذه و كشفه وأن يتوب وأن يتزعه إذا ذهب الباغي أو وجد غيره وينزعه 
محضرة الماغي ويلبس غيره بلا اتكشاف على جبة الحفظ له » وأن يمتقد طالب 
الحل وإعطاء ما لزمه على ذلك . 


— 4م س 


ولا يلق سده حتى يصل عدوه إلى ذلك منه ولا ممن أزمته حةوقه 
ولو صاحياً إلا إن ع غلب والمال الخير فبه له أو لغيره 7 ٠.‏ 


( ولا يلق بيده ) إلى الباغي أي لا يترك الدفع ( حتى يصل ) بالرفم لأن 
«حتى » هذه للابتداء » أي فيصل > ويجوز النصب على الغاية > أي لا يبالغ في 
الإلقاء أو لا يدوم عليه حتى يصل » وأما أن يلقي يده بلين كلام أو بمال أو غير 
ذلك مما يحل له وقاية للباسه وسلاحه فجائز له» وهذا أكثر فائدة والرفع أظبر» 
وكأنه قال : ولا يلق بده » فو يصل بالإلقاء ( عدوه إلى ذلك ) الملوح إلبه من 
نزع لباسه وسلاحه والمصرح به من كشف عورته ( منه ولا من لزمته حقوقه 
ولو صاحبا ) غير متولى » بل متبراً منه أو موقوف فيه أو مسرك» ولا سيا من 
هو متولى له صاحبه أو م يصاحبه ( إلا إن غلب ) » فإذا غلب وكان لا يقدر 
عورته » و كذا عورة غيره ولباس غيره وسلاح غيره » بل هو راي الدع 
وتر که » ولکن يحب عليه أن لا يفعل ذلك لهم بنفسه في نفسه أو نفس غيره »> 
وأما ثوب لا يتكشف بإعطائه أو محر ه وسلاح بقي معه غيره من السلاح فهو 
حبر في مطاوعة الباغي ودفعه > ويأتي في باب أواخر هذا الكتاب التاسع عشر 
أنه إذا أعطى سلاحه مات به من أعطاء له هلك » وإلا أثم ورخص له إرتف 
أمسك ما يقاتل به ولىكن أفضله . 


( والمال النخير فيه له أو لغبره ) الخبر حذوف موصوف بالجار والجرور » 
أي والمال الحسّر فمه مال له أو لغيره وحذف الموصوف على القلة » لآن النمت 
الذي هو جار ومجرور م يكن من ولا مع مجرورها الذي هو ضير الموصوف > 
ولعله أراد الإخبار بقوله > أي والمال المحيّر فبه ثابت له أو لغيره وعلى كل حال 


—¬ هم — 


لزمه ضمانه آولاً إلا ما ورد من النبي عن تضييعه » وهو إن لم خف 


أراد أن المال الذي ذكرت لك آنفا أنه يجوز الدفاع عنه وترك الدفاع » سواء 
فبه إن كان للمدافع أو لغيره في يده ( لزمه ضمانه ) إن كان لغيره كرهئن بيده 
وعارية على قول > وأمانة إن فعل ما يضمنها به وغصب وخبانة وربا وغير ذلك 
ما لا يحل فإنه لا يازمه الدفع عن الأمانة إذا خاف الموت ولا يازمه ضماتها 
إن ل يتصرف فما قبل مجيء العدو إلا بما بوجب ضمانها ( أو لا ) يازمه 


وإن قلت : كيف يدخل مال غيره في قوله : وخيّر في الدفع عن ماله حق 
يقول هنا : أن المال الد کور أنه مخير فبه شامل لاله ومال غيره ؟ قلت : وجبه 
أنه أراد بقوله : ماله » مطلق المال الذي ببده وليس المم بين الحقبقة والجاز » 
بل ذلك من عموم ا مجاز > ويجوز على تكلف أن بريد بالمال الخير فيه الحقيقة 
لا المد الذ كري » وعلى كل حال فله الدقع عن المال الذي بيده له أو لغفيره 
لزمه خمانه أو لم يازمه > وترك الدفع إن يكن تركه تضييما » کا قال : 
( إلا ما ورد النهي عن تضييعه )»2 أي تضديع المال كان له أو لغيره بيده . 


( و ) التضيبم ( هو إن لم يخف على نفسه إن دفع عن ماله أو ما يضمنه ) 
من مال غيره ( من الموت ) والصحمح أنه لا يكون مضيعا إذا غاف مضرة 
عظيمة كجرح ولو كان لا يموت بها متعلق ب خف > وحينئذ له ترك الدفع 
فىضمن » وأما إذا خاف الموت فلا تضيبم ولا ضمان »> وكذا ما ليس في ضانه 
كالأمانة على قول إذا لم يفعل ما يضمنها به فله ترك الدفع بلا ضمان عليه ولو م 


— ۳۷د — 


وشدد في حفظ مال هسل » ومن لزم حقه كقريب إن تركه قادر 
عليه حتى ضاع وضنه » وكذا من بيده كأمانة وإن لم فعل بها ما 
يضمنها به » وجاز الدفع وإن عن مال الغير وإن قل أو بلا إذنه 
أو بتلف النفس أو مع تحجيره کا مر 


مخف الموت » ولا يازمه الدفم عن مال المسلم أو القريب إذا لم يكن في يده ولو 
قدر على الدفم بلا مضرة > وقبل : يازمه كا قال : ( وشدد ) > أي شدد بعض 
بالهلاك ( في حفظ مال مسام ) > أي متولى . 


( ومن لزم حقه كقريب ) وصاحب ( إن تركه قادر عليه )> أي على الدفع 
عنه ( حتى ضاع ) دخل في ارتكاب النبي عن التضييم ( وضمنه ) إن / خف 
اموت > وإن خاف فلا ضمان ولا تضديم > ( وكذا من بيده كأمانة )> أي مثلها 
ما لا ضان فيه » أي شدد بعض فا بده بكأمانة ( وإن لم يقعل بها ما يضمنها 
به ) » مثل أن بحر کہا من موضعها وإن لصلاحبا على قول » ومثل أن کون 
قد قبضها على الخمانة » أو أ كل منها أو نحو ذلك . 


( وجاز الدفع وإن عن مال الغير وإن قل أو بلا إذنه ) > ولا سيا مال 
نفسه ولو قل أو مال ازمه غمانه ولو قل“ أو بإذن صاحبه ( أو بتلف النفس ) 
نفسه أو نفس غيره » ولا سا مال نفسه > فبالأولى أنه يحوز أن يقاتل علمه ولو 
بتلف نفسه ولو قل > وكذا جوز له أن يقاتل ولو على ماله ولو قل مع تلف 
غيره ( أو مع تحجيره ) أي تحجير صاحب المال عن القتال على ماله ( کا مر ) 
في قوله « فصل » إن خرج على قصد القتل الخ »> وقيل : لا يجوز أن يقاتل 


— ef ¥ — 


أو لخائف فيه تلف نفسه أو غيره » 


عله إن حجر عله في القتال على ماله ( أو ) جاز الدفم ( لخائف ) المسألة 
السابقة في الجازم بالموت وهذه في الخوف ( فيه ) أي في الدفع (تلف نفسه أو) 
تلف ماله وإن كثر أو تلف مال ( غيره ) أو نفس غيره کا مر ولو كثر المال 
. الذي بت تلف وقلة المال الدي د 


وفي « الآثر » : وعن رجل لقيه اللصوص وهو يسوق غنمه فقالوا له : خل 
عن غنمك وإلا قتلناك » هل يسعه أن يقاتلهم ويترك غنمه » أو له أن ختار بين 
الوجبين » وإن قتل بعدما قاتل القوم وهو لا يطبق قتاهم لكثرتهم ما هو عند 
المسامين بذلك ؟ الجواب : أنه جائز له قتالهم على ماله ولو طلبوا منه عقالاً وهو 
في قتاهم مصبب > وإن قتل كان عندنا حال صالحة » وإن هرب وترك القتال 
کار لوعن بعل مرخ إن اور يداعي لعا و الا 
المدعي ظال له فسأله أن يكف عنه وعن دوابه» فجعل يضرب الدواب ويكسر 
المحاريث وصاحمبا يقول : حرمت علمك أن لا تمس دوابي » فإن كان قبلى حق 
فبيني وبينك الساطان » هل يسمه القتال في الدفم عن دوابه وعاريثه ممن 
يفسدها ؟ الجواب فى ذلك أنه جائز له دفعه عن دوابه وحاريثه لن هذا مال 
جائز له دفعه بككل وجه يقدر عليه » وإن أتى ذلك على نفسه تنبيه يحوز لمن 
عليه ددن لا وفاء له به أو تباعة أن .هرب من المدو ولو مثله أو دونه لىقضي 
ذلك » وقبل : لا بل يشهد على ذلك وإن ل جد إشباداً ولا إيصاء ولو في 
لوح أو حائط أو أرض فلبقاتل ويخلص لله ناويا الوفاء > وكذا إن كان 
علبه ذلك فلا يحسن له أن يقاتل على قليل من المال ووت بلا وفاء دين أو 


— o۳۸ — 


وجاز الأمر بذلك ولو لعبد أو أنثى أو كان لمال لغير ربه أو لمشرك 
أو طفل ¢ وإن ف دفاعېم تلف نفوسهم وأموالهم ¢ 


( وجاز الأمر بذلك ) المذكور من الدفع عن المال أو النفس مال الذي يأمر 
أو نفسه أو مال غيره أو نفسه ( ولو ) كان الأمر ( لعبد ) فبطاوعك العبد في 
القتال » وقيل : لا ا قال بعد »> وقبل : لا يقاتل العبد الخ و د اللام » للتقوية » 
المراد ولو كان المأمور عبداً > والواضح المنع في المبد لآنه مال غيره اللهم إلا إن 
كان الدفم عن نفسه أو نقس العبد أو سيده أو ماله مثله أو أكثر » فلو كارن 
السيد حاضراً لم يحب عليه الدفع عن المال و كيف يجوز أمر عبده مع أن لسيده 
فبه اختماراً » وم يوجد اختماره ( أو أنشى أو كان المال لغير ربه ) > أي لغير 
رب العبد ولو كل المال ولو بلا إذن من ريه ولو منعه ريه أو حجر عليه أو على 
آمره » وذلك لآن دفع الباغي عبادة خوطب بها المؤمن ( أو ) كان الأمر 
( لمشوك ) فيه أنه لتر قال : « لا نستعين على قتال عدون شرك » “١‏ » 
الجواب : أن الحديث في الشركة في القتال > وهنا يدفم المشنرك الباغي دون 
الموحّد ( أو طفل ) يأمرهما بدفع الباغي > ولا يحتاج إلى إذن أب الطفل أو 
قائمه ولو كان يتبماً » و كذا الطفلة ( وإن ) كان ( في دفاع هم تلف نفوسهم 
وأمواهم ) . 

والذي عندي أنه لا يجوز أمر الطفل أو الطفلة إلا بإذن أبدبها أو قائمها » 
ولعل المصنف أراد بإذن السيد أو الأب لشبرة ذلك فحذفه > ولا أمر المسرك 
لحديث : إنا لا نستمين بمشرك > فإذا كان لا يستعين به على مشرك فأحرى أن 


. تقدم ذکره‎ )١( 
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ولا يحبر أحد على دفاع وقتال ولو لمن ازمه ذلك كإمام ورعيته 
حيث يلزمه الدفع و اة أو اما يازم من الدفع عن صاحب 
ورحم وأهل » 


لا يستعين به على موحد» وتقدم ف قوله: باب: جاز لمريد اتباع باغ الخ ما نصه: 
ولا يستعان بمن جاوز فيه حك الله » وقد يقال : ما هنا إنما هو في الدفم حال 
وقوع الباغي على المبغي علبه > وما هنالك في اتباعه كا قال لمريد اتباعه . 


( ولا يحبر أحد على دفاع وقتال ) كا كان لتر لا يحبر الناس على القتال » 
ومن قعد تر كه ( ولو ) كان الإجبار (ممن لزمه ذلك) المذ كور من الدفاع والقتال 
( كإمام ورعيّته ) » أي كحال الإمام مع رعمته » فإن الدفاع والقتال واجبان 
عليه أن يفعلب! بنفسه ورعيته أو بها » ومع ذلك لا جبرها ( حيث يازمه الدفع 
والجهاد ) ما إذا شرع الباغي فيالبغي أو جاء أو وقع العدو على الرعبة أو دخل 
الحرم » ( أو مايلزم ) > أي أو كان الدفم هو الذي يلزم الرجل ( من الدفع 
عن صاحب ورحم وأهل ) فإنه لا جوز لهذا الرجل الذي ازمه ذلك أن حبر 
عليه غيره كالإمام إذا لزمه ذلك لا يحبر رعيته علمه > وكالسيد إذا لزمه لا بر 
عبده عليه » وإن تعطل ول جد من يدفع أو يجاهد ممه أو إلا من يكفي سقط 
عنه الوجوب ٠‏ والأصل في ذلك أنه ملا لا يحبر الناس على الجهاد . 

وعمارة الأصل تحتمل العطف كا فعل المصنف » وتحتمل أن تكون « ما» 
شرطبية وجوابها فلا يدرك العمسكر » ونصها : وما يحب على الرجل من الدقع 
عن صاحمه أو عن أرحامه » ولعله فلا يدرك العسكر والعبد مع سيده » أي 
لا يدرك ذلك الواجب العسكر والعبد أو لا يدرك الرجل العسكر والعمد أن 


اوم ا 


وقبل : لا يقاتل عبد عل مال غير ربه إلا بإذنه وإن كثر إلاما 
بازمه أو ربه ضمانه » ويقاتل على مال ربه ولو قل › وقبل : إن كان 
| کی من فستة + 


يفعله > ومعنى مع سيده أنه لا يدرك ذلك على العبد الرجل حال أن المسألة 
مفروضة مع سبده بأن يكون سيده هو الرجل الواجب عليه ذلك . 


( وقيل : لا يقاتل عبد على مال غير ربه إلا بإذنه ) » وعلى هذا فلا يحوز 
أن يؤمر بالدفع ( وإن كث إلا ما يازمه ) دون ربه » مثل أن يحجر أن حمل 
أحد في يده مالا فجمله أحد في يده » ومثل ما حمل في إباقته في يده » ومثل 
أن حمل الناس فى يده مالا بلا إذن » كمارية ووديعة ورهن بتسلبطه › فإن 
ذلك في ذمة العبد إذا عتى قضاه ( أو ) ياذم ( ربه ضمانه ) > مثل أن يأذن له 
في تحر وقي أن يجعل أحد مالاً في يده أو كان الال في ضمان سنده »© ومحوز أن 
تكون أو بمنى « الواو » فنكون أشار إلى المسائل التي يازم ربه الضمان فيها » 
ويازم العبد في اين كالمأذون له » فإنه يخاطب بالفمان كسيده ( ويقاتل على 
مال ربه ) إن ل حجر عليه ربه ( ولو قل ) ولو لم يأذن له مام حجر عليه لان 
القتال عله مناصحة لسيده . 


( وقيل : ) بقاتل على مال ربه ( إن كان أكثر من قيمته ) في حبنه ولو بلا 
إذن مالم حجر عليه » وإن كان مثل قيمته أو أقل فلا يقاتل علمه إلا بإدته إد 
لا فائدة في موته لو قاتل > بل إن كان مثله فقد برده ووت ولا ربح في ذلك 
مم أناخرة نفسه أرق عن تو اعا أخد الناغى زهو الأضل اوقد عوت ولا 
برده » وقد زاد سىده خساراً » وكذا إن كان أقل . 
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وإن كان رقيقاً قاتل عليه ولو أنه أقل منه قيمة أو ل يأذن له ربه 
إذ ازمه ذلك » ولا تحتاج المرأة لإذن زوجبا في دفاع وقتال لا بوجوب 
علمبا في غير نفسها ولباسبا وهي كالرجل في اللزوم والعصيان ؛ 


( وإن كان ) المال ( رقيقا قاتل ) المبد ( عليه ) الباغي ( ولو ) ثبت أنه 
مساوية في القبمة أو ( أنه أقل منه E‏ أقل منه ( قيمة أو م 
يأذن له ربه ) أو حجر عليه أو كان الرقيق لغير سبده ولو حجر عليه لأن 
الرقيق ولو كان مالا لكنه آدمي له حى الإسلام کا قال : ( إذ لزمه ) من قبل 
حت الله ( ذلك ) المد كور من دفع الباغي عن قتله أو ضره في بدنه > و كذا 
الدفم عن الحر » وإن كان الباغي بريد أخذ الرقيق لا قتله » فكذلك إذ لزم 
المكلف أن يترك من يتصرف في الإنسان بالذهاب به » ويحتمل أن بريد المصنف 
ذلك كله . 


( ولا تحتاج المرأة لإذن زوجها في دفاع وقتال ) عن نفسها ومالها ونفس 
غيرها وماله وجباد العدو مطلقا ( لا بوجوب عليها في غير نفسها ) فإنه يحب 
علمها أن تموت ولا تتكشف ساقها أو شيئاً من جسدها إلا ما لدس عورة» كالوحه 
والكف » ولا تزني ولا تباشر غير حرم مطلقاً إلا ما ليس عورة فضه خلاف » 
ولا حرما فها هو حرم عنه » وكذا الكشف نحرمها فبا هو عورة في حقه تموت 
ولا تكشف له > ولا يباشرها إلا لضرورة الطب والتنجية فيح وز الماشرة 
والنظر حرم وغيره في أي موضع إذ م يوجد من كفي من النساء > وعورة الآمة 
عورة الرجل ( ولباسها ) قوت ولا تعطيه وتقوت ولا تحسره أو تخرة-ه إلا إن 
كان تحته لباس آخر ساترآ وتعطبه مستترة وتلدس آخر موجوداً عندها ( وهي 
كالر جل في اللزوم والعصيان ) » أي الملاك بالكشف أو إعطاء الثوب وترك 
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وكذا كل مكلف خاف في هذا الدفاع اللازم تلف نفسه من إنسان 
أو سبعة أو سواهما كح رق أو سبع أو كحية أولاً › 


الدفع ما دامت تستطمم > وإذا لم تستطع لم يازمهبا إلا أن لا تعين على نفسبا > 
والحاصل أنها كالرجل وقد مر“ حمكه > والذي عندي أنه لا يحوز لامرأة الخروج 
إلى القتال إلا بإذن زوجها > سواء فرج تقاتل أو لتعين المقاتلين أو تنفعهم » 
ولعل ما ذكره المصنف وصاحب الآصل هو قول من أجاز لها الممادات النافلات 
مام حجر عليها زوجما إلا دفاعها وقتاهها عن نفسبا وسترها وما يؤدي إلىذلك 
أو إلى تلفها فإنه واجب عليها ولو حجر عليها . 


( وكذا كل مكلف ) موحد أو مشرك حر أو عبد في لزوم الدفع والملاك 
بتر كه ( خاف في هذا الدفاع اللازم تلف نفسه ) أو كشف عورته أو إعطاء 
ثوبه فمبقى عريانا أو ما يؤدى إلى ذلك فإنه يحب عليه أن بقاتل ويدفم ولو كان 
عبداً أو أمة بلا إذن سيد ولو حجر علمه إلا كشف العورة أو إعطاء الثوب 
حمث لا آدمي براه » بل عنده أعمى أو اضطر إلى ذلك ببييمة أو غيرها حى 
لا براه آدمي وإماما لا يموت به ولا يؤدي لموته » لکن يصيبه و جع كجرح 
أو ضرب حيث لا يموت يه فلا يازمه القتال على ذلك ولو شاء قاتل » وقمل : 
يازمه » والتلف مفعول خاف ( من إنسان ) متعلق مخاف أو بتلف › أي خاف 
أن يتلف بإنسان هلكه أو يضره »> وقمل : لا بازمه القتال بالضر ولو كان ذلك 
الإنسان طفل أو مجنونا فإنه يازمه دفعه) عن نفسه »> فإن أدى دفمها) إلى موتها 
فلا دية ( أو بهيمة أو سواهما كحرق ) وغرق وه-هم ( أو سبع ) من الدواب 
أو الطير كأسد وغمر وكالنسر ( أو كحية ) من الموام المؤذية ( أولا ) - بفت- 
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ولزمه دفاعه والإباء. منه ما لم يقع فيه فيحتال في تخليص نفسه منه 
وهلك إن سامبا للتلف به »> وجاز الاتقاء بالمال ولو حيواناً غير 
إنسان ¢ 


الواو المشددة - »> أي لزمه الدفاع والقتال أول الآمر لا يؤخرهما ولو قليآ > 
وأ كد ذلك بقوله : 


( ولزمه دفاعه >٠)‏ أي دفاع ذلك المضر ( والاباء منه مالم يقع فيه ) ويحوز 
إسكان الواو وترك التنوين في قوله : أولاً فبعود إلى قوله : خاف » أي لزمه 
الدفم خلف التلف أو ل مخفه وإذا وقم في ذلك المضر ( ف ) إنه ( يحتال في 
تخليص نفسه منه ) لزوما ( وهلك إن سامها لاتلف به ) بواحد ما تقدم وقد 
وجد حبلة أو أعان على نفسه وإن ل جد حملة ولم يعن على نفسه فلا بأس عليه > 
ومثال ذلك أن يقم في البحر أو غيره وقد قدر أن بعك نفسه فوق الماء ولو 
ساعة قلملة أو أنيسبح إلى أرضأو جيل أو شجر فتركإمساك نفسه أو السباحة 
فإنه هلك إن غرى ومات »2 وإن غرى ول يمت هلك »> وقيل: عصى » والواجب 
عليه أن يسك نفسه أو يسبح حبق تزول قدرته ويسقط لأسفل بالضرورة 
لا باختمار » وهكذا الكلام في سائر المالك > ولا هلك بترك نفسه لضاربه 
ضربا لا يخاف منه الموت . 


( وجاز الاتقاء بالمال ) مال نفسه عن نفسه أو عن ماله الآخر › وليس 
ذلك بتضبم لمال ولو تلف ماله كله و كذا الضرب ماله ( ولو ) كان المال الذي 
نتقى به ( حيوانا ) إن كان له سواء برفعه وخفضه ومحر كه للحوانب أو تستر 
به كالحائط لا يعد" بذلك مضيعاً للمال ولا مسين بتعذيب الحبوان (غير إنسان) 
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ول تسات :إن اسك وا دلا إن ات به كحائط, أى شعو 
بلا [مساك > وازم ضمانه الباغي لا المستثر به › 


بالنصب على الاستثناء > أي إلا الإنسا” فإنه لا يتقى به ولا يضرب به عبد إله 
أو أمة له أو عمد لغيره أو حراً بالغا أو طفلآً عاقلا أو مجنونا قريماً أو أجنسا 
حا أو مبتا کا قال ( ولو مات ) أو سكر ولو حل لامتقي به أو الضارب به 
أن يقته مثل أن يكون قد قتل ولبه أو طمن في الدين لأن في الإتقاء به تعذيبه 
( إن أمسكه واتقى به ) رافه] له خافضاً عر كا أو قابضا له غير تارك لم أن 
يذهب » وهذا الشرط الذي ذكره المصنف عائد إلى النفي الذي أفادته غيراي 
إا يستثنى الإنسان من جواز الإتقاء إن أمسكه واتقى به ( لا إن استقر به 
5 )ما يستتر ب ( حانط أو شجر بلا إمساك ) فإنه يحوز الإتقاء بالإنسان مظلقاً 
إن استتر به بلا إمساك ولو طفلا حرا أو بالغ حراً حا أو ميتا وکل ما اتقى به 
الإنسان أو ضرب به من ماله ففسد فإنه يازم خمانة الباغي عند الله > 
وأما في الحكم فلا يلزمه إلا ما فسد بضربته أو نزعه أو فعله » وقيل : يحم 
علمه بذلك كله . 


( و ) كل ما اتقى به من إنان أو مال حموان أو غيره کا جوز له وفسد 
( لزم ضمانه الباغي ) أيضا على ما مر آنفا ( لا المستقر به ) إلا إن تستر به 
كا لا يحوز مثل أن يسقر بمال غيره برفعه ويضعه أو بحر كه أو يمنعه من الذهاب 
أو يستتر بإنسان برفعه ويضعه أو يمنعه من الذهاب فإنه يلزم ضمانه البياغي جا 
على حد ما مر > ويؤخذ أا شاء أو يؤخذان جمعا > وإذا ضمن أحدها أعطاه 
الآخر ما ينوبه ويضمن في الإنسان الدية والأرش ولا قود » وقبل : يقادارنف 


) الشسل - وم‎ - ٠٤ ج‎ ( — oto 


وحبرم الدفاع والاتقاء مال الغير مطلقاً إلا ما رخص فيا على الباغي 
من ماله وقت القتال ما بتقي به أو يقاتل للمبغي عليه من أخذ ذلك 


منة يدفعه به أو يتقي » 


جما به إن مات بضربة الباغي واتقاء المبغي عليه به إلا إن لم يقصده الباغي 
بالضرب فإنه يقاد المنقي والضرب بذلك في تلك الأحكام كالإتقاء به . 


( وحرم الدفاع ) > أي الضرب دفاعا للباغي ( والاتقاء بمال الفير مطلقا) 
حدوات أو غيره إلا بإذنه إن كان من له الإذن و إلا بالإدلال عند مجيز الإدلال على 
ااناس في أموالهم إن كانوا برضون »> وقبل : إن كانوا يفرحون »> ومن أجاز 
انتنجبة بمال غيره من الموت بالجوع على نية الخلاص > أجاز التنجية به من القتل 
بالإتقاء ان لم جد ما يتقي به > و ( إلا ما رخص فا على الباغي من ماله ) أو 
مال غيره أو عند الءاغي يحنبه أو خلفه أو قدامه أو فوقه أو تحته يستتر به أو 
يستعين به ( وقت القتال ما يتقي به أو يقاتل ) به أو يستعين كحيوان وطائر 
وعبد ( لامبغى عليه ) « اللام » متعلق برخص ( من أخذ ذلك ) المال ( منه )» 
أي من الباغي ( يدفعه ) > أي يضربه ليزول ( به أو يتقى ) به ضرب الباغي 
وضانه على الباغي کا مر ذلك في قوله : باب : يثيت في الال بنزعه » وتقدم 
هنالك كلام على الإتقاء بال غيره وبدون غيره » ومن في قوله : من أخذ ذلك 
بيان لقوله : إلا ما رخص على 1ف مضاف وما مصدرية > أي إلا الترخيص 
وهو إجازة أخذ ذلك منه والاستثناء منقطع »> أو بمعنى « في » فىكون قوله : 
من أخذ بدل اشْتال من قوله فما» وجوز جعل«ما» إسما على حذف مضاف وضن 
رخص معنى أجيز فلا يقدر مضاف > أي إلا ما أجيز من أخذ ذلك »2 وأما أن 
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ويدفع وإن لم يجب أو بک سبع أو بکحرق أو سم : 


يحمل ما إمما ويقدر العائد » أي إلا ما رخص فنبه من أخنذ ذلك منه فمازم عليه 
حذف العائد الجرور بدون وجود شرطه » إلا أن بعضا أجاز الحذف لدلمل بلا 
شرط » وإن جعلنا العائد ه_و « ما » الحرورة ب« ني » وضعا للظاهر موضع 
المضمر ب « في » قوله : من أخذ متعطلا لا يصح أن يكون بان لآن «ما» الآولى 
حمنئذ واقعة على المال . 


ويدل لجواز أخذ مال الباغي الذي جاء به أو ما جاء به مطلقاً ما روي أن 
رسولالله لر كان مستخفيا بمكة في دار فيالصفا مع عم هحمزة - رضياللهعنه ‏ 
وغيره فجاء عمر قبل أن يسل إليهم متقلدا سبفا فرأوه بالباب فرددوا الكلام 
فقال حمزة : دعوه فإن جاء لخير بذلناه له وإن شاء لشر قتلناه بسىفه > 
والني يلت يسمع وم ينكر عليه.قادراً أن ينكر لو حرم ذلك . 


( ويدفع ) الإنسان عن ماله ومال غيره وعن نفس غيره إن شاء (وإن لم 
يجب ) ذلك الدفع » وإذا وجب الدفع كا إذا وقم العدو على أرحامه أو زوجته 
أو صاحبه أو متولاه فليدفع وجوبا ( أو ) يدفم ( ب كسبع ) من الكلاب 
والأفاعي والعقارب وغيرها * كا يدفع بالسلاح > وذلك بأن يشلي السبع على 
الباغي أو بلقي الأفمى أو العقرب أو غيرهما عليه أو يلقمه على ذلك» وكا يغري 
جمله أو غيره من دوابه « وأو » بمعنى « الواو » أو للتنويع ( أو ب كحرق ) من 
غرق أو هدم أو خنق أو دخان أو نار ( أو مم ) أو غير ذلك مما يحذر في 


قتل أبيح . 


— 0)۷ = 


إنساناً أو حمواناً عن مثله , 


( ولا يحذر فيه ما يحذر في قتل أبيح ) فق فل طاغق أو ,هر تة ار لاط 
أو ملبط به أوغّاتل ولي أو قاطم مقبوض عليه أو عدو غير جاء » بل يجاء 
إلبه أو جاء ولم هجم وعم به فإنه لا يقتل في غير دفع الباغي والمقاتل بنار أو 
غرق أو هدم أو خنق أو دخان إلا من فعل ذلك فإنه يحازى به أو يقتل بسف 
أو نحوه ( أو ) يدفع ( عن مال غيره أو ) عن ( نفسه أولا ) يعني يقدم الدفع 
عن نفسه على غيره وعلى الدفع من ماله أو مال غيره > و كذا يقدم الدفع عن 
نفس غيره على الدفم عن ااال ( إنسانأ أو حيوانا ) منصوبان بيدفم المتقدم 
( عن مثله ) متعلق بيدفع باعتبار قوله : أو حبوانا » أي يدفع الحموان عن 
الحبوان بمامرٌ > سواء كانا له أو لغيره أو أحدهما له والآخر لغيره ولا ضمان 
عليه إذا فاجأ ذلك لآن المفاجأة فرصة فتنتبز يا أمكن » لكن إذا أمكن دفع 
الحموان بوجه لا عوت › وكان من الحدوان الذي علك وينتفع به فليدفع با 
لا عوت به . 


وذ کر صاحب الطبقات ‏ رجه الله وغيره : أن أبا زيد مخلد بن كمداد 
رجع من مذهبنا إلى مذهب النككتار > وكان لان المبدي القاسم ريا عم أنه 
يقوم عليه فسجنه فخلصه النكار من سجنه وهربوا به » وحوصر تحبل أوراس 
مع سكان الجبل سبع سنين » فأرادوا خذلانه » فقال لهم : أمبلوني هذه اللملة » 
فاما أظلم الليل أمر يخسائة ثور وأن 'بشد على قرني كل ثور منها حزمة حلفاء 
وف دنبه أخرى وأمر خمس مائة رجل من أصحابه من ذوي النجدة والبأس 
فأخذوا سلاحهم واستاق كل رجل منهم ثور حتى إذا قربوا من المسكر أطلق 
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ولا يبحذزر قتل مريد قتله وإن بهيمة. ويدفعه عن نفسه وإن 


a E‏ لد ع د ب ا ع د سه 


كل رجل منہم تارا فی حلفاء ث وره فاما أحست الثيران حرارة النار ر كضت 
وخاضت العسكر والرجال فيساقتها بالسيوف مصلتة يضربون بها كل من أدر كوه 
من أهل العسكر . 


وعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن الني مَل : لقد ممت 
أن آمر يحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فبيؤذ”ن ه-ا ثم آمر رجلا يوم بالناس ثم 
أخالف إلى رجال فأحر'ق عليهم ببوتهم فظاهره جواز الإحراق بالنار » ويمككن 
نسخه حديث : لا تعذبوا بعذاب الله وذلك لأنه لا يتم إلا ماله فعله فيمكن 
اختصاصه بذلك لأنه قال : ثم أخالف إلى رجال فأحرق الخ » ولو كان الآصل 
عدم الخصوصبة ونا لا تثبت بالإحتال » ولعل المراد حرق البموت دونهم » 
وقال : عليهم لأن إحراقها ضرر عليهم يتألمون به » وبلغه لتر أن ناس من 
المنافقين يثبطون عنه الناس فيغزوة تبوك فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله في نفر 
من الصحابة وأم رمم أن بحرقوا عليهم الببوت ففعل طلحة ذلك » واقتحم 
الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فاتكسر رجله واقتحم أصحابه فأفلتوا . 


( ولا يحذر قتل مريد قتله وإن بهيمة ) له أو لغيره »> فإن نفسه أولى من 
حماة الحموان ولا ضمان عليه ( ويدفعه عن نفسه وإن يكل ماله ) يضرب به 
ويتقي به ويعطبه فإنه يدفع ذلك ما يتخلص به عنه ولا بأس عليه إن أدى إلى 
قتله > وه ذا معنى قوله : ولا حذر قتل مريد قتله ولا بقصده بالقتل من أول 
الأمر إلا إن كان ما فاجأه ولا يطقه إلا بالقتل أو ل يفاجئه» لكن لا يطبقه إلا 


ل 0)4۹ ل 


أو بتلفه فه إن ن کان ممن يبغي » وإلا وله بدقعه بأ يتلفه إلا إن فاحأه 
إذ لا يحذر كل ما يصرفه به عن نفسه من كل ما قدر عليه وإن 
احم يشله علمه أو أُدّى لتلفها أو ماله » 


القتل وإ دري اع لتحي لتو ويا a‏ قال او يد 
ذلك ( ب ) قصد ( تلفه ) بالقصد ( إن كان ) ذلك المريد للقتل ( ممن يبغي ) 
وهو الإنسان البالغ العاقل ( وإلا ) يكن من يبغي ( فلا يدفعه بما يتلفه ) »مثل 
الطفل والمحنون والسكران والحيوان »> وقسل : السكران بالخمر ونحوها من 
الحرمات عمداً يحم عليه حك العاقل لأنه يقاد يمن قتله في سكره ويحد إذا قذف 
أحداً حد القذف > ويحدة أيضا حد الشرب ( إلا إن فاجأه ) وكان لا يطقنه إلا 
بالقتل أو لم يفاجأه » لكن لا يطبقه إلا بالقتل ولو م يقتله لأهلكه (إذ لا يحذر) 
أي لا يجوز له أن يحذر إلا المال فله ترك الدفم عنه إن كان تلفه لا بوصل إلىموته 
( كل ما يصرفه به عن نفسه ) أو نفس غيره أو ماله أو مال غيره >“ أي يصرف 
( من كل ما قدر عليه ) وكل الأول لعموم السلب . 


( وإن بسبع يشليه ) > أي يغريه ( عليه ) » أي على مريد قتله إنسانا أو 
بهممة يغري البهيمة على البهيمة وعلى الإنسان ( أو أدى ) دفعه ( لتلفها ) » أي 
تلف نفسه ( أو ) تلف ( ماله ) »> ولا سا تلف نفس غيره أو مال غ يره »> أي 
كور مدنا ولك ولو كان يؤدي إلى تلف النفس أو المال و«مؤجر على ذلك » 
وعبارة صاحب الأصل هكذا » سواء في ه ذا تلف نفسه أو ماله أو تلف بتى 
آدم أو أموالهم > ومعناها أن له الدفع با ذكرة لما ذكرن » سواء خاف تلف 
نقسه إن ل يدفع أو ماله أو نفس غيره أو ماله» ولكن الدفع بذلك أيضاً عندي 


د ٠و‏ 88 ا 


ولا يقصد قتل حيوان أو تلفه إن دخ ل كزرعه ليفسده بأكل 
ولبقصد صرفه » ولا يضمنه إن تلف به » وان لم ينته رده عنه 
ما قدر عليه من موصل لصرفه عن ضر ماله وإن با يتلفه » وجاز 
عمل مانع مريد الضر 


إذا خاف الكسر أو العمى أو الصمم أو فوت عضو أو منفعة » وقوله : إِذْ 
لا حذر كل الخ كلبة وعموم سلب ولو تأخرت أداة العموم عن أداة السلب» و إما 
يصرف ذلك لسلب العموم إذا م يقم دليل » ولماقام دليل على عموم السلب في 
قوله تعال : ل والله لا يحب كل مختال مخور # ١‏ » حمل على عمومه . 


( ولا يقصد قتل حيوان أو تلفه ) أو عطبه ( إن دخل كزرعه ) أو زرع 
غيره من سائر الأموال التي يأ كلا الحبوان ( ليفسده بأكل ) أو غيره ( وليقصد 
صرفه ) بكلام أو ضرب ( ولا يضمنه إن تلف به ) » أي بصرفه بضرب أو 
كلام ولا ما أفسد من ال#ال حين خروجه أو انتقاله فيه ولا ما فسد برجله أو 
دابته حال دخوله للصرف > وإن دخل في ماله من له صاجب الدابة 
ما أفسدت دخولاً وخروجا ( وإن لم ينته ) بالصرف بكلام أو ضرب ( رده 
عنه ) » أي عن المال ( بما قدر عليه من موصل لصرقه عن ضر ماله ) أو 
مال غيره . 


( وإن بمايتلفه ) » أي با يتلف ذلك الحيوان من عطب أو قتل. أو هروب 
( وجاز عمل مانع مريد الضر ) > أي جاز للإنسان أن يعمل ما ينم مريد 


. ٠۸ : سورة لقان‎ )١( 


ل امهم — 


ولو على مال الغير أو متوهماً منه الضر كحائط وزرب مما ليس فيه 


إنلاف نفس واقح فبه > 


الضر ( ولو على مال الغير ) > أي ولو كان المنم عن مال الغير » ولا سما ماله أو 
نفس غيره أو نفسه ( أو متوهمأ ) عطف على قوله : مريداً » سواء نون مانم 
ونصف به مريد > ونون مريد وجمل الألف هو الذي يقلب إلبه التنوين وقفا 
واللام بعده جارة» أو أضيف مريد للضر بالألف مع اللام بعدهاء أو أضيف مانم 
مريد » فالألف بعد مريد مع اللام بعدها وعلى الإضافة فالنصب على المحل » أي 
جاز أن ينع من تحققت منه إرادة الضر أو من توم ( منه الضر ) > أي إرادته» 
أي خيف منه وتوقع ؛ وذلك المانع ( كحائط ) وخندق ( وزرب ) بأغصان 
السدر أو غيره من الشوك أو بالجرائد أو غير ذلك ( مما ليس فيه إتلاف نفس 
واقع فيه ) » وهذا إنماهو فيمن بحيء خفاء نحمث لا بكابر ولا يقاتل إذا رآه 
صاحب المال أو من أريد البغي عليه أو تفطن له» بل يفر بمجرد رؤيته أو تفطنه 
أو زجره وحفر الخندق للعدو” سنة > ويقاس عليه كل مانع > وإذا كان العدو 
من يكابر ودقاتل جاز أن يحفر له ما هلك فيه أو يصنع له ما ييلكه > وجاز أن 
يعمل كا لا لك ولو كان يكابر أو يقاتل » وإِنما قلت : إن حفره سنة ل ىا وقع 
عله الإجماع أو التواتر أنه حفر حول المدينة بأمره لتر »ول يكن اتخاذ الختندق 
من شأن رسول الله لل وغيره من العرب» ولكنه من مكائد الفرس» وكان الذى 
أشار بذلك « سامان » » فقال : با رسول الله إنا كنا بقارس إذا حوصرنا خندقنا 
علينا فأمر النى بث حفره وعمل فيه بنفسه ترغبباً للمسامين > ودام المسامون على 
حمل وأبطأ على رسول الله لتر وعلى المسامين في عملم ذلك ناس من المنافقين 
وجعلوا بوروت بالضعف عن العمل . 


— oo — 


وفي البخاري عن سبل بن سعد: « كنا مع الني ملت في الخندق وم يحفرون 
ونحن حمل التراب على أ كتادنا » » والكتد بالمثناة ما بين الكاهل والظبر » وف 
بعض نسخ البخاري : أكبادت بالموحدة التحتيه > وهو موجه على أن المراد به 
ما يلى الكبد من الجنب » أو المراد الشدة > وفي البخاري عن أنس بعد كلام من 
الحديث ما حاصله : فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن 
لهم عبيد يعملون ذلك لهم ومعهم جوع وعطش . 


وفي الحديث الذي رواه البخاري عن البراء بن عازب : لما كان يوم الأحزاب 
وخندق رسول الله ِنَع رأيته ينقل من تراب الخت_دق حت وارى عني التراب 
جلدة بطنه » وكان كثير الشعر > وني البخاري من حديث جابر بن عبد الله : إن 
يوم الخندق نحفر فعرضت كدا'ية شديدة وهي - يضم الكاف - وتقدم الدال 
لماعل اللثناء التعية CE‏ القطعة الصلده انوا الى كار فقالرا : هذه 
كدية عرضت في الخندق » فقام وبطنه معصوب حجر ولمثنا ثلاثة ثة أيام لا نذوق 
دواقا > فأخذ الني بلقي المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهم بالشك من 
الراوي > وجزم الاسماعبلي بالآول ومعناهما واحد وهو الرمل الذي يسبل ولا 
داسك . 


ووقع عند أحمد والنسائي أنه قال جاير بن عبد الله : ها كان حين أمرنا 
رسول الله لار حفر الخندق وعرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها 
المعاول فاشتكمنا ذلك لرسول الله عقر فجاء قأخذ الممول فقال : بسم الله ثم 
ضرب ضربة فنثر ثلثها » وقال : الله أ كير أعطيت نا الخام وال إل ر 
قصورها المر الساعة » ثم ضرب الثانية فقطم ثلثا ؟ خر فقال: الله أ كبر أعطيت 


` — oo 


فإن فعله ووفع فمه قاصد ضره قبل ضمنه إن هلك أو لا ؟قولان» 


مفاتح فارس والله إن لأبصر قصر المدائن البيض الآن »> ثم ضرب الثالثة فقال : 
بسم الله فقطع بقيّة الحجر > فقال : الله أكبر أعطيت مفاتح اليمن والله في 
لأبصر صنعاء من مكاني الساعة » ووقم عند موسى بن عقبة أنهم أقاموا في عمل 
الخندق قريبا من عشرين لبلة وعند الواقدي أربعا وعشرين » وفي « الروضة » 
للنووي : خمسة عشر يوما » وفي الحدي النبوي لابن القم : أقاموا شهراً » قال 
ابن اسحاق : كان عمرو بن عبد "ود العامري أقحم هو ونفر معه خموهُم من 
ناحية ضيقة من الخندق حتى صاروا بالسبخة فبارزه علي فقتله » وبارز نوفل بن 
عبد الله بن المغيرة فقتله الزربير » وقيل : على > ورجعت بقية الخبول منهزمة 
ووقع فبه فأرس مع فرسه بريد الدخول فرجه المسامون حت قتلوه . 


( فإن فعله ) » أي فعل الخندق »> ومثله المقابض ونحوه ( ووقع فيه قاصد 
ضمره ) في بدنه أو في ماله بأخذ أو إفساد ( فيل يضمنه إن هلك ) أو زال عقله 
أو حدث فقبه موجب دية » ويعطي الآرش إن وقم ماله الأرش كجرح وحكسر 
وزوال منفعة عضو ولو بفزع ©» وأما غير ذلك فمازمه به الضان عند الله فقط » 
وهو الفزع الذي ل يحدث عليه ما تحب به دية ولا أرش ( أو لا ) يضمنه لا دية 
ولا أرشاً ؟ ( قولان ) » وجه القول الأول أنه عاجله قبل أن يشرع في الفساد » 
مثل من ظن أن إنسانا بريد قتله فعاجله بالقتل » وظاهر صاحب الأصل اختبار 
الأول» و كذا إذا أخفى له شو كا من شجر أو حديد أو جدار يقع عليه بوصوله 
إلمه أو يمسه أو بغير ذلك ما يمكره فيه القولان » ( وضمن ) فاعل ذلك ( غير 


ل 64م — 


قأصده » ورخص إذ لم يقصده » وجاز صرف الباغي عمن أراده » 
وإن بجعل حائل ببنها ولو حريقاً » ويلجئه إلبه أو إلى ما بقح 
عليه كجدار 5 ٠.‏ 8 : . : 


قاصده ) » أي قاصد ضره » ( ورخص ) أن لا ضمان عليه ( إذ لم يقصده ) » 
أي إذ ل يقصد فاعل ذلك الضر» و كذا الخلاف في المسألتين في فساد مال القاصد 
للضر والحموان القاصد للضر وف مال غير القاصد وحموانه » وسواء فعل ذلك 
لنفسه أو ماله أو لنفس غيره أو ماله . 


وفي « الديوان »: وإن ترك الشوك تحت الشحرة أو تحت حائط له أو جنانه 
من داخل فعطب السارق أو غيره فبو ضامن » ومنهم من يقول : لا يضمن » 
قلت : هو الصواب في السارق » وأما ما جعل خارج الحائط فبو ضامن لا أقسد 
وأما عبده أو طفل أو من دخل بإذن حيث لا يدخل إلا بإذن فبو ضامن » وأما 
ما جعل من الشوك على ج ذع النخلة فلا خمان عليه > و كذا ما جمل على 
الحائط »> وإن حفر حيث لا يجوز له الحفر أو وضع مضرة لا جوز وضمما قعلمه 
الضيارت . 

( وجاز صرف الباغي عمن أراده ) » عمن أراده الباغي » سواء أراد 
الصارف أو ماله أو أراد غير الصارف أو ماله بكل ما أمكنه ما ہلكه إذا 
كان هذا الباغي يكابر ويقاتل وتجاهر لا برده رؤّية أو كلام ( وان بجمل حائل 
بینها ) ولو خفى ( ولو حريقا ) أو حفيراً ظاهراً أو خفى ( ويلجئه إليه ) 
بدفم أو قتال أو كلام أو احتيال ما أو جمله في طريقه ( أو إلى ما يقع عليه 
كجدار ) بإلقائه عليه إذا صار تحته أو بسقوطه بلا إلقاء > مثل أن يصنع 


أو فيه كبثر أو مطمورة بلا لزوم ضمان إن تلف به إذ جاز له 


دفاعه . 


ما يطأ عليه فيتحرك به الحائط فيقم ( أو ) إلى ما يقع هو ( فيه كبئر أو 
مطمورة ) أو حفير ومقلباض حديد أو غيره من عود وحبال ( باد لزوم ضمان 
إن قلف به إذ جاز له دفاعه) وذلك لأنه في حال الدفم » أما لو قبض على الباغي 
وكان بعد لا يدافع فلا يقتل بالنار أو بالإغراق 2 والله أعل . 


— 00۷ 


باب 


إن طلب باع ببغيه فاحشة » وإن برجل أو امرأة بأخرى » 
لا قتل ولا مالآ » أو بمذاكرة لا في فرج » 


باب 


ال 


( إن طلب باغ ببغيه فاحشة ) من أنواع الزنى ( وإن يرجل ) » أي وإن 
كان يفحش برجل »> و + الباء » للإلصاق > أي وإن كانت _برجل, ( أو 
امرأة” ) | > أي أو كان الإنسان الباغي امرأة تفحش ( بأخرى ) » أي 
تطاب الفحش بأخرى » ولا سيا رجل بامرأة أو امرأة برجل» و كذا م أقبلة 
أو ضمة وإن من فوق الثوب ؛ وإفا بالغ برجل مع رجل مع أن الاواط أعظم 
eS‏ 
ولانه دون الرجل مع المراة و 2 ا 
( لا قتلأ ولا مالأ ) ولا سما إن قصدها أو أحدهما أو قصدها مع الفحش أو 
أحدهما معه والعطف على فاحشة ( أو بمذاكرة ) عطف على برجل ( لا في فرج) 


— 60 601 — 


أو باستلذاذ وإن باس أو كشفه لينظر إليه » أو لعورته وإن بلا 
تلذذ جاز دفاعه وقتاله وإن من غير مبغي عليه » أو أراد لغيره 
فعل ذلك »› 


ولا سيا في فرج ( أو باستلذاذ وإن بامس أو كشفه لينظر إليه ) بالبناء للمفعول 
فيشمل أن يكون الكاشف هو الناظر أو غيره بأن كشف إنسانا لمنظره غيره 
وذلك الكشف لغير عورته للتلذذ أو لغيره ولو لوجه المرأة أو كفا أو ما فوق 
سرة الرجل أو تحت ر كبته ( أو لعورته وإن بلا تلذذ ) » ولا سيا بقصد التلذذ 
بنظر الكاشف أو نظر المكشوف إلمه > وقوله : وإن بلا تلذذ عائد إلى قوله : 
إليه » وقوله : أو لعورته کا قررته قبل قوله : أو لعورته ( جاز ) ثبت شرعاً 
أو حسب ما يكون على الوجوب ككشف العورة مطلقا و ككشفما للتلذذ» وما 
يكون على غير الوجوب ككف غير العورة لغير التلذذ ( دفاعه وقتاله ) ولو 
أدى إلى قتله أو قصده بقتله إذ بغى بذلك كا قال في الأصل فإنه يدفعه في جمبع 
هذا ويقثله عليه » اه . 


( وإن ) كان الدفاع والقتال ( من غير مبغي عليه ) بأن كان المدافع المقاتل 
غير المبغي عليه ( أو أراد لغيره فعل ذلك ) هذا معطوف على المبالغة قله فهو 
مبالغ به فكأنه قال : ولو أراد فعل ذلك لغيره» أي ولو أراد الباغي بالكشف 
أن جامع غيره مكشوفة أو يتلذذ غيره بمسه أو بنظره أو أراد أن يمسه غيره 
أو بنظره بلا لذة » فقوله » فعل ذلك مفعول أراد > والإشارة عائدة إلىالمذ كور 
من اللمس والنظر » وهم ذه المالغة داخلة في قوله : لمْنظر » بالمناء لمفعول » 
وصرح بها لمبين أنه أراد دخوها فيه وأنها غاية » ويحوز أن يكون ينظر بالمناء 


 ممهل‎ 


للفاعل الذي هو الباغي > فمكون لا يشمل غيره فصرح بغيره بقوله : أو أراد 
لغيره فعل ذلك ( أو ) أراد أن يفعل ذلك المد كور من مذاكرة أو تلذذ أو لمس 
وإن لغيره ( ببهيمة ) هي له أو لغيره بزني بها أو تنكحه 6 وقد تمكن لما سواء 
كان مريد ذلك لنفسه أو لغيره حرا أو عدا ذكراً أو أنثى بالا أو طفا » 
عاقلا أو بجنوناً » فمن أراد ذلك لنفسه أو لغيره في بني آدم أو بهيمة يقتل » 
وَإِنما حل قتل إذا أراد كشف رأس رجل أو أمة أو وجبه أو ساقه أو غير 
ذلك ما ليس عورة ولو / برد أن بتلذد هو أو غيره بمس ذلك أو نظره لأن ذلك 
تعد وبغي في جسد غيره فحل قتله لبغيه » وإنما حل قتل طفل أو بجنون على 
ذلك لأنما صارا بصولتها إذا صالا كالسبع »> لكن إذا كان برد هؤلاء الدفع أو 
الكلام فليقتصر عليه ولا يقصد قتلها » ولكن إن أدى دفعبم للموت فلا بأس > 
وإن كان لا بردم ذلك فامن يفعل به ذلك أن يصبر إذا كان غير كشف عورة 
وغير معصية بلاس أو ذظر » و كذا إن كان بردم وله ُن يدفم أو يقاتل > وإن 
كان ممصة أو كشف عورة لزمه الدفع والقتال والعورة في أبواب البغي » هي 
ما مر في الوضوء وفاقا وخلافا وتفصيلاً ( أو بنفسه ) > أي يفعل في نفسه 
بنفسه» مثل أن يدلك ذ كر نفسه بد نفسه تلذذاً » أو يديم نظره إلى عورة 
نفسه أو حك ذكره بفخذه » ومثل أن برى امرأة تدخل إصبعها أو عوداً أو 
نحو ذلك في فرجبا أو غير ذلك من المعاصي فإنه يحوز لمن رآه يفعل ذلك بنفسه 
أو يدفعه إن لم ينته يكلام ١‏ ويقاتله لأنه من جنس البغاة بذلك ولو أدى دفاعه 
وقتاله إلى موته » ولا شىء على من دافعه وقاتله » فإن دافعه وترك فمل ذلك 
واشتغل بقتال مدافعه فله قصده بالقتل . 


— ۵04 - 


وينبى عن كل ما يلتذ به وإن بغير فحش كركوب دابة أو كسرج 
أو ما يرقد عليه أو ما يقعد » وينع منه بلا قصد قتله وإتلاف 
لنفسه » وإن أبى حل ذلك منه › 


( وينهى عن كل ما یلتذ به وإن بغير فحش ) هذه « الواو » للحال فذلك 
قبد أن ينبى عن كل ما يلتذ به والحال أنه غير فحش بالزنى» بل من سائر التلذذ 
بالانتفاع بأموال الناس » وأما الفحش بالزنى ومقدماته كالمس والنظر تلذذاً » 
فقد مر“ حكه وتشله بعد يدل على ما قلت » ولو كان لفظ دلتذ والسماق يتبادر 
منها أن مراده الفحش بالزنى » مثل أن يحك عورته للفراش أو للسرج أو الدابة 
ولا مانع من أن بريد هذ المتبادر ( كركوب دابة ) لغيره ( أو 5 ) ركوب 
( سوج ) لغيره على دابة نفسه أو دابة صاحب السرج أو غيره ( أو ) رقود 
فہ ( ما يرقد عليه ) ما ليس له ( أو ) قعود فہ ( ما يقعد ) فيه مما ليس له أو 
انتفع بال غيره فیا لا ينتفع به فيه » مثل أن يتوسد سرج غيره أو يرقد عليه 
أو يفرش ما يرقد فمههعل دابة فير كب علمه » و كشم مال الناس والنظر في 
مرآة غيره . 

( وبمنع منه ) بكلام أو بدفع ( بلا قصد قتله ) بتنوين قصد ونصب قتل 
على المفعولية لا بالإضافة للا تدخل « لا » النافىة للدنس على المعرفة ( وإتلاف 
لنفسه ) > أي فمل ما يؤدي إلى موته كإلقاء من ماله في مهواة أو ماء مغرق 
ولا تفويت عضو أو منفعة عضو ( وإن أبى ) أن ينزع عن ذلك ( حل ذلك ) 
المذكور من قصد قتله وإتلافه ( منه )> أي فيه » أي حل فعل ذلك فيه وذلك 
بشرط أن يقاتل ج في الأصل » وكأنه استغنى عن ذكره بذ كر الإباء لأن 
المناسب لمن يدفع عن الشيء ويصر عليه أن يقاتل أو خمّن أبى معنى قاتل » 


- .6م — 


وينبى متعر في ملأ أو حيث بصل » : . . 


أو تحعل من للإبتداء متعلقة بمحذوف حال »> أي حال ذلك ثابتا منه أو واقعاً 
منه » أي فعل ذلك والحال أنه قد بدأ به» و كذا يدفم عن ماله من يتصرف فبه 
ولو بقعود ولو بلا تلذذ ولا انتفاع ولو أدى دفعه إلى موته إن أبى . 


( وينهى 'متعّر” ) بما هو منه عورة ( في ملأ ) جماعة > وقيل : اللا 
الجاعة التي تلا العبون لعظم شاا » وعلمه فالمراد هنا مطل الماعة استمالاً 
لمقيد في المطلق » وليس المراد أنه يحل التعري عند الواحد فإنه حرام کا هو 
إطلاق تحريه > وأطلق التحريم في قوله أيض بعد هذا أو يوصل لنظر عورته » 
ولا يتوم أحد أنه يحل التعري عند واحد »© ويجوز أن بريد باللا اثنين هو 
أحدهما فصاعداً ( أو حيث 'يصلى ) - بضم الياء وإسكان الصاد - والنائب 
ضير يعود إلى الصلاء المعلوم من لفظ يصلى وفيه ضعف > وفي نسخة للمصنف 
دُصلى فيه بإرجاع الضمير إلى الظرف من الم التي أضيف إلببا ذلك الظرف 
وهو ضعيف > وعليها فالنائب هو فيها » ومعنى يصلى يقترب من النار بالأعضاء 
ليزول عنه البرد أو يصّلّى - بفتح الصاد وتشديد اللام - يعني المسجد والمصلى 
ففي « الآثر » : هلك متعر” للكعبة ويعصي متعر لهسجد »> ومن تعرى لنار 
مشتعلة أو المصباح هلك أو للجمر عصى > وقي رجل تعرى عند القمر وعند 
المصباح » قال عبد الله بن لنت : هلك > و قال أبو الربيع سلمان بن خلف : 
لا هلك » قال الله تعالى : # وجعلنا الليل لباسا ي ١١‏ > قال أبو عمد عبد الله 
ابن سحميان : هذا إذا تعرى حيث براه البلغ الصحبحو العقول . 


.٠٠١ : سورة النبأ‎ )١( 


همس ( ج ۱٤‏ -النيل - وم ) 


ا يوصل لنظر عور له لمتلذذ بها 4 


وف « الديوان » : يؤدب الطفل على القعود إلى النار بغير إزار» وقد بسطت 
الكلام على ذلك في أجوبة سعيد بن خلفان أسوق كلامه ثم أقول ومن غيره 
فأدخل كلاما مني في كلامه أو المراد مصلى الناس لآن الكشف فيه منع لهم فهو 
بذلك قاطع طريق . 


( أو بوصل لنظر عورته لمتلذذ” بها ) » أي حال كون النظر لمتلذذ بها » 
أي حال أن الناظر متلذذ بها » وهذا القد مشكل لن كشف العورة حرام لمن 
يلتذ ومن لا بلتذ » ولا يشتبي النساء ولو امرأة إلا عند الأعمى وعند النائم 
والطفل الذي لا يميز » والجواب أن المفبوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به 
فيكون قد اقتصر على ما لا تفصمل فيه وترك ما فبه تفصيل إلى تفصمل » فإن 
من لا يلتذ بعضه بحرم الكشف عنه وبعضه لا يحرم كا رأيت » إلا أن النائم 
والسكران لا ينبغي الكشف عندها لملا صاحبان أو بقي فما شيء منالصحو 


اود ب 


ويحتمل أن يقال : المراد بقوله : أو يوصل لنظر عورته للذ بها أنه تعرى 
حيث يظبر لمن أراد أن ينظر عورته تلذذا بنظرها » وأما إن تعرى حسث 
لا يكون ذلك كداخل بيته وني خلوة أو ينظر إلمها صى لا عيز فليس ذلك عا 
قال عله لكن لحن ولك© وة عضي التمرى الى القارة طغيوة + 
والمرأة كلها عورة إلا ما مر" استثناؤه » وقد صح أنه لر قال : اعتدتي عند 
ابن ام مكتوم فإذ-ه رجل أعمى > تضعين ثيابك ». أي لا يضرك أن تزيلي توبك 
عن رأسك أو صدرك أو ساقك أو غيرهما . 


— “19م — 


وإن لم يقصد استمكاناً وينكل على ذلك » وإن عاند وأبى حل 
دفاعه وقتاله » وكذا المتبرج وهو الكاشف لما ولو رجلا » ويؤدب 
على غيرهاأ ويمنع منه ولو مراهقاً أو بجنوناً إن كثفها › 


( وإن لم يقصد استمكانا ) » أي وإن م يقصد كاشف عورته التمكن لنظر 
من ينظره والتعرض لنظره ولا التعرض لازنى » بل قصر ثوبه أو ربط رجله أو 
أراد حر النار أو تهاون بأمر العورة جملا أو تهاون بمن حضر أو نحو ذلك › ولا 
سما إن أراد التمكن والتعرض اللذين ذكرته) . 


( وينكل على ذلك ) إن كان المكشوف من عورته هي العورة الكبرى › 
وهي الدبر أو القضيب أو ما حولما ( وإن عاند وأبى حل دفاعه وقتاله ) وإن 
مات بذلك فلا بأس ( وكذا ) الإنسان ( المتبرج وهو الكاشف ها ) » أي 
لمورته الكبرى ( ولو رجلا » ويؤدب على غيرها ) » وهي المورة الختلف 
فمها » مثل الر كمة والفخذ وهارى من الفخذ والسرة وما تحتها وينبى وذلك 
على إطلاقه وغس العورة مالا بكشف عادة إذا كشفه تبرج أو يفتن 
الناس به . 


( وبمنع منه ) » أي من التعري ( ولو ) طفلا ( مراهقا ) ولا سما إن بلغ 
( أو ) مميزاً داخلا في عام سابع أو ( جشونا ) بالغ أو مجنوناً مراهقاً أو مجنونا 
داخلاً في العام السابع يؤدب كل على قدره » ولا يضرب مجنون غير بالغ إن كان 
لا ينفع فيه الضرب ( إن كشفها ) >“ أي العورة الكبرى أو الصغرى > وأما غير 
العورة كرأسه حال البرد أو ما فوق سرته مطلقا فإنه يؤدبه عليه أبوه أو قَائمه 


— ۳ —- 


ويدفع متاذذ لىمە أو إنسان وإن لا اده اكعنسسيوة > ويمتل 
عله 6 ۰ ٠ ٠. ٠‏ 83 


( ويدقع متلذذ ببهيمة أو إنسان وإن لا بجسده كعود ويقتل عليه ) إت أبى 
من الترك . 


وني « الآثر » : يحدس على الجر في م ذا الزمان إذا شموا رائحتبا » أي کا 
حبس في زمان الإمام وعلى النبيد المسكر »> وقال أيضا في الذي يأتي البهائم 
وهو معروف بذلك أنه يضرب النكال » وأما في زمان الإمام فإنه يقتل » 
وقال فممن أقر أنه يشرب الخر فى هذا الزمان أنه حبس > وإن أرادوا ضربوه 
ما دون أربعين » وقال أبو حك : سععت أنه يؤدب > وقال فيمن أقر أنه شرب 
النبيذ المسكر ولم يسكر فإنه يضرب ولا يشتغل بقوله أنه لم يسكر > ومن أقر 
أنه يدبع الربا أو يشتريها فإنه ينكل »> ومن أقر” أنه يأ كلها فإنه حبس وينكل 
ومن وجب عليه مال فأبى أن يؤديه وذلك في موضع ليس فيه حبس »2 فعن 
الشخ أبي ز كرياء : يخطون عليه خطة ويحجر عليه الحا م أن لا خرج من تلك 
الخطة ختى يؤدي ما غليه > ومن قال لرجل : با زاني أو با ابن الزانية أو با كافر 
أو يا ابن الكافر » قال : إن كانت بينة على ذلك أخرج منه الحتى وكل ما يفعله 
باللسان في الكتان فمو أدب» وإن م تكن له بينة حلف المدعى عليه أنه لم يتكلم 
بذلك + وإن أوقف عليه التهمة أخرج منه الحق » ومن استمسك برجل أنه حل 
قد حمل بالتعرية أو أقر هو أنه حل بالتعدية إن كان يضرب النكال لأن هذا 
تعدية » قال : لا > ولدس كل تعدية يحب عليها النكال »> ولكن ما هو خفيف » 
مثل هذا يضرب عليه الآدب > ومن حيه عامل الخط فى السجن فكسر حجره 
قال : يضرب الدب ولو كان مخرج في ذلك الموم ولا يعذر المسكر کا لا جوز له 


— 56م ب 


ولا تلزم مبغياً عليه تخطئة باغ بفعل فاحشة به ولا معرفة تحريمه 
إن لم تقم عليه حجة به إلا فها فيه فوت النفس كا مر » وحرمت 
عليه مطاوعة مريد به فأحشة واستمكانه له » ولو جبل 


ا ل ا ا ل 5 e‏ 01 " 


فما فعل » فإن قذف أحداً 'حد” » وإن شتمه أخرج منه الحق »> وإن قتله قتل » 
والحاصل أنه كالصاحي وغير المسكر »> ومن استكره أحدا على الخر فلا حك 
على الشارب ولا إثم . 


( ولا تلزم مبغيأ عليه تخطئة باغ بفعل فاحشة به ولا معرفة تح ريمه ) 
أي تحرم ذلك الفعل ( إن لم تقم عليه حجة به ) » أي بالتحزم ما لم يطاوعه 
لأنه إذا طاوع كان مقارفا » و كذا إن نظر إلى عورة كاشفها يكفر ولو م يعرف 
حرمة ذلك لأنه يقارف بالنظر ( إلا فما فيه فوات' النفس ) الاستثناء منقطع 
إذا أراد بالفاحشة الزنى وما بلتحق به من مس و كشف ومتصل إن أراد به 
مطلق مالا يجوز وإلا المال فإنه يحب معرفة تحرم المال بالتوحيد ( كا مر ) 
أول الباب الذي قبل هذا أنه لزم ميغ عليه تخطئة الباغي إذ لزمه من أول 
باوغه معرفة تحر دماء الموحدين وأموالهم > وم أيضا في قوله : إن كان 
قوم بمناز هم الخ » ما نصه : حرم عليهم الشك في سفك دمه وضاى علبهم العم 


( وحرمت عليه طاعة مريد به فاحشة ) كزنى ولمس لشبوة و كشف 
لنظر وغير الزنى أيضا (واستمكانه له ولو جهل حرمة ذلك) الفعل أو المذ كور 


— ھ06 — 


وهلك إن فعل وفرض عليه دفعه ولو جبله ‏ ولا يعذر يجبله ولا 
في ترك الفرض جاهل بفرضيته » ولا يكون التقدم لعمل فرض 
وإن موسعاً ذنباً ولا خطأ . 


من الفاحشة والمعنى واحد » ( وهلك إن فعل ) > أي طاوع أو استمكن 
( وفرض عليه دفعه ولو جهله ) » أي جبل التحريم لذلك الفعل أو ولو جبل 
فرض الدف-م ( ولا يعذر ) يحبله لفرض الدفع إذا قارف بالمطاوعة والاستمكان 
لأنه يعذر الإنسان تحبل الموسم مام يقارف بفعل أو بقول ها لا جوز فمه أو 
اعتقاد أو تقرر لمالا يحوز > أو لا يعذر في ترك الدفم ( ب ) سبب ( جهله ) 
التحريم » يمني أن جل التحرم لا يكون سبي لعذره في ترك الدفع . 


( ولا ) يعذر ( في ترك الفرض جاهل بفرضيته ) فالفرض هنا الدفع » 
ولا يعذر بتر كه > ويحوز رفع جاهل بيعذر الذي ذكره المصنف وعليه فلا ضير 
فيه عائد إلى المبغي عليه » فالواجب على المبغي عليه أن يدفم ولا يطاوع ولا 
يتمكن لفعل الباغي » ولا يعذر يحبل ذلك» وإنما يعذر بتخطئة الباغي لا يقطع 
عذره إن ل حك عليه بالخطأ لعدم قيام الحدة عليه . 


( و )إن قلت : كيف وجب عليه الدفع وعدم التمكن وعدم الطوع مع 
عدم وجوب تخطئة الباغي إذ لم تقم عليه الحجة ؟ قلت : ( لا يكون التقدم ) » 
أي القصد ( لعمل فرض وإن موسعا ذنباً ولا خطأ ) ولو تقدم إلبه بلا معرفة 
بأنه فرض والذنب والخطأ علىجبل فرضيته لا على التقدم» فلا یشمله قوله تعالى: 
© ولا تقف” ما لس لك به عم # »2 فالتقدم للدفع ولك التمكن وترك الطوع 
واجبات لا ذنب فين ولو كان قبل البغي موسعاً له في جبل وجوبهن لانن 
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معقولات » المعنى يحزي فعلبن بلا نبة كغسل النجاسة من تعمده ناويا الطهارة 
أجزاه > وكان أولى وأولى منه التقرب مع ذلك > وإن لم يغسلما م يعذر يحبل > 
ومن ل يتعمده أو لم ينو الطهارة م تقل أنه صلى بنجس > فكذلك الدافعم عن 
نفسه للفحش أجزاء ولو لم يعم بوجوب الدفع > وإن لم يدفع أو تمكن لم يعذر 
فليس الدفع وترك التمكن وترك الطوع من قفو ما ليس للإنسان به عم ولو م 
يعم بفرضين © بل هو تورع واحتراز بإباحة ما لا عم له بإباحته مع أنه لا يخفى 
أن الفحش تعد ونقص على المبغي عليه > والله أعل . 


19م — 


فس 


بعلل مراد باغ أقتل أو أكل أو فحش بضربه بيده أو ا 
فيبا من سلاح أو به خارجاً عنبا كرمي › 


فصل 
ا بع سح هاه بع 


( يعم مراد باغ أ ) هو ( قتل” ) أم ضر في البدن دون القتل ( أو أكل” ) 
لمال » أي أخن” له ولو بإفساد أو إتلاف ( أو فحش بضربه ) متعلق بيعم إذا 
ضربه عل أنه أراد ماله أو بدنه لفحش أو غيره أو كليها ( بيده ) أو رجله أو 
رأسه أو عضه بأسنانه أو بقعوده عليه أو بضربه بظبره أو مقعّدته أو ر كبته 
أو غير ذلك ( أو بما فيها ) » أي في اليد ( من سلاح ) كسَلّْف وخشبة ورمح 
مما هو متصل باليد ( أو به ) » أي بالسلاح ( خارجا عنها ) » أي عن اليد 
( کرمي ) بسهم أو حجر من دد أو من منجليق في يد وببندقية وغير ذلك » 
و كرآمئي بانفصال عنها با يضرب به عادة متصلآً » مثل أن برميه بسيف أو 
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ولو وفع بلياس المضروب ف سلااحه أو دانته أو أفسد به ماله 
فبحل له بذلك قتله › 5 : : 8 1 . 1 


خشبة أو رمح كا يرمى بحجر. » وعبارة الآصل إذا ضربوهم بأيد.هم أو با كان في 
أيديهم من السلاح كله والوجه إدا ضربوهم ما ذكرنا من السلاح وهو خارج من 
أيديهم الخ » ومعناه ‏ والله أعل - ما ذكره المصنف بأن يشمل قوله : بأيدهم 
الضرب بنفس اليد والضرب بالسلاح متصلاً باليد غير خارج عنما » وبريد بقوله: 
أو با كان في يديم من السلاح كله الضرب با في المد مع رمّيه وانقصاله » 
وفسر هذا بقوله : والوجه الخ > أي و كيفية الضرب با في البد من السلاح غير 
متصل بها أن يضرب با قيها راميا له » ويجوز أن بريد بقوله : بأيدهم صورة 
جرد اليد > ويدخل صورة الضرب بالسلاح غير مرمى بالأولى > أو بريد بقوله : 
مها كان في يديم من السلاح الضرب بالسلاح غير مرمى > فيريد بقوله : 
والوجه الخ © أن الوجه الآخر الضرب بالسلاح مع رميه الخ > وال أعل . 


( ولو وقع ) ما به الضرب من يد المضروب قريباً منه أو جاوزه أو يمينا 
ا ثمالاً أو فوق قريياً منه أو ( يلباس المضروب أو سلاحه أو دابته ) أو 
ما يتقي به كالدرى ( أو ) ماله ف ( أفسد به ماله ) حوانا أو غيره من المروض 
أو الأصول > ولا سما إن وقم في جسده » وكذلك إن وقم في جسد غيره أو 
مال غيره أو لباسه ولو لم يقصد ذلك الذي وقعت إلبه لآن ذلك بغي » وكذا 
هذا الذي وقعت إلبه يجوز له القتال لآن ذلك بغي ( فيحل له بذلك قتله ) 
قصداً » وكذا لغيره > ويعم بذلك أن قصده القتل أو الضرب في البدن وإن 
وقم على المال يفسده أو يأخذه عل إن قصده المال > وإن كشف العورة أو دخل 
على النساء عم أن قصده الفحش > وقد يقصد ذلك كله وعم ذلك القول يتقي إذا 
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Sa‏ : إذا شير سلاحه إليه ؛ 
وقمل : إذا صفف البغاة أو أغفاروا أو أظبر وا السلاح ؛ 


ضربه الباغي فيتخطى إن شاء إلمه فيضربه هو ويحل دمه فأنًا ما فعل من ذلك 
فقد أراده » ولو أراد غيره معه أو أراد غيره فقط . 


(وجون )ننه ( واوا تسل ار سركي الم وتعديه لباوت ؛ 
أي الشيء المرمي » أو بإسكان الم وتخفيف اليساء على معنى ل يؤثر فيه رميه » 
أو معنى لم يصل فبه مرميه على أن المصدر بممنى مفعول » أو يقدر مضاف» أي 
م يصل فيه سلاح الرمي وهو ما رمى به أو ذو الرمي وهو ما رمى به (اليه) » 
أي وقمل : يقتل إذا رمى ولو لم تصل الرمية إلى بدنه ولا ثوبه ولا سلاحه ولا 
دابته ولا ماله ولااغير ذلك من بدن أو مال » ووجه القول الأول أن البغي 
يستحقق بالوصول فم ؤخذ على الباغي به > ووجه الثاني أنه قد قصد المغي وشرع 
فيه وفعل فعلاً لم يؤثر فلا ينتظر إلى أن يؤثر لآن الغرض بالقتال والقتل دفع 
تأثير البغي . 


( وقيل + إذا شهر سلاحه ) وزحف به ( إليه ) قتل لأنه ليس بعد شبره 

إلى القتال وال يوقا E‏ رقمل كاد ميا زرفي اموت أو تأثر » 
( وقيل : إذا صفف البغاة ) بعضهم بعضا » ويحوز كون صفف بيعنى صف › 

أي اصطف“ فهو من موافقة اجرد ( أو أغاروا ) على ما وجدوا من مال أو بني 
لاع كأطفال وعد وا او اوغا الى ال 7 ا 
الإسراع والعدو أيضاً وهو الكثير » ( أو أظهروا السلاح ) كإخراج السهم من 
الكنانة وتر كمبه بالقوس © وإخراج البندقة أو البارود وإلقاؤه في المكحلة » 
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وكذا إن استخفوا البغي » وقيل : إذا حجر عليبم أن لا يجاوزوا 
إلبه موضع كذا مما يجوز له تحجيره عليبم والتجأوا إليه 


وإخراج السيف من الغمد» حل قتالهم وقتلهم » قلت : و كذا إن فعلوا ذلك وم 
يصففوا على هذا القول فليس التصفيف. قدا > ولعله ذكره لآنه الآمر الغالب. 
عندهم »> ويحتمل أن بريد بالإغغارة أن يغشوا القوم على هيئة الحرب بدون أن 
يعطوم أمانا وبدون أن يؤمّنوا خائفاً . 


( وكذا إن استخفوا البغي ) أظهروا البغي بسرعة»مثل أن يصيحوا صباح 
الحرب ويضطربوا ويتنادوا تنادي الحرب قاصدنن المال أو النفس لأن ذلك فعل 
بغي مفتاح لقتل نفس وأخن” م-ال وإتلافه » ( وقيل : إذا "حجر عليهم أن 
لا يجاوزوا إليه موضع كذا ) بالخط أو غيره أو كون مو في نفسه متميزاً 
يكون حداً ( مما يجوز له تحجيره عليهم ) مما هو ملك له لا لهم » هذا إذام 
يعم أنهم بغاة وأنهم جاءوا للبغي فله أن يحجر عليهم أن يصلوا موضع كذا ولو 
في أمواههم > أعني أموال البغاة > أو أن يتحر كوا من موضعهم إلى جبة أو غير 
ذلك من أنواع الحجر کا امي لي في قوله : باب : لزمت طاعة وال بأمر من 
ينظر الخ . 


( والتجأوا إليه ) عطف على حجر ب « الواو » لاب «هأو»*أي جاء 
البغاة إلى المبغي عليه أو إلى الموضع فاستعمل الإلتجاء الموضوع للتحصن بالمجيء 
إلى الشيء في مطلى الجيء » استعالاً لمقيد في المطلى » ويحوز أن بريد بالإلتجاء 
التجاء المبغي عليه إلى موضع يمحل له ولو لم یکن ملكا له › ورد مير الماعة 
لسغي عليه لآن المراد الجنس > وفي نسخة ب « أو » وهو المناسب لهذا الوجه » 


ل ولام د 


ع 
ح 


وجاوزوا الخط أو الحد وقصدوا ماله أو قتلوا ن 
شيئاً وإن لخاصة » وهذا في أول . 2 ٠. .  .‏ . 
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وعلمه فالواو يبمعنى أو > ( وجاوزوا الخط أو الحد ) عطف عام على خاص 
أوقعه بأو والأكثر بالواو > ( وقصدوا ماله أو قتلوا نفسا أو أفسدوا ) » أي 
المغاة ( شيئأ ) في بدن أو مال ( وإن لخاصة ) » أي لواحد من المبغي علمهم 
ولا سا لعامتهم »> وسواء فعل ذلك خاصة المغاة أو عامتهم » ويحتمل أن بريد 
. بقوله : لخاصة ما يشمل ذلك » أي وإن كان ما ذكر من الفعل والمفعول فيه 
لخاصة » فإنه إذا أفسد مثلا يى خاصة فاليد للخاصة > وإذا أفسد جوارح ناس 


فتلك الجوارح للعامة . 


وذكروا ‏ رحمهم الله أن المعتزلة أرادوا غدر أيرب بن العباس بعد 
انبزامهم > وقالوا : إن فتبان الحي رغبوا أن تلاعبهم على فرك » فقال أيوب: 
أجل »ثم إن فتيان الحي ر كبوا خملبم فتناولوا قضبانا يترامون بها وفمهم رجل 
شجاع قد تكفل هم بغدره فلاعبهم فلم يشعر إلا والرجل خلفه قد شد عليه 
بالرمح فتغافل عنه أيوب حين عم به » فاما أراد أن يضربه اتقى أيوب ضربته 
وشد علبه أيوب فقتله » وحمل على أصحابه فقتل منهم تمانية > ثم حمل مرة 
أخزى فقتل قانية أخرى » فصاح بنساء الحي : هل يكفيكن أو أزيد كن ؟ 
فقلن : قد اكتفينا » وم ینکر عليه عبد الوهاب - رحمه الله - والمسامون ذلك 
الآن ذلك الشجاع قد زاحف إلبه لىضربه » ولآن قومه قد تالئوا على قتله 
وعاملوه باللعب مخادعة . 


( وهذا ٠)‏ أي هذا الذي ذكرناه من الخلاف وقصد الال أو النفس ( في أول 


— oN 


ابتداء بغى » ويقاتل سابق حربه. وبغيه حيث وجد بدون ذلك » 
وعلى أي حال كان » ويعرف باغ با مر ويقول : جائز عليه كإمام 
وإ لشتراة أو أحكام » وكمنظور إليه وبكل من جاز عليه قوله » 


ابتداء بغي ) أو بعد بغي قد تاب منه الباغي ( ويقاتل سابق حربه وبغيه ) » 
أي من تقدم منه حرب وبغي » أي أو بغي دون حرب » وأصر” على ذلك » 
ومراده بالهرب الحرب الواقعة مع البفي الذي ذكره » مثل إن جاء بريد فحثا 
أو مالا فقاتل فذلك بغي وقع معه حرب ( حيث وجد) إلا في الحرم فلا يقاتل 
فمه إلا من قاتل فيه في حاله فإنه يقاتل فبه في حين قتاله > و كذا المساجد » 
ويحاصر فيا حتى يخرج ( بدون ذلك ) المذكور من وصول الرمسّة أو شر 
السلاح أو الإصطفاف وإظهبار السلاح أو الإستخفاف أو الحجر عزيجاوزة الحد» 
أو قتل أو إفساد ولا سما إن وجد ذلك . 


( وعلى أي حال كان ) ولو في حال الصلاة أو الصوم أو النوم > ولا سر 


( ويعرف باغ بما مر“ ) في الباب من ضرب أو شر سلاح أو اصطفاف أو 
ما بعده ( وبقول جانز عليه ) بالإضافة » أي وبقول من يحوز عليه قوله 
( ك ) البينة العادلة > وخبر الآثمناء والشبرة و ( إمام وإن لشراء ) أو دفاع 
أو أحكام ) » ولا سما إمام عد ل 


( وكنظور إليه ) كقاض ومْفُت ووال ( وبکل من جاز عليه قوه ) من 
'متول” وكل مصدق وبأمارة » ويحوز أن بريد بقوله : بمامر »مامر فى 
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ورا هن .ذلك 8 ° . ٠.‏ . 


الماب وغيره كالشهرة والأمارة والتصديق والإقرار » وكالمشاهدة » وسواء في 
ذلك قال : ما ذكرنا هو باغ أو وصفه بفعل هو بغي ٠‏ أو قال : أنه صح عندي 
بالأمناء أو بالأمين أو بالإقرار يغه » وقمل : لا يقبل فى ذلك إلا أمينان » 
والإقرار والإمام ونحوه كالما ك والقاضي » ويشرط للإمام وتحوه على هذا 
القول أن يقول : صح“ عندي بغيه > وإن قال : معت أو شهد عندي الشهود ل 


وقي « الآثر » : إذا قال الحا ك لجلسائه : إجملوا السياط لهذا الرجل فلا 
يحعلوها حتى يقول : تم عندي أنه فعل كذا و كذا » وأما إن قال : فعل كذا 
و كذا » أو سمعت أنه فعل كذا وكذا فلا » لأن هذا منه مثل الشبادة » إلا 
إن أقر > وذلك إن كان الحا ك متولى > وإلا فحت يقر الفاعل » ومن أفسد 
في أموات البّغاة فعليه رديّة” ما أفسد لورثتهم » وإن لم يعاموا فللفقراء أو بيت 
المال ؛ أه. 


( ويبرأ منه بذلك ) ولو سهد به أو أخبر به أمين واحد أو مصدق غير 
أمين » وذلك على القول بالبراءة بالأمين الواحد وهو ضعمف » وزاد هنا البراءة 
بغير الأمين إذا صدقوه > والصحيح أنه لا يبرأ إلا بالأمبتين أو بالمشاهدة أو 
بالإقرار أو بالشبرة ‏ وأما الأمين الواحد أو المصدقى أو الإمارة ونحو ذلك 
مما مر“ فقتل به ولا يبرأ منه » وهذا كا قبل إنه إن أقر“ رجل بقتل رجل » أو 
أقر“ رجلان به فإنهم يقتلون بإقرارهم ويبرأ منهم > ولا يقسم مال المقتول ولا 
تتروج زو حه > وإن أقرّ ثلاثة قتلوا وبرىء منهم وقسموا ماله وتزوجت 
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ويحل به قتله ومن معه ولو معيئاً له وإن بلعب بالة كزمار : 
وإن لم بشبد ابتداءه فلا يقاتله » ومن وجد من أصحابه حتى 
عرف بغيه أو يأمره بكف فل ينته » وكذا المعين لا يقاتليم 


زوجته » وقد صراح الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمبم الله أنه لا يبرا 
من نسب إلمه البغى بذلك إلا بالبينة المادلة أو المشاهدة » أي كا يبرا منه 
بإقراره . 


( ويحل به ) » أي بالبغي ( قتله ) » أي قتل الباغي حل" قتله ( ومن معه) 
في بغيه ( ولو ) مكثراً فقط نحيشه أو ( معينأ له » وإن بلعب بآلة كزمار ) 
وطبل وغناء وتحريض وسوق دواب وسقي ماء ومدا'واة الجرحى ( وإن م 
يشهد ابتداءه ) » أي ابتداء البغي ( فلا يقاتله ؛ ومن ) ٠‏ أي مع من ( وجد 
من أصحابه ) » أي من أصحاب الواجد الذي ل يشهد ابتداء البغي » وذلك أن 
يحد الرجل أصحابه يقاتلون قوما فلا يقاتل معبم إذ م يشهد ابتداء بغيه ( حتى 
يعرف بفيه ) بإقرار أو بان أو إمارة أو غير ذلك ما مر ( أو يأمره بكف ) 
وذلك أنه اتهم بالبغي » فلو اتهم أصحابه لأمرهم ( فلم ينته ) فإذ! لى يعرف 
ابتداءه فليأمره يكف › فإذا أمره بالكف فل ينته س ببغيه وحل قتاله 
وسفك دمه » فإن الواجب عليه أن يكف وبين حاله لمن أمره بالكف ولو كان 
محقا» فإذا بينه وم يصدقه الذي أمره فليس عليه غير ذلك وله الرجوع للقتال» 
وإن كان مبطلاآً وجب عليه الكف أمر به أو ل يؤمر . 


( وكذا المعين ) » أي المشارف للإعانة بأن جاء لبعين أو طلب لبعين 
( لا يقاتلهم ) » أي لا يقاتل الذي وجدم يقاتلون الذي جاء ليعينهم أو طلبوه 


ھل — 


إن لم يشبد ابتداءه حتى يعرفه ببغيبم من لم يقاتلهم » وجوز 
إن كان المعان أميناً أن يقاتل معه بقوله : إنهم بغاة علينا » وهر 
منهم » وجوز بدونه » وقيل : يقاتل مع أصحابه » وإن لم يكن 


أن يعينهم ( إن لم يشهد ابتداءه ) »> أي ايتداء البغي ( حتى يعرآفه) 
بتشديد الراء - ( ببفيهم ) > أي حت يعرف ابتداء البغي ببغيهم » أي حى 
يعرف أن ابتداءه حصل بهم وتصور يبغيهم ( ( من لم يقاتلهم ) من فاعل يعرف ©» 
ولا ينصت لقول المعانين أن هؤلاء بغاة ولو كان قائل ذلك من المعانين متولى » 
لآنه “مداع ولو كان المعانون كلهم متولين . 


( وجوز إن كان المعان أمينأ أن يقاتل ) المعين من أصحابه أو غيرهم ( معه ) 
من بغوا ( بقوله + ) أي بقول المعان ( أنهم بغاة علينا ويبرأ منهم) بقوله الأمين 
الواحد بمعونة الحال > لآن الأصل أن لا قاتلوا المتولى . 


» د ة علمنا‎ EE 


837 1ت و ساح ل ل 
کون الم مح 
( إن صدقهم ) في قوهم : نهم بغاة علينا » ولو لم يقل إلا والحد » وبيرون 
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وو إن رأى منرم أمارة بعي > وإن رأها في الفريقين 
أمرهما بالكف » ولا يعين واحداآ عل آخر » ولا يرأ منبها حت 
E‏ له الباغى منبما « 


منهم بحالحهم » و كذا إن قال له واحد من غيرهم : إنهم بغاة » وإن اختلفوا م 
PEY‏ ا ب بو 
الأمانة والكثرة » وإن اختلف غير الأمناء رجح بالقرب إلى الأمانة 
وبالكثرة . 


( وجوز ) أن يقاتل معہم ( بدونه ) أي يدون القول » أي بدون أن 
يقولوا : إنهم بغاة علينا » ويحوز عنواد الضمير للتصديق فمكون نفبا لمازوم 
بنفي اللازم البياني > وإرادة النفي هو لفظ دون » فكأنه قال بدون التصديق 
لعدم قولحم إنهم بغاة فضلاآً عن أن يصدقبم » فإته إذا لم يكن القول م يكن 
التصديق ( إن رأى منهم أمارة بغي ) كرؤية أسير فم » ومال من مقابليهم > 
وبجيء إلى حريهم » ويبرأ منهم يحالهم > والبراءة يحاللهم من نوع البراءة 
بالمثشأاهدة . 


( وإن رآها ) أي أمارة البغي ( في الفريقين أمرهما بالكف › ولا يعين 
واحداً على آخر ولا برآ منهها حتى يتضح له الباغي منها ) بالإقرار 
أو الببان بأنه باغ » أو أنه فمل كذا فوجد بغيا فبيراً مةه أو يصح بذلك أا 
باغبان قيبرأ منه| معا > وإن كنوا في البراءة قبل ذلك مم أو بعضهم فلا يحب 
تحديد البراءة > ولكن يحب على من أخذ أن ذلك بغي أن يمل أنه خطأ 
ومعصية كبيرة »> بل يحب عليه كا مر أول البلوغ معرفة تحريم دم المسلم وماله > 


) ٣۷  لىنلا‎ - ١4ج‎ ( .- بالاه‎ — 


من لم يكف فبو باغ حل قتاله إن كف غيره » وكذا إن بغت 
الفتتان فكفت إحداهما دون الأخرى فبي باغية يحل قتالها ولو 
فمه)ا أمناء 4 


وإنما لم يبرأ منه بالأمارة لوجودها من الجانبين فسقطت »© فإذا رأى فم) أمارة 
البغي وأمرهما بالكف ( فمن لم يكف فهو باغ حل قتاله ) وقتله (إن كف 
غيره ) ويبرأ منه » وإن لم يكف غيره فلا -ل قتاله ولا يبرا منه إن كان هو 
أراد الكف فقاتله غيره » أو كف وم يكف غيره فرجم يقاتل > فإن أمرهما 
بالكف وامتنعا جممعا من الكف فإنه ديرا منها » فإن كانت له قوة قاتلا معا » 
وإلافله الترك > وله قتال إحداهما لبغيها بعدم الكف لا بنية إعانة الأخرى 
عليها » وإذا هزمها رجع يقاتل الأخرى > ولا جاوز منعهم بالكف عن القتال 
ولكن عنعبم أولاً فإن م يكفوا قاتلبم . 


( وكذا إن بغت الفئتان فكفت إحداهما ) بأمر أسد لا أو لما بالكف 
( دون الأخرى ف ) هذه الأخرى الي / تكف ( هي باغية ) أي باقيه على 
البغي ( يحل قتاها ) وقتلها لا يسقط عنما إسم البغي إلا بالكف ( ولو ) كان 
( فيا أمناء ) أو في إحداهما أو كانت إحداله-ا كلما أمناء أو كلتاهما ولا سما 
إن م يكن الأمناء في هذه ولا في الأخرى » وقمل + إن كان الأمناء في واحدة 
حك لها > وإن كانوا فبهها رجح بالك_ثرة أو بزيادة الأمانة » وسواء في أحكام 
الكف في هذه المسألة والتي قبلها في كلام المصنف والمسأله التي ذ كرتها أن تكف 
فرقة أو بعضها وتكف الآأخرى أو بعضها » وأن يكفوا جميعا » وأن لا يكفوا 
جميعاً » فإن كف بعض فرقة وم يكف بعض قتل البعض الذي لم يكف وبرىء 


— 0۷۸ —- 


وكذا إن كف بعض فرقة › وإن بغى قوم على قوم وقاتليم من 
عو عليه حت وصلوا مالم 00 0 البغاة 0006 
0 وإن قاتلوم بعد الرد أو 


مثه إلا إن كف أو أراد الكف فقاتله بعض من الأخرى » أو كل الأخرى » 
فرجم في القتال > وأشار إلى ذلك بقوله : ( وكذا إن كف بعض فرقة ) دون 
بعضها ولم تككف الفرقة الأخرى أو بعضها يقاتل البعض الذي ل يكف > 
وسواء في الذي يأمرهم بالكف ويقاتل من تحقق بغيه أن يكون إماما 


أو غيره . 


( وإن بغى قوم على قوم ) في مال أو نفس ( وقاتلهم من بغوا عليه ) 
واتبعبم ( حتى وصلوا أموالهم ) » أي أموال البغاة ( فأكلوها ) > أي أتلفوها 
بالأخذ أو بالإفساد أو قاتلوا من بغى عليبم وافترقوا ودالوا إلى أموالهم 
فأ كلوها أو لم يقاتلوا من بغى عليهم وذهبوا إلى أموالهم فأ كلوها » و كذا إرنف 
أخذوا أولاد البغفاة أو نساءم أو غيرهن ( فدهمهم البغاة على أموالحهم لم يحل 
لمبغي عليهم قتاهم على أمواهم ) أو على أولادهم أو نسائهم أو غير ذلك » أي 
م بحل له قتلبم والحالأن عنده أموالهم أو غيرها ولو كان يقاتل لما فمل به البغاة 
أولاً لأنه بغيه وهو ثان) بره مبطلا وجعل للباغي عليه الأول عليه سبيلآ( حتى 
يردوها إليهم أو يتبرءوا منها ) > أي ينتفوا منها . 


( وإن قاتلوهم ) » أي قاتل البغاة الأولون الباغين الآخرين ( بعد الرد أو 
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الإبراء حل قتالمم » وهذا الذي يحرم به قتل البغاة إن فعله عامة 
من بغى علييسم أو من ينظر إليه منهم أو قاتدهم كإمامبم؛ 
وإن أكلبا من لا ينظر إليه لم يعتبر » .وجاز لغيره قتالهم » ولا يحرم 
ذلك منم ما حل لمم إلا لمن تناول منبا › 


الإبراء ) أي بعد أن رد الباغون الآخروت إلمهم ما أخذوا » أو بعد أن يراءوا 
أنفسبم من ذلك بانتفائهم عنه.( حل قتالهم) لآن قتالهم بعد الرد أو الإبراء بغي» 
( وهذا الذي يحرم به قتل البغاة ) من أخذ مالم أو أولادم أو نسائهم أو من 
لا يحل لهم بغبه إنما يثبت ( إن فعله عامة من 'بفي ) بالبناء لمفمول ( عليهم 
أو من ينظر إليه منهم أو قائدهم كإمامهم ) وذكر القائد والإأمام ونحوه بعد 
ذكر المنظور إليه هو من ذكر الخاص بعد العام لشمول من ينظر إلبه منهم . 


( وان أكلها ) أو أخذ غيره ( من لا ينظر إليه لم يعتبر ) أكله وأخذه 
( وجاز لغيره ) من أصحابه الذين وقع علمهم البغي أولا وغيرهم ولا بردون عنه 
( قتالهم ) > أي قتال البغاة الأولين على بغيهم الأول إن جاز القتال عليهم » مثل 
أن يكونوا قد أخذوا أولاً مالاً أو غير مال » وكان ذلك عندم لم يتلف ول 
يغب > ومثل أن يكونوا من يقتل سراً وجبراً ولو جاء الأولون يقاتلون لأجل 
ما فعل بهم من لا ينظر إليه لو كان هذا الذي فعل مع غيرهم فجاء الأولون 
يقاتلونه أو يقاتلون الكل » ولكن لا يقصدون حماية من فعل ذلك ( ولا يحرم 
ذلك ) الذي فمله من لا ينظر إليه ( منهم ) » أي عنهم أو ال كونه صادراً 
منهم إن فعله يعضبم ( ما حل لهم ) من قتال الباغي الأول ( إلا لمن ) » أي إلا 
على من ( تناول منها ) » أي من الأموال » و كذا غيرهنا فإنه لا يحل له قتتال 


داوم 


وإن لم يعرفوا أرباب الأموال أخذوها من يد أخذها وحرزوها 
حتى يجدوه » وإن قاتلوم بعد أن ردوا إليبم أموالهم أو بعد ما 
نزعها المسامون من آخذها فبم بغاة على حالم » 


الباغي الأول حتى برد أو يتبرأ لأنه قد جعل على نفسه للباغين الأولين سيبل 
بأخذه ما لا يحل له» ولزم أصحاب من فعل ذلك أن ينزعوا منه ما أخذ وبردوه 
لصاحبه وجاز لغيرهم أيضاً . 


( وإن لم يعرفوا أرباب الأموال ) ونحوها » أي أصحابها ( أخنوها من يد 
آخذها وحرزوها حتى يجدوه ) وإن أيسوا فلبم تصدقها على الفقراء وحرزها 
لعلہم يوجدون > وجاز لهم إطلاق ما ليس مالا إن كان يلك أمر نقسه ولا 
يضيع > وإنما لم يعتبر ما ينظر إلبه في بغيه على الباغي الأول فحل القتال لغيره 
لتقدم بغي الباغي » بخلاف ما إذا جاء ناس لبغي فابتداً منهم القتال أو البغي 
من لا ينظر إلبه فإنه يعتبر ويحل لمبغي عليه قتال الكل . 


( وإن قاتلوم ) » أي قاتل البغاة الأولون هؤلاء الميغي عليهم ( يعد أن 
ردوا إليهم أمواههم ) أو غيرها » أي بعد أن ردها من أخذها من البغاة الأولين 
بنفسهم أو بإرسال أو انتفاء ( أو بعدما نزعها المسامون ) الذين هم أصحابهم أو 
غيرهم ( من آخذها ) لبردوا إليهم » أو كانوا قد نزعوها من آخذها وردوها وعم 
أصحاءها أنها نزعت لترد لهم وغير المال كالمال ( فهم بغاة على حاهم ) حالم 
الأول الذي بغوا به أولاً فإنه يحل قتالمم إن كان معبم مال أو غيره أحخذوه 
أولآً » ولا سا وقد أحدثوا قتالاً آخر أو بغبا آخر لا يحل لهم أو كانوا من يقتل 


مو 


اوحهرا. 
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وكذا إن لم يقدروا عليه ونفوه من جماعتهم جاز لهم قتاهم لا على 
من أخذها » فإن عجزوا عن نفيه قاتلوا على أنفسبم لا على قصد 
الآخذ الظالم » وقيل : إن كان أصل قتالهم على بغي ولم يقصدوا 
منع تلك الأموال من البغاة جاز لحم . 


( وكذا إن لم يقدروا ) »> أي المسامون ( عليه ) » أي على أخذ ذلك من 
بغى ( ونفوء من جاعتهم جاز هم قتاهم )» أي قتال البغاة الأولين على أنفسبم 
إذا بغوا عليهم أولاً واصطحبوا ماحل به قتالهم » أو أحدثوا موجباً آخر » 
أخنها ) أو نحوها لآنه باغ بالأخذ » بل يقاتلونه ليرد لو قدروا ولما لم يقدروا 
عليه نفوه ( فإن عجزوا عن نفيه ) من بينهم لقوته أو وف أن يصير إلى 
المدو ( قاتلوا على أنفسهم ) وأعلموا البغاة أجم برآء من أخذ منهم ذلك 
( لا على قصد الأخذ ) - المد“ وكسر الخاء - ( الظالم ) بأخذه لا بقصدون 
الرد عنه ولا عن ماله وهم قصد الرد عمن تە لتق به من مال ليس له أو من بني آدم 
إن لم يعبنوه على أخذه > بل وجب عليهم > وإن كانوا إن أخرجوا الذي خن 
المال أعان العدو فيغلبهم به أو غلبوه فيغلبم تركوه وقاتلوا . : 


( وقيل : إن كان أصل قتاهم على بغي ) > أي أصل قتال الأولين على بغي 
كا هو فرض المألة » ويحوز أن بريد أصل القتال الذي أراده المبغي عليهم 
لأجل بغي الباغي ؛ أي إِنما أرادوا بقتالهم أن بقاتلوا الباغي لبغيه (ولم يقصدوا 
منع تلك الأموال ) أو نحوها الي للمّغاة ( من البغاة جاز لهم ) بلا نفي له 


ONY —‏ سس 


قتالهم والحذر منهم » والإحاطه على أموالهم وحصتهم وعلى 
من معبم وماله ولو كان من الآخذين لتلك الأموال إن لم 


بقصدو | منع حقيم منم وأموالحم » وإن أغاروا جاز لمتبعبم تزع مأ 


أخذوا من أيدييم 5 ٠. ۰ ٠.‏ . 


( قتالمهم والحذر منهم والإحاطة على أمواهم )> أي أن يحدط المبغي عليهم على 
أموال أنفسهم ( وحصنهم وعلى من معهم وماله ولو كان من الآخذن لتلك 
الأموال ) ونحوه- امن البغاة ( إن لم يقصدوا ) بقتالهم على الآخرين ( منع 
حقهم ) » أي حت البغاة ( منهم ) > أي عن البفاة أو منع حى البغاة من 
الآخرين والماصدق واحد كجرح جرح أحدا أو قتله لبأخذ ماله » أو طفل أو 
امرأة أو نحو ذلك من غير المال لآنه ذكر المال بقوله : ( وأمواهم ) وإنما يجوز 
لهم أن يقصدوا الرد على الباغي الذي معهم لملا يتعدى عليه لا للا يؤخذ منه 
ما وجب عليه . 


( وان أغاروا ) » أي البغاة الأولون على المال أو النفس لسغي عليه ولو 
بعدما تعدى عليهم بعض المبغي عليهم ( جاز لمتبعهم ) كان من المبغي عليهم أو 
من غيرهم ولو كان هو الآخذ من‌البغاة ( تزع ما أخذوا من أيديم ) متعلقى بنزع؛ 
ويجوز تنازع النزع والأخذ فيه » سواء كان ما أخذوا مالا أو عمالاً لغير الأخذ 
أو له » سواء كان لمن كان مأخوذاً منه أو كان بمده بنحو الآمانة أو بغير نحو 
الأمانة > وإنما جاز له القتال مع أنه اعد ماهم 5 قد أخذوا عماله أو عمال 
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غيره أو مالهم » ورأب" شيء يصح تبعا لا استقلالاً وإلا فمن بغى لا يحل له قتال 
من بغي عليه حت يذعن للحق الذي عليه > ولا يعان مانم الحق على أخذ حقه > 
بل حب عليه التحرز عنه والإذعان إليه بحقه » و كذلك يحل للبغاة الأولين 
القتال على أموالمم “ وال أعل . 


— OA — 


ل EE.‏ الفغتان » وصح عكسه »2 وحقبة إحداهماأا 


باب 


( لا تحق الفئتان ) » أي لا تكونالفتتان مما "محقتّين في تقاتلها ولا في 
غير تقاتل من جبة واحدة في وقت واحد فى نفس الأمر » وأما بحسب الظاهر 
لكل واحدة مع أن الله أباح لهم ذلك بحسب ما يظبر لما فواقع» مثل أن تقاتل 
قوما بقول الأمين أو الأمناء أنهم بغاة فلك قتالهم ولمم قتالك وأنت عى بقول 
الأمناء وهم حقون لبراءتهم من البغي » لكن الأمناء غلطوا أو تعمدوا أو اختلط 
عليهم وأنت مبطل لا يعاقبك الله لأنك عملت بالأمناء »> وفي الدليل والبرهان 
أعظم من ذلك أن قوما قاتلوا قتالآً على مسائل الرأي » كل” مستمسك يرأيه أنهم 
كلهم الخ » فانظره فإنه قطعه ظالم من خطبي .. 


( وصح عكسه ) » أي صح عكس كونها 'حقكتين وهما معا ممطلتاف كل 
واحدة مبطلة » ( و ) صح أيضاً ( حقية إحداهما ) »> أي كون إحداها عقة 


¬ هله 


وإن بعد بغيبا كعكسه ,. وتبطلان بعد حقية إحداهما , وتحق بعد 
إبطالحا تاركة بغيبا راجعة عنه نادمة بإعطاء حق للإمام » أو قاض 


أو جماعة » وصح منبما أيضأ ويزول عنم إسم البغي وحكه » 
وصح إبطال محقة بغي عليها إذا رجعت الباغية عن بغيها وأذعنت 
للحق ولم ترض المحقة . 


والأخرى مبطلة ( وإن بعد بغيها ) » أي بغي الحقة ( كعكسه ) وهو أن تبغي 
بعد كونها حقة ( وتبطلان بعد حقية إحداهما » وتحق ) إحداها ( بعد إبطاها 
تاركة” ) بالنصب على الحال من المستككن في تحى »> الراجع إلى إحداهما » ويحوز 
رفعه على أنه فاعل تحق وهو أولى ( بغيها راجعة عنه نادمة ) أو تاركة راجعة 
غير تادمة » وسواء كان الندم لله أو لغرض دنموي أو غير ذلك كالرقة والخوف 
من أخذ الثأر » وسواء كان الترك أيضا لله أو لغرض دنيوي أو غير ذلك » 
ويتصور الترك والرج-وع ( بإعطاء حق ل ) صاحبه أو ( لإمام أو قاض ) أو 
حاع ( أو جاعة ) أو وال أو سلطان أو غيرهم من يوصل الحتى لصاحبه 
( وصح منها أيضأ ) بعد بغبها ما ذكر من ترك البغي والرجوع عنه 
وال 


( ويزول عنههما ) بذلك ( إمم البغي وحكه » وصحح إيطال عحقة بغي 
عليها إذا رجعت الباغية عن بغيها وأذعنت للحق ) ولو بإكراه کا مر نفا 
( ولم ترض امحقة ) » بل أرادت أخذ الزائد عن حقها أو أرادت قتلا معه 
لا حل » أو أرادت شا باطلاً دون حقها » سواء كانتا قبل ذلك مبطلتين جميعا 


— 0۸۷ — 


وحل قتال معين باغ وإن بماله أو عبده أو أولاده إن كان في 
عسكره وقواه ا قدر عليه » أو قعد في حصنه حارساً له من 


مريد أخذه بعد أن ينبى عن ذلك » 


أو إحداهما ( فينعكس الحال بجواز الدفاع والقتال عنما > وإن من معين لها )> 
ومعنى انعكاس الحال أن محل لها القتال ومن يعبنها بعد أن حرم عنما وعن 
معمنها» وذلك أنها حين كانت باغمة لا يحل لها القتال ولا لمن يعمنها ويحل للسغى 
عليها ولعينها > ولما أذعنت حل“ لها ولممينها وحرم على الأخرى ولمينها إذ م 
تقمل من الأولى وقد أنصفت لها . 


( وحل قتال معين باغ وإن بماله ) مأكولاً أو مشروبا أو سلاحا أو غير 
ذلك ( أو عبيده ) عطف على ماله عطف خاص على عام ( أو أولاده ) بلغا أو 
أطفالاً أو باتباعه ( إن كان في عسكرء وقواه بما قدر عليه ) مما ذكرة > وكذا 
من قواه ولو بغناو أو مزمار وكان معه كا مر > وباجتاع الإعانة اللمال مثا 
والحضور تكثيراً لسواد الباغي وهذا حل قتله ولو كان لا يقاتل وعم أنه 
لا يقاتل لأنه جمم بين الحضور والإعانة بالمال » وأما من قواه بمال أو سلاح أو 
غير ذلك ول يحضر فلا يحل قتاله ( أو قعد في حصنه ) > أي حصن الباغي أو 
قعد في ماله أو أولاده أو غير ذلك وقعد خارجا من ذلك ( حارساً له من مريد 
أَخذه) فإن هذا أيضاً يقاتل بأن كان في الحصن مال مغصوب أو نفس مغصوبة 
( بعد أن ينهى عن ذلك ) ويعاند ويكابر . 


— AY ل‎ 


وينكل وقد كفر به لما روي أن الرجل يكون بمغرب الشمس 
والفتنة بمطلعبا وسيفه يقطر دما منبا على رأسه إن كان في قلبه 
حبها والحية عليها ؛ 


( و ) إن ل يماند أو عاند ول يكابر فإنه ( ينكل ) المعين بماله أو غير ماله 
حمث لا يقتى لآنه يتفرغ الباغي بذلك للبغي ( وقد كفر به ) > أي محرسه »> 
وهكذا يكفر من أحب البغي أو الباغي ( لما روي ) عن الشيخ أي الربيع » 
رواه عنه تاسسذه الشيخ أحمد بن عمد بن بكر - رحمهم الله - ( أن الرجل يكون 
بمغرب الشمس والفتنة بمطلمها وسيفه ) > أي سيف الذي بغر بها ( يقطر” دمأ 
منها ) > أي من الفتنة ( على رأسه ) وهو راق ”على سريره ( إن كان في قلبه 
حبها والحميّة عليها ) أو أحدهما » وقوله : وسيفة بقطر دما منها تشبيه خاض 
فيالفتنة يحبها بما خاضها بسسفه حتى كان يقطر دماء سواء أبطلتا معا أو إحداها 
وأحب المبطلة على إبطالها عل إيطالما أو إبطال المبطلة أو إ يعم » أو كان حبه 
ونواه ظهور أهل الباطل على غيرهم فلا يعذر في الجبل في هذا » ذكره الشيخ 
أحمد في باب المبة » و كذا المكس لو كانت الفتنة بمفريها والشمس بمطلعها وكذا 
الجبات » وهذا قول بعض > وقيل:.: لا هلك بحب ذلك > ويأتي البحث؛ وذلك 
في الكتاب الثاني والعشرين فى قوله : باب: لا يؤمّن على دعاء غير متولى » ومثل 
با مرق والمغرب لأن طول الأرض من الشرق وعرضها غير ذلك » وكأنه م 
يعكس التمثيل ليشير إلى فتنة الصحابة فإ ا في المشرق » فمن كان في المغرب 
أخذ حظا منها إن مال إلى الباغي وإلى قوله : الفتنة هبنا مشيراً ْم إلى 
المشرق . 


— OAA — 


روی أبو عببدة عن جابر بن زيد عن ابن عمر قال : قال رسول لر : « ألا 
إن الفتنة هبنا » “١‏ » وأشار بيده نحو المشرق حيث يطلم قرنا الشطان › قال 
جابر : والناس ينتظروتها بعد رسول الله علدو حتى تشعبت من محوالمشسرق 
فالناجي من نجا منها » والمالك من هلك فبها » وعبارة أبي الربيع سلمان بن 
يخلف هكذا » وقال أيضاً : يكون الرجل في مطلع الشمس والفتنة في مغربها 
وهو في بيته على سريره راق دا ول يحضر بنفسه ولا يماله وسيفه يقطر دما 
من تلك الفتنة » فقمل له : فكيف ذلك ؟ قال : إذا مال بقليه إلى إحدى 
الطائفتين . 


وقال أيضاً : وقعت الفتنة بين فئتين من قبائل نفوسة في الجبل فكان قبا 
رجلان من يدعي الإسلام أحدهما من قبيلة والآخر من قبيلة أخرى > فهربا 
بأنفسه| من الفتنة من الجبل فكانا في موضع واحد » فزحفت إحدى القببلتين إلى 
الأخرى فقال أحدها للآخر : أي شيء تحبه أن تهزم قببلتك أم قببلتي ؟ فقال: 
أن تهزمهم قبيلتك » لأنهم إن هزموم يستبقوا وقبيلي إن هزمواقبسلتك 
لا يستبقوا فيهم » فقال الآخر لصاحبه : أي شيء تحب أنت ؟ قال : أحب أن 
تكونا مثل مطحنة التراب يأ كل بعضها بعضا حبق قفنى > فقال له.صاحبه : 
أنت الذي تبقى هبنا » وأه-ا أنا فلا > فبرب بنفسه إلى بلد غير تلك الملد اه » 
فتراه جعل الفتنة في المغرب > فتعلم أن ذلك تمثيل لا قد »> ولذلك تختلف 
الروايات » أو تكل الشبخ - رضي الله عنه - بذلك كله . 


5 رواه أب داود‎ )١( 


ل 6 مم — 


وقمل : يأتى على الناس زمان يمسي الرجل مسلا ويصبح كافراً ويصبح ملا 
ويسي كافراً » زمان يقبع فيه الفتن بعضها بعضا كقطم الليل المظل فلا ينجو 
منہا إلا من عصمه الله » زمان تطلب فنمه النحاة فلا تصاب > زمان يتحاسد فمه 
الناس فىتمنى الرجل فيه الموت ويكره الحباة > لا لرضى عن نفسه ولا لكثرة 
زاد قدمه > لكن لما براه من فساد الزمان و كثرة الأهوال وقلة النجاة لا ينجو 
فبه العالم العامل بعامه فكيف بن دونه من الناس والشبخ الذي يسند الكلام إلبه 
ويقول : قال > قال : هو الشمخ عمد بن بكر - رضي الله عنه ‏ لأنه شخ أبي 
الرببع سلبان بن خلف »2 قال الشمخ بوسف بن ابراهم : وقد قبل ما كانت فتنة 
قط في بلد من البلدان إلا شملت العامة ولو كان ني من الأنبياء إلا ناله نصيبه منها 
حتى تنجلي» وورد أنه لا يحضرها ملك مقرب ولا ني مرسل إلا نال منها حظه» 
ومعنى ذلك أنه يصدر منه ما يعد ذنبا في حقه ولو م یکن ذنبا في حت غيره > 
وقد قبل عن ريح القاضي : إذا كانت الفتنة أمسك لسانه فلا يكم أحداً 
حت تنجلى » وذ كره المصنف وذكر الغزالي أنه خير ونصه : وفى الخبر لو أن 
رجلا قتل باللسرق ورضي بقتله آخر بالمغرب كان شريكاً في قتله . 


وعن أبن مسعود : أن الرجل لبغيسب عن المنكر ويكون عليه مثل وز ر 
فاعله » فقبل له : كيف ذلك ؟ قال : يبلغه وبرضى به فكأته فمل ذلك . 


وروى ابن ماجة عن رسول الله ار : إذا كانت الفتنة بين المسمين 
فاتخذ سيف من خشب › روى أحمد ومسل والترمذي عن أبي هريرة عنه مر : 
« بادروا بالأعمال فتن كققطع الليل المظل 'بصلبح الرجل مؤمنا ويسي كافراً » 


+0۹ كا 


ومسي مؤمناً ويصبح كافراً » يببع أحداهم ديته بعمرض من اللأنيا قليل » “١‏ > 
واللبل الل هو الذي لا تمر فمه ولا مصباح › أو الذي غطى السحاب 


نحومه. 


روى ابن عسا كر عن سعد عن رسول الله يلثم : « إن استطمت أن تكون 
أنت المقتول ولا تقتل أحداً من أهل الصلاة فافمل » » وروى أبو داود عن أبو 
هريرة عنه لت : « ستكون فتنة حماء' بكاء عمياء' من شرف له-1 استشرفت 
له » واشراف اللسان فما كوقع السف » > وروى أحمد والبخاري ومسل فق 
هريرة عنه لث : « ستكون فتنة القاعد فبها خير" من القائم » والقائم فما خير 
من الماني »> والماشي خير من الساعي © من يشسرف هما تستشرفه > ومن وجد منها 
ملجأ أو معاذاً فليمُن' به .» وروى أبو داود عن المقداد عنه َلثم :< أن السعند 
من جنب الفتن ولمن ابتلي فصير » . 1 


وروى الطبراني في كبيره وأبو انعم عن ابن عمر عنه یتر : « إن لله تعالى 
ضنائن من خلقه يغدوم في رحمته يحسبهم في عافبة وييتهم في عافية » وإذا توفاهم 
توفاهم إلى جنته > أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطم اللبل المظلم وهم منبا في 
عافية » » وروى الرافعي عن أنس عنه جلي : « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظباء» 
وعنه ملت : « الفتنة نار” لعن الله موقدها » " > وروى أبو عبيدة عن جار 


. رواه أحمد ومسلم والترمذي‎ )١( 


(؟) رراه أو داود 9 


— ۵۹۱ - 


وإن كان في الحصن مال مبغي عليه أو ذراريه حل المجوم على 
من به وقتاله إن منع داخله لأخذ ذلك » ولو راداً له أريه › 
وكذا إن بني 6 أو لآ لمنع داخله من الظامة 1 


ابن زيد عن ابن عباس عن الني لړ : ه خير” أمتي قوم يأترن من بعدي يؤمنون 
بي ويعملون بأمري ول بروني »> فأولئك هم الدرجات الملا » إلا من تعمق في 
الفتنة » 2١١‏ , 


( وإن كان في الحصن ) أو غيره ( مال مبغي عليه أو ذراريه ) أو نسائه 
أو أساراه أو نحو ذلك ما أخذ الباغي تعدياً علبه » و كذا ما لبغي عليه آخر 
( حل اهجوم على من به وقتاله إن منع داخله لأخذ ذلك ) لنفسه إن كان له 
أو لصاحبه إن كان لغيره ثم رأيته قال : ( ولو رادأ له لربه ) إذا لم يڪن له » 
أعني إذا لم يكن للداخل لأخذه » ولايحل لمن به منعه » فإن منمه فو ضامن 
. كالياغي » ولا يعذر في منعه ولا في قتاله إن عل أنه ربه أو أنه برده لربه» وإن 
م يعم فقولان : قبل : يعذر إن م ينو حفظه للباغي لآن ذلك لا يدرك بالمل » 
وقيل : لا يعذر لأنه باشر ووافق الحرام وهو تعطيلالمال عن صاحبه ولو خطأ» 
والخطأ لا بزيل الفمان . 


( وكذا إن بني ) بطين أو نحوه أو حجر أو بها أو نحو ذلك أو خشب أو 
)١(‏ رواه ابن ماجة . 


— 0۲ - 


فأنى مربكث هدمه أو إحراقه وشاء له يحل قتال مانعه وسفك دمه 


حتى يصل هدمه »> . 1 ٠. 5 8 ٠‏ ° 3 


بوجه ما » مثل أن ينصب ليكرى لذلك » ومعنى مفم داخله من الظتّمَّة أن 
الظامة يمنع بعضهم بعضا به من بريده بالحق > أو تنم الظامة أنفسهم به ممن 
بريدهم بالحى » و « من » للتبعيض ليست متعلقة بداخل ( فأتى مريد هدمه أو 
إحراقه وشاء له ) > أي لما ذكر من هدم أو إحراق > ولفظ شام - بكسر 
الهمزة وبالتنوين - إسم فاعل شاء ‏ بفتح الهمزة بلا تنوين - فمو كقاض أصله 
شاءء بهمزتين » الأولى مكسورة بعد الآلف > والثانية يقم عليها الإعراب > 
والهمز ثقل فخفف اللفظ بإبدال الثانية باه فثقل عليب! الإعراب > فحذفت 
علامة الإعراب فالتقى ساكتان الماء والتنون » فحذفت الماء هذه وهي المدلة 
من الهمزة الثانية التي هي « لام » الكامة وبقيت الممزة الأولى التي هي بدل من 
الباء التي هي عمّن الكامة كبمزة بائم » وتقول حال النصب شاءياً . 


( بحل قتال مانعه وملك دمه حتى يصل هدمه ) أو إحراقه أو كلها“ 
والآوألى إسقاط قوله : وشام له > لآنه يكفي عنه قوله مريد هدمه أو إحراقه 
وفي نسخ : وساغ > أي فأتى مريد هدمه أو إحراقه » والحال أنه ساغ له ذلك 
ذه الواو » للحال بلا تقدير أو بتقدير قد » أو مو أو للعطف على أتى » 
وعلى كل حال قو احتراز عما إذا أراد الهدم أو الإحراق لفتنة أو حمية أو نحو 
ذلك من الحرام . 


و كذا إن كان فيه مال أو غيره ما أخذ با فأريد أخذه وهدم ذلك 
أو إحراقه أو كلاهما مع الأخذ » وأما مام يحمل لمنع داخله من الظامة فلا يقصد 


- ۳ — ( ج4١‏ -الشيل ۴۸ ) 


وكذا إن قطع عليه طريقاً جائزاً له سلوكبا مهجم عليه ويقاتله ؛ 
وإن أوى الباغي إلى أحد وآواه في حصنه قوتلء وإن قاتل 
عليه "مئويه » 


بهدم أو إحراق ولكن إن ل مجدوا إخراج الظالم منه إلا بذلك فعلوا ومن 
النقفال > وقيل : يضمئون ولا خمان عليه ولا عليهم إن دخل بأمر صاحبه » 
وقمل : من بيت المال ثم رأيته ذكر بعض ذلك بعد » وقيل : لا هدم ولا يحرق 
إن كان يصلح لغير ما جمل له » و كذا في سائر المال قولان حال التغبير للمنكر 
إن جعل للمنكر . 


الإراقة ولو أريقت الخر أولاً لم جز كسر أوانبها لأنه إتلاف مال إلا إن كانت 
لا تصلح إلا للخمر فلا بأس بكسرها . 


( وكذا إن قطع عليه ) » أي على مريد الحدم » ( طريقا جائزا له سلوكها 
جم عليه ويقاتله ) حال القطع مطلقاً » وأما بعد فيشرط أن يتكرر منه 
القطع ويعتاده » وذلك أن يقطع مرة أخرى قبل هذه عليه أو على غغبره» 
وقمل : مرتين قىل هذه . 


( وان أوى الباغي إلى أحد وآواء في حصنه ) أو ماله ( قوتل ) الباغي 
وحده ولو أد"ى قتاله إلى فساد !لال أو الحصن > ( وإن قاتل عليه ) » أي على 
لباغي | 'منئويه ) - بضم المم وإسكان الهمزة وكسر الواو وإسكان الماء ‏ : 
سم فاعل آوى الر'باعي بمد الحمزة أولاً بالف بوزن أفعل » فالهمزة بعد الممم 
0 الكامة التي في أوى الثلائي بلا مد » وهي البدلة ألفا في الرباعي قبل 
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وإن دخل حصن مبغي عليه أو ماله > ولا يوصل إلى قتله 
وإخراجه إلا ببدم أو إتلافه من بيت المال» وقيل : على الباغي ؛ 


الواو > وأما الممزة المبدوء بها في آوى الرباعي فبي همزة أفعل لا تثبت في إمم 
الفاعل وإسم المفعول » والواو عبن الكامة و« الماء » لامها » والمعنى : وإن 
قاتل على الباغي من آواه . 

( ف ) هذا المقاتل عليه المؤولة ( هو أشد منه ) » أي من الباغي فساداً » 
لأن إيواء الباغي تسلم لما فعل ومنع من أخذ الحق منه فقد فعل فمله وزاد عليه 
بمنعه من أخذ الحق منه فحل” دمه وقتاله ا حلا" من الباغي بل أكثر » وكذا 
كل من آوى صاحب المعصية هو أشد من العاصي ( و هدم حصنه ) ويفسد ماله 
الذي لا بوصل إلى الماغي إلا بإفساده > و كذا مال الباغي وحصنه > لكن إذا 
كان للباغي لا يضمن له » ( ولا يضمنه الباغي إن دخله بأمره ) و كذا الال » 
وأما إن دخل الباغي بلا أمر منه فالضان على الباغي على الصحيح > وقيل : 
على مفسده © وقمل : من بيت المال . 

( وإن دخل ) الباغي ( حصن مبغي عليه أو ماله ولا بوصل إلى قتله 
وإخراجه ) أو إلى أحدهما إن كان يقتصر على أحدهما ( إلا بهدم ) للحصن 
( أو إتلاف ) لال المبغي عليه فضانه ( من بيت امال ) لا على المادم أو المتلف 
كائنا ما كان» ولو كان المبغي عليه هو المادم أو المتلف إذا كان فمله لله فيالظاهر 
لا للإنتقام أو الجوار لن بيت المال '“جمل للقيام بالقسط . 


( وقيل : على الباغي ) لآنه السبب في ذلك » وسواء هدم أو أتلف ذلك 


— ھ0۹ — 


ولا حدر اھا ولا تلاا وإن لال أجر أو يني ؛ وإن دخل 


منزل قوم فسألحم مبغي عليه إخراجه إليه لم يدرك عليبم في الحم 
ولزمبم عند الله إن قدروا عليه» وكفروا 


صاحبه أو غيره وإنما اقتصر في المسألة الأولى على ضمان الباغي بالمفهبوم » وح-كي 
في هذه قولَْن لأنه إذا هدمه صاحبه أو أتلفه كان للباغي أن قول إنك 
أفسدت مال نفسك فظبر فه قول من يقول:إن الضمان على بيت المال لثلا يفوت 
. ماله » خلاف ما إذا أفسد غيره . 


والذي عندي أنه إن هدمه أو أتلفه صاحبه فلا ضان له في بيت المال مطلقاً 
ولا على الباغي في الحم »> وأما فما بينه وبين الله فعلى الباغي > وفيه قول شاذ > 
لکن مستخرج أنه يحك له به على الباغي . 

( ولا يحذر مقاتله ) » أي مقاتل مطلق الباغي ( هدما ولا إتلافا » وإن ) 
كان المدم أو الإتلاف أو كلاهما (لمال أجر) 5 مال وقف لان السبيل أو لعمارة 
مسجد أو مقبرة ( أو يتم ) هدمون ويتلفون كل ما لا يصاون إلى الباغي 
إلا بهدمه أو إتلافه إذا التجأ إلى ذلك ويضمنه بيت المال » وقبل : الباغي > 
وقبل : فاعله » وإذا كان الفاعل محتسي بأمر قائم بيت المال فلا ضمان عليه . 


( وإن دخل ) الباغي ( منزل قوم ) أو مالهم أو حرعبهم › ( فسأهم مبغي 
عليه إخراجه ) من ذلك ( إليه ) لبأخذ منه ما وجب له حم الشرع وأقدمه 
الشرع إلبه ( لم يدرك عليهم ) إخراجه ( في الحم ولزمهم عند الله إن قدروا 
عليه ) » أي على الإخراج » وصح" عندهم بغيه على مطالبه » ( وكفروا ) كفر 


ل 0۹ — 


إن أبوا » وإلا فلا يمنعوه من أخذه من منزلهم »> وحل قتالمم إن 
منعوه » وإن اختلط معبم حتى لا يفرز حرم الحجوم عليهم إن لم 
يقاتلوا عليه . 


نفاق ( إن أبوا ) من إخراجبم > لأن إباءهم تر'ك للقيام بالقسط ( وإلا ) يقدروا 
على إخراجه لآنه يقتلبم أو يفسد أموالحم أو يضرثم في أبدانهم > أو أنه اختفى 
ولا يدرون أبن هو ( فلا ) يازمهم إخراجه في الحم ولا عند الله > ولا إثم عليه» 
حل له » ولا يحل له قتالهم» و كذا إن منعه منهم إجبار لا يطيقونه وكان الجبار 
لا يقبرهم على الدنففع والقتال أو بأمرم ويعصونه وعلم بذلك من بغي عليه 
وإلا قاتلبم جميماً إذا أبوا إخراجه وقاتل عليه وكان منظورم إلا من ترك 
القت-ال > ( وحل قتاهم إن منعوه ) من مطالبه حى > وقد صح عندمم 


اج ه و 
دغه عليه . 


( وإن اختلط معهم حتى لا يفرز حرم الهجوم عليهم إن لم يقاتاوا 
عليه ) » وإن قاتلوا عليه حل“ للدبغي” عليه قتالهم وكل ما يفمل مع الباغي » 
والله أعلم . 


— اهم 


فصل 


لا يكون بغي بعض عسكر على غيره بغياً للبعض الآخر 
إن لم يعرف له قبل » أو عرف بصلاح » وإن فيه سلطان › 


فا 


( لا يكون بغي بعض عسكر على غيره بغيأ للبعض الآخر ) ولو كان مع 
البعض الباغي في موضع واد ( إن لم يعرف له ) » أي ل يعرف البغي لذلك 
البعض الآخر ( قبل ) ولا الصلاح ( أو عرف ) قبل ( بصلاح وإن ) كان 
( فيه سلطان ) إنما بالغ بالسلطان لآنه يجمع العسكر فبتوهم أحد أنه إذا كان 
فيه سلطان كان بغي بعض بفغياً للبعض الآخر إذا كانوا بالسلطان كواحد > 
وإن عرف للبعض الآخر قبل ذلك بغي فإنه يحم عليه ببغي الآخر ولو لم يكن 
سلطان فيه معروف بالبغي قبل ذلك حاضر مع الباغي الآن » ولا ينافي ما 
ذكره هنا ما ذكره قبل فى قوله : باب : أزمت طاعة وال الخ من أنه لا ينظر 
إلى من بدأ شريفا أو وضيعاً فبقاتل من بدأ مطلقا لآن ما هنالك إذا ظهر أنهم 


— 0۹۸ = 


` 


ولا يحم على عسكر بالبغي إن بغى إمامه إلا إن أعانوه عليه بل 
على الباغي خاصة» ومن يتبم بفساد وبغي » ولا يكون بغي 
بعض عسكر الإمام بغياً لكلبم » ولا يحم به عليهم إلا ما قالوا 
في السلطان إن أمر أحداً من رعيته أو ملكته ببغي على الناس 


حضروا للقتال وجاءوا له 4 وما هبنا في غير ذلك » مثل أن عضي أحد إلى 
موضعهم أو يلتقوا به في طريقهم أو نحو ذلك فيبغي عليه بعضهم . 


( ولا يح على عسكر بالبغي إن بغى إمامه إلا إن أعانوه عليه ) » 
أي على الباغي > ( بل ) يحم ( على الباغي خاصة ) أما ما كان أو غيره لكن 
على المسكر التبراء مما فمل الإمام إذا كانوا معه في محل بغبه (و) على ( من يتهم 
بفساد وبغي ) لامارة فإنه إذا بغى بعض المسكر واتهم البعض الآخر أو بعض 
البعض فإنه حك على الباغي والمتهم»والفساد هو تتيجة البفي» فعطف البغي عليه 


( ولا يعكون بغي بعض عسكر الإمام بغيأ لكلهم ولا يح به عليهم ) 
بل على الباغي والمتهم بإمارة ( إلا ) استثناء منقطع » أو بقدر محذوف > أي 
ولا يكون بغي بعض المسكر بفيا لكلبم » ولابغي أحد بضغا لغيره إلا 
( ما قالوا في السلطان إن أمر أحدأ من رعيته أو مملكته ) أراد بالرعة الجند » 
والمملكة : المواضم التي يحري عليها حكه > وأب” أمّن ابنه الطفل و لمحو 
الأب > ومعلتم أمر بعض تلامذه الصغار ( ب ) فساد و ( بغي على الناس ) في 


ل 6644 


يكون به باغياً ويڪ به عليه » وحكذا السيد لعبده » ويكون 
كالباغي في واجب الضمان 1 ١‏ . . . 


أبداتهم أو أمواهم أو في كل ذلك فإنه ( يكون به باغيأ ويح به ) بالبغي أو با 
جر“ الذي أمر ( عليه » وكذا السيد لعبده ) . 


وفي « الأثر » : إن سار قوم إلى قوم بريدون قتلبع فاما التقوا كان فيهم من 
قتل ومن أعان ومن لم يفعل » وأراد التوبة > فإنه يازم من لم يفعل ما لزم الفاعل 
إذا سار مع البغاة و كثرهم وكان معهم حتى الوا . 


قال بعض : من نظر من قتيل واد رأسه فقد شارك في دمه » وإن تنايمع 
قوم على قتل رجل فأعان عليه بعض بسلاحه وبعض بطعامه ونعض بدابته » 
وساروا إليه حتى دنوا منه فتقدم إلبه أحدهم فقتله فكلهم شركاء في دمه » 
ومن أحدث منهم قطع نخلْل_ أو هدام جدار أو أَخْْذ مال فعليه الغرم وحده > 
ولزم قائدم جميم ذلك 2 وإن خرجوا إلى قتله > فاما وصلوه ندم أحدهم وقام 
نادماً ولم برجع وسلاحه شاهر حت قتل لزمته الدية لا القود » وشار كهم فيه إن 
رأى سواد رأسه > وإن خرجوا وظن بعضهم أنهم بریدون صلحاً أو ما يسعبم 
فاما وصلوا كان منهم القتل وغيره فعلى من م يقتل ولم برض ول يدل" وخرج عنهم 
التوبة » وعلى باق مكثر بنفسه ما على الفاعل إن نظر سواد رأس القتيل . 

ومن خرج بريد الدفع عن الحرم مع قوم بالسلاح » فأحدثوا باطلاً وسفكوا 
دماء وم يعن فيه وم يقدر على إنكاره فلا إثم عليه ولا ضمان > وله وعليه نيته > 
ومن سلب رجلا وقتله مع غيره وتاب فعليه حصته في المال وت بقود نفسه > 
( ويكون ) من ذكرنا كله ( كالباغي في واجب الضان ) في الأنفس والمال 


— هاه " سم 


والحق » ولا يقصد بقتل إلا إن كان في حرب أو منزلة قاطع . 


( والحق ) كالأدب والتعزير والبراءة > ( ولا يقصد بقتل إلا إن كان في حرب 
أو منزلة قاطع ) لطريق من يقتل سراً وجبراً وفي غفلة وانتباه وعلى أي حال 
بأن أمر قبل ذلك أيضا بفساد » وقمل : يقتل بعد الآمر الثالث » وقيل : يقاد 
هؤلاء كلبم فىقتلون إذا كان مأمورم قاتلا » وال أعل . 


وتقدم الح في البغي بالأمارة » وهنا أذكر ما يكون دلبلا لجواز الحم 
بالأمارة أو مناسما من القرآن أو السنة أو الأثر > لأنه حجة على من هو مقلد » 
لأن أحاديث الحك بالبينة والممين والإقرار وما يتعلق بها من الآثر راسخة في 
القلوب لصحتها وشهبرتها » فكانت القلوب تأبى عن الاجتزاء بالآمارة التي تذ كر 
في الدماء » قال الله تعالى : ل تعرفهم بسماهم » "“ > فدل“ على أن السا حال 
تظهر على الشخص حق أن لو رأينا مبتا في دار الإسلام عليه زنار: أو هو غير 
مختون وهو كبير لا ندفنه في مقابر المسامين > ويقدم من ذلك على حك الدار » 
وكذا مما يشببه في قول جماعة » بل نسب للأكثر » وإن وجد بزتار وهو حتون 
فقمل : لا يصلى عليه » لآن النصارى قد مختتنون > وقبل : يصلى عليه » وقال 
الله تعالى : ل وجاءوا على تميصه بدم كذب !"ا » ولا أتوا بقميصه إلى يعقوب 
فلم ير فيه خرقاً ولا أثر ناب استدل” بذلك على كذيهم وقال : متى كان الذئب 
حليما يأ كل يوسف ولا خرق قيصه » أرادوا أن يحملوا الدم علامة فقرن الله 
هذه العلامة بعلاءة تكذيها وهي سلامة القميص من التمزيق » قيل : أجمعوا على 


. سورة البقرة ل‎ )١( 


(؟) سورة وف : ۸ ۰ 


ل ١ه"‏ د 


أن يعقوب تمتخ استدل“ على كذيهم بصحة القمبص »2 وقال تعالى  :‏ وشبد 
شاهد من أهلبا إن كان قيصه 'قد" _من' فلل فصدقت & إلى قوله : ل إن 
کد کن عظم  ١‏ » وكان بعض قومنا يرى الحم بالأمارات والعلامات فيا 
لا تحضره المينة . 


فإن قبل : إن تلك الشريعة لا تازمنا مع أنه أيضا كلام غير الله کا الله > 
قات : إن كل ما أنزل الله علمنا إِنما ينزله لفائدة فمه ومنفعة لنا » والأصل 
الاقتداء به حت يصرفه دلبل > قال الله تعالى : ل أولئك الذين هدى الله 
فببد| هما اقتده چ ٠.‏ 


فآية بوسف عصتید: مقتدى” ها معمول علبها » سواء كان الشاهد المذ كور 
فما رجا عاقلا وزيراً يستشيره في أمور المزيز أو طفل > فانظر تفسيرنا : 
« همان الزاد » لآنه وإن كان طفل فالححة قائمة منه بإذن الله تعالى أرشدتا على 
لسانه إلى التفطن والتبقظ إلى الأمارات والعلامات التي نمل ها صدق الحق > 
وبطلان المبطل ؛ ومن ذلك أن الله تعالى جمل فور التنتُور علامة لنوح عاد 
على حلول الغرق بقومه » وجمل فقد الحوت علامة” لمومى مدعد على لقاء 
الخضر. عبد » وجعل متم زكرياء الكلام ثلاثة أيام إلا رمزاً علامة له على هبة 
الولد > ووراد في السثنة مواضع من ذلك منها ما روي أنه ملي حك بوجوب 


. ۲۸ : سورة وسف‎ )١( 


(؟) سورة الأفعام ¢ ° 


تت اماج 


اللوث في القسامة ¢ وقد بينته في هد صان الزاد » وهو من كلام قومنا » وجوز 
لمدعين أن يحلفوا خسين بيذ ويستحق دم القتيل في حديث 'حوايئصة ومخيصة» 
واللوث دليل على القتل » ولا نشترط اللوث معشر الإياضية لآنه لم يكن في قصة 
حويصة ونحيصة إلا أن قالوا : إن الحديث فيه ذكر العداوة بينهم » وأنه فقتل 
في بلدهم » وليس فيه إلا اليبود . 


واستظبر المازري أن القرائن تقوم مقام الشاهد فبكون قد قام من القرائن 
ما دل“ على أن المبود قتلوه وجهلوا عين القاتل » ومثل هم ذا لا يبعد إثباته » 
ومنها أنه للت أمر الملتقط أن يدفم اللتّقطة إلى و اصفها وجعل وصفبا بعقاصها 
و و کائہا قائما مقام البيّنة كا مر في حله > ولا بح بذلك ف الوديعة والسرقة 
وشبه ذلك إذا جبل صاحبه » واختلفت في ذلك المالكىة > ومنبا إذانه ملم 
للمار بر بتمر غيره أن يأ كل منبا شيئا ولايحمل » وذلك عند بعض إن ل 
حط عليه وم یکن عليه حارس . 


والذي عندي أن ذلك حيث بعلم برضى صاحبه » أو أن ذلك مباح في عرف 
البلد » أو اختص ذلك بإذنه يلثم لقوله تمالى : 8 الني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم # > ومنها حم رسول لتر والخلفاء من بعده بالقافة وجعلها دلملاآ على 
ثىوت النسب وليس فبها إلا جرد الآمارات والعلامات » ولكن التحقيق أنه 
لت / يحم بها ومع هذا ففيه دليل على ثبوت الآمارة لآنه وافقه حك القائف 
فسمع به ففرح > ويأتي في كتاب الإرث إن شاء الله » والح بها مذهب 
الحجازيين وبعض العراقبين » كا ذ كره الشمخ إمعاعيل - رحمه الله »> ومنها 
أن ابتي' عفراء تداعا قتل أبي جبل يوم بدار فقال لما ر : هل مسحها 


ع ان اينيد 


سيفيكا ؟ قالا : لا » فقال ر : أريانى سسفبكا » فاما نظر فبه) قال لأحدهما: 
هذ ذه :قذي ابل وى القضة رو اة أ ان مستعره وحاء »> وفيهبا غير 
ذلك ما بنظر فى «١‏ هميان الزاد » ومنبا قصة ابن أبي الملقيق إد دخل عليه 
عبد الله بن أنيس وؤ أصحابه ليقتلوه > وضع عبد الله بن ائيس السيف في بطنه 
وتحامل عليه حتى بلغ ظبره » فاما رجعوا وقد قتلوه نظر رسول الله يلثم إلى 
سوفهم فقال : هذا قتله » لآنه رأى على سمفه أثر الطعام » ومنها أنه عر أمر 
الزبير بعقوبة الذي اهمه بإخفاء كنز ابن أبي الحقيق » ولا ادتعى أن النفقة 
والحروب أذهبته » قال بر : العبد قريب والمال كثير » ومنها أنه فعل علد 
بالعرانبين ما فعل من المثلة بناء على شاهد الحال » ولم يطلب بينة ولا إقراراً > 
ومنها حك عمر - رضي الله عنه - والصحابة متوافرون برجم المرأة إذ ظبر بها 
حمل ولازوج ها . 


ومنها ما رواه ابن ماجة وغيره عن جابر بن عمد الله قال : أردت السفر إلى 
خيبر ٤»‏ فقال رسول اله لړ : ا اتوك قدا وق لدي سر ويفا قاذ 
طلب منك آية فضع يدك على تراقواته »> فأقام العلامة مقام الشاهدين » ومنها 
قوله لر في البكر : إذنما صما » فصمتها أمارة الرضى على ما مر في كتاب 
النكاح > وتجوز الشهادة علا بالرضى» وهذا من أقوى الآدلة على الحم بالقرائن» 
ومنها حك عمر - رضي الله عنه ‏ بوجوب الحد على من وجدت فبه رائحه الجر 
وقد مر“ ذلك عن بعض أصحابنا أو تقمأها اعتّاداً على القرينة الظاهرة» وبذلك 


ووقم اعتمار الأمارة ى 2 الآثر ٠‏ كثيرا» فمنه ما ذد کر ف ,2 الآثر ١‏ ع نالشيخ 


عخ.54 - 
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ابي سلمان داود بن ابي يوسف - رحمهالله - أنه أعطى درقة ا لطة لاي بكر 
ابن فضالة الغمري > فقال أبو بكر وكان قاد الغارات في ذلك الأوان قبل 
العرب : علام أعطيتني الدرقة با شيخ ؟ فقال له : أن لا تضر من وجدت علمه 
وسمي ؛ فقال له : أي شيء وسملك ؟ فقال له : اللوح والقمطري الخلاة لات 
الكتب » والتلحي والإبريق > فقال أبو بكر : لك ذلك > وأنعم له علبه ثم بلغ 
أبا نلان أن غارة فيهم أبو بكر قتلوا عزابيا » فلقي أبو سلمان أبا بكر بعد 
ذلك فعذله على قتل العزابي » فقال له : لم أجد عليه سماك با شيخ . 


ومنه ما رواه الشيخ أبو عمرو عؤان بن خليفة المارغنى - رحمه الله - عن 
أبي الربيع سلمان بن يخلف فيمن رأيت منه خصلة من الخصال التي انفرد بها هل 
الخلاف في براءته قولان » و كذلك من تقد بام من أسمائهم » وهذه القولة فمها 
أن من برىء منه لم يظامه » وقيل : برف به ويسبل حت يرى أن ليس له عدر 
من الخوف والإكراه . 


ومنه ما ذكر في النكاح أنه يجوز وطء امرأة تزف إليه ويحدها في ليلة 
الزقاف وإن لم تشهد له النساء ولا الرجال انها فلانة المعقود عليها اعتاداً على 
القرائن الظاهرة» ومنه ما مر من جواز قبول هدية على يد صى أو عبد أو أمة» 
وكذا المشرك » ومنه إذن الصي في دخول المنزل كا مر > ومنه جواز انتفاع 
الضيف في بيت مضمفه بقضاء حاجه الإنسان في علما والشرب من كوزه والإتكاء 
على وسادته > وتعلمق الشيء بالوتد »> ومنه أخذ ما لا تتبعه نفس الإنسان إذا 
سقط ولو عرف صاحبه كفلس وتمرة وعصا > وجواز أخذ ما يبقى فى الأجنة 
والفدادين والسوت يعد الانتقال عنها من الحموب » وما يسقط عند الحصاد مما 


— لاخ — 


لا يعتني صاحبه بالتقاطه > وما ينبذ رغبة عنه من الطعام وقضاء الحاجة في أرض 
غيره » والشرب من الماء الموضوع على الطريق» وإن ل يعم إذن ربه لفظأ > ومنه 
أن صاحب الطعام إذا قدمه للضيف أو غيره جاز له الأ كل ولو لم يقل له : كل > 
إذا لم يكن غائب ينتظر . 

ومنه أنه مات تاجر فلتة في زمان إلماس وعنده ودائع الناس فطلبوا 
ودائعهم إلى إلباس - رحمه الله - وفتشوا ترك الميت وأزمته» فمن وجد له إسمه 
على شيء حك له به» ومنه قول الشبخ الذي يستردد قول الخصم جوابا فلا يحسب: 
أبن أولاد المشومات » كل يوم إلى اليوم الرابع» فجاء رجل يعينه فضربه بر كبته 
حتى أجاب > وذلك بإشارة الشبخ إلى ذلك بقوله : أبن أولاد المشومات › ومنه 
أن قوماً أغاروا على قافلة فأخذوها فاصطحبوا مع أصحانءها كل يقول: المال لناء 
فسأل عمروس أصحاب القافلة ”كلا على انفراد عما له وما علامة حمله ومتاعه » 
فكتب ذلك ثم سأل المغيرين » فكتب »© فوجدوا الأحمال وما فببا الخ » على 
وفق ما قال الأولون فحك هم بها فحبس المغيرين ونكلهم . 

ومنه شهادة الشبود على القتل الموجب للقصاص أنه قتله عدا وعدواناً وهو 
لم يقتل قتلته عمد وعدواناً > والعمد صفة قائمة بالقلب فجاز للشاهد أن يشبد 
بالعمد اكتفاء بالقرينة الظاهرة » ومنه جواز أخذ الر “كاز بعلامة الشرك كام“ 
في الزكاة» ومنه ضرب الدابة وهمْزاها إذا تحرّنت مع أنه لم يذ كر في الإستعارة 
ولا فى الإكتراء ذلك » وإذنه للأضياف أو غيرم بدخول المتزل الذي بده 
بعارية أو كراء » ومنه قبض و كيل البيع الثمن » وإن لم يأذن له اعتاداً على 
القرينة » ومنه جواز الأكل من المدي المشعر المنحور إذا لى يكن معه أحد 


E‏ د 


للقرينة الظاهرة » ومنه الحك على من كل عن البمين اللازمة له > وما هذا إلا 
رجوع إلى القرينة الظاهرة وتقدم لها على أصل براءة الذمة على ما مر" في الأحكام » 
ومنه إذا اختلف المتجاورون أو الشركاء في حائط إلى ما ذا بوصل بناؤه وقد 
انهدم نظروا إلى أمارة وصوله . 


ومنه جواز فتح الباب في السكة غير النافذة إذا وجد أثره فيا مطلقاً أو 
إن سد ا يخالف الحائط »> ومنه الحم للرجل با يناسبه والمرأة بما يناسبها إذا 
اختلفا في متاع البيت كا مر في الأحكام » ومنه النظر في علامات الخنثى من 
بول منفصل عن الحائط أو متصل به » ومنه الحك بالمس إذا خلا الزوج بها 
وقالت بالوطء أو م تقل بأن ماتت مثلا فلا الصداق > ويحري الإرث بينها » 
واختلف هل عليها يمين ؟ 


ومنه أن توجد وثىقة الدين بيد المطلوب بمحوأة يدعي دفع ما فسا وفي 
ذلك خلاف » ومنه در الحد بالشبهبات وهو فى الحديث» مثل أن تتعلق برحل 
وتصبح » ومنه الح بالتهمة في الحبس عليها > ومنه الحم بكذب الشاهدنن 
بال وهشنان متا حال الصبحو فى المر وم روغ قدا © وة لد شب 
مريض في إقراره لوارثه على ما مر فى حله > ومنه إقامة الحد على من ظبر بها 
حمل ول يكن لها زوج ولا سبد معترف بالوطء > ومنه إدعاء المرأة أن زوجبا | 
ينفق عليها فبا مضى > ومنه منع بيع المعاطاة بلا لفظ والصحمح منعه وأجازته 
المالكية والحنابلة » وأجازته الحنفية وبعضنا في المحقترات » ومنعته الشافصة 
مطلقاً كجمبورنا » ومنه الحيازة وقد مرت > وأصلبا فى الحديث » ومنه القعود 


وفك مر 0 


ومنه أن يصيد ظبْياً في أذنه قرط أو في عنقه سلك” أو نحو ذلك أو غير 
الظى أو حوتاً في بطنها جوهرة مثقوبة» فالفزال وما عليه والجوهرة 'لقلطات› 
وإن ل تثقب فقيل : للمشقري » وقيل : للبائع إن بيعت > ومنه أن يقول عند 
الجائر عبد” حر إذا خاف أن يأخذه » فقيل : يحمل على الكذب إن ادعاء > 
ومنه مسائل التصديق بالقرائن كلها » ولا يحوز الحم بالفراسة > وقد مر عن 
عمر أنه عزل عمرو بن العاص عن القضاء مخافة أن يحمل الناس على عقله » قال 
القرطي عن أبي بكر بن العربي : الفراسة لا يترتب عليها حك »> وزعم بعض أن 
إياس بن معاوية قاضي عمر بن عبد العزيز له أ كام كثيرة بطريقة الفراسة > 
والله أعل . 


— هيو 


باب 


السالب كالقاطع يكون بقتل أو أخذر أو فحش أو بهم 
إن عرف بذلك وشبر به » وإن في بعد أو رة إن فعله بين 


منازل أو قرى »؛ 


باب 
في السالب 


( السالب كالقاطع ) للطريق ©» هذه « الكاف » للتنظير » وهو من تنظير 
الخاص من وجه » بالعام من وجه » فإن السالب مختص المال » عام في الطريق 
وغيرها ؛ والقاطم عام في المال والنفس قتلآ مثلآ وفحشا خاص بالطريق > أو 
أراد تشبيه السلب بالقطع > وقد اعتبرهما في ذات واحدة فنزل تغاير الصفات 
منزلة تغاير الذات > فشبه الإنسان حال السلب بنفسه حال القطع » وعلى كل 
حال فبصرف قوله : ( يكون ) متصرفا ( بقتل أو أخذ أو فحش أو بهم إن 
عرف بذلك وشهر به > وإن في بعد أو بمرة إن فعله بين منازل أو قرى ) 


— 4 — ( ج ١4‏ -النيل = وم ) 


فإن كارن في ظبور حك فيه الإمام با حك الله في قوله : 


راجع إلى السالب والقاطع على التوزيع فالقطع من حمث أنه بقتل أو ما دونه 
أو بفحش أو بها ختص بالقاطم » وقد يكون القتل من السالب لبتوصل إلىالمال 
أو لأنه ك وبر» والأخذ مال عائد إلى السالب والقاطم وه الماء » في بهم عائدة 
إلى التقل » والأخذ والفحش »© قالأولى أن يقول : .بن أو بها » وأما قوله : 
بهم فلعله تنزيل لغير العاقل منزلة العاقل تعظيماً لمن > وقوله : إن فعله » شرط 
لمحذوف › أي يعرف ويشبر بذلك إن فعله بين منازل أو قرى » وه ذا على 
الغالب » وإلا فقد يعرف ويشهر ولو فعله في غيرها دان المنازل أو القرى من 
المواضم التي لا يقال لها في المرف أنها بين منازل أو قرى لبعدها > ويحوز أن 
يرود بما بين ذلك ما بينه»قربت المسافة أو يعدت أو أراد أنه بعد ذلك منهشهرة 


و فا هر إن كانيع هده اا ال أو قري 


( فإن كان في ظهور حم فيه )> أي في القاطم » لشموله السالب أو السالب 
لأن القاطم الذي هو غير سالب يستلحق بتنظيره أو في الذات المتصفة بذلك 
كل أو بعضه ( الإمام بما حك الله ) تعالى ( في قوله : 8 إنما جزاء 4 الآية ) 
الموجود في مصحف عتان بن عفان هكذا إنما جزو - يحم فزاي فواو - وهي 
الهمزة صورة » والالف قبلبا محذوف في الخط > وبعدها ألف ثابت وآخر الآية: 
ف فاعاموا أن الله غفور ر حم على أن الإستثناء متصل اعتداراً يحالهم » قبل : 
التوبة » وقيل : عظم اعتباراً لالتهم يمدها » فكان منقطما ( وقوله ) 
عز" وجل : ( ل لئن لم ينته المنافقون 4 الآية أيضأ ) الموجود في مصحف عثان 


ساو ا 


لىن ساء منقوطة هي صورة للبمزة ولا مزة تحتها » والمنفقون يحذف الألف في 
ا خط » وإسقاط نقطة النون على ما فى كتب المغاربة المتأخرين من طر ابلس إلى 
سبته في أواخر الغرب وما يلمها غير الأندلس » وتنقط في الأندلس وما فوق 
طرابلس من الغرب » وذلك حك للنون والقاف والفاء المتطرفات . 
والصحمحعندي النئقط وقد تشوفت إلى ذلك في كتب الاندلسمين المتكامين 

على مثل ذلك كاي عمرو الداني ومكي وأبي داود والشاطبي وغيرم من يعدم 
كالخ_راز ولم بروا ترك النقط » والإقتصار على ما ف مصحف عتان واجب 
عندي لغلا ينتشر .الغزاع والتخالف » قال الأندلسي الشريشي المعروف 
بالخراز من بني أمية عبد الله عمد بن عمد بن إبراهم بن عمد بن عبد الله بعد 
كلام : 

وبعده حرده الإمام ی مصحف لىقتدي الأنام 

ولا یکون بعدما اضطراب وكان فيا قد رأی صواب 


وقفال: 
ومالك حض على الإتباع لفعلهم وترك الابتداع 
إذ منع السائل من أن يحدثا في الأمبات نقطما قد أحدثا 


والأمبات ماجأ للناس منم النقط للإلتباس 


ومراده بالنقط الشكل وإثبات ما حذف »> ولا اعتنى العاماء بالسان كتموا 
ما أحدثوا بالمراء والصفراء والخضراء لثلا بلتدس » فلا يقال إنه في الإأمام . 


411 


وقال أيضا فى حذف الألف : 
وجاء أيضاً عنها في العادين وشببه حبث أتى كالصدقين 
ونحو داريدث مع آبت ومسامت و کت 
من سال امع الذي تككررا مام یکن شدد وإن نبرا 


وقال: 
جزءوا الأولان في القعود وسورة الشورى من المعيود 


وآخر الآية:هولن تحد لسنة الله تبديلا قال عمروس بن فتح - رحمهالله - 
في تفسير اللآية الأولى : من حارب وقطع الطريق فأصاب في حاربته الأموال 
والأنفس فإنه يقتل إذا قدر عليه » ومن أصاب الأموال وم يقتل قطعت يده 
اليمنى ورجله السرى > ومن قطع الطريق من أهل الشرك ثم قدر عليه وأصاب 
الأموال والأنفس فإنه يصلب » ولا نصلب أحد من أهل القملة » وإن جاء ئا 
قبل أن يقدر عليه هدر عنه ما أصاب في محاربته » ولا .هدر عن أحد من أهل 
القبلة ما أصابه في محاربته » فإن طلبه الإمام فامتنع فبو باغ لا يقارب ولا يترك 
حتیيسل لبك الله ويقاتل على امتناعه نما أصاب في امتناعه من الأنفس وما دونها 
من الجراحات هدر عنهولا يؤخذ به لآنه لا قصاص بينه وبينالساين لا يقد وه 
من أنفسهم فيا أصابه منهم » وكذا لا يعطوه لأنه إذا نزل قوم منزلة لا نعطيهم 
القصاص من أنفسنا فيا أصبنا منهم فكذلك لا نأخذ منبم بها أصابوا منا ولا 
يستقم أن نستحل قوما فنأخذ منهم القصاص ولا نعطيهم مثل ذلك من أنفسناء 


— ۲ - 


وأما النفي الذي ذكره الله فو أن يطالبهم الإمام والمسامون بإقامة ما حك الله 
بينهم وعليهم من القتل والقطع والصلب فيهربون ولا يؤمنون في شيء من بلاد 
المسامين» وليس ذلك على معنى ما يقول من يقول ٠‏ إن الإمام فيم مير إن شاء 
قتلهم وإن شاء صلم > وإن شاء قطعبم » وإن شاء نفام » ولا يحل" ما يقال 
بزحمهم إن النفي هو الحبس »> أي كا قال أبو حنيفة » ولكن کا فسره 
العاماء النفي بما حك الله فيهم فيهربون فلا يؤمّنون في شيء من يلدان 
ا 

قال الشبخ يوسف بن إبراهم - رحه الله : إختلف العاماء فى ظاهر هذه 
الآية وباطنها » فمن قائل : إنها على ظاهرها نمن وقع عليه إمم الحرابة فالإمام 
تدر فيه يحمسع ما ذكر في الآية من القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل 
من خ لاف والنفي > وبعض يقول : إن الآية مرتبة بلحن الخطاب فقول : 
يقتتلون إن قتلوا أحدا أو يصلبون إن قتلوا وهم مشر كون وتقطلم أيدهم 
وأرجلبم من خلاف إذا لم يةتلوا الآنفس > لكن إن أخذوا الأموال . 

وقوله : أو ينفوا من الأرض > اختلفوا فيه على قولين > قال بعضهم : النفي 
أن 'يطلبوا حتى لا يأمنوا على أنفسهم في شيء من بلدان المسامين > وقال يعضبم : 
النفي أن يسجنوا أو ينفوا من على وجه الأرض حت دومن فسادم > أي تفسير 
قوله : أو يفوا أو يسحئوا . 


واختلفوا أيضا في هذا الحم هل هو موقوف على الإمام لا ينفذه غيره 
انر الحخدود أو مائغ للناس جميعاً إنفاذه في كل زمان إن قدروا » وقال 


دسا 


بعضهم : القتل جائز في الظبور والكتان وما سواه لا يجوز إلا للإمام ٤‏ 
واعل أن الحارب من أخاف السبيل وأعلن بالفساد في الأرض وأشار القرآن إلى 
بع ضأوصافه »قال الله عز وجل :ل لئن ل ينته المنافقون. إلىقوله - بدلا" 
وأثدتت الآية أن الإرجاف موجب للقتل »> قال : فإن أخاف السسل وأشبر 

السلاح 'عزكر أو نكل وشت باللسان > وإن قطم الطريق وأخذ مالا ولا يقتل 
نفساً قطم من خلاف > ولو أكل من الأموال دون النصاب الذي تقطع به البد » 
وإن قتل نفس حرا أو عبد مؤمناً أو ذميا قتلناه ومن معه في القتل كلسم “ 
وإن تابوا قبل أن نقدر علبهم غرم الأموال من أخ ذها وحده وقتلنا القاتل 
وحده» وإن وقعت الحاربة بيننا وبينهم ولم يذعنوا لحق الله فيهم حق قتلوا منا 
رجالا وقتلنا منهم رجالاً وأكلوا الأموال وأفسدوها قتلناهم عن آخرم › 
وان م نقدر عليهم وجاءوا تائبين أخذنا من فعل خاصة في المال القائم العين برد”ه 
وفتلنا من قتل من يقتل به وهدرنا ما فعلوا في حاربتهم من الفساد لاا وإياهم في 
حال المتدينين » لا نأخذ الحق من لا ندفع له الحق > وإن وقعت المادنة ل يحز 
دواو ا ا 
سواء چ . 

وقال في الفتنة بين أهل الدعوة التي ليس فيها استحلال دم ولامال › 


وحركاتهم فما حرام والقاتل والمقتول في النار»وقال علا :« إذا التقى المسامان 


(0) سورة الأحزاب : ٠١‏ . 
6 سورة الأتفال : مه 


بسمفمها فالقاتل والمقتول في النار - قبل : يا رسول الله هذا القاتل » فا بال 
المقتول ؟ قال : - لآن كل واحد منها أراد أن يقتل صاحمه » 20١‏ › وقد قال 
الله عز وجل : ل واتقوا فتنة لا تصن الذين ظاموا منک خاصة کي ")> 
وکل من قتل فما من يقتل به فبو به مقتول وتؤديه الأموال كذلك» ولا يتعدى 
القتل فبا كالحاربين ولا المال » وما وقعت المبادنة بينهم فبم على تلك المهادنة 
وهم على ما هم عليه من أول مرة > غير أن المدنة منعتهم أو يحدنوا حدثاً ما غير 
ما كان » ولا أن يبسطوا أيدهم إلى ما كان » ولس فيهم محق دون مبطل 
بل هما المبطلان جما إلا أن يبطل أحدم من الفتنة الأولى فيكونوا عقين إرف 
بغى عليهم » وإن بغوا هم رجعوا أصحاب فتنة كأول مرة » ومن شرط توبتهم 
أن بتر كوا وجوه الفساد ويردوا الحقوق » وإن اتفقوا عند صلحهم أن .هدروا 
جميع ما أصيب بينهم من الأنفس والأموال فلا ينهدر » وقمل : ينبدر إن كان 
برأي من ينظر إليه على أيدي المسامين » وإن قدر المسامون على سلاطينهم الذين 
برجم إلبهم الرأي والأمر قتلوم وجنودهم وعفوا العامة > ومن أج بروه على 
الدرخول في الفتنة » وإن وقعت الحاشدة بينهم فمل لامسامين الدين لم يدخلوا 
في تلك الفتنة الذآب عن الحرم والضعيف والبتم » والله يمل المفسد 
من المصلح» وللشبخ أبي خزر - رحمه الله - أثر وفيه أسوة» والهروب من الفتنة 
اق 6 هد 


. متفق عليه‎ )١( 
. ٠٠ : (؟) سورة الأنفال‎ 


— ھا — 


وفي كتمان إن أخذ قاطع في هيئة خروج لقطع نهاء الجاعة عنه » 


والصلب إنما هو قبل القتل » يصلب سيا ويقتل بالطمن على الخشبة > وقيل: 
يقتل ويصلب بعد » وقمل : يصلب ويترك حا حت عوت وا اليد اي 

من الرسخ > والرجل اليسرى من المفصل > وقيل : قوله : أو ينفوا من الأرض > 
إغا هو إذا أخاف الناس ول يقتل ولم يأخذ مالا ؛ ومعنى الآية الثانبة : والله 
لمن ل بنته المنافقون على نفاقهم أو الإبذاء والذين في قلوهم مرض » ضعف 
وا وباي عرد عن ديم في الدين وعن فجورهم » كالزنى والتمرض له 
والفزل وحب الزنى >“ والمرجفون بالكذب ف المدينة بأخد_ار السوء على الني 
عل والمسامين منقتل أو انهزام لنكلّطنسّك عليهم بقتل أو إلجاء أو بما يضطرم 
إلى طلب الجلاء > ثم لا 'يساكنونك في المدينة إلا قدر ما برتحلون بأنفسهم 
وعمالهم ومالهم » مطرودين مبعدين » حيما ادر كوا أخذوا وقتلوا سريعاً » وهم 
برون القتل ؛ قال أنس وأبو هريرة: وابن عمر : « تادى رسول الله لل بصوتر 
رفيع: با معشر من قد أسلم بلسانه ول يفاض الإعان إلى قلبه » لا تؤذوا المسامين 
ولا تتسعوا عورا تهم ولا تعيكروهم > فإن من يقبع عورة أخيه المسم يتبع الله 
عورته 6 ا ا ا E E‏ 
رواية أنس, : خرج ينادي بصوت أسمّم العواتق في الخدور > ويفضحه في 
ملأه > وفي رواية ابن عمر وأبي هريرة : أصعد المنبر فنادى. بصوت رقيع © 
والله أعل . 

( وفي كتان ) » أي الح ني كتان والخبر تهاه والرابط كون الخغبر نفس 
المنتبدأ في الممنى أو يعلى بنهاه 00 أي شرع ( قاطع ) 2 أي مريد 
القطم » سو اء قطم قبل ذلك أو لا الي فيه خروع a‏ جاه ه الجماعة ) » أي 
قاضيبم أو غيره والاجتاع عليه أولى ( عنه ) » أي عن الخروج للقطع © 
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فان لم ينته حبس طويلاً حتى يرضوا وان لم يقدروا على حبسه لمعاندته 
قاتلوه » وإن قطع ولم يحد أكلاً ولا فحشاً ولا قتلاً اتبع حت 
يقدر عليه فيحبس حت ينتبي » ونفوه من الأرض حتى لا يأمن 
في بلاد الإسلام ؛ 


والمقصود زجره عن ذلك بلطف أو عنف بحسب ما يصلح» ( فإن لم ينته حبس 
طويلاً حتى برضوا ) > أي الماعة » و كذا إن وكل الرضى إلى القاضي أو 
السجان ونمحوه »> ورضام يتعلق يحصول إذعانه أو بمصلحة أو عار 


عه 207 
بعدرون فه . 


( وإن لم يقدروا على حبسه لمعاندته قاتلوه ) دافعوه بالرد والحدل ولو ل 
يقاتل » ا مر أنه يحوز التعرض لمن مضى إلى البغي ولو قبل وصوله » بل جوز 
في الشروع ولو قبل المضي > ( وإن قطع ) أراد القطم وخرج فبه ( ولم يجد أكلة 
ولا فحشأ ولا قتلأً اتبع حتى يقدر عليه فيحبس حتى ينتهي ) عن القطع » 
أي يذعن إلى تر كه » وينكلوه أو يعزروه أو يؤدبوه » وإن قاتلېم في اتباعبم 
ياء فلوم : 


( ونفوه من الأرض ) ؛ أي يدومون في طلبه والبحث عنه والإرسال إلى 
من نزل عنده أو في حرعه بإرساله أو بإخراج الحق منه فيفمل فذلك المطلوب > 
أو يسمع أو يطلب فيبرب وهكذا كل ما نزل ( حتى لا يأمن في باذد الإسلام ) 
شبه مطالبته والبحث وراءه بنفيه من الأرض لامع أن في الكل تيعبده من 
الأرض » وهي الأرض التى شرع في الهسو فما للبغي > و كذا كل أرض نزلها > 
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وإن عرف بالأكل أو به وبالقتل قتاوه بأنفسهم أو بأمرمم » وإن 
بإعطاء رشوة عليه إلا إن كان قاتله متعدياً عليه بحمية أو ليا كل 
ماله أو يكون في عله كسلطان فلا يحل قتله على هذه الصفة ولا 
الأمر به ولا الدلالة عليه » فن قتله على ذلك فباغ متعد: 


وسبأتي في الخاتمة لمصنف بعد الكلام على قوله عز وجل : هل إنما جزاؤ الدين 
حاربون © "١‏ الآية . . 


( وإن عرف بالأكل ) فيكون من يقتل سرا وجہراً ولا یکون بد من 
يخيف السبيل ول يأ كل فإن هذا ينفى بالتفسير السابى ( أو به وبالقتل قتلوه 
بأنفسهم أو بأمرهم وإن بإعطاء رشوة عليه ) > أي على قتله > ويقتلونه يجمبع 
ما يكون به القتل » وذلك كله إن كان قاتله يقتله لله أو لفعله ذلك ( إلا إن كان 
قاتله ) » أي الذي يراد أن يكون قاتلا ( متعديأ عليه بحمية ) على القريب أو 
الصاحب أو غيرها لا لله أو محرد فعله ( أو ) مريداً لقتل ( ليأكل ماله أو ) 
ل ( يكون في محله كسلطان ) باغ بريد أحد قتله لمكون هو السلطان (فلا يحل) 
مريد قتله ( قتله على هذه الصفة ولا الأمر به ) » أي بقتله على هذه الصفة » 
ولا يحل للمأمور أن يطاوع مريد قتّله على هذه الصفة > ولكن يلغي أمره وهذه 
الصفة وبقتله حمية على الدين ( ولا الدلالة عليه ) لبقتل إذا أريد القتل على 
هذه الصفة ولا الإعانة فمه بشيء ما »> ( فمن قتله على ذلك ) المد كور من الصفة 
( فباغ امتعد” ) حك عليه يحك الباغي » ومن أعان أو دل هلك . 


. ۳٣۳ : سورة المائدة‎ )١( 
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ولا يلزم التاس دفع قاتله عليه ولا تعريفه له ولا ما ينجيه من 
هلاك قصده كغرق أو هدم لسقوط حقه كالمانع والآبق » وإن ضعفوا 
حتى لا يقدروا على دفع أو جر ء ولا يُكون 2.0 . 


( ولا يلزم الناس دفع قاتله عليه ) » أي على ذلك المد كور من الصفة لأنه 
حلال الدم ولا حى له » وليست نية القاتل لقتله على تلك الصفة بموجبة له حى 
الدفع على أن دمه حلال ( ولا ) يازم الناس ( تعريفه ) > أي تعريف مريد قتله 
( له ) أو تعريفه وقت مجيئه لقتله لبتحرز عن نفسه ( ولا ما يجيه ) من مريد 
قت على ذلك » لأن دفم القاتل عنه على ذلك أو تعريفه له أو تعريفه ما ينجيه 
تفودت لقتله المطلوب شرعا > وفي قتله أو الإعانة عليه توجه ما مع أنه يقتل 
على وجه لا حل إعانة على وجه لا يحل > فوآجب الإمساك > تمراده بعدم اللزوم 
عدمه الذي أريد به عدم الجواز » لا الذي أريد به ما يصدى بالجواز » وقيل : 
تجوز الدفع عنه والتنجية والتعريف لآن قاتله على هذه الصفة باغ كا قال > وهذا 
القول هو المتبادر من قوله : لا يازم > ولا ما ينجمه ( من هلاك قصد كغرق ) أو 
حرق ( أو هدم ) أو حر أو برد أو عطش أو جوع أو سسُم أو غير ذلك 
( لسقوط حقه كالمانع ) للحى ( و ) العبد ( الآبق ) والمرأة الناشزة والقاعد 
على الفراش الحرام فإنه لا يازم تنجمة هؤلاء ما هلكهم من حبوان أو آدمي من 
باغ عليهم أو غير هؤلاء کا مثل بغرق وما بعده . 


( وإن شعفوا )> أي قطاع الطريق بمرض أو جوع أو عطش أو قلةالأعوان 
أو غير ذلك ( حتى لا يقدروا على دفع ) لضر ( أو جر ) لنفعة ( ولا يكون 


۱۹ 


منهم قطع ولا منع فبل تلزم حقوقهم أو لا مالم تعرف منبم قوبة ؟ 
قولان ؛ ويقتل قاطع إن قتل من يقتل فيه وأكل مالأ وعرف 
بذلك ولو موافقاً أو بعد رجوعه لنزله 


منهم قطع ولا منع ) الح ( فهل تلزم حقوقهم ) من تنجيتهم من موت أو 
قتل والصلاة عليهم وغسلبم ودفنهم کا يدفن غ يرم > لا کا وقم وغير ذلك 
لسقوط الصفة التي تمنعهم ذلك وهي البغي إذ زال بضعفهم ولم دتوبوا وم يتنصاواء 
کا أن من نوی بغا لا تبطل حقوقه مالم يتبيأ لها أو بشرع فسا ( أو لا ) دازم 
حقوقبم ( مالم تعرف منهم توبة ) استصحابا لأصلبم من البغي الصادر منهم 
المستوجبين به سقوط حقوقهم وهو الصحيح عندي ؟ ( قولان ) > الصحبح 
الأول على ظاهر عبارة الشخ أحمد » وإن تاب بلسانه ولا يدري أيوفي بالانتصال 
أو 'وكل أمره إلى الله وأدّيت له الحقوق » وإن باتت أمارة كذبه أو طولب عا 
أفسد ول يؤده وقد أمكنه الأداء أو قال : لا > فلا حت له في يفيه الأول الممر 
هو عليه ولنعه الحق . 


( ويقتل قاطع إن قتل من يقتل فيه ) ولو طفل أو امرأة لا من لا يقتل فيه 
كعبد ومشرك ( وأكل مالا ) أو لإ يأ كل ( وعرف بذلك ) » أي اعتيد منه 
ذلك وهو عائد إلى أ كل المال» لأن قتل النفس يقتل به ولو في غير حال الحرب» 
وأما المال والفحش فلا يقتل فسا إلا إن تعدد منه ذلك فشهبر به أو لم يشبر أو 
فمل ذلك بين المنازل والقرى ( ولو موافقا ) ولا سما إن كان خالفا أو مشر كا 
( أو بعد رجوعه لمنزله ) وصلوه أو ل يوصلوه»أو في وقت لم يشتغل فيه بقطم» 


١ ~~‏ د 


أو في سر ويعان عل قتله ويدل عليه › وجوز إن قتل نفساً 
مطلقاً » وإن مشركة » وإن أ كل فقط وعرف به فلا يقتل إلا في 
حال بغيه وينتكل می قدر عليه ويغرم ما أكل » وكذا قاطع 
لتحت وإن يبييمة إيقتل ال بغيه وإن قديرة عضن أو مراف 


أو عبداً › 


ولا سيا إن لم يرجع إليه أ ركان لجال الإكنان القع ر اراق سن )اد عار 
نوم أو غفلة أو غير ذلك > ولا سما جهراً وعدم غفلة غفلة ( ويعان على قتله ) يمال أو 
نفس »> ( ويدل عليه » وجواز ) قتلهم كذلك > ومثل الإعانة ( إن قتل نفسأ 
مطلقأ وإن مشر كة ) ذممة أو حريية أو أجيرت أو عبداً » وب.هذا القول قال 
الشيخ بوسف بن ابراهم کا مرا عنه . 


( وإن أكل ) مالا ( فقط وعرف ) لإقراره أو للبينة لا بتعدد ذلك منه 
( به ) » أي بال كل ( فلا يقتل إلا في حال بغيه ) بأ كل المال أو بحيئه إليه أو 
هة إليه أو قتاله غليه قبل أخذه أو بعدة ( ويتكل.فى قر عليه ويغرء 
ما أكل ) إلا إن أ كل بدانة » وقسل ا و ) طريق 
( لفحش وإن ببهيمة ) “ ولا سما بادمي 'ح ر" أو عمد ذكر أو أنثى بالغ أو 
طفل عاقل أو مجنون مشر ك أو موحد موف أو منافق ( يقتل حال بغيه ) 
وما بعده فينتكل » وفي زمان الإمام يقتل > 0 « 
( وإن غير عنصن أو موافقاأ أو عبدأ ) ذكراً أو أن نثى »> لا طفلاً أو يخنوناً » 
ومر الكلام على دقعها . 


۳۱ 


وهذا إن قطع على من لا حرب فتنة سبقت بينى) » ولا ديانة ؛ 
وينبى قاطع عليبا أو على فتنة ويدعى للحق» ولا يقتل إلا إن كابر 
عنه ويعرف يمأ مرء أو يشير بإقلم بلده أو منزله » وإن عند 
الخاصة كالواحد »2 


( وهذا ) > أي هذا المذكور من قتله متى وجد حال بغيه ابت قطع لزنى أو 
غيره ( إن قطع ) الطريقى ( على من لا حرب فتنة ) باطلة (سبقت بينها ولا) 
حرب ( ديانة » و ) أما إن قطع على حرب فتنة أو حرب ديانة فإنه ( ينهى 
قاطع عليها ) > أي على ديانة ( أو على فتنة ويدعى للحق ) أولاً بلا قتال ينهاه 
من ليس من أهل فتنته وحربه ويدعوه ( ولا يقتل إلا إن كابر عنه ) » أي عن 
الحق > فإنه يقاتل » وإن لم يقدروا علبه تركوه ( ويعرف ) القاطم ( بما مر ) 
من المشاهدة أو البينة أو الإقرار أو نحو ذلك › ( أو يشهر ) » بالرفع عطفا على 
يعرف أو بالنصب عطفا لمصدره على ما > أي با مر أو شهرته ( بإقلم بلده ) 
أراد بالإقلم ما يقرب من بلده كالحرم وما بعده لا أحد الأقالم السبعة خصوصا 
( أو منزله ) » وتعتبر شهرته في اللحمارة التي هو فيها إت كان في بلد فبه 
حارات . 


( وإن ) شبر ( عند الخاصة كالواحد ) إن قال : شهر عندي أنه قاطم > 
ولا سما إن شر عند العامة الكثيرة أو كلتما » ويحوز أنه اشتبر عند الخاصة كا 
اشتر عند العامة » فسواء اشتبر عند الخاص أو العام منصغير أو كبير» ويكون 
ذلك علمهم حجة »> وسواء قطع الطريق عام أو خاص » واحد أو جماعة على 


TT 


ولا يحم عليه بقطع إن قطع على معين كرجل أو قبيلة أو بلدة 
إلا إن كانت عامة » ويدفع عن خاص أو ار تعريفه بقح 
عليه لقتل أو أكل في كل حال أو أغار عليه 


عام أو خاص واحد أو جماعة > شر أو شوهد » أو قامت البينة » أو وقع 
إقرار شر عند العامة أو الخاصة أو الواحد أو الماعة » أو شاهدته العامة أو 
الخاصة أو الواحد أو الماعة » أو قامت المدنة عند العامة أو الخاصة أو الواحد 
أو اماعة أو شبر عند المامة أو الخاصة أو" الاه أو الماعة أو المشة 8 
الإقرار أو الشبرة أو المشاهدة . 


( ولا يحم عليه ب ) حم ( قطع ) فقتل على كل حال لا يجوز هذا( إن 
قطع على معيّن كر جل ) أو رجلين أو ثلائنة أو أكثر ( أو قبيلة أو بلدة ) 
وظہر أن مراد القطع على خصوص دؤلاء ( إلا إن كانت ) تلك القبيلة أو سكان 
البلدة ( عامة ) مائة رجل أو أربعين أو غير ذلك على الخلاف فى العامة » وقد 
مر“ في الشفعة . 


( ويدفع ) القاطع» أي تدفعه العامة أو الخاصة ( عن خاس ) جماعة (أو) 
يدقعه الخاص ( بيتفسه ) عن الخاص أو الماعة ( أو ) بدفعه الخاص أو الماعة 
عن الخاص أو الجاعة ( بتعريفه ) » أي الخاص و كذا العا م » أي بان تخبرم أن 
ا a‏ ) » أي الخاص وكذا العام ( لقتل أو أكل ) > أي 
خبر الخاص أو المجاعة من أراد القاطع القطع علبه فيقتل ( في كل حال ) متعلق 
بقتل أو أ كل المجرور باللام ( أو أغار عليه ) أو عليهم » عطف على محذوف > 


— Fr — 


فيسوغ له قتله على كل حال. 


أي أغاروا على غيره أو أغاروا عليه » أو يقدر بأن أغاروا فالعطف على تعريف 
( فيسوغ له ) أو لهم ( قتله على كل حال ) ولو سرا أو في نوم أو صلاة أو نحو 
ذلك إذا كان لا بوصل إلى المال اللمأخوذ أو إخلاص النفس المخوف علمبها إلا 
بقتله > وإلا فأي فرق بينه وبين القاطع المطلق المحكوم عليه محم قطع > 
والله أعل . 


E U 


باب 


5 ٌ ن فآ : : أموا 
إن سار قوم بطر يقم فرأوا مخوفا فليم جع امواهم 


باب 


را رو AT‏ 
و جع ابرافم و a‏ 00 00 0 
كان مالهم أو أصحابهم ولو بإسراع ٤‏ وم e‏ في حق 
كا ولك الو ا ار سی أ مسا د مدي فت 
عليهم فلا محل لهم قتال صاحب المت ولا الأخذ في هيئة ب و , 
الحوف صاحب المتى . 


9 2 اعقاو الك بلا 
أخذ و هيئة حرب وقتال ) من 1 ر 4 
حار 1 : نمو ملاح 
توحه 1 ب اہ 


) )١  لينلا-‎ ٠٤ ج‎ ( — 0 - 


بلا إشبار سلاح إلبه ولاجري ولا قبيح كلام أو حمية ولا إظهار 
بك رمي أو ضرب أو إشبار سلاح فليم قتاله » ولا يبدأوا به › 
وإن خيف إن لم يكن منه دال على بغي فن بدأ آخر بلا دال عليه 


وسنان الرماح وإلقاء البارود والرصاص في تلك الأسلحة المسماة بالمكاحل ( بلا 
إشهار سلاح إليه ) “ أي من غير أن ينصب إلى جبة الخوف ( ولا جري ) إلبه 
يعجل في المي ولا يبك » بل يمكثون في موضعمم ( و ) ب (لا ) تكلم 
ب ( تقمبيح كلام أو حمية ) بأن يقال لهم : أنتم الذين فعلوا بفلان أو بنا كذا أو 
نحو ذلك ( ولا إظهار قتاله ولا ) إظبار ( دال عليه ) » أي على قتاله كصباح 
القتال والنداء عليه أو لا تحسبونا كبني فلان الذين قاتلتم ( ويظهرون أماناً 
وعافية ) وهم أن يطلبوا أمانا وعافية » ولمم أن يسكتوا ولمم أن برساوا إلى 
جهته واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك ما لا تهمج به الفتنة ليأتوا بالخبر وهم 
أن هربوا لأنه م يتحقق أن ذلك عدو" حق أو مبطل أو غير عدو ولآنه لم يكن 
الشروع قي القتال » ( فإن فاجاهم ) ذلك اللحوف ( قبل هذا )» أي قبل ما ذكر 
منشهرة سلاح إليه وجري إليه أو قبيح كلام وحية أو إظبار قتال أو دال عليه 
( بك رمي أو ضرب أو إشار سلاح فلهم قتاله ولا 'يبدوا به ) بالبناء لمفعول» 
أي ولا يبدؤنه بالقتال . 


( وإن خيف ) القتال » لمل ما خافوه غير كائن فيكونوا باغين ( إن لم يكن 
منه دال على بغي ) كتوجيه السلاح إليهم وإشهاره وغير ذلك مما مر أنه يحل 
به القتال إن صدر من إنسان ( فمن بدأ آخر ) بالقتال ( بلا دال عليه ) من هذا 


۳ - 


فبو باغ › وإنلم يقصده وخاف قتلاً أو أكلاً فيلزم بذلك ضنأن » 
وإن تلاقوا بضرب أو رمي وقتال بلا بداية أحد ولا تحجير ولا 
طلب عافية ولا إظبار سير أو سفر في حاجة فالكل بغاة » 
وإن أعطت إحداهما أماناً فكسرته ‏ . ., . .ىا . 


الآخر ( فهو باغ ) يقاتل ويح فيه يحم الباغي » ( وإن م يقصده ) > أي ولو 
لم يقصد ببدئه البغي > بل قصد تدمير الباغي لعل ذلك الخوف باغ ( وخاف 
قتلا أو أكلأ ) فبدأه بالقتال لثلا يصل منه قتل أو أكل مال » أو شهروا السلاح 
بعضهم إلى بعض فظنوا أنهم شهروا إلمهم فبدؤا بالقتال » وسواء تبين بعد م 
أرادوا البغي أو تبين أنهم ل بريدوه » وإرتا وصلية > وإذا بدأه بالقتال بلا 
دال عليه ( ف ) إنه ( يلزم ) البادي ( بذلك ضمان ) الما أفسد من نفس 
أو مال . 


( وإن تلاقوا ) > أي الفربقان ( بضوب أو رمي وقتال ) أو يا يدل على 
بغي بدؤا بنوع واحد أو بدأ هذا بنوع كرمي بنبل وهذا بنوع كضربه حجر 
( بلا بداية أحد) قبل الآخر ( ولا تحجير ولا طلب عافية ولا إظهار سير ) 
في حاجة ( أو سفر في حاجة ) أو ضلال في طريق ( فالكل بفاة ) يقاتلبم من 
قدر عليهم بعد أن يطلبهم أن يكفوا وم يكفوا » وإن م يقدر قاتل مع من هو 
أقرب إلى الحق إن ظبر لا إعانة له > بل تدميرا للباغي الآخر > وإن م يظهر 
له قرب أحد قاتل مع واحدة » فإذا فرغ رجع يقاتل الذي معه بعد إرشاده إن 
م يقبل » وإن كفت إحداهما دون الأخرى قاتل التي م تكف . 


( وإن أعطت إحداهما ) » أي إحدى الفئتين ( أمانا ) للأخرى ( فكسرته 


— ۲۷ — 


الأخرى أو حجر على باغ عليها وتعداه إليها» فالكاسر والمتعدي 
باغيان » وإن ضموا تفم وأموالهم وتبيأوا الحرب الخوف فجاز 
إليبم قاتلوه إن تعدى الحجر وبغى إن قاتلبم , 


الأخرى) هذه (أو حجر على ياغ عليها) أن لا جاوز حدا معلوماً تحده لها في 
المكان أو الوقت ( وتعداء إليها ) > أي تعدى الحد الذي حجرت عليه أرن 
لا يتعداه الذي يدل عله لفظ حجرت أو كسرت ( فالكاسو ) للأمان 
( والمتمدي ) للحجر ( باغيان ) > وفي نسخة : وإن أعطت إحداها أماناً أو 
حجرت على باغ علبها وتعداه إلبها فالكاسر للأمانالمتعدي باغ > والمراد بالآمان 
الذي كسره على هذه النسخة الآمان الذي أعطته » والأمان الذي تضمنه حجرها 
بالحد » فإن حجرها به طلب للآمان » وعلمه فالمتعدي معناه الفاعل ل لا يحوز > 
وفىي نسخة : أو تعداه إلا بدأو» وهي بمعنى « الواو » > وق نسخة : 
فالكاسر والمتعدي باغ » فباغ خبر لأحدحهما » ويقدر مثله للآخر > وفي نسخة : 
فالكاسر للآمان المتعدي باغ بلا عاطف » فالمتعدي مبتدأ لا نمت خيره باغ » 
ويقدر مثله للكاسر »6 أو يمكس» أو المتعدي بدل إضراب فيكفي خير واحد» 
وعلى الوجبين فالمراد بالمتعدي متعدي الحد المحجور به » وإذا سير الحجر أو 
الأمان من جعل ذلك أو مقابله حل” للآخر وسار الناس قتاله . 


( وإن ضموا أنفسهم وأموالهم وتهيؤوا لحرب افغوف ) أو فه_لوا بعض 
ذلك أو ل يفعلوا شيئ ( فجاز إليهم قاتلوه إن ) حجروا عليه بحد ف ( تعدى 
الحجر ) أو ل يحجروا عليه لأن الأولى أن يحجروا عليه ( وبغى إن قاتلهم ) 
حجروا أو لم يحجروا . 


حر ]اب 


وكذا إن تحصنوا في مأمن أو قعدوا على ماء أو سبقوا إليه 
أو على طريق ولم يظبروا قتالاً فقانلتهم على ذلك باغ » وإن فعل 
أحد الفريقين مبيم القتال » فلا يقاتل غيره إلا إن أعانه أو كان 
منه دال هليه » 0 . ي ي .د ال ا و 


( وكذا إن تحصنوا في مأمن ) بألف بين ميمين مفتوحتين أبدل ور'ش كل 
فام سكنت > ويحوز همز الألف مم سكون > وهو إسم مكان > أي في موضع 
أمْن ( أو قعدوا على ماء أو سبقوا إليه أو ) قعدوا ( على طريق ) أو كانوا في 
موضع مأمن » المواضم > أو ح-ال من الأحوال ( ولم يظهروا قتالاً ) ولا دالا 
عليه ولا على بغي ( فمقاتلهم على ذلك ) » أي من أجل ذلك الذي م عليه » أو 
ومقاتلبم وهم على تلك الحال ( باغ ) يفعلون معه ما يفعلون مم البغاة > وذهبوا 
يبنا أو شمالاً وإن م يكن طريق إلا ما قمذوا قالوا لهم : تنحواءوإن أبوا فبغاة 
( وإن فعل أحد الفريقين ) حك على المجموع لأن الواحد لا يكون منها مقابل 
من أحدهما كأنه قال : إنسأن الفريقين ( مبيح القتال ) من أول الأمر أو فعله 
بعد أن حجر هو أو مقابله أو بعد أن أمن هو أو مقابله كشهرة السلاح ( فلا 
يقاتل غيرء ) بالمناء لمفعول > أي فلا يقاتل الناس ولا المفعول إلمه غير ذلك 
الفاعل ولو كان معه ذلك الغير في عسكر واحد ( إلا إن أعانه ) » أي أعارن 
ذلك الفاعل غيره بفعل مبيح القتال ( أو كان منه ) » أي من ذلك الغير 
( دال عليه ) »> أي على القتال » فإنه يقاتله الناس والمفعول إليه مع ذلك 
الفاععل . 


4 


ومن استخفى لأخذ مال أو قتل في الظاهر » فلا مجم عليه بقتل 
إن لم يظبر سلاحاً ؛ وإن قتل على ذلك هدر دمه »› وإن سار قوم 
وهم مواش > أو أسلحتهم ولباسبم فنظروا آذآ منبا › 


( ومن استخفى لأخذ مال أو ) ل ( تل في الظاهر ) » أي حاله بحسب 
الظاهر بالأمارة والعادة أنه كان هناك مستخفماً لقتال أو أخذ ( فلا مجم عليه 
بقتل إن لم يظهر سلاحأ ) على همئة الدفع به أو مبيح قال » بل ينبي ويحجر 
عليه أن يفعل ما لا يحل > فإن ل ينته وعاند قتل > ( وإن قتل على ذلك ) 
المذ كور من عدم إظبار السلاح 00 الاستخفاء الموم إرادة المال أو القتل 
هجوم دون نېر وحجر ( هدر دمه ) لا نهم ذكروا أن مريضاً كان ف مدينة 
الإما عد ارهاب - ی فأخرحه قاعه 
ذات لملة إلى حاجة الإنسان وكانت اللبلة تمراء » فنظر القائم إلى رجل أخذ 
مكانه في ظل الجدار وهو مستخف إلى المريض »> فوثب إلبه القائم فرده وقتله» 
فقال له المريض : عجلت ويحك »> وقال له القائم : كيف أتركه حتى يقتلك ؟ 
أو قال : إذا تر كته حتى يقتلك فا تصنع ؟ فطلم أمرهم إلى الإمام عبد الوهاب 
دروف اش علوم كبن تقتيو و E a‏ 
تين بعد قتله أو ما دون القتل أنه غير مستخف لذلك فعلى قاتله أو ضاره 
تلك الحناية . 

( وإن سار قوم ) أو وقفوا ( وهم مواش أو أسلحتهم ) أو مال أو كل 
ذلك أو اثنان من ذلك ( ولياسهم ) مطروحاً في الأرض أو غيرها أو على دابة 
أو ملموسا ( فنظروا آخذأ منها ) » أي مريد أخذ منها أخذ أو ل يأخذ » أي 


= ۳ مله 


أو من سلاح بعضهم أو لباسه في أول الرفقة أو في آخرها فلناظره 
قتاله والمجوم عليه بلا دعوة أو شبادة أو إقرار » فإن ذلك من 
الأخذ بغي »2 وإن لم و لى يتل أحداً > وهدر دم وف 
مازح وماله بإخافته بأخذ مال أو سلاح أو لباس إن قتله خائف 


منه إن لم يعرفه وإلا 


من الموامي ( أو من سلاح بعضهم أو لباسه في أول الرفقة أو في آخرها ) أو في 
وسطبا و تمل أن بريد بأو ها النصف المقدم وبآخرها النصف المؤ<ر ( فلناظره 
قتاله والهجوم عليه بلا دعوة ) إلى الحق والكف ( أو شهادة ) ببغي الأخذ 
( أو إقرار ) من الأخذ بالبغي ( فإن ذلك من الآخذ بغي ) > أي وبلا شهادة 
ببغي الأخذ ولا إقرار من الأخذ بأن ذلك بغي منه . 


( وإن لم يحزه ) بل عالج الأخذ ( أو لم يقتل أحدأ ) لكنه شرع في ذلك 
أو جاء إلى ذلك > ( وهدر دم عفو”ف ) - بم المم وكسر الواو مشلادة - 
( مازح وماله ) إن دفعه خائفة ففسد بدفاعه نفس كا يأتي أو مال ( + ) سيب 
( إخافته بأخذ مال أو سلاح أو لباس ) > أو يتصور بصورة مريد القتال 
أو الفحش ( إن قتله خائف منه إن لم يعرفه ) ماز حا لقوله لتر : « لا جبل 
ولا تجاهل في الإسلام » ''' ( وإلا ) يكن ل يعرفه ممازحاً بل عرفه ممازحا > 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


۳۱ 


فلا يقاتله حتى يفعل ما يحل به قتاله وقتله من فساد » وإن في 
لباس » ولا يدفعه بما يموت به إن لم يكن مته هذا » وإن کان 
لا سلاح له ولا ما يضرب به . 8 . . 5 . 


( فلا يقاتله حتى يفعل ما يحل به قتاله وقتله من فساد وإن في لباس ) بأخذه 
أو تمزيقه أو كشفه » أو في مال أو سلاح ولا سما في بدن بقتل أو فنا دوتة أو 
فحش لذلك الحديث . 


( ولا يدفعه بما يموت به إن لم يكن منه هذا ٠)‏ أي الفساد » ويدفعه بما دون 
دلك وهلك ذلك المازح إن مات بمزاحه أو فات عضو من أعضائه لقوله تعالى : 
© ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ١١#‏ » ووعبد من قتل نفسه وإن عرفه ممازحا 
فليقل له : إن عرفت أنك فلان أو صديق مازح لكف » وإن دافعه بلا تکل 
فلا خمان عليه وهو عند ذلك آثم لأنه مقصر إذا أمكنه أن يصرفه بلا إفساد 


مال أو بدن . 


وعلى المازح ضمان ما أفسده في مال أو بدن وما حدث بفزع منه ولسائر 
دفعه إذا رأوه يفسد مالا أو نفسا لغيرهم ولو عرفوه مازح > وإن ای دفعه 
إلى موت فلا ضمان عليهم “ ( وإن كان لا سلاح له ) من السلاح المعبود ( ولا ما 
يلضوب به ) بالبناء لمفعول لا خمير فيه » ونائب الفاعل هو به أي ما يوقع به 


۰. 14° : سورة البقرة‎ )١( 
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مطلقاً فلا يضرب ولا يبرأ منه ولو أشار بيده بلا ضرب ٠‏ 
وقبل : يبرأ منه بالإشارة » وإن كان بسده ما لا هتل به عادة كنبات 
فأشار إليه بضرب » فلا يضربه أيضأ إن اتهمه بتغليظ عليه » 


الضر أو بالبناء للفاعل الذي هو المازح ( مطلقأ > فلا يضرب ) بالبناء 
لمفعول . 


( ولا يبرأ منه ) بالبناء لمفعول ( ولو أشار بيده ) إن كانت إشارته بيده 
( بلا ضرب ) بها » وإن ضرب بها ضرب ويرىء منه »> ( وقيل : برأ منه 
بالإشارة ) أشار بها ولو لم يضرب بها لأن ذلك مزاح بالا يجوز > فلو مازح 
إنسان بكذب أو غيره من المعاصي ازمت البراءة منه ولا سما أن فيذلك ترويعاً؛ 
والرويع كلل : 


( وإن كان بيده ما لا يقتل به عادة ) كصوف و ( كنبات ) كحرمل 
وج زر ولفت وجريدة بورقبا » ( فأشار إليه بضرب فلا يضربه أيضأ إن 
اهمه ) بمزاح ( بتغليظ عليه ) الباء متعلقة ب يضرب » أي فلا يضريه بتغليظ 
عليه بل بتخفيف » قال الله عز وجل : ١‏ وجزاء سيئة سيئة” مثلها # “١‏ »> 
ويحوز تعلق « الباء » ب اتهم » أي إن اهمه الخائف بمجرد تغليظ غير حقيق إن 
اتهمه أنه يتصور له بصورة مريد الضرب © فإن الضرب واو بنبات تغليظ › 


. :٠ : سورة الشورى‎ )١( 
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وجوز دفعه » وإن أشار إليه بضرب بموجع موم فثالئها لا يضرب 


( وجوز دفعه ) ولو با هو أكبر ما يريد الضرب به بلا قصد لا يموت به > 
وإذا خاءك إنسان للضرب أو القتل أو الفحش أو لأخذ المال أو إفساده واتهمته 
بالغلط أو عامته غالطا فلا تقاتله ولا تفاجئه حتى يفعل ما ذكر من الفساد في مال 
أو نفس فمحل قتاله وقتتله > ويحسن أن يعرفه أنه غير مطلوبه » أو أن المال 
لىس هو ماله . 


( وإن أشار إليه بضرب ) مزاحا ( بموجع ملم ) نعت توكيد > والأولى 
الإكتفاء بأحدهما » ( ف ) فى ذلك أقوال » أوها أنه لا يضربه ولو أشار إلمه » 
ولا يبرأ منه إلا إن وقعت عليه الضربة > وثانيها أنه يضربه ويبرأ منه ولو م تقع 
عليه أو م يضربه لآن ذلك ما يعينه مع أنه صورة تعدية شرع فما » و ( ثلثها ) 
أنه ( لا يضرب ولا يبرأ منه إن عرف أنه لم يرد به تعدية ) ولو وقعت يبه 
الضربة ( مالم يقع منه فساد ) كموت وفوت عضو وجرح>»وإت وقع عنه الفساد 
ضرب وبرىء منه »> وقيل : لا دبرا منه ولو وقع الفساد بذلك ©» ولا يضرب 
إلا ليدفم › لأنه ل يقصد التعدية » وهذا ضعيف » أثار إلى ضعفه فى الأصل 
بقوله بعد القول الثالث > وقبل غير ذلك > ول يذ كره المصنف لضعفه . 


وعن أنس أن رجلا من أهل البادية كان هدي إليه عَم من البادية فيجهزه 
- عليه السلام - إذا أراد أن يخرج > فقال مستيد : إن زاهراً باديتنا و نهنن 
حاضروه › وكان یسید حبه » وكان رجلا ذا » فأتاه يبتجد عليه وهو يببع 
متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا سِصره »> فقال : من هذا أرسلي » فالتفت » 


— 


:وإن اتفق رجلان على ترام وتضارب با ذكر على وجه التعلي 
أل الواح فاا إن فار وفسيي ا كل .هن كل بونرا متها 
شاهد فعلىا ,. . ...ا . 


فعرفه ‏ عليه السلام - فجمل لا يألوا يلصى ظبره بصدره - عليه السلام - 
حين عرفه » فجمل - عليه السلام - يقول : من يشتري هذا العبد ؟ فقال 
الرجل : يا رسول الله إذأ واه تجدني كاسداً » فقال عليه السلام : لكن عند الله 
لست بكاسد أنت عند الله غال . 


( وان اتفق رجلان على ترام وتضارب ) > أي على أن برمي كل منهما 
الآخر ويضربه أو على الترامي أو التضار ب( بما ذكر ) من سلاح أو غيره أو يا 
بكون به القتل ما عكن التحرز عنه أو ما لا بكون به القتل مما عكن التحرز 
عنه أو با لا يكون به ( على وجه التعلم أو المزاح تضامنا إن تضاربا ) » 
أراد به هنا ما يشمل الترامي استعالاً لمقبد في المطلق » أو أراد إن تضاريا 
أو تراميا وخمن الضارب منبم المضروب أيضاً إن لم يصربه المصروب © 
( وتبرأ كل من كل ) أي من كل واحد »© والأولى أن يقول : من الآخر © أي 
يبرأ كل واحد من‌الآخر سواء وقعت ضربة كل واحد أو رممته بالآخر ٤‏ أو وقعت 
ضربة أحدهما أو رميته بالآخر وم تقع ضربة الآخر بالآخر > أو رميته به ؟ 
وكذا إن اتفقا على ذلك وم يضرب لا واحد فوقعت بالآخر فإنه ضامن » وببراً 
كل من الآخر > ووجه براءة الضارب أو الرامي من المضروب أو المرمي أنه 
أذعن للباطل حتى وقع به » ( ويرأ منه) شاهد فعله) ) ولو عم بمزاحها وتعامها 


— o - 


ورخص لما ولغيرهما فيبا إن ع أن أصل ذلك لم يكن على تعدية ؛ 
وجاز الرمي لتعليمه والإتقاء منه ومن الضرب ما لم يقع به ضرب 
أو إفسادء ورخص مالم يقع به وجع, ١‏ 5 


ويبرأ غيرهما ولو من مضروب أو مرمي وقعت به الضربة أو الرمية ولم تصدر 
منه » أو صدرت ول تقع بالآخر لاتفاقها على مضرة لا تجوز . 


( ورخص لما ولغيرهما فيها ) » أي في البراءة > أي لا تبر أحدهما من 
الآخر ولا يتبرأ منها غيرهما (إن عام أن أصل ذلك لم يكن على تعدية) ولو ضرب 
كل منها الآخر أو رماه فوقعت به » لان المقصود التعلم والمزاح لا نفس الفساد 
والمال في جميع ما مر من المسائل أو يأتي كالنفس . 


(وجز الرمي ) والضرب ( لتعليمه والاتقاء منه ومن الضرب ) › 
ويجوز أن يتفقاثنان أن يضرب أو برمي أحدهما الآخر ويتقي الآخر ضربته أو 
E E ES‏ 
ضربته ورميته ولا إثم علا في ذلك ( مالم يقع به ضرب أو إفساد ) أو يق-ع 
فساد في ماله فحينئذ يأئمان ويضمن الفاعل > وإِثمها كبير يبرأ كل منهها من الآخر 
ويبرأ منها غير ما . 


( ورخص ) أن لا إثم ولا براءة ( مالم يقع به وجع ) بضرب أو فساد 
في المال بقدر ما لا تسمح النفس به » وجوز مالم يكن به فساد يموت 
أو فوت عضو ككسر وعمى وذماب ممع أو شمر وجرح كبير لا تسمح 


نقسة به . 


اس 


ومن أذن لضارب له هلكا إن كان بالتعدية وطمنه إن ضربهء 
ويقتل به إن مات به » وإن ابرأه بعد جرحه منه صح فيا دون 
النفس » لا إن كان قبله » 


( ومن أذن لضارب له ) أن يضربه » وأراد المصنف بالضرب ما يشمل 
الرمي أو لجلارح أو لمفوت منفعة عضو ( هلكا إن كان ) الضرب او 
( بالتعدية ) لا حى لازم لامضروب كأدب وتعزير » ومن ذلك ما روي أن قاتلا 
قاد نفسه يوم عبد لدار الولي وقمد في موضع الرحى“فجاءت زوج الولي فجعلت 
تضربه حتى مات »> فحك المشايخ بهلاكها : الجاني والمرأة > لآنه لدس له أن بقود 
ها وليست ولمة الدم > ( وضمنه إن ضير به ) أو فوت نفع عضو أو جرح 
أو أفسد مال > ( ويقتل به إن مات به ) وكان من يقتل به أو يأخذ أولباؤه 


٠ الدسمة‎ 


وفي « الديوان » : ومن أمر غيره أن يقتله أو يحرحه فقتل أو جرحه فبو له 
ضامن » ومنهم من يقول : ليس على الجارح مان ويتوب إلى الله > وإن رح 
نفسه مدا ضمن ديّته لورثته في حمنه ذلك » ومنهم من يقول : يوم يموت › 
ومنهم من يقول : ينفق ذلك على الفقراء» ومنهم من يقول : يتوب إلى الله وليس 
عله شىء › |ھ . ش 


ظ ( وإن ) أذن له في أن يحرحه فجرحه و ( أبرأه بعد جر حه منه ٩)‏ أي من 
الجرح » وكذا غير الجرح من تفويت منفعة العضو ومن تأثير ( صح ) الإبراء 


( فها دون النفس لا إن كان ) الإبراء ( قبله ) » أي قبل الجرح > وقيل : يبرا 


جا جح 


إن أبرأه قبل أيض] » ولا دية ولا قصاص إذا صح“ الإبراء > وأما الهلاك فلازم له 
ولا يسقطه الإيراء قبل الجرح > و كذا غير الجرح» وهكذا الكلام في الإبراء بعد 
الجرح بدون أن يأذن له في الجرح > و كذا غير الجرح . 


قال المصنف في بعض مختصراته: من تعمّد “جر'ح رجل فمات قبل أن يطلب 
الجحروح ول يطلب فلا شيء له إلا إن كان خطأ كان في ماله . 


وقال هاشم : من جرح رجلا فعفا عنه ثم مات فعليه ديته » وإن ارا 
القتمل قاتله من دمه جاز عفوه عنه إن تعمّد قتله لا إن كان خطأ» وإن أوصى له 
بديته كانت في ثلثه » وإن جرحه عمداً دون القتل فعفا عن جرحه ثم مات 
فعليه ديته إذ لم 'يْرره من نفسه » وإن أبرأه من دمه برىء إن تعمد » وجاز 
عفوه لا إن كان خطأ إلا من ثلث ماله مع وصاباه > أي ثلث ماله كله» تلك الدية 
وسائر ماله » وجاز في العمد ولو ني المرض > أي لأن له قتله » وإن كان على 
المصاب دين ولا مال له » فإن تعمّد الجانى جنايته فله ولوارثه أن يعفو عنه » 
وإن كانت خطأ ل يحز عفو أحدها لاستملاك الآر'ش في الدّين » وإن قبل ولمّه 
الدية فقضاه منها » فإن عفا عنه جاز عفوه » ومن'تممّد قتل رجل فأبرأه من 
دمه أو أوصى له بديته فهو أولى بدم نفسه » وليس لولبه قود ولادية». 
وإن قتله خطأ وكانت كثلث ماله أو أقل جاز عفوه إلا إن أوصى يا بزيد عليه » 
فإن العفو عنه حاص الوصايا بدينه فيه » فإن فضل شيء رده على الوارث كن له 
أربعة وعشرون ألفا وديته اثنا عشر ألفا فبي ثلث ماله > فمجوز العفو عنه 
أو الإيصاء له به إن لم يكن وارثا ولا تباعة عليه له » وإن كان ماله اثني عشر 


— FA — 


ولا تصح دلالة في ضرب أو جرح ولا عذر فيها» ولا في نفس 
أو فرج ولا أمر بذلك » ولزم بها هلاك وإن لمبيحه » ويتكل ؛ 
وكذا مك ومبيية أو فرجه ومن ولي أمره ¢ وإن من امته 


أو دابته ¢ 


وقبل : لا يثئبت العفو عن الدم في الخطأ ويبطل به القود في العمد . 


( ولا تصح دلالة ) > أي إدالال > فهو إمم مصدر أدّل” ( في ضرب أو 
جرح) أو تأثير أو إزالة منفعة عضو هو بالرفع عطفاً على دلالة (ولا عذر فيها) 
مدل ( ولا في نفس ) عطف على قوله : في ضرب > ( أو فرج > ولا أمر ) 
- بإسكان المم - ( بذلك ) > أي لا يصح أن يأمر الإنسان أحدا » أن يفمل . 
ذلك في يدنه أو في بدن أحد > ولا يبح له الإذن ما هو حرام ولا أن يأمره 
بالإدلال . 


( ولزم بها ) » أي بالدلالة ( هلاك ) > وكذا هلك من أذن بفعل ذلك في 
بدنه وهلك من أجاز ذلك المد كور من الدلالة أو من الأمر ا أو الإذعان لفمل 
ما لا يجوز كا قال : ( وان لمبيحه ) » أي لببح ذلك › ( وينكل ) مبيح ذلك 
للفاعل أو للمفعول فيه » ( وكذا مبيح دمه أو فرأجه ) أو ما يفوت منفعة 
عضو من أعضائه ( و ) فرج أو دم أو منفعة عضو ( من ولي أمره » وان ) 
أباح ذلك (من أمته) أو عبده ( أو دابته) ولا سما من ولده أو زوجته أو تسمه 
ولم يشرك » لإن ذلك إباحة تجويز وتش لا استحلال . 


— ۳۹ - 


وكذا العضة والقبلة واللمس شبوة . 


( وكذا العضة والقبلة واللمس ) > وقوله : ( بشهوة ) > عائد للعضة وما 
بعده على التنازع أو الحذف › أي وكذا العضة لشهوة > والقبلة لشهوة » والامس 
لشبوة هلك فاعل ذلك ومفعول به راض بذلك ومبيح أن يفعل أحد يأحدر 
ذلك وآمر به ومُدل فلا يحوز لمن أخذه من لا يحم بح لمن يضربه أو يمكّن 
نفسه للضرب إذا قدر أن لا يكن وم يفعل ما يحب به ضربه ولم يكن الحم 
بعدول عند الماك بخلاف المال فإنه يجوز أن يبسح ماله وتجوز الدلالة فبه > 
ويحوز الأمر بإباحته وبالدلالة » والله أعل . 


~4 


باب 


إن التقت سرايا بغاة أو قطّاع لم يحل لكل قتال أخرى ولا 
قتلبا » وإن أبيم للغير لإبطال كل وهلكتا إن تفاتلتا على 


باب 


في التقاء السرايا 


( ان التقت سر ايا بغاة أو قطاع لم يحل لكل قتال أخرى ولا قتلها ) والمراد 
أن كلا منا بغت على الأخرى وأصرت أو سارت فى الأرض لتبغي فالتقتا فلا 
عل لكل واحدة أن تقاتل الأخرى علىيغسها لہا مثلها لا تتأهل لآن تقاتلبا إلا 
إن بغت إحداها على الأخرى تقاتلما عندي لا عند المصنف > وصاحب الأصل» 
لأن ذلك دفع عن نفسها تخلاف ما إذا بغت على غيرها أو سارت في البغي > فإن 
قتالهها حمنئذ كتطبير من الذنوب و كإإخراج الحق > والنحس لا يطبر غيره » 
والحق لا بلي إخراجه المتصف بالباطل لأنه متهم > ولأنه لا بذعن له » ( وان 
أبيح للغير لإبطال كل وهلكتا ) إنأحدثنا هلا كا آخر بتقاتلبا ( ان تقاتلتا على 


لك ( ج4١‏ -الشسل - )١‏ ) 


ذلك لأنه منها حبة » وإن تابت إحداهما من بغيبا الأول جاز 
قتالحا ولو عن مالحا من أراد بخياً عليبا » ولا يراعي مقاتل باغ حل 
قتاله أكان السلاح بسدله أم لا » ويقتل كقاتل ومانع ومر ند وطاعن 


حسف وحدوا» 


ذلك ) » أي إن تقاتلتا حال كونها باقيتين على الإصرار على البغي أو على قصده 
( لأنه ) » أي لأن تقاتلا على ذلك ( منهها حمية ) » سواء قصدتا الحية الباطلة 
على أحد أو لم تقصداها إلا أنها تقاتلتا على غير توبة وحتى »© فإن ذلك منها حمية 


إذ لم يكن على حى . 


( وان تابت احداهما من بغيها الأول جاز قتاها ) » فتال هذه الناثية > 
فالضمير للتائبة مضافا لها القتال إضافة مصدر لفاعله ( ولو عن مالها ) أو مال 
غيرها ( من أراد بفيأ ) من تلك الأخرى أو غيرها ( عليها ) أو على غيرها ومن 
مفعول لقتال » ويحتمل أن بريد المصنف بالبغاة والقطاع الملتقين أنهم بغوا قبل 
التقائه) كل على الآخر فلذلك أعامك كلامه أن لا محل لإحداهما ققال الأخرى 
ولو على مالها أو نفسها إن ل تتب التي تريد القتال ( ولا يراعي مقاتل باغ حل 
قتاله أكان الممالاح بيده أم لا ) فيقاته ويقتله ولو لم يكن بيده سلاح إذا عامه 
باغبا من قبل » أو قصده بالبغي في حينه » ولكن من عرف بالبغي يقتل حيث 
وجد کا قال > ( ويقتل كقاتل ومانع ) للحى الذي لا يرصل إلى الحى إلا بقثله 
( ومرتد وطاعن حيث وجدوا ) إلا في المسجد الحرام أو في الحرم وفي غيره 
من المساجد إلا إن قاتل فإنهم يقتلون ولو فيالمسجد الحرام إن ل عكن إخراجهم» 
ومتق وجدوا ولو فى صلاة أو صوم أو دلالة لرفقة . 


EY -- 


ولا يحرم دماءم إعطاء أمان لمم ما لم يتوبوا ولا ما حل منهم من 
قتل وحبس وصلب حيث يستحق عند الإمام » 


وعندي أنه لا يقتل إن م يكن لهم دليل آخر يدهم إلى بلدة إلا إن عاموه 
باغياً فجملوه دلبلا فإنه يقتل » وإن بغت حامل أو قطعت أو ارتدت أو منمت 
أو طعنت فلا تقتل حتى تضع جمبع ما في بطنها » وإن قاتلت دفعت بلا قصد 
لقتلہا » وإن ماتت فلا شيء على مدافعها . 


( ولا بحرم دماءهم ) أراد ما دون القتل لثلا يتكرر مع قوله بعد ذلك من 
قتل ( اعطاء أمان هم) “٠‏ بل يحل ولو لمن أعطام الأمان قتاههم لأن ذلك الإعطاء 
باطل > ولا يجوز إعطاء الأمان لهم خداعا ولو كانوا لا يصلون إلى ذلك إلا به > 
وإن أعطوم أمانا لانخداع فلبم قتالهم ولو بلا إخبار بنقض الأمان لآن ذلك 
الأمان لا يحوز فلا يناقض قوله تعالى : 8 فانبذ إلمهم على سواء ي “> ( مالم 
يتوبوا ولا ما حل ) عطف على دمائهم ( منهم من قتل وحبس وصلب) وقطع 
ونفي ( حيث يستحق ) ذلك بالبناء لمفعول ( عند الإمام ) » سواء أعطاهم 
الأمانالإمام و المظلوم أو غيره “عم من أعطاهم الآمان بقطعهم و منعهم و 0 
وصنعهم أو لم يعم أعطاهم الأمان لأمر ديني أو دنيوي مباح أو حرام؛ و 
متعلق بيحرم أو يستحق » وخص الإمام 00 
حقا لله لم يبطله إعطاء الأمان هم . 


(8) تقدم درا ب 


دخ 


وإن كان فيمن حل قتله من لا يقتل ولا يفرز ولا يعرف من 
متدين مبتدع وقاطع وباغ قصد من حل قتله بلا حذر منه » وإن 
قتلوه وعاموا أن معه من لا يقتل أعطوا ديته من بيت المال 
إن كان وإلا من أمواهم معا ولو عل قاتله من العسكر » وكذا 
الغغارة » 


( وان كان فيمن حل قتله من لا يقتل ولا يفرز ) من حل قتله ( ولا 
يعرف ) أو كان فممن لا يفتل من حل قتله ولا دفرز منه ولا بعرف (من مُتديّن 
مبتدع ) مخالف ( وقاطع وباغ ) موافقين أو خالفين و « من » هي بيان لقوله 
فيمن حل قتله ( قصد من حل قتله باد حذر منه ) > أي من حل“ قتله أو من 
القتل » .وذلتك كله صحبح أو من لا ي-ل قتله لكن بعد الإعتذار إلى من لا يحل 
قتله بأن ينادوا من كان غير حاضر في تعدية كذا أو غير طاعن في الدين أو نحو 
ذلك من يميز به من لا يحل قتله من حل قتله فليخرج ( وان قتلوه ) » أي من 
حل قتله ( وعاموا أن معه من لا يقتل ) وأصابه القتل ممه بأن مكث فيم 
خوفا من الحقين أن لا يقملوا قوله إنه ليس من المغاة مثلاً أو خوفاً من المغاة أن 
٠‏ يقتلوه إن خرج » أو قال : لست منبم » أو خرج والتبس حال الخروج أو 
صودف بالقتل ( أعطوا ديته ) دية من لا يقتل ( من بيت المال ان كان ) م 
بدت المال ( والا.) فليعطوا ديته ( من أمواهم معأ ) لا قاتله وحده ( ولو عم 
قاتله من العسكر ) بعيئه . 


( وكذا الغارة ) إذا قتل أحدهم إنساناً أعطوا الدية من ماهم ولو عل قاتله 


عع ]ادهب 


س 


صمنه مفاثلام إن مارت 


والمال وما دون النفس في ذلك كالنفس > ومن قبض منهم أعطى الكل وأدرك 
على من حضر معه منابه يخلاف المسألة الى قبل هذه فلا يدرك على كل إلا منابه 
لأن ذلك قتال حلال » وهذا مشكل » فإن الظاهر أنه حمث لا يعرف الذي 
لا محل فقتل الكف عن القتال لقوله تعالى : ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات ‏ “ الآية » ولعله أراد حالاً لو تركوا في ها القتال لأجل من لا عيز 
هزمهم العدو وهلكوا » وكل ما أحدثه القتيل في القاتل من دية أو قصاص يارمه 
إدا م يعم الباغي من المبغي عليه ولو قطمع يد القاتل فلو لله القود إن تعمد » 
وللقاتل دية يده في ماله » أو يكون معنى الآية : إن في القوم من سمؤمن فلا نسم 
علمهم حى يؤمن ويتميز لهم . 

( وان مات أحد المقاتليئن ) بصمغة التثنىة ( ضمنه مقاتله ) » إلا إن جاء 
بدمنة أنه قتله فلان أو كذا ( ولا يجد جحداً ) > أي جحود فقتل ( ولا ينفعه ) 
الجحد ( ان أقر بقتاله أو بين ) » أي بسن هو » أي بن عله قتاله بالبناء 
لمفعول ( أو شوهد ) قتاله » أي شاهده الحا كم ومن معه » وذلك أن يصح أنها 
تقاتلا » وأن أحدهما مات ولا يعرف له قاتل فحك له بقتله على مقاتل »> لآن 
قتاله أمارة على أنه قتله » إلا إن شوهد سالا ليس به ما يؤدي إلى موته . 


( وكذا ان تقاتل واحد مع اثنين ضمنه مقاتلاه ان مات ) 6 وف تنعحه : 
)١(‏ سورة الفتح : 206 . 


¬ ل — 


كعكسه أو مات أحدهما » وكذا اثنان مع انين أو مع ثلالة 
فن مات من ناحية ضمنته الأخرى » وأما ثلاثة مع مثلما فيضمن 


مىتا من تاحمة جمعبا » 8 . ٠. . ٠. ٠.‏ 


ضمنه إن مات مقاتلاه » ففى مات ضمير الواحد المضمون أيضا > ومقاتلاه فاعل 
شرق > ولا دان ارلا تع إن أقرا ا أبن علب أ ترهن إن 1 
يعرف له قاتل ول يشاهد سالا ما به يمبته ( كمكسه ) > وهو أن وتا فدضمتها 
الواحد المقاتل لما على ما ذكر ( أو مات أحدهما ) فإنه بضمنه الواحد المقاتل 
لما والعطف على قوله : إن مات »© لكن بقدر محذوف › أي أو مات أحدهما 
فبضمنه مقاتلها کا رأدت > أو عطف توه على القول بقباسه فبو عطف على معنى 
عكه »2 فكأنه قال : کا إذا ماتا أو مات أحدها . 


( وكذا اثنان ) مقاتلان ( مع اثنين ) إن مات أحد الإثنين ضنه الإثنان 
المقاتلان لما » و كذا إن مانا خمنه] الإثنان المقاتلان لما ( أو مع ثلاثة ) إت 
ماتوا خمنهم الإثنان أو مات الإثنان خمنها الثلاثة » و كذا إن مات اثنان أو 
واحد من الثلائة فالةمان على الإثدين»أو مات الإثنان أو واحد فالضمان علىالثلاثة 
كا قال : ( فمن مات من ناحية ضمنته الأخرى ) > وسواء فى هذه المسائل كلما 
عم أن القاتل من الجانب الآخر معين أو غير معين أو ل يعم إلا أنه وقم القتال 
بين الجانبين فوجد فقتل في أحدهما وذلك لقلة الناس والزحام فلا يتوم كل 
جانب بأنه قتل من في جنبه خطأ أو عمداً ولو فعل لظبر » والجرح وما دورتف 
النفس في ذلك كله والمال مثل النفس . 


( وأما ثلاثة مع مثلها فيضمن ميتأ من ناحية جميعها)» أي جيم الناحمتين 


ويدوه على عددم لان كل ناحمة جماعة » ولا يحاسبون الوارث بمناب 
المت من العدد وحوز › . 3 3 . . ٠.‏ 


( ويدوه ) > يعطوه الدية ( على عددم ) سواء > وقيل : يديه أهل الجبة 
الأخرى ( لأن كل ناحية جماعة ) لأنه لو مات واحد من ناحمة بقي فما اثنان 
وهماجماعة » وفي الناحية الأخرى ثلاثة وهم جماعة إذ هم كلهم بغاة » وفعل 
الناحبتين كلتيها بغي » فكأتها قتلتا من فيا مع من قتله من الجبة الأخرى > 
مخلاف ما إذا كانت إحداها اين والاخرى ثلاثة فليستا جمعا جماعة إن مات 


متنا الاثنين 5 


( ولا يحاسبون الوارث بمناب الميت من العدد ) » فإذا مات أحد الثلاثة 
وقد كان في كل جهة ثلاثة بالمبت لم يقولوا لوارثه : نعطيك خسة أسداس الدية 
فقط » بل يعطبه أهل الجبتين الدية كاملة > سواء بينهم على الرؤوس حت المرأة 
إن قاتلت » والطفل والمجنون لا على عاقلته) لآن ما ينوا أقل من ثلث الدية » 
وإنما لم يحاسبوا الوارث بمناب المت لأنه لا حمل على أنه قتل نفسه لنذور ذلك» 
( وجوز ) أن اسوه ؛ أي م عنم أن يحاس.وه فيصدى بالوجوب وهو المراد » 
والمال والنفس وما دون النفس في ذلك كالنفس في القولين » و كذا في قول من 
قال : من مات من ناحمة ضمنته الناحية الأخرى وحدها » سواء كان في كل تاحية 
اثنان أو ثلاثة فصاعداً أو واحد » اتفق العدد فما أو اختلف > ول يذكر هذا 
القول » وقيل : إذا كان في كل ناحمة اثنان فكا إذا كان في كل منها ثلائة › 
ويأتي إن شاء الله سبحانه القولان وغيرههما فى كتاب الديات » وى قوله : فصل: 
يؤدى على مكاتب وساع ببعض قبمته الخ » وإذا تبين أن القتل وقم عليه منالجبة 
الأخرى فليس على أهل جبته شيء . 


وكذا إذا زاد العدد في الفئتين أو زادتا » وهذا إن كان التقاؤهما 
على بغي وباطل » وإلا ضمنت مبطلة ميت من محقة » وقيل : 
ع عل قالة.ه. و کا و ت ی کا الباق 
أوفن أو نين عليه » ومن ادعى على أحد 


( وكذا إذا زاد العدد في الفئتين ) على الثلاثة اتفقا في العدد أو اختلفا » أو 
كان في جبة أربعة فصاعداً وني جبة اثنان ( أو زادتا ) بأن كانت ثلاث فئات 
أو أربم أو أكثر كل واحدة تقاتل‌البواق فتقاتلوا فيموضم واحد ووقت واحد 
فكل من قتل ضمنه كل الفئات » ( وهذا ) » أي كل ما تقدم كله ثابت ( إن كان 
التقاؤهما على بغي وباطل وإلا ) بأن كانت إحداهما حقة والأخرى مبطلة 
( ضمنت مبطلة ميتأ من حقة ) » ولا يضمن حقة مستا من مبطلة لآن قتله حلال 
وعمادة لمن نواها . 


( وقيل ) : لا ضان على اابطلة ا لا خم_ان على الحقة » و كذا فى الممطلتين 
ولزمهم عند الله ( حتى يعام قاتله ) بعينه منالمبطلة فيكون الضمان عليها وحدهاء 
وإن تبين أن الحقة قتلت واحداً منهم لا من المبطلة ناته لحقة وحدها » وقلى : 
لا ضمان علمها » بل يوقف الأمر حق يتبين القاتل فىضمنه وحده > ( وقيل : 
لا يح بضان في ذلك ) كل ( حتى يشاهد الجاني أو يقر أو يبين عليه ) فيحم 
بالضمان عليه وحده > سواء كانتا مبطلتين أو إحداهما عحقة وكان في كل واحدة 
ثلاثة فصاعدآ أو أقل اتفقتا أو اختلفتاء إلا إن كان في جبة واحدة فمات فد يته 
على أهل الجبة الاشوة : 

( ومن ادعى ) من إحدى الفئتين المتقاتلتين ( على أحد ) من الفئة الأخرى 


NA 


قتل وليه بينه ولا حلفه » وإن اتهم به حبس حتى بقر أو تزال 
تهمته » وهذا إن كانتا عاقلتين ولو اختلفتا أحراراً وعبيداً : 


أو اتد ال حنس ولو نام + ٠ ٠. ٠. 8 ٠. ٠.‏ 


ولا يدرك على غيره من الفثتين شيئا بعد ادعائه على معين ( قتل وليه بينه ) » 
أي فليبين القتل > أي فليأت ببيان القتل ( وإلا ) يبينه ( حلتفه ) أنه م يقتله 
( وإن اتهم به ) » أي بالقتال ( حبس ختى يقر أو تزال تهمته ) بشهادة تتضمن . 
براءته بوجه ما » مثل أن تشهد أنه حينءقتل المقتول غير حاضر » أو كان خلف 
الصفوف » ولا حد لذلك إلا نظر الإمام أو القاضي أو نحوه من يلي ذلك من 
المسامين “والفمان على من حبسه أو مات أو أصابه ضر إن ل يتعد فيه »ومنذ كرت 
عنه أخبار أنه قتل أحداً إلا أنه لم تأت عليه شادة الأمناء وقد اتهم أنه قاتله 
وم يمنعهم من قتله إلا عدم الأمناء فإنه حبس وتحمل السلسلة في عنقه ويوقف في 
ا لحيس ويطيّن عليه ويفعلوا به كل ما طمعوا يه أن يقر إلا ما كان فبه فوت 
النفس في الحال»ومن حيسته الماعة علىالتعدي فقال هو أو غيره من لا يصدقونه: 
قد أغمي عليه في الحبس » وأريد بذلك طاوعه منه وم يصدقوه وتر كوه كذلك 
حى مات ول يطلقوه فلا ضمان عليهم . 


( وهذا ) كله ثابت ( إن كانتا ) » أي الفئتان » ( عاقلتين ) لا بجنونتين هما 
ولا إحداهما (ولو اختلفتا أحرارأ وعبيداً ) أو نساء ورحالاً أو بلغا وأطفالاً 
أو اختلفتا بذلك كله وليست « لو » هذه للتغمي والمبالغة > بل المعنى والحال 
آنا اختلفتا ( أو اتحد الجنس ولو نساء ) وإلام يصح قوله : أو اتحد الجنس » 
لا سبقى حمنئذ 'مغنا ولا ممدأ لأنه قد ذكر الطرفين معا » وشمل الإختلاف أن 
تكون فئة جنا والفئة الأخرى جنا آخر > وأن تكون جنا والأخرى 


وه 


وتتر الفئة بطفل إن قاتل معباء وإنكان في عسكر بغاة أو محاربين 
من لا يحل قتله كأسير فلا يقصده بقتل عارف عاله » وامدفعه 
إن قابله ا لا يفوت به فيه » وليتق ضربته › ولا يحل له سواه › 


جنسين أحدهما موافق لجنس الأولى » والآخر خالف» أو أجناسا» أو كانت كل 
أجناسا أو جنسين . 

( وتتم الفئة بطفل إن قاتل معها ) فبازم في ماله أو مال أبيه ما دون الثلث 
في النفس وما زاد على عاقلته » ولا تتم بمجنوتن > ومعتى تامبا بالطفل أنه إذا 
كان أهل جبة اثنين ثالثها طفل فبم فئة » وفي قول آخر إن كان في جبة واحد 
معه طفل عد فئة > وتظهر ثمرة ذلك فما إذا قتل أحد من جانب فإن ضمانه على 
أهل الجانبين إن كان كل منهها جماعة على الأقوال المتقدمة»وإن كانتا مجنونتين أو 
إحداها أو فبا أو في إحداهما مجنون فلا يحك على يجنون إلا ما فعله عباتا أو 
يشبادة . 

( وإن كان في عسكر بغاة ) بإضافة المسكر للبغاة ( أو حار بين من لا يحل 
قتله كأسير ) ومقہور ( فلا يقصده بقتل عارف بحاله وليدفعه إن قابله ) بقتال 
مريدا له.( بما ) متعلق بيدفم ( لا يفوت به فيه ) > أي في القتال المدلول عليه! 
ويجوز عواد الضمير للمسكر » والواضح أنه لا يقاتل المأسور ونحوه من هو حى 
لأنه يموت الرجل ولا يقتل غيره فلا يقاتل ولو كان إن لم يقاتل قتله من أسره أو 
قبره الجواب أنه يحب عليه أن يقاتل مريده بعد أن يقولله: إني مأسور ولست 
أقاتلك » فمكذيوه أو يعاجاوه أو لا يسمعوه » وقوله : فيه » متعلق ببدقع أو 
ب يفوت أو حال . 

( وليتثق ضربته ولا يحل له سواه ) » أي سوى ما ذكر من الدفع والاتقاء 


— g۰٠ — 


ولو جاز له هو القتال إذ ليس من البغاة . 


أو الضمير للدفم» وأما الإتقاء نمعلوم أنه واجب سائ ( ولو جاز له هو ٠)‏ أي 
لذلك الذي لا يحل قتله ( القتال ) جزافا لمن قصد الضربة إلى جبة هو فيمبا 
فحبث يصاب ( إذ ليس من البغاة ) فلا ضان عليه ولا إثم في قتل مريده بقتل 
أو ضرر ظانا أنه من البغاة وواجب عليه عندي أن يكون الكلام في عارفة”أو 
مين أنه أسير فى البغاة أو مقبور لمن جاءه > ولعل المراد ولو جاز للعارف حاله 
القتال للمحاربين أو البغاة فإنه مع ذلك يقتصر على دفم نحو الأسير إذ ليس نحو 
الأسير من البغاة على أن يرجم الضمير في قوله : له هو للعارف وفي ليس لنحو 
الأسير » وإذا أخبرهم أنه أسير ول يصدقوه قاتلېم وقاتاوه وهو وهم عقون » 


والله أعل . 


ل آم 


باب 


ضر بهيمة » وكفر إن تركه حى هلك » 5 : 5 


باب 


في عقد الصحبة وأحكامها 


( وجب على عاقد صحبة في مباح ) أو عمادة واجمة أو غير واجية 
ودخلت العبادة بالأولى ويحتمل دخوها في المباح حمث أنها غير محظور > وسواء 
في ذلك الصحبة في الحضر أو السفر ( مع أحد الدفع) بالرفم على الفاعلية لوجب 
( عنه ولو ) كان الذي أريد دفعة ( ضر بهيمة ) أو سبع أو هامة أو طائر أو 
حرق أو غرق أو هدم أو حفير أو غير ذلك من كل ما يقدو عله » ولفظ ضر 
منصوب على أنه خبر كان كا رأيت »> ولا يزم حى الصحبة إذا عقدت في 
معصمة » والمراد بالبهممة بهيمة الصاحب أو المقتول أو من لا يعرف > أو بهممة 
لامالك لما بدلمل ما بمد ( وكفر إن تركه حتى هلك ) “ وقمل : أو فات 


ولا يضمنه إن كان الضر بإنسان أو حموان » ويرثه إن كان وارثه 
ويضمنه » ولا يرثه إن هلك بمن لا بصح منه ضمان ء وفمل : 


يضمن ديته » ولا يرثه ولو مات من يصمح منه» ‏ . : : 


منه عضو › وقمل : ملك عحرد تر كه ولو لم يصبه شيء من الصر »6 وذلك 
لآن المقد للصحمة يصير المصحوب كالأمانة » وحفظ الأمانة فرض وخمانتها 
ڪره . 


( ولا يضمنه إن كان الضر بإنسان أو حيوان )2 أي حبوانالإنسان لتملق 
الضمان حمنئذ بالإنسان منحمث أن الضار الإنسان أو حموانه وهو شامل لحموان 
غيره من الناس إذا كان بيده نحيث تازمه جنايته إلا أنه إذام تازم صاحب 
الحبوان أو الذي ببده الضمانة فلا ضمان أيضا) على عاقد الصحبة » والذي عندي 
أنها تلزم عاقدها حينئذ لصيرورة الحيوان حينئذ كحيوان غير ملوك كسبم > 
وذلك كمضرة الحبوان الذي هرب عن صاحبه ول يقدر عليه » ولزمه إن لم برد 
عنه مضرة حبوان ملوك م يقدر عليه صاحبه والمصاحب قادر عليه . 


( ويرثه إن كان وارثه ) في المسألة المذكورة وهي أن يكون الموت بإنسان 
أو حموانه على حد ما ذكر » وأما إن كان بغير الإنسان وحسوانه فقد أشار إلبه 
بقوله : ( ويضمنه ) إن هلك ممن لا يصح منه ضمان وم يدفم عنه وهو قادر 
( ولا برثه إن هلك بمن لا يصح منه ضمان > وقيل : يضمن ديته ) ولو مات كن 
يصح منه الضمان ويح عليه بها إن لم يمطبا القاتل » ( ولا بړته ولو مات جن 
يصح مته )» وع و بن » تغلببا الماقل لأنه قد يموت پإنسان ولا يلزمه ضمان» 


- or — 


ولا يلرمه عمن صاحبه بلا عقدها إلا إن تبرع ولا ضمانه إن تركه 
ولزمه النبي عنه فقط ولا حق لك باغ ولو عقد معه بلا علي سبق ؛ 
وفد مر › وحرم عليه أن يسير عن صاحبه قدر ما لا بمنعه من 
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كمن صرعه أحد على غيره » فإنه لا ضان على المصروع في قول بعض »© وکهن 
ألقي على غيره من سطح أو نحوه . 

( ولا يازمه ) دفم ( عمن صاحبه بلا عقدها إلا إن تبرع » ولا ) يازنمه 
( ضمانه إن تركه ) إذ م يعقدها معه إلا إن عقدها في قلبه ؛( ولزمه النهي عنه ) 
أي عن الضر ( فقط ) والمال » وما دون النفس في مسائل الباب كالنفس > 
( ولا حق لک باغ ) في الدفع كابق وناشزة وغيرههما من لا تازم حقوقهم حق 
قيل: لا يحوز الدفع عنم( ولو عقد ) ها ( معه بلا عام ) بحاله » ولا سيا إن عل 
وداعيه إلى ذكر هذا القمد الإشارة إلى ماعل من أنه لا يجوز العقد مع هؤلاء 
( سبق ) العقد . 
ومهباجر ومانع وطاعن وقاتل بظل وآبى وناشزة وينفسخ عقدها تحدوث 
ذلك اه > وهذا يفيد أنه إن عقدها معه وم بعل به ثم علم فلا يازم حقه بعد علمه 
به أو أشار إلى قوله في باب السالب كالقاطع : ولا يازم الناس دفع قاتله» إلى أن 
قال : سقوط حقه كالمانم . 

( وحرم عليه أن يسير ) متباعداً ( عن صاحبه قدر ما لا يمنعه من مريد 
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بغياً عليه إلا إن كان في أمن لأنه فرض عليه الدفع وإن عن ماله 
أو مال علق به أو إليه إن كانت له قوة » وإن حدثت إلبه بعد 
عدمبا وإن بإعانة غيره له لزمه »> ولا تحطه عنه قلة قدرة سابقة » 


ومن دهمد عدو فدهش وتراك دفعه أو أعطاه سلاحه و لباسه 


بغيأ عليه ) من إنسان وحموان وكل موضع بحسبه ( إلا إن كان في أمْن لأنه 
فرض عليه الدفع > وإن عن ماله أو مال علق به ) كلباسه وسلاحه ( أو ) علق 
( إليه ) كأمانة وبضاءة وم ال ولده > والأولى أن يقول : أو ما على به » 
أي كولد ومريض وأب أو أم > وتقدم في الحقوى الخاف هل يازم الدفم عن 
عقيد الصاحب أو إنما يازمه الدفع عن صاحبه أو ماله أو ما على إلبه من ماله 
وغيره » ويحتمل أن بريده المصنف بقوله : أو مال على إلمه ( إن كانت له قوة) 
ظ لا 'يكلف الله نفا إلا وسمبا»# > و « إذا أمرتي بشيء فأ'توا منه مها 
استطعتم » . 


( وإن حدثت إليه ) القوة ( بعد عدمها وإن بإعانة غيره له لزمه ) أت 
يدفم » ( ولا تحطه عنه قلة قدرة سابقة ) أراد بالقلة النبي » أي في عدم قدرة 
ويحوز إبقاؤه على ظاهره لان القدرة القلملة الي فيها حرج وتكلف قوي لا يازم 
بها دفع إذا صارت كالعدم» فإذا قوي لزمه أن يرجم إليه ولو وصل بلده فيدفع 
عنه حيث كان أو عما يازمه الدفم عنه إن أطاق إن بقي في أيدي العدو أسيرا » 
وأما ما قات فلا بازمه الرجوع إلمه فما بظهر لي . 


(ومن دهم عدو فدهش ورك دفعه أو أعطاء سلاحه أو لباسه) أو فمل 
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لم يعذر ما صح عقله » وحط عنه إن زال ودهشه وجبنه لا يزيل 
عنه فرض الدفاع , وإن عما علق بصاحبه ؛ وقوله : لا تدفع 
کا مر »ء ولا تحجيره عليه » ويدفعه مسکه عن دفاع باغ 


ذلك كله أو متعدداً منه ( لم يعذر ما صح عقله ) » أي ما دام عقله صحيحا 
يبصر به ما يفعل أو يذر ( وحط عنه ) الدفم» و كذا حطت عنه حرمة إعطاء 
السلاح واللباس » أو أراد أنه حط عنه عدم العذر في ذلك اة فان مورا 
( إن زال ) عقله » لأنه لا تكليف عند عدم العقل يحنون أو خوف أو بكل ما 


عذر فه . 


( و ) أما ( دهشه وجبنه ) بلا زوال عقل ف ( لا بزيل ) أفرد الضمير 
بتأويل ما ذكر › أو بتأويل أحدها أو بعلا واحداً لبناء الدهش على الجن 
أو يقدر لأحدهماء أي ودهشه لا يزيل عنه وجبنه لا بزيل ( عنه فرض الدفاع» 
وإن عما علق بصاحبه ) من مال أو نفس . 


( و ) لا يزيل عنه فرض الدفع ( قوله ) » أي قول الذي يراد الدفع عنه من 
واجب أو غيره » إذا وجب أن يدفع عن غير صاحبه ( لا تدفع ) عني › 
ولا يحرم عنه الدفع بقوله:لا تدفع عني إذا م يحب» بليكون له جائزاً ولو قال: 
لاتدفم عني ( کا مر ) في قوله : فصل : إن خرج على قصد القتل الخ » 
( ولا تحجيره عليه ) كا مر“ في ذلك الفصل» لآن ذلك الدفع حق لله کا أنه حق 
للمخلوق > والأولى أن يستغني عن هذا بقوله : لا تدفم . 


( ويدفعه بممسكه عن دفاع باغ ) عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أ ف ماله 
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ولا ينصت إلبه ولو قصد حذراً من تلفه » وإن منع مريد الدفع 
عنه جاز .له دفعه وأخذ سلاحه ولو حجر عليه أن لا که » 


أو عن نفس الممسك أو ماله ما لم يقل : أعطبته » كا مر“ في ذلك الفصل » 
ثم رأيت أن المصنف وصاحب الأصل ذكرا بعض هذا قريباً » وإنما كتبته قبل 
أن أطلم عليه من عندي ( ولا ينصت إليه ) ولا ضمان عليه ولو أددّى إلى دفع 
الممسك إلى موته › ( ولو قصد ) الممسك بإماكه ( حذرأ من تلفه ) أو تلف 
بعضه أو ماله > لأن ذلك منم عن العبادة » وقد قال الله تعالى : فل وتعاونوا على 
الب والتقوى ي "١‏ > ولا سما إن قصد بإمساكه ضره أو إعانة الباغي فبالآولى 
أن يدفعه ولا ينصت إلمه . 

( وإن منع ) الممسك ( مريد الدفع عنه ) » أي عن ذلك المبغي الممسك › 
وفي نسخة : وإن منعه مريد الدفم عنه فبقرأ بتنوين مريد وألفه للتنوين ونصبه 
على الحال من الماء »> وضمير منم عائد إلى الممسك المريد للدفم ( جاز له ) > 
أي لمريد الدفم عن ممسكه ولغيره ( دفعه ) أي دفم الممسك»4( وأخذ سلاحه ) 
أي سلاح الممسك ليدفم به عن نفس الممسك أو ماله » أو ما يجب على الممسك 
الدفع عنه ( ولو حجر عليه أن لا يمسكه ) لا يمك المانم الثاني المانم عن 
الدفم . 

( وكذا ما يدفع به من ماله ) » أي مال الممسك » عن نفس الممسك أو ماله 
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كدابته » ولا يحل لتعاقدي صحبة اشتراط أن لا يدفع عن 
صاحبه أو لا يلوم كلاً حق آخر في العقد» وكذا كل من له 
أو عليه حق کرحم وجار و سيد وزوجه عع ازوجع © 
ولا يحل اتفامم على ذلك » وبطل شرطب) وانحل › ولو 
أ 


أو ما تحب على الممسك الدفم عنه ( كدابته ) » وله أخلذ ماله ليهبرب به لمنجه 
أو لبحفظه ولو أبى » لآن بغي الباغي معصية ودفعه طاعة والمنم عن ذلك 
تضييع وإلقاء في التبلكة . 


( ولا يحل لمتعاقدي صحبة اشتراط أن لا يدفع عن صاحبه أو لا يازم كلأ 
حق أخر في العقد ) متعلق باشتراط › ( وكذا كل من له أو عليه حق كرحم 
وجار وعبد مع سيد وزوجة مع زوج › ولا يحل اتفاقها على ذلك ) 
سواء اتفقا أن لا يازم كلا حمق آخر » أو أن يازم أحدها حى آخر لا عكسه » 
وكذالو قلبا اللزوم مثل أن يشترط الزوج أن تنفقه زوجه وتكسوه » 
( وبطل شوطهما وائحل ولو أبرماء ) بأن قال : لا إثم عليك » أو جملتك في 
حل » لقوله لر من طريى عائشة رضي الله عنما : « يا معشير المسامين ! ما بال 
أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله » ألا من اشترط شرط] ليس في 
كتاب الله» وإن اشترطه مائة مرة»لدس له دسرطه» رط الله أولى وأحق»» 
وقبل : كل تلك الشروط جائزة مبرمة ليست خارجة عن كتاب لله إلا ما فيه 
الموت.أو الفساد في العقل أو البدن . 


— OA — 


وإن عقداها وشرط أحدهها عل صاحبه أن بدفع عنه كل باخ 
وينجيه من كل متلف ولو أدى لتلف نفسه خير من شرط عليه ذلك 
في ترك أو إمضاء له »> وجاز شرطبها وفعل ذلك إن لم يكن فيه 
هلاكه بک هدام , ولا يثترط عليه ذلك › 


( وإن عقداها وشرط أحدهما على صاحبه أن يدفع عنه كل باغ وينجيه 
من كل متلف ولو أدى ) إنجاؤه على أن يجيه - بإسكان النون - وعلى التشديد 
فالمعنى ولو أدى ذلك المذكور من تنجته أو ذكر ضير التنجية لأا بمعنى 
الإنحاء ( لتلف نفسه خير من شرط عليه ذلك ) ولو قبل ذلك الشرط ( في 
ترك ) لذلك الشرط ( أو إمضاء له ) حال حضور الضرر ولو كان قابلاً لذلك 
الشرط حين العقد » ولكن ذلك غرور » فالواجب أن يقول له أول مرة : 
لا أقبل » وأيضا في ذلك الشرط إجمال لا يحوز » وهو أن ينجيه من كا غرقر 
ويموت هو » وكذا إن شرطاه كل على الآخر فلكل واحد تركه » ولو أمضاه 
الآخر على نفسه فحضر ففعل فيه ما لا يازمه» و كذا الكلام فيا دون النفس . 


( وجاز شرطها ) > أي شرط المعقود بينها لأحدهما أو لما (وفعل ذلك ) 
المذكور من التنجية المؤدية إلى تلف النفس المنجي (إن لم يكن فيه هلاكه بك هدم) 
وحرق وغرق مما ليس من إنسان» وفي الْموان قولان في التنحمة منه الموصلة إلى 
الملاك » ( ولا يشترط عليه ذلك ) » أي لا يحوز أن يشترطا ذلك لاحدهما 
أو لما في الضر با لا بكون من إنان أو حموان کېدم و حرق وغرق وبرد وحر 
وجوع وعطش > وإذا اشترط ذلك ل يحز الوفاء به إلا إن طمع الموفي أن ينجو 
واشتبه عليه هل ينجو أو هل يصل إلى التنجية ؟ فيجوز له ولا يحب > وقيل : 
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وإن قدر على تنجية من نزل به باا تلفه لزمه تنجته إن تحفق عنده 
الوصول إليبا لا إن اشتبه ولا إن لم يحضر من يدفع عنه أو ينجيه ؛ 
ومن لزمه تنجية أنفس مختلفة من قتل وحرق وغرق خير في واحد 


لا يحوز ولو طمع إلا إن ظهرت له النجاة واتضحت وظبر له الوصول إلىالتنجمة 
واتضح کا قال . 


( وإن قدر على تنجية من نزل به ) ضرر ( بلا تلفه لزمه تدنجيته إن تحقق 
عنده الوصول إليها ) أراد بالتحةى الظمور والاتضاح لا المقين ( لا إن اشتبه ) 
الوصول أو النجاة » وإذا اشتبهت التنجية جازت ول تحب > وأما من كبدء فلا 
يحوز إلا مع ظن نجاة المنحي »© وإذا كان لا ينحو إلا موت المنحى له من إنسان 
فل الخيار » ( ولا ) يازمه التتنجية والدفع لعدم من ينجي أو يدفع عنه والسالبة 
تصدق بنفي الموضوع ( إن لم يحضر من يدفع عنه أو ينجيه ) مثل أت يأخذ 
العدو صاحبه ويغسوه ولا يدري أبن هو » أو يغرق في الماء المغفرق الواسم ولا 
بدري أبن هو فبه » و كذا المال وکل ما زمه تنجمته . 


(ومن لزمه تنجية أنفس مختلفة) أو نفسين مختلفتين بأنواع التلف أو نوعيه» 
و كذا إن اتحد نوع الحلاك ( من قتثل وحرق وغرق خيّر في ) بدء ب ( واحد 
شاءه ) إن استووا وإلا فلبنظر الأصلح في البدء مثل أن برى واحدا يحتمل 
المقاء لضعف الضر الذي هو فيه عن غيره » أو لجلادته واحتماله أو غير ذلك » 
فلسدأ يمن لا يحتمل ذلك» وإنما يخاطب بالدافم أو الإنجاء ( إن لم يكن فيه إتلاف 
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نفسه على غيره لا بقتل إنسان » إذ لا يلزمه ذلك ا مر » وإن 
اشتغل بواحد لم يازمه ضمان غيره وتلفه 6 وإن اشتغل من لا 
ب زد ا ا 


نفسه على غيرء ) بقتل غير الإنسان له في الدفم والإنجاء ( لا بقتل إنسان ) » 
أما إتلاف نفسه بقتل الإنسان له فيجوز له أن يخاطر ممه بالدفم والتنجية منه > 
( إذ لا يازمه ذلك ) المد كور من التنجمة من نحو الحرق والغرق ومما ليس قتل 
إنسان بإتلاف نفسه » وليس المراد أنه بازم ذلك في القتل بالإنسان > فإنه أيضاً 
لا يازم > ونفى لزوم ذلك في نحو الغرى والحرق لا يوجب جوازه لأن غير 
الجائز أيضا لا يتصف باللزوم والتنجية من نحو الغرق بإتلاف النفس لا يحوز 
( كا مر ) في وسط قوله : باب : إن كان قوم بمنازلهم » وفي قوله : باب : لزم 
مبغيا عليه تخطئة الباغي . 


( وان اشتغل بواحد لم يازمه ضان غيره وتلفه ) » ومعنى قوله : لم بازمه 
ضمانه أنه لا دية عليه » ومعنى كونه لإ يازمه تلفه أنه لا يخاطب بتلفه 
خطاب عتاب ولا يُقاد به» والأولى إسقاط قوله: بتلفه» و كأنه أراد بنفي لزوم 
في خلاصه و نظر ) بعد في حال اشتفاله إد معناه آخر ( من يطمع في ) 
وإن ل يشتغل بالدي طمع فيه ودام مم الذي لم يطمم فيه أوارآه: اول عن 
يطمع في خلاصه فأعرض عنه إلى من لم يطمع فيه » لزمه عندي ضمن الذي 


طمع فيه . 
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وإن تاب باغ حين رأى دافعاً له وقاتلآً ونزل به مهلك زم من 
حصضره دفاع نه 


( وإن تاب باغ حين رأى دافعا له وقاتلاً ) مرداً لقدله ( ونزل به ) أمر 
( مهلك ) من غير الدافع القاتل أو من ذلك الدافم القاتل على بغيه الحاضر أو 
الماضي أو على ظل لذلك الباغي ( لزم من حضره ) من الدافم أو غيره ( دفاع 
عنه) لتوبته »و كذا إن تاب حين رأى دافم بلا قتل أو حين نزل به هلاك من نحو 
دابة أو غرق > والله أعل . 


مه 


ياب 


يكون ابتداء فتنة بتنازع وتداع بقبائل وبتفاخر باباء 
وأحكار ¢ 7 
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هذا ولا هذا » أو أصابه أحدهما وكلاهما مفتن» المخطىء لخطأه والمصدب لتعديه» 
أو مباح أو حرام أو مكروه ( وتداع بقبائل ) ,ا آل فلان » ويا بني فلان » 
ونحو ذلك ؛ وما فمل بي كذا إلا لقلة أولمائي» وغهو ذلك ما يثير الساكن الذي 
يسمع أو يرصل إلبه السامع ( وبتفاخر بآبام وأكابر ) كسلاطين كل » وبخصال 
المفاخر © أو من يتسب إلبه . 


قال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر - رحمبمالله -: أصل الفتنة الحبة والعصبية 
على غير سبيل الحى » فإن قام عنه القتال صار قتاهم فتنة وبغيا من الفريقين 


۳ 


فا كان أصله على حمية وتعصب كتنازع وتفاخر على تكبر بما كانوا 
فيه من دنياهم » أو ما تقدم هم » وإن كانوا لا ينتسبون إليه 
أو تنازعوا على مباح لهم فقام عنه قتال وأكل » ويكوت هذا 
التفاخر 


جمعا » ويكون أول ابتدائها قتالاً حرام » ويكون أول قتالما حلالا لنعض 
بکون حراماً على من كان له حلالاً أولاً ( فما ) ممتدأ خبره أو جوابه هو قوله : 
فبو فتنة ( كان أصله على حمية ) بقعم على باطل ( وتعصب ) دنبوي شبهه 
بالتعصب بالعامة لانها تنفم الرأس ( كتنازع وتفاخر ) > أي ذكر أمر عظم » 
وذالك تحريد عن بعض ااعنى »© فذ كر ذلك البعض بقوله : ( على تكير مما كانوا 
دان دناه aa ١‏ إنا من لا يحري عليه ما يجري على أهل البلد > أو إن 
كذا ٠‏ أو إنا حسنبون أو فاطمون أو شرفاء أو نحو ذلك ماهو حى » لكن 
لا ينتسبون إليه ) :مالا تحل المسة فيه ( أو تنازعوا ) فمه » والعطف على 
الصلة والرابط مقدر كا رأيت (على مباح لهم) أبيح لهم فأراد فيه بعضهم زيادة 
على حقه أو طلب فيه حالاً م تثبت له أو ل يبح إلا لأحدم فشار كه فيه الآخر > 
أو أببح لكل طالب له فنع بعضهم بعضا » نمن قوتل على بغيه فبو حت ومقاتله 
( ويكون هذا التفاخر ) كذبا ينشأ عنه ما ذكر من القتال أو غيره فمو فتنة کا 
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صدقاً » ويزيدون فيه إعجابهم بأنفسهم وإحداثيم الفخر والکبر › 
ويكون کذباً ويدّعونه بافتراء فهو فتنة إن نشأ عنه قتال » ولو 
بعد بزمان » وتكون بكلام غيرم وبفعله » وقد لا تكون فتنة 
فق فاعل دل هه ۾ ي لود اود رد ا 


ذكره المصنف بعد » وإنما ذكرته قبل أن أعلم أنه مذكور في « الآثر » وأرتف 
المصنف ذ كره > وقوله : التفاخر من باب التجريد عن بعض المعنى » وذ كر هذا 
البعض بق وله : وإحداثهم الفخر > ويكون ( صدقأ > ويزيدون فيه إعجابهم 
بأ نفسهم ) وبرون غيرهم دونهم بعين النقص( وإحداثهم الفخر والكبر» ويكون 
كذبأ » ويدّعونه بافتراء ) بکونه كذبا هکذا غير كونه منسوبا لنفسه ( فهو 
فتنة) ولو صادقا ( إن نشأ عنه قتال ولو بعد بزمان ) ولا سما إن نشأ في حاله » 
وإن لم ينشأ فليس فتنة > ولو كاذباً > لتككلة تمن حيط أنه معضرة وف ور 
الشطان وخذلان الرحمن . 


( وتكون ) الفتنة ( بكلام غيرهم ) مثل أن يذ كر غيرم أحدم ايكون 
تفضيلاً له على غيره أو يذكر حربا » ( ويفعله ) مثل أن يقتل غرم أحدم 
ويلقبه حيث يتم به الآخر أو ينسب قتله إلى الآخر وهذا من حبث النسبة من 
جنس الكلام » ومثل أن يسرق غيرهم من بعضهم فيتهم الآخر بالسرقة > ( وقد 
لا تكون فتنة من فاعل ذلك ) أراد بالفمل ما يشمل القول برفع فتنة » أي 


لا يشت أن ذلك فتنة من فاعله . 
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غيرها » فن قاتل على تصويب ديانة المسامين أو تنازع عليبا 
أو حامى أو فاخر بها أو بأكابرها وصلحائها وسلفها فقا له عليه 


أو مات فعل عدل وصواب 6 


( وتكون ) الفتنة ( من خالفه كتنازع على عدل وصواب من ديانة ) هي 
ما يقطع فيه عذر مخالفه ( أو غيرها ) كمذهب > وأخذ الإنسان مال نفسه من 
سارقه أو غاصمه أو مال من له أخذه له أو لنفسه بعد إظبار الحق > وقتل قاتل 
وليه أو طاعن أو مانم أو باغ > ( فمن قاتل على تصويب ديانة المسامين أو 
تنازع عليها أو حامی ) من قاتل أو نازع ذلك ( أو فاخر با أو بأكابرها ) في 
العم كجابر بن زيد وأبي عبيدة والرييع ( وصلحانها ) في الورع والكرامات 
( وسلفها ) عطف خاص على عام » باعتبار أن الكيير أو الصالح يكون سلفا 
وغير سلف > وعام على خاص باعتبار أن السلف يكون غير بالغ درجة الكبير 
في العم وغير بالغ درجة الصالح في الصلاح » أو بلغ ذلك > لكن ل يستظهر ول 
يمتبر ذلك فيه » بل اعتبر كونه سلفا فيالدين معتمداً عليه فيه كعبدالله بن إباض 
رحمه الله »> وسمي المتقدم في الدين المعتمد علمه فيه أو القات «يثتيرثة سلفا 
تشببباً بمن تقدم الإنسان من آبائه ( فقاتله عليه ) » أي على واحد مما ذكر من 
التصويب والتنازع والحاماة والفخار > ( أو مات ) عليه بلا قتل علمه» مثل أن 
يسافر أو يشي في ذلك أو يشتغل به فبصادمه حائط أو سارية أو دابة ل ينتبه 
ها أو يموت فىيطريقه جوعا أو عطثا أو بسَبُم أو بإنسان لا على ذلك (ة) موته 
بلا قتل أو قتل ( على عدل وصواب ) . 
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وكذلك إن زين أفعالهم عند مبغضبم من مخالفييم أو دعوتهم 
فنازعه على خلاف ذلك »› والمحامي عليه مخطىء جائر إن قاتل 
على ذلك » ومن نقص أو شت هو أو أبوه أو عشيرته» أو قذف 
بظل لم يحل له قتال على ذلك إذ هو ظلم وجور مالم يكن من 
ماح ا ذل ia‏ 


والمناسب لذكر الفتنة وعدمه أن يقول: فقوتل علمه ومات « بالواو » فعدل 
وصواب > ( وكذلك إن زين أفعالهم ) أو أقوالمم ( عند مبغضهم من عخالقيهم 
أو ) زين ( دعوتهم ) دينهم أو مذهبهم أو سيرتهم ( فمنازعه على خلاف ذلك > 
وافحامي عليه خطىء جائر ) متصف بفتنة الماب أفرد لتأويل ما ذكر » أو 
يقدر لأحدهما » مثل ذلك ( إن قاتل على ذلك ) وإلا فبو مخطىء جائر غير 
متصف بفتنة الباب إذ م يكن حرب على ذلك وهو مفتون في دينه» وق نسخة: 
قتل على ذلك بالبناء لمفعول » أي فمو مقتول في الفتنة > والأولى أولى لث 
مفادها أن قتاله حمية . 


قرييةه أو صاحيه أو جاره أو زوجه أو رفقه أو عيده أو أجيره أو شخه أو 
جنسه > ( أو قذف بظم لم يحل له قتال على ذلك إذ هو ) > أي القتال على ذلك 
أو الشتم أو القذف ( مايحل به دفاعه ) أو قته > وهو مجيئه إليه للضرب على 
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وإن قائله شاه أو منقصه على ذلك فقالما ح<ورءوفد يكون 
بين مشتركين على ما اشتركاه » وإن بقعود بحكومة أو بغيرها 
أو بأمانة بأيديهها أو عارية “ما ساويا فيه إن طلبه أحدهما › 


حد ما مر“ من الخلاف متى يحل قتال من واجبك لضرب أو قتل أو سلب أو 
كشف » فإذا كان ما محل به الدفاع أو القتل دافم أو قاتل على ذلك لا على 
النقص أو الشتم أو القذف > وإن كان النقص أو الشتم طعنا في الدين حل له قتله 
ولو م يواجبه بضرب أو قتل أو سلب أو كشف . 


( وإن قاتله شاتمه أو منقصه ) أو قاذفه ( على ذلك ) المذ كور من قتال 
المشتوم أو المنقوص أو المقذوف شاتمه أو قاذفه أو ناقصه» أي إن شتمه أو نقصه 
أو قذفه فقاتل الشاتم أو الناقص أو القاذف وقاتتّله الشاتم أو الناقص أو القاذف 
( فقتالفما جور ) وإن رد إلبه » مثل ما قال أو أجابه با جوز فجاءه لبضره 
حل له قتاله > ولو أجابه با لا يجوز أو رد إلمه مالا يجوز > مثل أن يقول له : 
با مشرك > فيقول له : أنت المشسرك » أو با زاني > فمقول : أنت الزاني » أو 
يقول : يا زاني » فبقول له : با سارق . 


( وقد يكون ) القتال فتنة ( بين مشتركين على ما اشتركاءه) إن وقع تضارب 
أو تحاذب على ذلك ( وإن ) كانت الشركة ( بقعود بحكومة أو بغيرها ) كالمينة 
( أو بأمانة بأيدما أو عارية ) أو نحو ذلك ( ما تساويا فيه ) » ولا سما بشراء 
أو إرث أو هبة ( إن طلبه أحدهما ) أن بأخذه وده > أو يأخذ أ كثر من 
حقه » أو طلب حال ليست له كانتفاع برقت ليس وقتا له » أو أن يحفظ نحو 
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أو انتفع به عخاصةه أو عل ضالة أ لفظة ار حر 
مباح استويا فىه , أو في منافعه » كصيد اي تحن 


أو قبه أو استظلال أو نحو ذلك فينكلان إن قاتلا عليه إذ نو 


ظلم وجور وفتله › 


الأمانة وحده أو بكون ببده وحده ( أو انتفع به بخاصته ) دون الآخر » أو 
أكثر من حقه فكان القتال على ذلك » أو طلب الإنتفاع به له خاصة أو الإنتفاع 
بأكثر مما له » « وقد » للتحقيق لا للتقليل » ويجوز أن تكون للتقلىل النسي » 
وإلا فالبغي بين الشركاء كثير > قال الله جل وعلا : ف وإن كثيرآ من الخلطاء 
لسغي بعضكهّم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ “ »2 ( أو على ) 
ما اشتركاه بحسب الحزر أو المد من ( ضالة أو 'لقاطّة أو حرام أو ريبة ) أو 
مكروه ( أو على مباح استويا فيه » أو في منافعه كصيد أو حطب أو مام ) 
أو كلا في أرض مباحة أو ملوكة خرج بلاعناء ( أو طريق أو ساقية أو 
استظلال أو نحو ذلك ) كالممصل > وهو حفير وراء الجنان أو الحرث ينع لثلا 
تدخله العروق > أو للا خرج منه > أو لئلا تدخله الدواب ( فينكلان إن تقاتلا 
عليه ) لإرادة أحدها الاختصاص به » أو أخذ أكثر من حقه » أو اختصاصه 
بوجه ليس له ( إذ هو ) > أي القاتل عليه ( ظام وجوار وفتنة ) الماصدق 
واحد» والمفهوم مختلف» من حيث أنه نقص لرتبة غيره وحقه يسمى ظاما» ومن 
حيث أنه ميْل عن الحق يسمى جوراً »> ومن حيث أنه عداوة أو بلاء اختبر به 
دسمى فتنة . 
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وكذا معنا أمكنبما به معا بمرة أو لا » وكذا العامة وإن 
اشتركوا ذلك فأراد أحدم انتفاعاً به وحده فمنعه باقبرم › 
فإن قاتلبم عليه فو باغ » ومن قاتل على أن لا ينتفعوا به › 
فإن كان يفسده أو يقوم عنه فساد كنقص عينه 


( وكذا معينهها ) » أي من أعان أحدهما فبو صادق ما إذا أعان إنسان 
أحدها أو أعان الآخر” الآخر > وبما إذا أعان الإنسان أحدهما ولم يعن الآخر' 
الآخر » وبا إذا أعانه) جميعاً إنسان واحد ممرة > مثل أن يمين أحدهما بنفسه 
والآخر ماله » أو يعمنها بماله» أو أعان أحدها تارة والآخر تارة بنفسه أو ماله» 
وسواء ( أمكنهما به معأ بمرة ) كسقي من ماء واسع وغسل فمه واحتطاب من 
أرض واسعة أو احتشاش منبا ( أو لا ) كزجر من بئر واحدة ضقة لا تحتمل 
دلوين . 


( وكذا العامة ) وهم عشرة أو غيرها على الخلاف السابق في قدر العامة إن 
تقاتلوا » ا لا يحوز فهم أهل فتنة » و كذا معبنبم > ( وإن اشتركوا ذلك فأراد 
أحدم انتفاعاً به وحده ) أو ينتفع به أكثر من ماله أو على وجه لس له ( فنعه 
باقيهم > فان قاتلهم عليه فهو باغ ) هو ومن يعينه وليسوا بغاة م ولا معينهم » 
و كذا كل من قاتل کا يحل له ليس اغا » ولكن إذا كان المنع بمجرد الكلام فن 
قاتل فهو باغ ولو الممنوع . 


( ومن قاتل على أن لا ينتفعوا به فإن كان ) الإنتفاع به ( يفسده ) بالذات 
في الحين ( أو يقوم عنه فساد ) بعد ذلك ( كنقص ) قوة ( عينه ) > أي ذاته 


ءا 


بفسده ولا يعوم عنه فاد » وقىل غير ذلك ( وقد يكون اتداء 
قتال الفريقين حراماً » أو حلالاً لأحدهما ثم يحرم ؛ 


كالذبول والضعف والمزال ( أو ذهاب بعضه حل له قتاله ) » أي م على ذلك » 
و كذا إن أراد الإنتفاع المؤدي إلى ذلك وقاتلوه علمه حل لهم قتاله ومعين الحى 
حق » ومعين المبطل مبطل › ( وحرم ) القتال من مريده أو شارع فيه على منع 
الإنتفاع » قلملآ كان المريد أو الشارع أو كثيراً ( وهو جور إن كان ) الإنتفاع 
( لايفسده ) في الجن ( ولا يقوم عنه فساد ) بعد لأنه بجمول للإنتفاع > 
( وقيل غير ذلك ) ؛ وهو أن قتال المانع من الإنتفاع به حى > ومريد الإنتفاع 
والشارع مبطلان حت يتفقوا جما لآن شبهة الشركة مانعة > فذلك كالحد يدفم 
بالشببة » وسواء في القولين أن ينح المانع على الإطلاق أو على وجه » مثل أن ينع 
من ستكنى الدار المشتركة بالددُول وبالكراء وبغير ذلك مع أنه لا تمككن قسمتبا » 
ومثل أن ينما بالكراء ويمنعها بالدثول » والقول الأخير الذي ذكره المصنف 
ليس يتصور في كلا البراري وحطبها ومائها ونحو ذلك » إلا إن سبق لهم اتفاق 
على شيء فى برية ونحوها » وكاذت بمنزلة الأملاك المعمولة » وأولى من ذلك أرن 
تكون الإشارة إلى قوله : حل له قتاله . 


( وقد يكون ابتداء قتال الفريقين حرامأ ) علا جما ( أو حلالاً 
لأحدهما ) حراما على الآخر > ويبقى على ذلك » وقد يحل لأحدها ( ثم يحرم ) 
عليه كالآخر » ويحرم عليه ويحل لمن كان عليه أولاً حراما ويتصور ذلك بالتوبة 
وبالتعدي وبقيام البينة . 


لو 


وإن كانت بينبم) فتئة ثم تركاما لا بصلح أو هدنة طويلاً ثم 
وإن بغلبة » 5 


( وإن كانت بينها فتنة ثم تركاها لا بصلح ) خالص عن حقد ( أو هدنة )» 
أي صلح مع حقد زماتا » فإن تركاها بصلح خالص فلا يعدان من أهل الفتنة با 
جاء بعد > وإن تركاها .بدنة فأهل فتنة ( طويلاً ) > ولا سما إن تركاها زماتاً 
قصيراً ( ثم تقاتلا > وإن لا على أصلبا الأول ) > مثل أن تقوم على شيء آخر 
ولو حل لأحدها هذا الأمر فإن هذا تسبب لما ورجعا إلى الأول بسسه ( فأهل 
فتنة ) » ولا سا إن تقاتلا على الأصل الأول » وذلك أن الواجب عليهم 
التوبة ولم يفعلوا فحك علبهم بالفتنة ونجا عند الله من له الحق وقاتل ولم يقصد 
الأول 


( وكذا معينهما وإن بغابة ) » ولا سا بنفسه أو ماله أو بغير ذلك » سمي 
حب الباطل بالقلب إعانة لأنه سبب للإعانة > ويكون ذلك جما بين الحقيقة 
والمجاز > لآنه بالغ بقوله > وإن بقلبه عامنا أن المعين بقلبه قد لوح إلبه بقوله : 
معينهها » وقد يخرج عن ذلك بعموم الجاز بأن بريد إعانة القلب > سواء قرنت 
مال أو نفس أو لا » أو بأن يريد بإعانة القلب الدع_اء فيه » فبؤلاء كلهم أهل 
فتنة » شركاء فبا » وفي دمائها قريب أو بعبداً رحا أو أجنب › وعنه مينر : 
« من قتل أحداً بدعائه ككن قتله بسيفه » 2٠١‏ » وعنه مَل : « برقد الرجل في 
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ا 


ولا بحط عنه إلا الضان » وإن قام فريق عل الحق فأكل أو 
قتل فظالم » وإن فعل ذلك بعضه أعطوا منه الحق أو نفوه إن لم 
يقدروا عليه وكانوا على حقبم إن فعلوا 


بیته وعلى «عريره وسىفه يقطر على رأسه دما من تلك الفتنة وهو بعمد عنها م 
وحكة ذكر الرأس والله أعل التشديد بأن حبه ذلك كأنه قطم لرأسه » وأنه 
إعا يعلو السيف على حهة الرأس لسېل له تناوله إن فاجأه حادث > وتقدم 


مثل هذا : 


قال الشيخ أحمد : وما ذاك إلا من حبها وحب أهلها وميل قلبه إلى تاحبة 
منهم دون الأخرى على الدنبا وشرفما لنفسه أو لغيره أو ما يخاف من الذل على 
غيره > أو أراد العز ابعضهم والذل لبعضهم » والفرح من أصابته منهم مصيبة 
والحزن على من أصابته منهم » ( ولا يخط عنه ) » أي عن المعين بقلبه ( إلا 
الضات ) في المح ( وإن قام فريق على الحق فأكل ) مالا ( أو قتل ) 
نفس أو جنى ما دون النفس > وذلك كل تعدية ( ف ) هو ( ظالم ) إذ قارف 
ما لاحل له . 


( وإن فعل ذلك بعضه ) > أي بعض الفريق ( أعطوا ) » أي باق الفريق 
( منه الحق ) كتأديب أو تعزير أو نكل أو قتل يقتله الؤلي أو إعطاء الدية 
أو الأر'ش ورد ما أكل إن قدروا عليه ( أو نفوه ) من بينهم ( إن لم يقدروا 
عليه وكانوا على حقهم ) والفريى الآخر على بطلانه ( إن فعلوا ) إن فمل باقي 


, رواه الدارقطني‎ )١( 


) م4‎  لينلاح‎ ١4ج‎ ( — YF — 


وإلا فأهل فتنة » وإن تركوا إعانته وتابوا منها أو تابوا يجميعبم 
أو كلا الفريقين زال عنهم إسمها وحكمها فمقاتلهم بعد التوبة باغ 
ممتن › 


الفريتى الحى ها ذكر من إعطاء الحق » أو النفي إن لم يقدروا عليه » ( وإلا 
فأهل فتنة ) ا أن القاتل أو الآكل والفريق الآخر أهل فتنة سواء أعانوه على 
ما هو فيه من إصراره على بغيه أو على إحداث بغي آخ_ر أو ل يفعلوا هذه 
الإعانة لكن ل ينفوه ولم خرجوا منه الى لآن إبقائه على ذلك معمم دفاع عنه» 
إذ لا يوصل إليه وهم يقاتلون > وإن قدروا على إخراج المحتق منه فنفوه فيم أهل 
فتنة لآن نفيه منم له» وإن ل يقدروا على نةه ولا على إخراج الى منه فليتركوا 
القتال حت بزول عنهم» وقبل : يقاتلون ولا بردون عنه ولا يذوون الدفم عنه » 
وإن قدروا على الإخراج أو النفي فتركوه لمضرة التي ترد على ذلك » فقيل : 
يحل" هم القتال على ذلك » وقيل : لا . 


( وان ) أعانوه و ( تركوا إعانته وتابوا منها ) وم يتب هو ( أو تابوا 
يجميعهم ) هو وم ( أو ) تاب ( كلا الفريقين ) احق والمبطل بإعطاء الواجب 
( زال عنهم اسمها ) » أي إمم الفتنة ( وحكها ) بحسب من تاب » لأن العطف 
ب « أو » > فإن تابوا من الإعانة زال عنهم إسم الفتنة > وإن تاب ولم يتوبوا زال 
عنه فقط > وإن تاب الفريقان زال عنها» وإن تابوا إلا الحدث للباطل زال عنبم 
لاعنه ( فقاتلهم ) منهم أو من غيرم على ما تلب منه ( بعد التوبة باغ مفتن ) 
إلا إن قاتلہم على ما حل له قتاله به من شيء أحدثوه أو شيء آخر ل 


إلا — 


ومن مات من أهلها مات لا على سبيل الحق ولو بغدر منبم 
أو عل ماله أو في طريقه أو في سفر أببح له أو مشتغلا بحاجته 
حينه كارن يها عد ولها امرض اروف هركن 
أنشى أو عبداً إن كانت الحية في قلبه , 


( ومن مات من أهلها مات لا على سبيل الحق ) مات بوجه ما ( ولو بغدر 
منهم أو على ماله أو في طريقه أو في سفر أبيح له ) أو في طاعة ( أو مشتغلاً 
بحاجته حيث يكون مبغيأ عليه لولاها ) » أي لولا الفتنة المتقدمة » والأآوألى 
إسقاط قوله : لولاها > لانه ميغي عليه كانت الفتنة أو لم تكن > ( أو ) مات 
( بمرض ) أو سبع أو حرق أو غرق أو هدم أو جوع أو عطش أو برد أو غير 
ذلك » وذ كر الحتف بعد المرض ذ كثْر” للمام بعد الخاص » لأنه يموت بلا مرض 
أيض] حتف أنفه کا يموت حتف أنفه وهو مريض › ( أو حتف أنفه ) أي مات 
بلاقتل ولا ضرب » والحتف : الموت » وأضيف للأنف لأن النتّفئس تخرج من 
الأنف في موته إذا لم يمت بضرب أو قتل حال الضرب أو القتل > وقد قبل : 
تخرج نفسه من الجرح . 


والمراد موته بلا قتل أو ضرب ولا مرض » لأن المرض مذ كور قبل » 
( أو كان أنثى أو عبد ) ولا سما إن مات فى حرب تلك الفتنة أو كان ذكراً 
أو أنثى فهو من أهل الفتنة ولو ل يحضر القتال ( إن كانت الحمية في قلبه ) » 
وق الحديث : نبة الكافر شر من عمله يخلاف ما إذا نسي الفتنة أو ذكرها ولكن 
لم يشتغل بها وتاب من جميع الدنوب وم تازمه تباعة أو لزمته وتنصل منها فلا 
يكون من أهلبا . 


هنا 


ولا قاتل أحد معرم إذا دهم عدوم أ قأربهم إن كان معام 
بمنزل أو رفقة أو على طريق » ولا يشترك معبم قتالاً إذا لحقرم 
أهلبا ولا يقاتلبم » ويجوز القتال مم إن لم يكونوا يدا 
للعسكر أو قواماً عليه لباغ أو مفتن » وقيل : يقصد به الباغي 


( ولا يقاتل أحد معهم إذا دهمهم عدوم أو قاربهم إن كان معهم بمنزل 
أو رفقة ) أو في موضم جمعبم ( أو على طريق ) كانوا في مباح. أو حرام 
أو عبادة »2 ( ولا يشترك معهم قتالاً اذا لحقهم أهلها ) » أي أهل الفتنة » 
لبقاتلوهم ولو جاءوا لىقاتلوم على أمر حى لاتصافبم بالفتنة والبغي بغير هذا 
الأمر » ويقاتل معبم مفتناً حادثا م تنقدم له فتنة . 


( ولا يقاتلهم ) وحده أيضا كذاك » ( ويجوز القتال معهم إن لم يكونوا 
يدأ للعسكر ) > أي كبيراً عليهم قويا برجم الأمر إلبه > أي إن م يكن بعضهم 
يدا لباقيهم ( أو قوامأ عليه ) بالدّين أو الطمام أو السلاح أو غير ذلك 
( لباغ أو مفتن ) هذه « اللام » عائدة إلى لفظ القتال » وهي للتقوية » والمعنى: 
أنه حوز للإنسان أنيقاتل الياغي والمفتن مع المسكر الذي هو فيهم إن م يكن 
المفتنون الدين فمهم بحري أمر باقمهم علءهم ف.كون قتاله هو على بغي الماغي 
وإفتان المفتن حقا ولو كان قتال من معه باطلاً وذلك أن تقاتل هم › وأنت 
رئيسهم محق بخلاف ما إذا رجع الأمر إليهم فلا تقاتل معبم » وإذا كان إليك 
قاتلت بنىة الحق . 


( وقيل + يقصد به ) » أي بالقتال ( الباغي ) الذي بغى في الحال 


حد ا يد 


لاالمفتن ويدفع » ومن ثم لا يصاحب مفتن ولا يقأم معه ازل 
ولا ایبات فيه إن كانت فيه ولا حيث يشتبه فيه الفتن » تفاعل 
ذلك إن أصابه شيء ولو غير موت ؛ ول يعرف مقارف ذنباً عظيماً 


بسه وبين ره › 


المسكر بها والذي جاءم كلاههما من أهل الفتنة > ( ويدفع ) هذا المفتن على هذا 
القول دفعا فقط بلا قصد لقتل » ولا ضمان إن مات بالدفع . 


( ومن ثم ) © أي ومن أجل ما تقدم من أنه لا يشترك الإنسان قتالاً مع 
أهسل الفتنة على القول الأول ومن أنه لا يجوز إلا إن م يكونوا يدا للعسكر 
أو قواما عليهم على القول الثاني ومن أنه حوز قتال الباغى معبم فقط دون المفتن 
إلا مدافعته ( لا يصاحب مفان ولا يقام معه بمنزل ولا يبات فيه ان كانت ) 
فتنة ( فيه ولا حيث يشتبه فيه المفتن ) بغيره ولا سما الباغي» ( ففاعل ذلك ) 
المذكور من مصاحبة مفتن أو إقامة معه أو بات أو من كونه حمث يشتبه به 
( ان أصابه ثيء ) في بدنه » ( ولو غير موت ) من جرح أو كسر أو أثر 
أو ورال ت عضو ر ولوف أى واطال انلصو ال جره آنا لين ين 
يفاتنه ( مقارف ) أي متناول ومكتسب ( ذنبأ عظيمأ بينه وبين ريه) 
فهو كبيرة يبرأ بها منه » ومعنى قوله: بينه ويين ربه » أنه لا ضمان عليه يطالب 
به إذا م يفعل موجيه » وإن عرفه العدو ليس مفاتنا له فأصابه بشيء فقد عصى 
عصياناً دونذلك الذنب العظم لآنإصابته م تأته منحيث ثبت حيث هو لا يعرف 
بل عمداً من مصيبة » وإِنما حكت بعصبانه لأنه تعمد الكون فى مظنة القتال ؛ 


e EA 


وإن بات مع مفتن اصطحب معه أو كنا بمنزل فرجع عن باطله 
وتاب جاز له القتال عليه والمنع من مطالبه ببعي ويدفعه من بمنزل 
فيه مفتنون أو برفقة إن لحقهم مثلم أو زحف إليبم عن نفسه أو ماله 
ولا يكون ذلك منه إعانة هم » وله أن يقف عليمما وعلى بيته › 
فل أو عل هن لزمه منعه وإن من أهلبا ‏ 


ومعنى قوهم : إنه من بات في منزل الفتنة هلك أنه مظنة الملاك يله إلى باطل 
يقلبه أو لسانه أو. ماله أو بأن يصاب بضر فإن لم يكن ذلك أو لم يعرف أنه 


منزل فتنة لم بلك . 


(و إن بات مع مفتن) أو باغ ( اسطاحب معه أو كانا ) هو والفتن (بمنزل) 
أو جمعه ممه موضع ما ( فرجع عن باطله وتاب جاز له القتال عليه والمنع ) له 
( من مطالبه يبغي ) متعلق بمطالب »؛ ولا عنعه من يطالبه بح آخر غير الذي 
تاب منه » ( ويدفع من بمنزل ) أو موضع ما( فيه مفتنون ) أو باغون 
أو اثنان أو واحد ( أو برفقة ) فيه مفتنون أو باغون كذلك ( إن لحقهم 
مثلهم ) أي مفتذون أو باغون » ( أو زحف اليهم ) مثلم ( عن نفسه ) 
متعلق ب يدفع ( أو ماله ) بيده أو من ليس من أهل الفتنة» ( ولا يكون ذلك ) 
الدفاع ( منه إعانة لهم ) > أي لامفتنين الذين هو فيهم » و كذا الباغون . 


( وله أن يقف ع ليما ) > أي على نفسه وماله» وإئما أعاده لمبني عليه قوله : 
غك فة انوا ا هال وال ر يله أو على من ارمة ا شتفة) 
من ولد 5 والد ؤقردب وزوج ( وان من أهلها 2 أي وإن كان الذي زمه منعه 


— ¥۸ — 


وجازت لناظرمم ينببون مال من جرى بینم ويدله حرب 
وقتال ويريدون كشف حرم نسائه وذراريه وماله دفاعهم عن ذلك 


من أهل الفتنة على أن ينصف منهم الحق بعد ذلك لأهله » والأؤلى أن لا يذكر 
المصنف ذلك وأن لا يحوزه إذ كانوا من أهل الفتنة إلا على أن يضمن الحق منهم 
لأهله إمأ منهم أو من ماله إذا كان المرجم لمال . 


( وجازت لناظرم ) » أي لناظر أهل الفتنة ( ينهبون مال من جرى 
بينهم وبينه حرب وقتال) منمثلبم في الفتنة » ويكفي ذكر الحرب أو القتال 
عن الآخر ( ويريدون كشف حرم نسائه ونراريه ) وغيرهم » و «افهاء» 
عائدة لمن جرى له حرب وقتال من أهل الفتنة » وهو من في قوله : من جرى > 
( وماله ) أي وكشف ماله المخزون والبحث عنه لمنهب» فلا يتكرر مع قوله : 
ينببون مال الخ » ولو استغنى عنه بقوله : وينببون مال الخ لجاز > لآن تهب 
المال يفضى إلى استكشاف الال الخزون لنب ( دفاعبم ) فاعل جاز ( عن 
ذلك ) المذكور من النبب والكثف ( وقتاهم عليه ان لم يقصد حمية عنه وهو 
فعل أبي خزر قداس ) 2 أي طبر ( الله ) الرحمن الرحم: ( روحه ) عن أهل 
سجٽين بان يحملبا في آهل علئيّين . 

ذكروا أنه وقعت حرب وفئثئة بين بنى يفرن »2 وبني وأسين .٤‏ فاتبعهم بتو 
يفرن حتى بلغوا منزل أبي القاسم يزيد بن خلد وفبه زوجة وتسمى الغاية بالياء 
المثناة آخر الحروف » وليست من أهل الفتنة » فوثب إلمها رجل من بني يفرن 


— ۷۹ - 


لنأخذ ما ممما من اللباس أو غيره فنظر إلبه أبو خزر يعلى ابن زلتاف رحمه الله » 
وهو راكب على فرس له » فحال بينهم وبين ما أرادوا من انكشاف العورة » 
فبزمهم واتبع فار ”م » والله أعلم بعدة من قتل منهم » فاما كان من الغد سهان 
أبو خزر إلى بني يفرن بالصلح بينهم وبين واسين فأعطوا الصلح > ولم خش هنم 
ما فعل بهم بالأمس من القتل » ولعل ذلك لزيد شجاعته رضي الله عنه وعنا » 
أو لكونهم يعذرونه في ذلك إذ كانت زوج صاحبه في المشرة والرياسة والعلم > 
ويعامون أنه لا صبر له على ذلك » واستدل” بفعل أبي خزر على أنه يجوز الدفع 
عن أموال أهل الفتنة ونسائهم » ووجه الدليل أنه لما ركهم ششرعوا في سلب 
المرأة قاتلهم » و كونها ليست من أهل الفتنة واقعة حال لا علة > وبالآو'لى الدفع 
عن الصبيان » والل أعل . 


— NA — 


فصل 


لا يقتل باغ اختلط بذوي فتنة حتى يفرز » وجوز دفعه 
مع ما عليه أو لم يقصد إلا دفعه وإن عن ماله. 0 


فصل 


( لا يقتل باغ اختلط بذوي فتنة حتى يفرز ) > أي إذا كان كل فريق 
مفتناً مبطلآ مع الآخر وبغى إنسان من غيرهما على أحدهما واختلط بالأخرى » 
فلا يقاتله الفريق المفتن حتى يفرز من الفريق الآخر أي ينعزل عنبم » وما دام 
فبهم فلا بقاتلونه ولو تميز وعرف بعمنه » و كذا من يمين الفريق المبغي علمها 
لا يعينها حت ينعزل > وسواء في ذلك جاء الباغي مع الفريق المفتن فبغى على 
الفريق المفتن الآخر أو بغى قبل ثم جاء مم المفتن > أو جاء الفريق المفتن إلى 
الباغي وهو في الفريتى الآخر كذلك للا ءج الفتن التي سبقت . 


( وجوز دفعه مع ما عليه ) » أي على أي" حال كان عليه من اختلاط إن 
عرف أو انعزال ( أو لم يقصد إلا دفعه وإن عن ماله ) « والماء » في قوله عن 


ام - 


أو ما يصل به إليه » ورخص لن لم يكن من أهلبا إن خاف ضرا 
يصل إليه منهم ولم يقصد حمية من معه أن يدافعيم ولا بتر كبام 
لبلوغ مرادهم وإرف لنفس غيره أو ماله » ورخص أيضاً في قتال 
فوا لأحد على صالح له أو من لم يكن من ذوعا ء؛ 


ماله عائدة إلى الدافع المدلول عليه بالمقام ولفظ الدفم ( أو ) عن ( ما يصل به 
إليه ) الضر » واغمر للضر مع أنه م يذ كر لدلالة المقام علبه » وأولى من هذا أن 
يرجع الضمير للباغي » أي عما يصل الباغي به إليه » أي إلى الدافع » ويحوز 
عود « الحاء » في قوله عن ماله إلى الباغي » أي جوتز دفعه ولو عن م-اله الذي 
كان منعه عنه تهويناً له وتضدما » ل أن کول رت وبين طعامه وشرابه 
وسلاحه ودوابه يفعل ذلك كله به ولو لم بنءزل عن الفريق المفتن» وفي النسخة: 
أو ما يطلبه إلبه » أي من الفاحشة . 


( ورخص لمن لم يكن من أهلها إن خاف ضرأ يصل إليه منهم ) “ أي من 
اهل الفتنة ( ولم يقصد حمية من معه ) من أهل الفتنة الآخرين ( أن يدافعهم ) 
وهو في أهمل الفتنة الآخرين ولو کانوا يقاتلونهم معه على حفه أو حمدة ( ولا 
يتركهم لبلوغ مرأدهم وإن لدنمس غيره أو ماله ) » أي أو مال غيره ولو م يكن 
في ضمانه ولو كان مال أو ولد المفتن إذ م يقصد حمية » بل قصد الحق . 


رعي أو صلاة أو نحوه_ا ( صالح له أو ) على صالح ( لمن لم يكن من ذوعا ) » 


ووجه الترخمص له أنه يقاتابم مع أهل فتنة » سواء يقاتليم مع أهل الفتنة 


— A۲ — 


ويدفع ضرم » ولا يحذر من قتلبم ما لم يقصد حمية على مفتن » 
وكذا إن كان فيمن بقاتل مفقن وقاطع ونحوهما جاز له قتالهم إن 
لم يبحم مفتناً على مثله ولو کان مع ذويها › وحل قتل مانعبم 


الآخرين أو وحده »> سواء قاتلوا معه حمية أو لذلك الصالح » سواء كان الآمر 
الصالح دينما » مثل أن بريد تهون شوك الكفر » كا يقاتلهم الإمام أو لأنهم قد 
آذوا المسامين أو يؤذوهم أو دنبويا » مثل أن يكون إن ل يقاتلهم ذهبوا إلى 
ماله أو مال أحد فمفسدوه أو يأكلوه أو يذهبوا إلى نفس يقتلونها أو يؤذونها 
( ويدفع ) بنصب عطفا لمصدرء على قال ٠‏ أو بالرفع عطفا لقصة على أخرى 
( ضرم ) وهو في قوم آخرين مفتنين مع هؤلاء يدفم معهم على نيته أو وحده 
أو يدفءون معه على نيته يحوز له في كل ذلك دفاعهم وقتلهم . 


( ولا يذر من قتلهم ) أو دفعهم ( مالم يقصد حمية على مفتن ) وإبت 
قصدها لزمه عند الله ما فعل » ( وكذا ان كان فيمن يقاتل ) » أي في أهل فتنة 
يقاتلون ( مفتن ) مع الدافم الى ( وقاطع ونحوهما جاز له قتاهم )> أي قتال 
المفتن والقاطع ونحوهما كالمرتد وقاتل ولبه والطاعن في الدين ( ان لم يحم مفتنأ 
على مثله ) » أي إن ل.يقصد حماية المفتنين الذين هو فيهم على المفتنين الآخرين 
( ولو كان مع ذوعا ) > ويتصور أن يكون قاطعا مشا ومفتنا مع الفئة التي 
أتت فما وكاتاهما مبطلة فتقاتله معهم من حيث أنه قاطم مثلا لا حمية » ويدفع 
أهل الفتنة دفماً إن عارضوه . 


( وحل ) له ( قتل ماذعهم ) عن القتل » سواء كان المانع من أل الفتنة 


— AY — 


ولو كانوا معه »> وجوز لفتن تاب و متبأ أن يقاتلبم كغيره 
وأن يعين على ذلك وأن يستعان به إن نوى الإعانة فقط › وإن 
استعين به على حق فقتل على حنية أثم لا مستعينه » وكذا من 


قاتل عليبا وهو في جماعة بغي عليبا في عسكر الحق » 


الذين هو فيبم أو من غيرهم من الناس » والمعنى أذه يحل له قتل من منع من يحل 
قتله من أهل الفتنة والقاطمين للطريق ونوم كالطاعنين في الدين ( ولو كانوا )» 
أي المطلوبون وه القاطم ونحوء ( معه ) > أي مع المانع والمعنى : والحاصل أنهم 
معه لآنه إن ل كونوا معه لا يقاتله » ولا وجه لذلك » لكن إن أمكنه دفعه 
أو قاتله لمتركه إلى الذهاب أو القتال . 


( وجوز لمفتن تاب ) من فتنة( ونزع منها أن يقاتلهم ) » أي يقاتل المفتنين 
والقاطم ونحوهما ( كفيره وأن يعين على ذلك ) وأن يقتل من معه من قتلهم 
( وأن يستعان به ) عليهم دفع بهذا توم من يتوهم أنه لا يحل أن يستعين به لما 
تقدم له من الفتنة مم المستعان عليه إلا إن ظبرت له ريبة ( ان نوى الاعانة 
فقط ) دون المبة ( وان استعين به ) بعد توبته على عدوه الآخر المفتن معه قبل 
أو استعين بغر المفتن ( على حق فقتل ) أحداً من العدو أو جنى ما دون النفس 
أو قاتل ( على حمية ام ) هو نحميته وما ترتب علمها نما كبيراً » وكذا إن م 
يترتب علمما ( لا مستعينة ) إن ل يقصد المية . | 


( وكذا ) يام إا كبيراً ( من قاتل عليها )> أي على المية ( وهو في جماعة 
بغي عليها ) والحال أنما ( في عسكر الحق ) أو بغي على عكر الحق جل فقاتل 


—- Af — 


والمقاتل عليه أو على الديانة كالإمام إن كان بينم وبين عدوم 
قتال لم يضرهم فعل بعض أهل العسكر ما لا يحل من قتل على 
فتنة أو حرام أو أكل إذ حرء عليه ذلك » ويأثم به » وإن تاب 
جاز له ما لامسامين » وينظر للأصل الأول » وإن حل لم يضرهم 
إحداث بعضبم بحر مأ » ويمضون على أصلهم » وإن حرم 


معهم وهو قاصد للحمية ولا إثم على العسكر أو الجاعة في حميثه إن ل يعلموه 
اميا على الباطل » فإن عاموه أخرجوه على حد ما مر > والمراد بالحق الحق 
مطلقاً حق الدنيا أو حى الدين أو كلاهما ( والمقاتل عليه ) » أي على الحق 
الدنيوي بدليل قوله : ( أو على الديانة ) الحقة ( كالإمام ) والوالي والجاعة 
( ان كان بينهم وبين عدوم قتال لم يضرم فعل بع ضأهل المسكر ما لا يحل من 
قتل على فتنة ) أو حمية ( أو حرام أو أكل ) لمال أو جناية دون النفس أو 
منع عن حق ( إذ حرم عليه ذلك ويام به ) دونبم إذ لا يصدق عليهم أنهم 
فملوا حراما كأنه قال : إذ أتى وحده با محرم . 


( وإن تاب ) من فعله ما لا بحل ( جاز له ما لامسامين ) من القتال والقتل وما 
دونه ( وينظر للأصل الأول ) وهم وهنا أنهم على الحق ( وإن حل لم يضوم 
إحداث بعضهم ) فملاً ( حرمأ ويمضون على أصلهم ) من كون القتال والقتل 
وما دونه حلالاً هم غير أنهم ينصفون الى من-ه > وإن لم يقدروا أخرجوه من 
بينهم > وإن لم يقدروا تر كوا القتال دى رج ؛ وإن ل يمكنهم ذلك قاتلوا على 
نيتهم الأولى ول يضرم قتاله ونيته ( وإن حرم ) الأصل الأول بأن كان قتاهم 


— هلم 


ل يحل قتالهم إلا إن انقطع » وإن فعل بعض الفاتنين ما يحل به 
دمه كقطع جاز حاربهم حرب فتنة قتلہم على على ذلك إن تاب منها 
فا ل حدوثه » وجوز إنقاتلهم عليه فقط »2 وإن إن لم يتب منبا ء 


أو فتنتهم أولاً على الباطل ( لم يحل قتاهم إلا إن انقطع ) ذلك الأصل الأول 


( وإن فعل بعض الفاتئين ما يحل به دمه كفطع ) للطريق وطءن في الدين 
ومنم ا حى وزنى مم إحصان ( جاز نحاربهم ) > أي لمن حاربهم قبل ذلك 
( حرب فتنة قتلهم على ذلك ) والإعانة على قتلبم » و كذا ما لا يحل به قتل 
كسرقة وجلد على زنى بلا إحصان أو على غيره أو ا يقول القاضي للناس : 
إضربوا فلات فإنه يجوز لحاربه حرب فتنة العمل في ذلك والإعانة ( أن تاب ) 
ا محارب حرب فتنة » وهذه التوبة لغوية بممنى يجرد ترك القتال لغرض ما كحر” 
a‏ للا یتکرر مع قوله : وإن إحدث بعص 
المفاتنين ممنح دمه الخ ( منها ) » أي من الفتنة ( قبل حدوثه ) مامحل به دم 
الفاتنين لا إن لم يتب > ل GT‏ ل ا 


لا يؤمن أنه أظبر التوبة ليتوصل إلى النكاية في عدوه . 


( وجوز ) أن يقتل ويفعل ما ذكرنا كله ( ( إن قاتلهم ) » أي أراد أت 
يقتلهم أو يفمل ما ذكرنا ( عليه ) > أي على ما يحل به دمه أو ما دون ما يحل 
به دمه فمفعل أو يسعى فيا يستحق ( فقط ) لا على المبة أو الفتنة » ( وإن لم 
يتب منها ) أو تاب بعد حدوث ذلك . 


- 85 


فيطلب به »> ولا تکون مطالبته فتنة » وإن حدثت بين قوم بعد 
فتنتهم » ويزال بتوبة الفريقين » أو أحدها 2٠.0»‏ . 


( وحرم نقض صلح من فتنة أن لم يقنع من أحد ) قبل الصلح أو بعده 
( مبيح دمه.) أو ما دون دمه من الحقوق كان الحق أو الدم لمن كان في الفتنة » 
واصطاح معه أو لغيره » ( فيطلب به ) يطلبه به من كان في الفتنة واصطلح معه 
( ولا تكون مطالبته ) بذلك الحى أو الدم ( فتئة ) جديدة ولا رجوعا في 
الفتنة الأولى بالنقض » لأن هذا طلب حى محض ل تشبه كدرة الفتنة إذ كان 
بعض صلح » و كذا إن أمر من كان في الفتنة من يطلبه » وقوله : إن لم بقع الخ > 
شرط شُببه بالاستثناء المذقطع لآن المطالبة يدم أو حى لدست من الفتنة فضلاً 
عن أن تستثنى منها بالشرط » ويحتمل أن يكون شرطا لمحذوف »© أي فيبقون _ 
على السكون والسلم وعدم المطالبة بشيء إن م بقع من أحد الخ . 


( وان حدثت ) فتنة ( بين قوم بعد فعل بعضهم ) أمراً ( مبيحأ دمه ) 
أو ما دون دمه ( م يحل ) لآهل الفتنة من الجانب الآخر ( قتله ) ولا فعل 
ما يستحقه ( على فعله ) سد للذريعة ( حتى ينقطع أصل فتنتهم ) بالصلح 
أو بالتوبة > وزخص لا على المية ( ويزال ) أصل الفتنة بالبناء للمفعول ( بتوبة 
الفريقين ) أي بزيله الواعظ أو الناصح بتوبتها بأن يأمر بها فيأتمُوا > أو يزيل 
الفريقان بتوبتې) » ولو قال : وبزول بالبناء للفاعل لكان أولى > ( أو ) بتوبة 
( أحدهما ) فحمنئذ زال عن جموعهم وبقي لمن م يتب» سواء كان الفريق التائب 


- لمع — 


أو من يعبر هم على تر کہا » فمن أحدث منهم بغاً عل غيره حل قتاله 
وإن أحدثك بعض المفاتنين مبيحاً دمه حل قتاله لتائب من فتنته و عه » 
ورخص في قتاله على ذلك » وإن لغيره , ١‏ 1 5 5 


فيه ذلك الفاعل للمببح » أو كان الفاعل في غيره > لآنه إِنما يقاتلون الفاعل فقط 
( أو بمن يقهرم على تركها ) > أي ترك الفتنة > وجاز لغيرهم القتل وما دونه » 
وإذا تابا هما أو أحدهما أو اصطلحوا أو قبروا على تر كبا فتر كوها . 


( فمن أحدث منهم بغفيأ على غيره ) منهم ( حل قتاله ) لباقيهم کلہم کا 
حل لغيرهم » وكذا حل لهم ولغيرهم ما دون القتل إذا فعل موجبه » ورخص 
أن يقاتل بعضهم فاعل مبيح دمه ولو قبل انقطاع فتنتهم إن قاتل على الحق 
لا الجية» وكذا أن يفعل ما يستحقه إن فعل ما يوجب ما دون الحق ول يذكره 
لأنه يعم بالأولى من الترخيص الذي ذكره قبل هذه المسائل إذ قال : وجوز إن 
قتلهم » فإذا كان الترخيص في مسألة الح#دث بعد الفتنة كان بالأولى في مسألة 
الحدث قبل الفتنة . 


( وإن أحدث بعض المفاتنين مبيحا دمه حل قتاله ) أو فعل ما دون مبيح 
الدم حل" فعل ما يستحقه ( لتائب من فتنته وبغيه ) » أي كا يحل لغير أهل 
الفتنة » ( ورخص في قتاله على ذلك › وإن لغيره ) » أي لغير تائب منهم » 
وذلك فى النفس وما دونه وغير ذلك لا على المدة » وذلك تكرير لما مر قريما 
إلا لما مر“ من أن التوبة فى ذلك اغوية . 


— AA — 


وقد قيل : يرفع ضارب يده على حل فتقع ضربته على حرمة » 
كضارب حلال الدم بكطعن عرضته بعد رفعه حمية لقومه وفتنتهم » 
فإن ضر به على ذلك ظم واعتدى وأطاع أول فعله وعصى آخره 6 


( وقد قيل ) عن بعض المشايخ ( : يرفع ضارب )» أي مريد ضارب شارع 
في عله ( يده على حل ) أي والحال أن الضرب حلال له ( فتقع ضربته على 
حرمة ) فيكون قد رفم بده للضرب وهو عى » وما انتبت ضربته إلاوهو 
مبطل > ( كضارب حلال الدم ) أي مريد ضرب شارع في عمل الضرب للال 
الدم أو ما دونه من حل" له ضربه . 


ويحتمل أن بريد ب « حلال الدم » هنا وفي مثل هذا امحل : من حل“ ضريه 
في بدنه سواء بالقتل وما دونه ( بك طعئن ) بك رمح أو رمية أو ضرب بخشبة 
أو غير ذلك متعلق بضرب » والأولى أن يكون بك طمن في الدّبن ( عرضته 
بعد رفعه ) أو تحريكه يده للضرب الخلال » أو بعد رميه أو طعنه أو ضربه 
وقبل الوصول ( حمية لقومه وفتنتهم ) أو لغيرهم أو لنفسه أو لغرض لا يحل له 
الضرب لاحل . 


( فإن ضر به على ذلك ظم واعتدى ) - بفتح حروف « ضرب »© و«ظل» 
وتاء « اعتدى » كداله ) وإسكان نون « إن » - ولزمته الدية لا القود للشمية » 
( وأطاع أول فعله ) أو فعل مباحاً أول فعله إن م ينو عبادة وفعله هو رقع البد 
ارتا هما ( وعم ا ها الا إن ا 
بحل له . 


¬ 4۹ — ( ج ۱٤‏ - الل 44 ) 


وكذا إن تاب بعد رفعه وتمادى هو على ضربه » ولزمه الضمان 
والقتل حيث يجب والدية حيث تازم » وصح عكسه أيضاً كرافعبا 
لتقل أو ضرت أو اة عل رة إن احدف من فده مسا 


لمأ حرم منه , 7 5 : ٠. ٠‏ 


( وكذا إن تاب ) الذي حل ضربه ( بعد رفعه ٠)‏ أي رفع مريد الضرب 
بده أو تحريكها ( وتمادى هو ) > أي مريد الضرب » ( على ضربه > ولزمه 
الضمان ) لما أفسد بضربه من مال أو في بدن > ( والقتل حيث يجب ) أي يثبت 
سواء وجب ولم تصح الدية > أو خير صاحب الحق بينه وبين الدية وهو الغالب > 
وخرج ما إذا كان القاتل لا يقتل بالمقتول كمشرك قتله موحد » وقد كان ذما 
أحدث ما ينقض الذمة من الكلام وغيره » لا لزنى ثم تاب > أو عبد قتله حر > 
وما يحب فمه القتل أن لا يقبل الولى إلا القتل حيث تكافأ الدمان > ( والدية 
حيث تلزم ) بأن ل يقبل صاحب الحق إلا الدية أو كان المقتول لا يكافىء دمه 
دم القاتل کا مثلت به آنفا أو عفا بعض أصحاب الح عن الحق » أو صاحب 
الحى عن بعض الحى الذي هو النفس » مثل أن يقول : عفوت عن من نفس ولي 
وغير ذلك مما يعم من كتاب « الديات » إن شاء الله تعالى > والقصاص فى هذه 


المسائل كلها كالقتل . 


( وصخ عكسه أيضأ ) أي عكس ما ذكر من كونه برفع يده على حل 
ويضرب على حرمة وهو أن يرفعها على حرمة ويضرب على حل ( كرافعها ) 
أو محر كما ( لقتل أو ضرب أو أخذ على حرمة إن أحدث من قصده ) 
ذلك الدافع أو المحرك بالقتل أو الضرب أو الأخذ أمراً ( مبيحأ لما حرم منه ) 


۰ 


قبل وقوع ذلك الضرب أو القتل»وشمل الضرب الرمي ( فيكون أوله عصياتا) 
كبيراً » وقبل : صغيرا» ( وآخره طاعة ) إن نواها مباحا أو ل ينوها ( إن علم 
بإحداثه ) ذلك الأمر المببح لما حرم منه ( وضربه ) أو قتله أو أخذه ( عليه ) 
أي على إحداثه الأمر المببح » أو على الآمر المببح والماصدق واحد » و «على» 

ومثال ذلك أنيتوب الذي أريد ضربه فيتعمد مريد الضرب ضربه معذلك 
فيرجع عن توبته قبل وصول الضرب وبعد رفع البد به حسث يكون رجوعه عن 
التوبة موجماً لقتله » أو ما دون القتل فمفعل به ما دونه» كأن يتوب من الطعن 
قبل رفم البد فيرفعها عليه بالقتل ويرجع عن التوبة عنه بعد رفعها فيتم الصرب>» 
وكأن يرفعها بلا ذنب ويوقعها بعد ذنب كطعن 2 كأن يرفعها لضرب بلا ذنب 
فبوقعها بعد موجب أدب أو حل أو نكال أو تعزير أو نحو ذلك ناويا لإخراج 
الحتى إن كان يحوز له إخراجه» ومثل أن برفع يده إلى أخذ مال موحد فيشرك 
قبل أن يأخذه على القول بأن مال المرتد حلال » وأن برفعها إلى أخذ مال 
معامد » فبحارب قبل أن يأخذه » مثل أن برفمها إلى أخذه وليس له 
فيأخذه وقد ورئه أو وهب له أو دخل ملكه يوجه وعم بذلك حين 


الأخذ. 


واعل أن إحداث غير الذي أريد ضربه أو الأخذ منه كإحداثه» ومن ذلك 
أن يمد إلبه يده بالضرب أو بأخذ المال ولا يعم أنه يحل ذلك منه فيمل يحل ذلك 
قبل تمامه فيتم ( وإلا ) يعم بإحداثه مببحا لقتله أو ما دونه أو ماله فكان ضربه 
أو الأخذ أو نحوهما على ذلك المبيح » أو عل بإحداثه وضربه لا على ذلك بل 


- ۱ - 


فأوله كذلك وآخره لا يؤاخذ به في نفس ولا مال » وفي الدية 
قولان » وكذا فرج قصد بحرمة فكشف حله »> هل يحرم بذلك 
أو لاء . 


علىما لا يحوز الضر ب عليه أو أخذ المال كذلك»أو عم بإحداثه ول يعلمأنه يوجب 
اللحد» ( فأوله ) معصصمة كبيرة أو صغيرة ( كذلك » وآخره ) معصية غير 
كميرة » وقمل : كميرة » وإغا كانت معصمة لسوء نيته » وقيل : غير معصمة 


أرادها ول تكن . 


والذي عندي : أنها معصية » لآنه نوى وعزم ولو ل يوافق على كل حال 
( لا يواخذ به في نفس ) لا يؤخذ في الحم بالقود » ( ولا مال ) لا يقتل ولا 
يقتص منه ولا برد المال الذي أفسد له بالقتال كقتل فرسه لمتوصل إلمه وتمزيق 
توبه » ( وفي الدية ) أو الأرأش ( قولان ) في الحم وفما بينه وبين الله > وكذا 
المال عند الله » قبل : عليه ذلك لآنه م ينو كا يحل بل قصد ما لا يحل » وقيل : 
لا يازمه ذلك لآنه فعل ما حل“ له في نفس الأمر . 
( وكذا فراج قصد بحرمة فكشف حله > هل يحرم بذلك ) لأنه نوى وعزم 
وقارف ( أو لا ) يحرم لآنه وافق ؟ القولان ؛ وكذا في المعصبة هل هي كبيرة 
أو صغيرة أو لا معصصة ؟ 
ومثال ذلك أن مجامع امرأة على أنها غير زوجه ولا سريته ولا أمته فتن 
أنها إحداهن > ومثل أن يتزوج امرأة على أنها محرمته أو حرمة عليه أو مشركة 
فمجامعها ويتبين غير ذلك » فإن تبين قبل الماع فمن قال نوم لاع مال 
محدد العقد » ومن قال : لا تحرم » قال : لا يحدده » ومثل أن يتزوج امرأة على 
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5 ند ؟ 


أنها لا يحل له جمعها مع زوجه اح مهيا »الل حرم حي ود ويه 
حرم واحدة لا هذه ولا هذه ( کا مر ) في كتاب النكاح ف قوله 0 
E‏ لحري اها بقرتن ليل فين o‏ 
غير حليلته فإذا هي إياها ل تحرم عند الأكثر»وفي كفره خلاف»و كذا ا 
E‏ ل ولا م تحرم وصح النكاح وني كفره 
مامر > والله أعل . 


AF — 


باب 


إن ذم شخص آحر فاقتتلا على حمية حتى ماتاء أو أحدهما» 
فأهل فتنة » وإن تقاتل ولي قتيل مع قاتله ببغي على حمية أثم إن 


قتله على ذلك › 
باب 
في القعة 


( إن ذم شخص آخر فاقتتلا على حمية حتى ماتا ) هما ( أو أحدهما)» 
أو كان فساد في بدن كل” أو أحدها » أو عقلها أو عقل أحدهما أو غير العقل 
( فأهل فتنة ) كلاهما. 

( وإن تقاتل ولي قتيل مع قاتله ) » أي قاتل القتيل » ( بيغي ) متعلق 
بقاته ( على حمية ) متعلق بتقاتل ( أَمْ ) إغ كبيراً » وقيل : صغيراً > وقيل : 
إا لا يعم أصغير أم كبير > وقيل : لا إثم لأنه صادّف عل > وكذا الخلاف فيا 
مر أو يأتي من نحو ذلك ( إن قتله على ذلك ) المد كور من المية» و كذا ما دون 
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ولا يضمنه » وجوز في الطاعن ونحوه قتلبم > وإن عليبا كالجاني 
ولي قتيله » وكذا قاتل معارب المسلدين على حرمة في الظاهر إن 
خرج ماربا لزمه إثم نواه لا ضمانه » 5 1 5 : 58 


القتل في البدن أو المال أو العقل أو منفعة لأجل نبته في الجبة » ووز أن 
تكون « على » للتعلىل > ( ولا يضمنه ) ولا يضمن ما أفسده من ماله حال 
القتالبلا قصد جرد إفساد المال بل لمتوصل إلى قتله أو ضربه»أو ل يتعمد لكن 
حال القتال » وقمل : بالضمان . 


( وجوز في الطاعن ونحوه ) كقاطم ومانم وغيرههما من حل منه فثله 
( قتلہم » وإن عليها ) » و كذا كل من استحى ما دون القتل ففعل به ما.دون 
القتل على المية وفي الإنم ما ذكر ليس مراده أنه أجيز له أن يقصد المبة في 
قتلبم » بل أراد أنه لم يازمه الضمان » و كأنه قال : سومح ف قتلهم على الدية 
والقود » وإن كان على امية أو أراد أنه حامى على حى ول يقصد الله ( كالجاني 
لولي قتيله ) مثل الحم في الجاني لول من قتله ذلك ال جاني إذا قتله الول على امبة 
م تازمه الدية . 


متعلق :حذوف نمت لحرمة أو يقاتل ( إن خرج حاربا ) » أي قتله وهو 
لا يدري أنه حلال الدم فتبّن بعد أنه حلاله محاريته أو لطعنه أو ردته ( لزمه 
إثم نواه لا ضمانه ) . 

وكذا كل قتل وما دونه مما هو حلال وفعله أحد على نبة لا تجوز عم بحل 
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وكذا الفروج والأموال » ولا يحل لمتفاتنين قتال ولو اتفقوا عليه › 
أو أستغفل به بعضہم » أو أظبره» أو خيل أنه ليس بعدو أو أنه 
باغ أو قاطع حى نشب يشم قتالء ‏ . ...اه 


أو ل يمل » وقيل بالدية في تلك المسائل > ( وكذا الفروج والأموال ) إذا 
تنوولت على ما لا يحل بحسب الظاهر ثم ظهر أنها حلال» أو تناوها المتناول بنية 
لا تحل مع علمه بأنها حلال . 


( ولا يحل لمتفاتئين قتال ) فيا بينم على المبة ( ولو اتفقوا عليه ) > 
أي والحال أنهم اتفقوا عليه» وليس هذا بتغي” لآنه استةصى بقوله ( أو استغفل 
به يعضهم ) بعضا » أو هو بالبناء لمفعول والبعض هو الفريق » والبعض الآخر 
الفريق الآخر » ويحوز أن بريد البعض مطلقا ولو بعض فريق > ( أو أظهرء ) 
أي القتال يحبث يعم أنه على الفتنة المتقدمة بينهم» ( أو 'خيّل أنه ليس بعدو ) 
ثم أوقع الحرب خدعة » ( أو ) أظبر ( أنه باغ أو قاطع ) أو فاعل ما يحل به 
دمه يحمث يظن مفاتنه أنه غير مفاتنه الأول أو حمث أنه لا يظن . 


و كذا إن قصد كل فريق ما قصد الآخر من الاستغفال وغيره ماذكر» 
أو قصد كل فريق ما م يقصده الآخر »2 أو اتفقوا ثم فعل كل للآخر ما ذكر من 
الاستغفال أو غيره كذلك»أو فمل أحدهما ( حتى نشب بينهم قتال ) فہم أهل 
فتنة في هذا القتال > إلا من ل يقاتل على أحد الفريق الآخر الذي جاءه أنه 
مفاتنه قبل ذلك» قبل أن ينشب القتال» أو م يعاموا أنه هو إلا بعدما انتشب > 
وإن ل يعم أنه هو إلا بعد الفراغ فلا إثم على من لم يعم » ولزمه الغرم والدماء التي 
أراق لأنه مبّد لهذه الفتنة بما تقدام » ولو لم يعم في الحال » بل ظاهر كلامه أن 
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وجوز لمن لم يعامه أنه من أهلبا إلا بعد قتاله أن لا يازمه دمه إذ 
قتله على بغي أو قطع » ولا يحل لمنبزم من حرب فتنة قتل متبعه لقتل 


أو أ کل أو دفعه وإن عن نفسة © 


المفاتن الذي قوتل لا حل له القتال ولو م يعم أن مقاتله بغي من أهل الفتنة 
الأولى > ووجبه أنه يحب عليه الكف عن الأولى والتوبة» فا لم يفعل ترتب علبه 
ضماتها قعليه إِمّه . 


( وجوز لمن ل يعامه أنه من أهلبا إلا بعد قتاله أن لا يازمه دمه ) › 
ولا ما أفسد من ماله لمصل إلى قتله أو اتفق إفساده حال القتل كا يجوز وعلبه 
غرم المال إن قصد الال لا القتل ( إذ قتله ) أو أفسد مالآ ( على بغي ) من 
مقتول أو ذي مال ( أو قطع ) أو غيره ما يحل" به قتله أو إفساد ماله حال 
القتال إلا ما فعلوا بعد الملل بأنه من أهلها فإنهم يؤخذون به > وإن عل في الحال 
لزمه الكف والتوبة والإخبار لمقاتل بها . 


( ولا يحل لمنهزم من حرب فتنة قتل متدّبعه ) » أي فقتل من اقب » 
ل ) أجل ( قتل أو أكل ) لا يحل ( أو دفعه وإن عن نفسه ) لا سما نفس من 
هو من أهل الفتنة أو ماله أو مال من هو من أهلبا»والواجب أن يعتقد الإنصاف 
والتوبة وتهرت أو ننضف في جالة ويتوب إن أمكته» فإن أظير ذلك ول تول 
عنه حل" له قتله » وإن اتمعه لنفس أو مال ليس من أهل الفتنة حل“ له قتله » 
وكذالا يجوز لن يتبع المنبزم إذا كنا متفاتنين » و كذا لا يحوز أن يقاتل 
منهزم من أهل التوحمد مبطل متبعاً له حقا ولو كان الاتباع لا جوز > والاتباع 
ولو كان حراما في الحديث لا محل" قتالا إذ بيني على الفتنة ولا ا 
اتبعهة حى . 
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وجوز وإن عن غيره من أهلبا إن تاب منها ونزع ولم يقصد إعانة 
مدفوع عنه على فتنة » ورخص له دفاعه إن قصد تنجمة وإن لال غيره 
لا حية » ولا يأثم به وإن لم يتب منها والفاتن إن أعان باغياً على 
مفاتنه هل جاز للمبغي عليه قتاله مع الباغي » 


( وجوز ) للمنهزم الدفاع ( وإن عن غيره ) أو مال غيره ( من أهلها ) 
ولا سيا نفسه أو ماله ( إن تاب منها ونزع ) نيته منها ونوى الخلاص مما لزمه 
وإن م يتب هذا الذي يدفم التائب عنه ا يدل له إطلاقه > وقوله : من أهلبا » 
وقوله : ( ولم يقصد إعانة مدفوع عنه على فتنة ) > وقيل : لا يدفم عن 
نفس من لم يتب أو ماله > والكلام إِنما هو إذا لم يظبر هذا التائب توبته » ووجه 
ذلك أنه بتوبته صار كسائر الناس الذين يحل" لهم قتال البغاة > وهذا ترخيص 
إذ م يعلوا بتوبته » وأما إن أظبرها فيجوز له الدفم عن ماله وعن نفسه بلا 
خلاف » وأما على نفس من لم يتب أو ماله فخلاف . 


( ورخص له ) : للمنبزم » ( دفاعه ) > أي دفاع التبم عن نفس أو مال 
( إن قصد تنجية > وإن لمال غيره ) ولا سما نفسه أو ماله أو نفس غيره ( لا ) 
إن قصد ( حمية > ولايأتم به ) » أي بالدفاع» ولو وصل إلى القتل به ولا ضمان 
تفس أو ما دونه ولا مال ( وإن لم يتب منها ) » وإن قصد حمية لزمه الضان 
والفرم »> ( والفاتن إن أعان باغيأ على مفاتنه ) « الماء » عائدة إلى الفاتن » 
( هل جاز لمبغي عليه ) » وهو الفاتن © ( قتاله مع الباغي ) هذه الملة خير 
المفاتن » والمجموع دلبل جواب الشرط > ولو كانت اجملة جواباً لكان الفصيح 
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ويقصد بقتله إعانة للباغي على بغيه » وجميع ما حل له منه من 
قتل وتلف ماله وتوهين ما دام معيناً للباغي أو لا تردد؟ ومن فتل 
أحداً من محاربيه على فتنة بعد صلم العامة ظامه إن قتله عليها » 


قرنها ‏ بالفاء - هذا » فبل جاز لمبغي عليه قتاله » أي قتال الفاتن مع 
الاي 


( ويقصد بقتله ) وقتاله ( إعانة للباغي على بغيه ) يمني أنه يمتقد أن 
يقتلالفاتن ويقاتله لكونه أعان الباغي على المغي»ولا يقصد بذلك الفتنة المتقدمة 
قبل ذلك بينها » وبهذا القصد يحل له قتال من معه له فتنة سابقة ( وجميم ) 
بالرفع عطفا على قتاله » أي وجاز لهم من الفاتن جميع ( ما حل له منه ) أي من 
الباغي ( من قتل ) وما دونه » ( وتلف ماله ) أي إتلاف مال فبو إمم مصدر 
أو هو مصدر »6 أي حل“ له التلف الصادر بسيبه أو يقصد بإتلافه أو منعه منه 
توهمنه » ( وتوهين ) له بکل ما توصل إلبه ( ما دام معينأ للباغي ) وهو قول 
من أجاز للمنهزم الفاتن دفع متبعه ولو لم يتب » فإنه إذا جاز ذلك المنهزم مع 
المتبع فأحرى أن يجوز ان جاء إلبه فاتنه مع الباغي( أو لا ) يحوز له ذلك إلا 
إن تاب ؟ فبذان قولان في م ذا الآمر وفمبها ( تردد ) عند من منع المنهزم من 
الفتنة من دفع متبعه إلا إن تاب وأظبر التوبة» وأجزم بالحل کا جزم به صاحب 
الأصل . 


( على فتنة بعد صلح العامة ) ولا سما بعد صلح جرى على يد الإمام ونحوه فقد 
( ظامه إن قتله ) أو جنى أو أفسد ( عليها ) » أي على الفتنة > وعليه الفمان » 


وحاز لعالم بالصلح دفاع قاصده بقتل عالمى به وهدر دمه إن 
مات به » وإن قتل الدافع كان مظلوماً إن لم يطالبه بجناية وليه ؛ 
إذ لا يحل له منع نفسه منه › 


فلمظلوم قتاله > ويحوز أن بريد ب« صلح العامة » أن الصلح وقع فيهم جملة 
لا لخاصة مع خاصة أو مع جماعة » سواء وقع على يد إمام ونحوه أو على أيدي 
خاصة أو عامة » وإن قتل أح دا من حارببه بعد الصلح لأمر غير الفتنة ما 
لا جوز له القتل عله فلا إثم ولا ضمان»وإن كان الصلح بينه وبين خاصة أو عامة 
ونقضه فبو ظا . 


( وجاز لعالم بالصلح دفاع قاصده بقتل ) أو ما دونه أو لمال أو بقتل غيره 
أو ماله ( عالم به ) عام نمت قاصد ولو أضف قاصد للضمير لأن قاصد للحال 
فإضافته لفظية > وإن كان القاصد م يعم به لم يحل لمقصود الدفم هكذا » بل 
يخبره بالصلح أو يتوب ويذعن إلمه في الحتى > وإلا كان دفاعه دخولاً مع القاصد 
في الفتنة الأولى » وإن كان غير عالم دفعه ول هدر دمه هذا ظاهر الكلام » 
وقمل : هدر > ( وهدر دمه إن مات به ) أو وقم به ما دون الموت > وإرتف 
كابر» فقصد قتله جاز وهدر كذلك > ( وإن قتل ) القاصد ( الدافع ) بالبناء 
للمفعول ( كان ) الدافمالمقتول ( مظلوما ) في قتله ( إن لم يطالبه ) القاصد 
( يجناية ) ۾ في ( وليه ) أو ولي القاصد بأن يقتل الدافع ولي القاصد قبل فمتبعه 
القاصد ليقتله في ولبه فحينئذ لا يكون مظلوما في قتله ( إذ لا يحل له منع نفسه 
منه ) إلا إن كان من لا يقتل به أو قتله > کا لا يحل أو ل يكن القتل لهذا 
القاصد » بل لأقرب منه أو عفا بعض من له القتل . 
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ومن قتل وليه في فتنة ولم يذكر قبل صلم قاتل ولا آ كل جاز له 
مطالبة قاتله وقتله وبغى مانعه » وكذا المال » ويجبر قاض ۲ كلا 
وقاتلاً بإعطاء ما ازمبها » وهدر ذلك إن اصطلحا عله » وكفر 
دال فاتناً على آخر » 


( ومن قتل وليه في فتنة ) واصطلحوا ( ولم يذكر ) بإبطال ( قبل صلح ) 
ولا في عقد الصلح » ويحتمل أن بريد بالقبليّة ما قبل الشروع في عقد الصلح وما 
بعد الشروع أو بعده » وقبل الفراغ من عقده ( قاتل ) لنفس أو حال ما دونبهاء 
( ولا آكل ) لمال ( جاز له مطالبة قاتله وقتله ) ومطالمة ماله > ولاسبطل 
الصلح حقه من القتل ولا من الأر'ش ولا من القصاص لأن الصلح الواقع/م 
ينبرم على بطلان ذلك > ( وبغى مانمه ) من أخذ حقه من ذلك أو من 
مطالبته » ( وكذا اللمال ) لصاحبه المطالب به وبغى مانعه عنه أو عن 
مطالبته . 


( ويخبر قاض ) أو حا ك أو وال أو إمام أو جماعة أو نحو ذلك (آكلة 
وقاتلاً بإعطاء ما لزمهها ) من مال أو دية أو قتل » و كذا ما دون النفس فيأرش 
أو قصاص إذ ل ينبرم الصلح على هدر ذلك ( وهدر ذلك ) كله ( إن اصطلحا 
عليه ) > أي على المدر وهو الإبطال أو اصطلح عليه من ينظر إلبه من الفريقين» 
وذلك كل في الحم > وأما عند الله فلا يبطل إلا ما تر كه صاحبه بطب نفسه > 
فإن قتل قاتل وله بعد الصلح قتل » وإن أخذ مالآ رده لبطلان ذلك بالإصلاح 
على هدره . 


( وكفر دال فاتنأ على آخر ) إن قصد بسوء أو لم يقصده » ولكن دله 
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وضمنه كالمال » وجاز له جحده من طالبه وإخفاؤه وإن ا رأيته 
أو ب ليس من قبيلة كذا » وتحذير بعض من بعض أن يفعل فيد ما يفعله 


حسثك لر مته تنجية الأنفس ولا تصضّممه إن حدر عدوه هنك وقتله , 


لبقصده وم يصبه بسوء ( وضمنه كالمال ) مال الفاتن المدلول عليه إن أفسده 
المدلول أو أكله > ( وجاز له ) للدال لا بقمد دلالته لآن الدلالة المذكورة غير 
الجحد الآتي » ومقابل الجواز أن يسكت عن الجحود وما بعده ( جحده من 
طالبه ) بأن يقول:ليس هنا أو ليس في بيت كذا أو أرض كذا أو دار كذا أو 
بلد كذا أو نحو ذلك أو لدس هو هذا ( وإخفاؤه ) ما أمكن ( وإن ب ) قوله: 
( ما رأيته » أو ب ) قوله : ( ليس من قبيلة كذا ) أو هو من قبيلة كذا مشيراً 
لقبيلة لا يقصده إذا كان منبا أو مضى إلى جبة كذا مشيراً لجهة مفى إلى 


(و) جز ( تحذير بعض ) من أهل الفتنة ( من بعض ) من أهلبا بأن 
يقول : اهربوا فقد جاءم عدوم أو اخفوا أموالم > ( و ) جاز ( أن يفعل فيه) 
ينجي من شاء منهم أولاً إن استووا » ويقدم الأفضل فالأفضل كالأب والآم 
والاهل والعالم » ويشتغل بمن يطمع في نجاته إذا حذره » ولا بأس عليه إن ل 
يفعل أو ل يحذرم أصل . 

( ولا يضمنه ) > أي لا يضمن العدو الخوف منه الذي حذره منه غيره 


ولو تاب أو رجم إذ لا عم للمحذر - بكسر الدال - بالتوبة أو الرجوع ( إن 
حذر عدوه ) وهو الحذر الذي خيف عليه ( منه وقتله ) مذ الحذر الذي 
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ولا إن سأله عنه فأخيره به لا يعم أنه عدوه أو يريد قتله » وقيل : 
ومصاحبتهم ولو في حضر › ¢ الود صم ل 


خيف عليه أو جنى » ولا يضمن مالا إن أفسد » مثل أن تقول لزيد : إرتف 
عدوك جاء فاحذره » فمذهب إلمه زيد فمقتله أو حجني فيه أو يفسد ماله > وإن 
توعد أحد من ليس من أهل الفتنة لزم من / يخبره ديته ( ولا ) يضمنه ولا ماله 
( إن سأله عنه فأخبرء به لا يعام آنه عدوه أو ) لا يعم أنه ( يريد قتله ) أو 
جنايته فمه أو ماله فأ كل ماله أو قتله أو جنى فبه .' ` 


( وقيل : لزمه الضان ) لمال والآرش والدية ( لا الت ) ولا القود ولا 
القصاص لآن ذلك الإخبار خطأ من حبث ل يعم بالعداوة وم يقصدها لا عمد » 
لكن لا شيء منه على العاقلة لأنه تعمد الإخبار بمن أخبر به > وإن عل أنه عدوه 
فأخبره فمليه ضمان ما وقم بإخباره . 


( وجاز انتفاع بأمواهم ) > أي بأموال أهل الفتنة بإذنهم أو بالإدلال أو 
بالهبة أو المعاملة إلا من بيده حرام فلا يعامل لثلا يوافق الحرام > وقيل : يعامل 
مالم يعلم معامله أن ما يعامله فبه حرام » والحاصل أنهم كغيرهم في باب الورع » 
فغاية الورع أن يحتنب ماهم لأا ببد من لا يتقي الله ولو كانت حلالاً عضا 
( ومؤاكلتهم ومشاربتهم ) ومخالطتهم مطلقا مع الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر على قدّر الواسع ( ومصاحبتهم ولو في حضو ) غنَا بالحضر لآن مالهم 
يكون في الحضر أكثر ما يكون في السفر فلا يحتاج لمال المفتن » ومم ذلك يجوز 
أخذه مال المفتن » ولان الإنسان يكون في السفر أشد حاجة . 
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وتازم حقوقها لهم في حياة أو مات إن لم يموتوا في فتنة » وإلا فلا 
سن طم إلا اللف والمواراة» ولا بفصد بهم المقابر ولا الرفع عل 
الأعناق ولا يصل عليهم كالبغاة » وجاز استعالهم لشغل ومعاملتبم 
في مبايعة ونحو ذلك » ويحذر منهم مأ يقويهم على فتنتهم » وإن بإعارة ؛ 


( وتلزم حقوقها ) » أي حقوى الصّحبة ( لهم في حياة أو مات ) من الدفع 
عنهم وعن أموالهم أحماء وأمواتا ومطالبة طالبهم بالبينة والفسل والكفن 
والصلاة والدفن في المقابر والرفع على الأعناق أو الرؤوس ولو ماتوا غير تاثبين » 
( إن لم يموتوا في ) حرب ( فتنة وإلا ) يككونوا ل يموتوا فيها » بل ماتوا فييا 
( فلا يسن هم ) من سان الأموات ( إلا اللف ) بلا قصد تحويد في عمله ولا فيا 
يلف به > ( والمواراة ) بالدفن كا أمكن ولو إلى غير قبلة > أو على وجبه أو 
قاعداً ا ا واا .. 


( ولا يقصد بهم المقابر ) » بل يدفنون حيث ماتيسر ولو في المزبلة ( ولا 
الرفع على الأعناق ) أو الرؤوس > ( ولا يصلى عليهم 5 ) ما لا يصلى على 
( البغاة ) وقطتاع الطرق ومانع الحق وغيرم کا مر" في الجنائز » وقيل : يصلي 
عليهم من لا ينظر إلبه وهو الذي عندي کا مر . 


( وجاز استعالهم لشغل ) بأجرة يعطببها لمم أو بدونها ( ومعاملتهم في 
مبايعة ) وقراض ( وعو ذلك ) من كل ما يجوز مع غيرهم > ( ويحذر منهم 
ما یقو یم على فتنتهم وإن بإعارة ) لسلاح أو حمولة أو فرس أو درع إذا 
خرحوا إلى الفتنه » و كذا لا يُعطوهم الزاد إلا ولا يببعون لهم ذلك » ولا 
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ويعطى لهم ما سوى ذلك ما لم يكن فيه ضر عدوم وإن لدفعه ويتر كون 
لا ينعم منه كقلعة أو غار أو حصن أو ماهم إذ جاز القتال عليهم » 
ومنع مريد ضرم وإن في أموالهم ويدفع عنهم ويعمل لهم ما ينفعبم » 
ويتركون لدخول منازهم وببوتهم » ويدخلبم فيبا من ينسبون إليه 


يعطونهم بوجه ما إذا كانوا يريدون الخروج به إليها » ( ويعطى لهم ما سوى 
ذلك ) المد كور المقوي لهم على الفتنة ( مما لم يكن فيه ضر عدوم وإن لدفعه ) 
ولا معونة لهم عليه » فإنه يحوز أن تجملوا لمم ما يدفمون به منجاءهم عن أنفسيم 
لا ما يخزنون فبه مالا قد عرف أنه حرام » ولا سلاحا يذهبون إلى قتال 
مفاتنيهم » مثل أن يتر كوم إلى ما يمتنمون به من حصونهم والقلاع والغيران وما 
منعهم من عدوم > وما يمنمون فيه أموالهم لأنه يحوز لهم القتال على ذلك ومنع 
من يريد ضرم وأ كل أمواهم كا قال . 


( ويتركون لما بمنعهم منه ) » أي من العدو ولو كان لغيرهم ( كقلعة ) حصن 
متنع في أعلى الجبل( أو غار أو حصن أو ) بنع (ماهم إذ جاز القتال عليهم) 
أي الدفع عنهم إذا صحبوم وجاءم مفاتنوم على رخصة » ومن كان في منزل 
الإنسان فبو في صحبته »> أو أراد بالقتال عليهم الدف-ع عن ذراريهم وصحابتهم 
ونسائهم » والمراد أنك لا تنم المفاتنين أن يدخلوا منازهم . 

( ومنع مريد ضرم وإن في أموالهم ويدفع عنهم ) كل ما يضرم ( ويعمل 
لهم ما ينفعهم ) في أمواهم وأبدانهم ( ويتركون لدخول منازهم وبيوتهم ) » 
أي يتركهم الإنسان أن يدخلوا منزهم وببوتهم للتحصن والحفظ >2 ( ويدخلهم 
فيها من ) لا ينسبون إلبه ومن ( ينسبون إليه ) وخصه بالذكر دفعا لتوهّم أن 


ه.ا — ( ج ۱4 الشيل - ه؛ ) 


من قبائلبم وأموالهم ويعملون هم ذلك ويباشرو نه بأنفسهمء ويجعلون هم 
حاجزاً مانعاً من ظل وفتنة » وإن باشعال نار فیا ينهم وقت اصطفافهم 
لقتال لا بقصد إحراق أو موت » ولا يضمنونهم إن قاما عنه » ولو 
فصدوثم بالحريق المانع 6 أو ببناء حائط أو حمر خُلدق › 


ذلك حمية ( من قبائلهم » و ) يدخل فيها ( أموالهم ) ولو كان عدوم من كانوا 

مبطلين معه قبل ذلك مفاتنيه لا القتال » فلا يقاتل علمهم ما كانوا مفتنين معه 

مبطلين» وإن أراد العدو ضر ما ببدم من مال لغيرهم أو آدمي فلك القتال معبم 

ولو كان المدو قد فاتنوه قبل» (ويعملون لهم ذلك) »أي يبنون لهم ما يتحصنون 

فيه وما حفظون فيه أمواهم ويصنعونهم مطمورة» ولا يفعلون ذلك لال حرام 

في أيدهم » ( ويباشرونه بأنفسهم » ويجعلون هم حاجزأ مانعأ من ظلم وفتنة 

وإن ب ) إرسال ماء أو ( إشعال نار فيا بينهم وقت اسطفافهم لقتال لا بقصد 

إحراق أو موت ) أو إغراق» لكن تقدم لك أنه يحوز قتل أهل الفتنة فراجعه 

قبل العمل به . 

( ولا يضمنو نهم ) لا يضمن من سُعل النار بين‌الفاتنين والعدو المتحرز عنهم 

بها » ولا من جعل الجاعل ذلك نفعاً له من الفاتنين الآخرين أو المظلومين > وإذا 

كان لا يضمئوته) > أي لا يضمنون فساد الإحراق والموت ( إن قاما ) » أي 

الإحراق لنفس أو مال » والموت ( عنه ) > أي عن اشتمال النار » ولا إن قام 
الغرق عن إطلاق المال »> وهكذا كل ما جعل مانعاً من حفر وغيره » ولا ضمان 
( ولو قصدوم بالحريق المانع ) » أي قصدوا بإقامة الحريق منعهم » ول برد 
اہم قصدوم بان يحرقوهم» بل أقاموه لمنمهم ففاتوا به أو احترقوا أو فسد ماهم 
به ( أو ببناء حائطر ) تضرروا به أو وقع عليهم ( أو حفر خندق ) تضرروا 
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ويمنعونهم عن فساد ينهم وبين عدوم , وحصل قتالهم إن أبواء 
وكذا في الفريقين . 


به أو وقعوا فيه أو أموالهم ‏ فإن لهم فمل ذلك كل ونحوه لمنعهم من يضرم أو 
يفسد ماهم . 

( ويمنعونهم عن فساد بينهم وبين عدوم ) > أي ينح الناس هؤلاء هل 
الفتنة وعدوهم ومن يظامهم كذلك بردونهم عن فساد ( وحل قتاهم إن أبوا ) 
ترك الفساد . 


( وكذا في الفريقين ) إذا ظلم كل الآخر في حال واحد بردون كل فريى عن 
إفساده في الفريق الآخر > وهذه المسائل منظور فيها إلى انكر الحاضر يدفع 
ولا ينع دفعه تقدم فتنة لأنه منكر > والله أعل . 
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باب 


إن كان بين قوم وبين المسابين حرب فظفروا بهم فانقادوا 
للحق وأطاعوا للإمام في الظبور » أو للسامين في الكتّان » ومكثوا 


باب 


في الحرب انحقة والمبطلة 


( إن كاذ ) ت ( بين قوم وبين المسامين ) أو بين قوم وبين الخالفين الذين 
ليسوا بأهل فتنة > أو بين الموفين منا وغيرم منا ( حرب فظفروا ) › أي 
المسامون ( بهم فانقادوا للحق وأطاعوا ) » أي انقادوا ( للامام في الظہور أو 
للمسامين في الكتان » ومكثوا على ذلك ) المد كور من الإذزعان للحق زمانا 
( طويلا ) أو أراد مكثا طوبلا والما صدق واحد » أو أذعنوا يلاغلمسة أو 
مكنوا ( م هاجت بينهم حرب ) > وكذا کا يفهم بالأولى إن مكثوا زمانا 
قلا وهاجت الحرب بعد » وكذا إن كانت حرب بين رجلين 'عحقّيئن ورجلين 
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فإن قامت عل الأصل الأول فالحق على حقه والمبطل عل باطله » 
فإذا قام على ذلك أكل مال أعاموه لمن أخذ منه وكانوا على أصلبم 
بلا تجديد دعوة » وكذا إن لم يخضعوا أول حربهم فأجلوهم من 
ديارهم ثم رجعوا إليها مستضعفين وتجاوروا مع المسامين وتعاملوا 
وتناكحوا واصطحبوا وتخالطوا ثم تحاربوا لم بز قتالهم » 


ميطليئن » أو بين رجلين حقين ورجل مبطل »© أو بين رجلين مبطلين ورجل 
محتقت »> فغلب الحق المبطل فاذعن زمانا ثم هاجت › ( فإن قامت على الأصل 
الأول فافحق على حقه والمبطل على باطله > فإذا قام على ذلك ) أولاً أو يمد 
قيامها من سكون ( أكل مال ) أكل المسامون أو بعضهم زلة ( أعطوء لمن أخذ 
منه ) إن قام قتل أو ما دونه أعطي ذو الى حقه ( وكانوا على أصلهم ) إذا 
أعطوه أصحابه ( بلا تجديد دعوة ) اكتفاء بالدعوة الآولى . 


( وكذا إن لم بخضعوا أول حرم ) » أي في الحرب الآرلى ( فاجلوهم من 
ديارهم ) أراد أنهم فعلوا بهم من القتال ما يكون سيا لخروجهم لآن إخراجهم 
لا يحوز (ثم رجعوا إليها مستضعفين وتحاوروا معالمسادين وتعاملوا وتناكحوا 
واصطحبوا وتخالطوا ) أو فعلوا بعض ذلك أو ل يفعلوا شيا من ذلك بمد 
الإجلاء » أو لم يحلوهم فبقوا فيسل ( ثم تحاريوا ) بإنشاء الممطلين الأولين حربا» 
وإن أنشأه المحقون فم مبطلون فالضمير للفريقين ( لم يز قتالهم ) > أي م 
يحر القتال الذي أحدثه هؤلاء الراجعون الحدثون المستضعفون فمو باطل منهم 
وحل للمسامين قتاهم > وإن كان الرجوع في القتال من المسامين لم محل للمامين 
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وفعليم في الأموال والأنفس كلأولى . 


القتال > يل يجب الكف »> ويجوز حمل كلام المصنف عليه » ( و ) أما 
( قعلهم في الأموال والأنفس ) فاللجواب ( 5) الجواب في المسألة » أو 
كالحرب ( الأولى ) من كون الحتى عقا والمبطل ميطلاً > وما يتعلق بذلك » 
والل أعل . 


ءالا ب 


فصل 


لا تقع هدنة من فتنة سبقت بخاصة بل بعبود ومواثيق على 
صلح من منظور إليه» كسلطان لرعيته » وسيد لعبيده » ومقبول 
قوله » فبذلك تزال عنه وعن متبعه لا مخالف له › : 


فصل 


( لا تفع هدنة ) “ أي همدوء وسكون وترك ( من فتنة سبقت ) نمت 
لفتنة ( بخاصة ) متعلى بتقع » كخواص من الفريقين أوقعوا المدنة تثبت عليهم 
لا على الإمام ومتيميه » ( بل بعهود ومواثيق ) عطف تفسير أو أراد بعبود 
بحرد الدخول في الصلح وعقده» وبالمواق التأ كد فيه ( على صلح من منظور 
إليه كسلطان لرعيته وسيد لعبيده ) إذا وقعت بين عبيده ( ومقبول قوله ) 
كوال وقاض وجماعة ( فبذلك 'تزال ) الفتنة بالبناء لمفعول » أي يحم بزواها 
( عنه ) » أي عن منظور إلنه ( وعن 'متسّبعه لا عخالف له ) » فإن زحف هو 
ومتبعه إلى من صالحوا فهم بغاة > وكذا إن زحف إلبهم من صالحوهم » و كذا 
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وإن تعاهدوا على عامة الفريقين واصطلحوا على همم الأموال 
والأنفس هن زحف بعد حاربه فباغ ولآخر دفاعه إذ هو محق, 
كانت حار بتهم الأولى على ديانة أو عل غيرها من يخالف أو موافق 
أو باغ فناقض العبد بعد إبرامه ظالم طاغ » 


بعض منهم »> وإن زحف مخالف ذلك المنظور إلبه من أهل الفتنة أو أهل الفتنة 
إلبه فم على الفتنة الآولى > وإن وقعت الهدنة من خاص لخاص أو لعام فكل من 
ڊخل في الصلح فقد زالت عنه » فإن زحف فباغ ومن لم يدخل فباق في 
الفتنة » والفرق أن الباغي يقتله كل أحد ويُعان عليه دون الحتى لاف أهل 
الفتنة فلا يعان أحدهم على الآخر » وللإمام ونمحوه ومن معه قتال إد / ڪر 
على بده . 


( وإن تعاهدوا )4 أي النظور إلمبم (على عامة الفريقين واصطلحوا على 
هدم الأموال والأنفس › فن زحف بعد ) > أي بعد هذا الإصطلاح ( حار به) > 
أي لمن حاربه ( قبل ) > أي قبل هذا الإصطلاح أو زحف إلى ماله ( ف ) ہو 
( باغ » ولآخر ) ولغيره ومن أراد إعانته ( دفاعه ) » أي دفاع هذا الباغي 
( إذهو ) »أي الآخر المزحوف إليه بعد صلح ( عحق › كانت حار بتهم الأولى 
على ديانة أو على غيرها من مخالف أو موافق أو باغ »> فناقض المهد بعد إبرامه 
ظالم طاغ ) باغ يفعل به ما يفعل بالبغاة » يقاته صاحب الحق وغيره > وإن 
اصطلحوا على الأموال فقط أو الأنفس فةط فبم فما م يصطلحوا عليه أهل فتنة» 
ومن تعض افيا وعم خليه e‏ 
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ومن حارب على فتئة ثم اعترف بتوبة قبل قولهء ولا ينظر لما في 
نفسه » ويعان على حار به إن أعطى الحق لطالبه ويدفع عنه وبغى مقاتله» 
وكذا من قاتل مع ذوي فتنة لا على عل بها أو أنهم مبطلون 
أو عليه حمبة أو أعان البغاة على عل يبغيهم أو لا عليه فمثلهم » 


( ومن حارب على فتنة ثم اعترف بتوبة "قبل قوله ) : إني تانب »> وهو 
اعتراف فبحم عليه بأنه حى للتوبة خارج عن الفتنة » ولصاحب الحى حقه 
عند الله > وله أخذ حقه إن أعطمه وإلا تركه إلى الآخرة » ( ولا ينظر )“> أي 
لا يكلف من بلغته توبته بلسانه النظر ( لما في نفسه ) فلا 'براب خوفا من أت 
يكون قد أضير الفتنة إلا إن ظبرت أمارة براب بها فيراب » وإن ظهر 
ما يناقض توبته » مثل أن يطالب يحق صحيح عليه فيمتنع فبو في فتفته باقر > 
( و ) إدا لم يظبر دلك > وقد اعترف بالتوبة فإنه ( يعان على حاربه.) وهو 
الذي كان يفاتنه قبل التوبة »> ولا سا غيره ( إن أعطى الحق لطالبه ويدفع 
عنه ) حاربه ( و بغى مقاتله ) من أهل الفتنة » ولا سما غيرهم . 


( وكذ ) بغى ( من قاتل مع ذوي فتنة لا على عام بها ) بالفتنة بينهم > كلا 
الفريقين مبطل ( أو بأنهم مبطلون ) 2 أي ولا على عل بأنهم مبطلون > والفريق 
الآخر حقون > ( أو ) قاتل معبم ( عليه ) > أي على عل بأنهم مبطلون أو يأنهم 
من أهل الفتنة ( بحمية › أو أعان البغاة على علم ببفيهم أو ) أعانهم (لا عليه)» 
أي لا على عم يبغيهم ( ف ) ہو ( مثلهم ) إن قاتل مع ذوي فتنة فهو مفتن» مثل 
هؤلاء المفتنين ولو ل يعم بالفتنة ولا ببطلانهم لأنه لا يسوغ لهم القتال حت يعرفوا 
هل يحوز > وإن قاتل مع البغاة الدين قاتل معهم ولو / يعم ببغيهم فتازمه الدماء 


حاو الات 


وکا معبن ی عل عدوه 2 وإن جبل 0 وإن إعانه شبادة 
عدول أنه بحق فخرج مبطلاً لزمه الضمان لا الإثم » وهلك الشبود 
إن تعمدوا ولا يعذرون نليم الفتنة والقتال حرم إن شاهدوا 


ذلك وحضروا وقوعه ونزوله , 


والأموال مع أهل الفتنة أو البغي لأنه قارف ووافق حرام » وكل ما فمل به 
المبغي عليهم حال قتالم مع البغاة فلا ضمان له عليهم . 

( وكذا معين حق' ) ثبنت حقيقته في نفس الأمر وهو مح بأنه غير ظالم 
( على عدوه ) فبو مثل الحق »> ( وإن جهل حقنَّيئّته ) ولكنه عصى عصناناً 
صغيراً أو كبيراً لتقدمه على جل »> وقيل : لا معصية > ( وإن إعانه بشهادة 
عدول أنه حق فخرج مبطلاً لزمه الضمان ) في الأنفس والأموال ( لا الإثم ) 
ولا قود لأنه حمل بشبادة » وإن إعانة بشبادة من لا مصدقه أو بأمين واحد أو 
بأمارة فخرج خلافها أثمّ ولزمه الضان » وقيل : لا إثلم ( وهلك الشهود إن 
تعمدوا ) شبادة مبطل أنه عى أو الأمر كذا و كذا مما هو حق »> مم أن الأمر 
ليس ذلك » سواء علموا أنه مبطل فأخبروا بأنه محق © أو زعموا لجهلهم أنه 
حتى وإن لم يتعمدوا فلا إثم عليهم » مشل أن ينسوا الأمر فأخيروا بغيره أو 
تغلط ألسنتهم أو يخبروا يمشتبه فأخذ السامع من أخبارهم ما ليس هو الواقع 
على باطل . 


( ولا يعذرون بجبلهم الفتنة والقتال المحرم ) إذا كانا مما يدرك بالعم 
( وحضروا وقوعه ونزوله ) وسبدوا بأنه حت جلا ممم الى والعم ٤‏ 


ك0 


ولا من شاهده وأعان بقوهم ذلك › وكذا فار محرماً من أوله 
لآخره إن شېد له بتحليله كعكسه وهتعدم لإهراق دم هقر بفعل 
يحله مظبّر له عل ذلك الفعل , 


أو سمعوا صفة ذلك القتال من العدول » ( ولا من شاهده وأعان بقوهم ) بقول 
الشبود ( ذلك ) » أي قر “ر قوهم وثدّته للسامع » فإن الواجب عليه إذ شاهد 
الأمر أن برد كلام الشهود » ولا يعذر بالجبل فما يدرك بالمل لآنه قارف بإعانته 
بقولهم السامع على القتال الحرام . 


( وكذا ) .بلك ( مباشر رما من أوله لآخره ) أو في بعضه > وقد أخطأ 
في هذا البعض ( إن شد ) بالبناء لمفعول ( له)» أي لذلك الذي باشر أو أعان 
( بتحليله ) مع أنه حرام ( كعكسه ) وهو تحريه مع أنه حلال ففعل السامع 
بخراد يها لا كلمن الرعانة مع أن هذ الشاهد مبطل في شهادته عام ببطلانه 
فيها أو جاهل لکن بطلاتها مما يدرك بالعم . 


( و ) كذا حك بأنه .هلك إنسان ( متقدم لإهراق دم ) إنسان آخر ( مقر 
بفعل 'يحله)» أي يحل الإهراق في زعم المقر (مظهر ) بعد ذلك - بفتح اغهاء ‏ 
( له ) » أي لذلك القاتل أظبره المقر أو غيره فاتكشف أنه ما لا يحل به الدم» 
ولككن أظهره وحفظه غيره عنه حت قتل عله فأظهره أو حفظ ذلك الفعل 
غيره فمينه بعد القتل أو أقر" به في رمقه » و كذا إن أظبر هو الفعل وقال : إفى 
فملت كذا » وقال : إنه يحل الدم به فقتل سامعه إذ لا يمحل قتل” على إقرار 
مقر أنه فعل ما يبيح الدم إلا إن ذكره ما هو ( على ذلك الفعل ) متملى 
بإهراق > وذلك أن يقر له إنسان بأنه فعل كذا و كذا ما يحل يه الدم فقتل 


— هالا — 


ولا يخلصه مما وقع فيه إلا الصواب عند العلماء »> وهذا في 
امجتمع عليه » ويعذر في الختلف فيه مالم جاوز أقوالهم » 
وما جاز فيه قول قاض كإمام ما كان القول فيه قوله وغاب 
عن العامة 


أو حجني فيه ما دون النفس على إقراره فلا يمذر فما فمل فبه من قتل أو دونه > 
( ولا يخلصه مما وقع فيه ) من الفعل الذي وقم فيه أو من الملاك الذي ظن 
أو فرض ( إلا الصواب عند العاماء ) أنه حلال الدم مثلا إجماعاً » ( وهذافي ) 
الهلاك ( المجتمع عليه ) الذي اجتمم علمه العاماء أنه لا يحل به الدم . 


( ويعذر في ) الآمر ( افختلف فيه ) إذا أقر بأنه حل للدم ثم ظبر أنه هو 
كذا و كذا ما اختلف فيه ( مالم يجاوز أقوالهم ) ولو جاز أقوال الامة كلما 
إلا قول حالف واحد »2 وقوله : مالم يجاوز أقو الهم ٤‏ يغني عنه قوله في الأهر 
الختلف لآنه إذا جاوزها ل يقطع في أمر مختلف فيه » وذكره إشارة إلى أنه 
يعذر بأدنى قول مخالف . 


( وما جاز فيه قول قاض كإمام :ما كان القول فيه قوله وغاب ) ذلك 
الأمر الذي القول فبه قوله ( عن العامة ) ل تشاهد وقوعه > أو قال لهم أو 
للخامسة : إفعلوا كذا وأنه يتحتى كذا » مثل أن يقول: إن بني فلان تم عندي 
أنهم بغاة » أو أن فلاناً زنى أو سرق > أو قاطع أو مانع » أو قعل كذا مها 
يحب فه الادب أو التعزير أو النكال أو الح أو الحبس فافعلوا به ما يستحقه » 


- 1و 


ازمه وحده ضهانه إن أخطأ فيه؛ ولا يعذرون فا شاهدوا من 


أو افّعل به يا فلان كذا » أو اضريوا فلات إنه هرب من الحى أو من الحق 
قفاو ا: 


( لزمه ) » أي لزم القاضي أو الإمام ( وحده ضمانه إن أخطأ فيه ) ولا 
يلزمهم ما فعلوا > مثل أن يقاتلوا بقوله البغاة أو يرجموا الزاني الحصن أو يحلدوا 
غير الحصن أو يقطعوا فيخرج أنه لا بغي أو لا زنى أو نحو ذلك أو صح الزنى 
وأخطأ في قوله أنه حصن وقد رجموه » ومراده بالخطأ خروج خلاف ما قال 
إمنا بتعمد منه أو بغلط أو نسان أو تزوبر الشبود له أو نسمانهم أو غلطمم 
أو بظهور أنهم لا تحوز شبادتهم » أو أن المقتول لا يقتل في قتمله أو نحو ذلك » 
ولو كان الضان برجم أبضا إلى المزور > وسواء في ذلك الأنفس والأموال . 


( ولا يمذرون فها شاهدوا ) أو عاموا ( من الخطأ والباطل ) وقال لهم 
الإمام أو القاضي أو نحوهما بخلاف ذلك فاتبعوه وقتلوا أو فعلوا ما دونه جملا 
منهم وتقليداً لللإم. ام أو القاضي أو وها » مثل أن يقول لمم د ارجموا المبد 
أو اقطموا الحر أو المبد فما دون ربم دينار أو هؤلاء بغاة»وقد علموا ما فعلواء 
وليس ببغي فلا يعذرون في الجهل والتقلمد فبا عاموا حاله أو شاهدوه يا يدرك 


بالعملم. 


( وجواز لمن حك عليه بجور ظاهر وباطل غالب ) > أي قاهر لا يقدر على 
الدفم معه > ولفظ غالب فاعل أراد بالجور فعل الجا ك الذي عدل عن الحتى > 


— ۷۹۷ = 


إعانته والدفع عنه » ولا تحل له مطاوعته به في دم أو فالا 
فرج » وإن قالت عامة فئة مقاتلة على فتنة نينا 


ومعنى ظبوره أنه لا إشكال في أنه يحور في الحم والله يعم الغيب » وأراد 
اا يها یا وا وق و هد لين ا 


ويحتمل أن بريد بكل متها حكه العادل عن الحق ووصفه بالجور لأنسه 
خروج ومنل عن الحق بالبطلان لعدم صحته شرعا ( الامتناع منه ودفاع 
>مكوم له بذلك وقتاله ) إذا جاء يأخذ ذلك بعنف ومكابرة ( ولمن شاهد ذلك ) 
الحم وعرف أنه باطل أو عرف بلا مشاهدة » بل بإقرار المحكوم له أو بعدول 
( إعانته ) حرز ذلك أو قتال ( والدفع عنه ) . 


دم أو مال أو فرج) إذ لا يحل التساهل في القتلوما دونه ولا فيالفرج إذ لا تصح 
الحبة فبها» والمال ولو جاز فمهالتساهل بالهبة أو المداراة» لكن المطاوعة فيه هنا 
إمضاء للحم الباطل وإثبات له » وإن غخاف الفتنة جاز له فىه خاصة التساهل 
مداراة » وإن كان اليم حقا في الظاهر فيا يدرك بالعم لكنه على خلاف الحق 
فها لا يدرك بالعلم > فقي الفر'ج والنفس لا يذعن لحرام » وفي المال جوز . 


( وإن قالت: عامة فئة ) بإضافه العامة للفئة ( مقاتلة )> وفي نسخة : عامة 
فئة باغىة قابلت > ووجبها أن كل فئة بغي ولو اختلف حكما ( على فتنة قينا 


- هالا ب 


منهأ قبل قول رم على مطالبہم ال أو نفس أن يقاتلهم عليه › 
وجازت إعاتهم والدفع عنبم حم يصلوا إلى ما لحم أو عليبم ؛ 

ولا يكون قتالهم بعد التوبة فتنة» ويقبل قوم لم يعرفوا الأكل 
أو القاتل » أو أنهم حكموا هذا أو عليبم أو لم بيان إعطاء ذلك 


منها "قبل قوهم ' نفس أن يقاتلهم عليه ) إلا من 
بين أنه لم یتب فهو باقر ل وال اي 
فل ادا 


( وجازت إعانتهم والدفع عنهم حتى يصلوا إلى ما هم ) من دم أو مال 
فيأخذه ( أو ) ما ( عليهم ) من ذلك ليعطوه لصاحبه بريدون أن يعيتهم الناس 
ليصلوا إلى أداء ما عليهم » ( ولا يكون قتاهم ) لمدوهم على نفس أو مال هو 
حت لهم إن منعبم منه ( بعد التوبة فتنة ) لأنهم قد أعطواما ازمهم وأذعنوا 
لإعطائه . 


( ويقبل قولهم لم يعرفوا الآكل أو القاتل ) إذا طولبوابدم أو مال > 
و كذا ما دون القتل ( أو أنهم حكتموا هذا  )‏ بتشديد الكاف ب > أي جعلوا 
هذا حا كما مقبول القول إن قال : عرفنا الأكل أو القاتل فالقول ما قال »> فإن 
قال ولم يقبلوا قوله فإهم غير تائيين يقاتلون أو يعطوا ما ازمهم ( أو ) قالوا 
( عليهم ) بيان أن فلانا منا قتل صاحمم أو أخذ ماله ( أو لهم بيان إعطاء 
ذلك ) لصاحبه > أي قال التائبون : إن لنا شهوداً أو قاتله وآ كل مالم فلان 


- ۱۹ - 


أو إبداء مطالبېم منه > وهم قتال مقاتليم على ذلك 1 


من غيرنا أو نحو ذلك ( أو ) بيان ( إبداء مطالبهم ) إبام ( منه ) » فإذا قالوا 
صحة دعواه أو بطلاتها . 


( و ) إن قوتلوا مع ذلك ف ( لهم قتال مقاتلهم على ذلك) الحال والإستعانة 
عليه » وجاز لغيرم لآنه باغ بقتاله > والله أعم . 


— لان 


باب 


بغي مانع مشت ركا لعامة مباحاً هم بلا سبق إليه » ولا فساد 
مضر » وإن لائه أو عازه ؛ ف اخ ٠‏ 1 1 5 


باب 


فوم استوى الناس إليه 


( بغى مانع مشتركأ لعامة مباحأ لهم ) كاء وعشب ( بلا سبق ) من المانع > 
فإن سبق المانم غيره لم يحل منعه > و كذا الممنوع م يسبى غيره » فإن كان سابع 
لغيره فليس من أهل فتنة > والأولى إسقاطه > لآن ما صح شركة العامة فبه غير 
مسبوق إلبه و كأنه صفة كاشقة ( إليه ) لأنه إن سبق إلبه مانم كان له فيل 
المع إذا تملك تلك الأرض > وإن ل يملكها فله المنم حتى يقضي حاجته من الماء 
أو المشب » ( ولا فساد ) من الممنوع ( مضر > وإن ائه ) أي ماؤه الذي يأتي 
جنانه أو حرثه أو غير ذلك ( أو مجحازه ) إلى جنانه أو حرثه أو داره أو غير 
ذلك » والضمير لاماء أو للمشترك » و « الماء » في « مائه » للمانع أو لمشترك » 


Y۲ -‏ ( ج4١‏ - اليل - 0ه ) 


أو مقاتل عليه » ولسابق في مباح دفاع منازعه فيه وقتاله › إذ هو 
أولى به » ولعينه أيضاً » وكذا ما أقعده فيه حاكم أو نحوه كإمام 
أو من تخاصموا إلبه ورضوا به أو قعد فيه بصلح أو حجر 
أو بمختلف فيه » وإن ضعف مال يحجر على الفتيا ببهء 


وإذا كان الضر” له من العامة في ذلك فله منعبم » ( أو مقاتل عليه ) بالرفع عطفاً 
على مانع > أي بغى مشتركا أو مقاتل عليه وإن كان اللفظ أو قاتل فن عطف 
الفعل على الوصف كقوله تعالى : 8 ويقبضن © . 


( ولسابق في مباح دفاع منازعه فيه وقتاله إذ هو أوالى به ) حى يأخذ 
حاجته إن سبق إلبه لأخذ حاجته فقط كاستقام من بئر أو عبن » وأخذ من 
معدن أو ل جز الشارع التملك له استمرار أو إن سبق إلبه للتملك وجاز له 
شرعا فلا غاية للقتال عليه مثل أن يسبق إلى أرض ميتة فبحيط عليها أو يسويها 
أو ينفيها من شجر أو حجر بريد أن تكون له ملكا > وإن اعتيد شىء فملى 
العادة ا اعتمد في بلدنا أن يستقوا دلوا فدالوا > ( ولمعينه أيضأ )دفاع منازعه 
وقفتاله. 


( وكذا ما أقعده فيه حا أو حوه كإمام أو من تخاصموا إليه ورضوا به ) 
ولو لم ينصب إن لم يظبر بطلانه ( أو قعد فيه بصلح أو حجر ) حجر الحام 
أو نحوه لذلك أو حجره عن غيره أو قعد فيه يحم الحام بأن لم يثبته له ولكن 
دفع عنه صاحبه > ( أو ب ) حك ( مختلف فيه » وإن ضعف ) ذلك القول 
المحكوم به الختلف فيه ( مالم يحجر على الفتيا به ) في كتب العم أو في 
ذلك الحل . 


NTT = 


أو بحك عنالف لمثله ولو قطع فيه المسلمون عذر من خالفهم » 
وغيره كالموافق سواء فا يكون حقاً أو باطلاً مما لا يعرفه 
امحکوم له أنه حكم له يجور » أو م لا يحل له ء 


( أو ) قعد فيه ( يحم مخالف ) بقول ضعبف ( لمثله ) أو لموافق, أو محم 
موافق بقول مخالف ضعبف لوافق أو لخالف » ( ولو قطع فيه المسامون عذر 
من خالفهم ) إذا كان من خالف الخالف » وأما إذا كان من مخالف لموافق فما 
يقطع به عذر الخالف لمساين فإنه يقاتل ولا يذعن له » مثل أن يقول الموافق: 
إن كان الله 'يرى في الآخرة فإن هذه الدار الى أا فما هي لخصمي > فحكم 
احالف ا لخصمه لاعتقاده الرؤية » ا أنه يحوز لك أخذ تمن الجر إذا باعه 
نصراني لنصراني أو نحوه من ديه حلا لا إن باعه لمن لا يعتقد الحل أو باعه من 
لايعتقد الحل . 


( وغيره ) أي وغير الذي يقطع فيه المسامون عذر من خالفمم احالف فيه 
( كالموافق سواء ) » وقد ذكرت” هذا آنفاً قبل أن أعم أن صاحب الأصل 
والمصنف ذكره ( فيا ) متعلق بسواء » وذلك كله ثابت فيا ( يكون ) > أي في 
الحم الذي يك ون ( حقأ أو باطلاً ما لا يعرفه المحكوم له أنه حك له جور ). 
قصداً أو جلا ( أو كا لا يحل له ) لكن مما لا يدرك بالعغ > وهذا فيه فائدة 
على أت يقال أراد باتلوار : الحم بخلاف الحق قصدا > وبما لا يحل له الحم 
بخلاف الحى جبلاً ‏ و « الحاء » في قوله : لا يحل له » عائد للحام أو للمحكوم 
له »فإن ذلك كله يحوز للمحكوم له » ولمعينه الدفاع عليه والقتال ولو كار[ 
الحق لخصمه » ولا خمان علمها إن ظبر بعد أن الحق لخصمه لاني قاتلا ودافعا 
بظبر الحم . 


5 — 


وأما إن عل بالحكر له بذلك فلا يحل له أن يقاتل عليه » وإن في 
ولو غير من عرف بالحكم » فإن تفرد مع المحكوم له وقد عرفا 


بذلك 


( وأما إن عام بالج له بذلك ) المد كور من الجور أو ما لا يحل" ( فلا يحل له 
أن يقاتل عليه ) بأن ينزع منه أو يدافع ولا لغيره من يعبنه » ( وإن في غيبة 
من تحكم ) ٠‏ أي في غيبة الام الذي حك أو في حضوره فحذف المطف 
أو ذكر هذا > و « الواو » للحال » واقتصر عليه لأنه في حضور الحا لا يحتاج 
لقتال لآن الحام يكفيه المؤنة ( له ذلك ) وإنما عدى حك بنفسه لأنسه يضمن 
معنى أثبت أو يقدر:الجار” » أي حك له بذلك على القول يحواز ذلك مطاقا » 
وإن قاتل هو أو عيره فهو باع . 


( والمحكوم عليه به لا يقاتل ) المحكوم له ولا معبنه » ولا يدافعانه ( في 
مشهد الناس ) » أي في موضم حضر فيه إنسان عاقل حاضر عقله غير؛ زائل 
ينوم أو 'سكر. براه أو إنسانان أو أكثر قال في الناس للحقبقة ( ولو ) كارف 
الناس الذين حضروا حين أراد قتاله ( غير من عرف باحك ) لتلا يقطعوا عذره 
فيبرأوا منه ويحل” لهم قتاله ودفاعه لساعهم بالج عليه > أو لكون المحكوم به 
في بده ولانه قد يقول المحکوم له أن الحام قد حك لي به » فإذا قال ذلك وجب 
الإنصات إلى بان ذلك » تمن قاتل ول يشتغل برىء منه . 


( فإن تفرد مع المحكوم له وقد عرفا بذلك ) المد كور فق ا حون ان يا 


— Y۲ ب‎ 


جاز له قتاله وأخذ ماله خفية » وكذا إن فرق حاك بين رجل 
وزوجته أو بعتق عبد أو أمة على سيد بالحك الظاهر عند 
والزوجان والسيد ورفيقه عالمون بخلاف ذلك فلا يجتمع الزوجان › 


ولا يستخدم السيد العبد ولا بيطأ السرية في سلطان الحام › 
ولا العارف بذلك الحم ء 


لا يحل أو كان معها يجنون لا ميز أو ائم أو سكران كذلك أو نحوهما أو من 
عرف بالجور أو مالا نحل ( جاز له ) ولمسنه العارف بذلك ( قتاله وأخذ ماله 
خفية ) وقتله إن استحى القتل » وإن لم يعرف الحكوم له ذلك فلا يقاتله > لآنه 
أخذ بظاهر الحم وله عندي دفعه . 


وذكر الشيخ أحد بن مد بن بكر - رحمهم الله - صاحب الأصل أن 
الحكوم عليه يقول للمحكوم له : إن الحم لك به جوراً ولا يحل » فإن أبى أن 
برد له أو يتولى عنه قاتله إعذاراً إلبه مع عل الحكوم له أنه جور لبعل أنه يقاتل 
لاق بده مما لس له . 


( وكذا إن فرق حام بين رجل وزوجته أو ) حك ( بعتق عبد أو أمة 
على سيد بالحم الظاهر عنده والزوجان والسيد ورقيقه ) أي عبده أو أمته 
( عالمون بخلاف ذلك ) المفبوم من اتقام من موجب التفريق كطلاق وظبار 
وفداء وحرمة» ومن موجب العتق كإعتاق و كتابة» ( فلا يجتمع الزوجان ولا 
يستخدم السيد العبد ولا يطأ السرية ) ولا يتسراما ( في سلطان الحاكم ) > 
أي حبث تحري قوته وأمره » ( ولا ) في سلطان ( العارف يذلك الح ) > 


.هاا 


وجاز لما إن تغيبا عن ذلك ءولا يحل ولا لعبد أو أمة أن يتنعا 
من رببهما إذا عاما بجور الحكم بعتقهما » 5 1 1 : 


أي ولا في موضم يقوى فيه العارف > وقوته هي أن يقول بالفمل أو بالإامكان 
أن اجتاعبم) أو الاستخدام أو التسري أو الوطاء حرام > لأنه عارف 
ان ا : 


( وجاز هما ) > أي لازوج أن يجتمع بزوجته وللسيد أن يستخدم أو بطأ 
أو يتسرى ( إن تغيئّيا عن ذلك) امحل لعامها بأن شود الطلاق البائن أو الحرمة 
أو الفداء أو الإيلاء أو الظهار أو نحو ذلك أو العتق أو المكاتة أو نحوها زور 
أو غلط أو اشتباه » أو تعمّد الحام الباطل أو جبل . 


وفي نسخة : وجاز هم إن تغمّما > ووجبها أنه عبّر عن الإثنين أولاً بصغة 
الجاعة أو أراد بصمغة الماعة الزوجين والسد والرقيق > وأراد بألف الإثنين 
انب الزوج والسيد » أي تغيب الزوج بزوجته والسيد برقيقه »> و كذلك يجوز 
لها إن لم يتغيبوا ء-ن امحل لكن غاب عنه الحا بذلك وكل من عرف به » 
أو ماتوا أو صاروا بحيث لا حون عليه شراً ولا يبرأون منه كحنون أو لا 
ينصتون إلى كلام الحا ك المذ كور ولو وصلهم خبره . 

( ولا يحل ) لاحد الزوجين أن مهرب عن الآخر ولا أن عنعه حقه إذا عاما 
ببطلان الم » ( ولا لعبد أو أمة أن يمتئعا من ريا إذا عاما يجور الحم 
بعتقها ) أو ببطلانه » وقوله : بعتقها » يتعلق باحك > ولا يحل لسيدها أن 


للك 


وإن ادعى عبد عدم عتق سيده ترك عنده يحاله وإن ادعی بعد 
نفيبا أو بعد الحكم بها تزع من يده بإجبار » 1 : 5 


ينعا ما وجب لما كطعام وشراب ولباس > وأما من م يعرف من الزوجين 
أو السيد والرقيق بأن ذلك الحم باطل فواجب عليه الامتناع ولا عذر فيا 
يدرك بالعم . 


( وإن ادعى عبد ) أو أمة ( عدم عتق سيده ترك عنده يحاله ) من العبودية 
التي أقر بالبقاء علمها وذلك أن يشهد الشبود أنه أعتقه أو يخبروا بذلك أو يشهر 
ذلك وينكره السمد ويوافقه العمد على إنكاره يحوز إقراره » أو يقول السبد أنه 
حر على طريق الإخبار لا الإنشاء فكذبه العبد » أو يقول العبد : إني معتق» ثم 
كذب نفسه»وكل ما.ولدت الآمة منالأولاد وأقرت بالحرية حيث ينفعها إقرارها 
فإقرارها مقبول ينفعها وينفم أولادها . 


( وإن ادعى ) عد أو أمة ( حرية بعد نفيها ) » أي بعد نفيه إياها » 
وذلك بأن يقول : إني عبدك » ثم يقول : إني حر » والحاصل أنه أقر“ بالعبودية 
حبث يجوز عليه إقراره ثم نفاها ( أو بعد الحم با ) أي بالحرية ( تزع من 
يده ) » وذلك رجوع عن إقراره مقبول بأن يطالبه بالعبودية فيكون بيده بعد 
إثبات العبد المبودية » وهذا أول الأمر فلا يناي قوله بعد : ولا يمنم مقر الخ ؛ 
ووجه قبول إقراره بالحرية بد إقراره بالعبودية أن الأصل الحرية ووجوب 
الحوطة ( بإجبار ) ولو رضي العبد بالعبودية > لآن رضاه بها مع انتفائها منكر 
يؤدي إلى أن تحري عليه أحكام العبودية من أنه لا يرث ولا يورث وغير ذلك > 
إلا أنه إن قال : إفي عبد وليس كا حك الجا ك فإنه يترك للسيد . 


— Y۷ = 


وجاز للمعتق قتال مريد استرقاقه إذ عم بحم الماك بالعتق » 
ولا ينع مقر بالحرية على نفسه إلا إن علمت حريته بلا شك › 
ولا يقاتل علیہا ما لم يحم له بها » إذ جاز له قتال مدع عبوديته 
الوه 13ر8 بولق ود ينوك ا ن اليا ا ل 
لعبد قتال من کان ببده إذا شبد له بحرية حى 


( وجاز لامعتّق ) - بفتح التاء - ( قتال مريد استرقاقه ) من سمده الأول 
أو من مشتريه منه أو موهوب له أو وارث أو غيرم (إذا عام يح الحام بالعتق) 
ولو لم يعرف بم وقععتقه وم يسمع من سبده > وإن مع منه > فبالآولى 
يقاتل مريد استرقاقه . 


( ولا يمنع مقر بالحرية على نفسه ) > أي لنفسه من سيده ( إلا إن عامت 
حريته بلا شك ) فحینئذ ينع سیده من استرقاقه» ( ولا يقاتل ) العبد( عليها ) 
أي على الحرية ولو ثبتت بلا شك » ولا أن ينع نفسه ( مالم يحم له بها ) » فإذا 
حك له بها فليقاتل مسترقه کا قال » ( إذ جاز له ) » أي ل ينم فصدق بالواجب 
فكأنه قال:فوجب عليه لحك ال جا ج بالحرية ( قتال مداع عبوديته ليرده في الرق 
ولو وجد في قول العاماء من ) » أي قول من ( يحك له بها ) > أي بالمبودية فلا 
يقاتل ولو كان القول بالعبودية هو الراجح لأنا لحك بالحرية عين له الحرية فتعبنت 
ولو كانت قولاً ضعمفا . 

( ولا يحل لعبد قتال من كان ) » أي قتال سيد كان العبد ( بييدم) من 
سید ومن جعله السيد ببده ( إذا شهد له بحرية ) ولو شهد بها الأثمناء ( حتى 


— VYA — 


يحم له بها » ولا أن ينع له نفسه ء فان منعها منه جاز له قتاله » 
وله ادعاؤها بقول الأمناء لا القتال عليها أو بقول من يصدقه » 
وإن حك حام بعبودية عبد أو أمة لم يحل لما قتال من حكم له بها 
ولا يمنعانه أنفسهها » ولا يشتغل بدعوتهها عند حام سواه » 


يحم له بها ) » وأما أن يداعبها بقول الأمناء أو من يصدقه فل التمسك بذلك 
دون قتال ودفاع » ويجوز للسبد أن يقاتل عبده إن منم نفسه عنه مالم يعل أنه 
حر أو يشهد له الأمناء بالحرية6 ثم رأيته ذكر ذلك بقوله : ( ولا أن يمنع له 
نفسه > فإن منعها ) أي نفسه ( منه ) > أي من السيد ( جاز له ) > أي للسيد 
( قتاله ) إذا م يعم من نفسه أنه صدر منه موجب عتق »> ( وله ) > أي للعبد 
( ادعاؤها ) » أي الحرية ( بقول الأ”مناء لا القتال ) أو الدفاع ( عليها أو 
بقول من يصدقه ) إذا قال الأمناء أو من يصدقه أنه حر . 


( وإن حك حام بعبودية عبد أو أمة لم يحل هما قتال من حكم له ) الحا م 
( بها ولا بمنعانه أنفسها ) إلا إن عا أنها عتقا أو أنها حران أصالة فلها منع 
أنفسم) عند الله > ولا إن علما أنه عام بحريتها أو عتقها فلها منع أنفسها وقتاله 
عند الله تعالى . 


( و ) إذا حم حا م بعبوديته) ف ( سلا يشتغل بدعوتها ) حرية” أو عتقاً 
( عند حام سواه ) » ولكن إن وجدا عدولا يبطل بكلامهم كلام من حم به 
الحا م فلأت بهم الحا م الأول فلبنظر » وإن أبى من النظر فليكتب إلبه 


- ۷۲۹ - 


ولا «شتغل بدعوة أولاد الأمة أو أولادم الحرية التي ادعتها مم ء 
وإن لم يحكم عليبا بعبودية فاتت أو عتقت » وادعى أولادها 
دعوة تجوز لأمبم جاز لهم ذلك فيكون من حك عليه منهم بعبودية 
وما ردوا أسفلهم كأمبم 


الحا ك الآخر يطلب منه النظر ومراجعه الحق » وإن أبى أو مات أو اعتزل 
نظر غيره . 


( ولا يشتغل بدعوة أولاد الأمة أو أولادم ) فسافلاً (الحرية ) مفعول 
محذوف > أي ادعاؤم الحرية > وهمذا الحذوف بدّل” من دعوة > ويغتفر في 
البدل مال يغتفر في المُْدّل منه وإنا لم ينصبه لفظ دعوة لأن فعله لا ينصب 
المفمول به الصريح » وقد يجعل اسم مصدر فينصب به فكأنه قال : ولا يشتغل 
بادعاء أولاد الأمة أو أو لادم الحرية ( التي ادعتها أمهم ) لبطلانها حك الجا > 
بعموديتها وأولاد الآمة عسسد > ومراده بأولاد الأمة الذكور والإناث › وبأولاد 
أولادها الإناث » لآن ولد ابنها لا يازم أن يكون عبداً أو أمة لجواز أن يكون 
حرا لكون أمه حرة ولو کان أبوه عبداً . 


( وإن لم يحكم عليها بعبودية فماتت أو عتقت) فقول أولادها عتقت وقت 
كذاء يشيرون لوقت ل يوجدوا فيه ليكونوا أحراراً ( وادعى أولادها ) شامل 
لأولاد أولادها فسافلآ ( دعوة تجوز لأمهم ) » أي ما ينصت الحا ك لها فيه إذا 
ادعته » وددخل فه مثل أن بقولوا : إن أمّنا حرة اصالة أو عتقت وقت كذا 
( جاز لهم ذلك ) الإدعاء ( فيكون من حكم عليه منهم ) من للببان ( بعبودية 
وما ردوا أسفلهم ) من بنت وولد بنت ( كأمهم ) في العبودية إذا ماتت فيها 


ءا 


وما ردوا فوقهميخاصم على نفسه > وإن قالت قبل الحم بها 


أو عتقت أو ولدتهم قبل عتقبا » وني الحرية إن ولدتهم بعد المتى ( وما ردوا 
فوقهم يخاصم على نفسه ) لآن الأصل الحرية »> هذا الكلام راجع إلى من بعد 
ولدها فسافلاً لن قوله : وما ردوا أسفلهم شامل له » فأثبت أن ينتها أمة » 
فكل ما ولدت هذه البنت أو بنت همذه المنت فسافلا هم عبيد أو إماء“وإذا 
ثبت أن بنت البنت أمة نما ولدت فسافلاً إماء وعسد » وإن ثبت أنها حرة نما. 
ولدت فسافلا أحرار » وأما البنت فتخاصم على نفسما » و كذا إن ثبت أن بنت 
بنت البنت ثلاث حرائر أو إماء فلبن ذلك الثابت » وأما بنت البنت فتخاصم 
ال عا وحم E E LS‏ 


( وإن قالت قبل الحكم بها ) » أي بالعبودية » والمراد بالقبلية انتفاء الحم 
بالعبودية أصلا بأن ل تجا ك أصل أو حكت فلم يثبت الح بها ولا بالحريةلآأمر ما 
( لا آخذ ذلك ) المدعى من العبودية وتركتالخصومة ول يترك أولادها الخصومة 
كا تر كت » بل ( خاصم أولادها ) على أنفسبم ( فإن ثبتت هم الحرية ) فيا 
اختلف فيه ( سرت لأمهم أيضأ ) لأنه حك هم بالحرية لثبوت حرية أمهم > 
وإن حم هم بسبب آخر / تسر . 


( ومع ) السّريان لما فوقهم أو معبم فالأم أمة ( مالم تقصد بالحكم ) » 
أي مالم يقصدها الحا م ( بها ) > أي بالحرية بأن بقع التحا كم في حريتها بنفسبا 


للا 


وكذلك إن حك بحرية أمة لا تسري لأولادها فيا اختلف فيه , 
وأما المجمع عليه فإن كل من حكم له بحرية وما سفل منه من 
ني بناته أحرار » ومنع ما سفل مالم يقصد بالحكم بهاء 
وكذا من معم في منزلة E‏ 


سارياً وذلك كمسألة الإستحقاق »> و كذا ما بعد 3 


( وكذلك إن حكم بحرية أمة لا تسري ) حريتها ( لأولادها ) »> وقبل : 
«تسري > والقولان في المسألتين إنغا هما ( فيا اختلف فيه ) هل تقع به الحرية ؟ 
مثل أن يترك سرية أو أمة وأحاط الداين بماله ومن ورثته من هو ذو حرم منها 
كولد لها أو أخ أو عم » فإن تزوجت وولدت ثم حي الحا م يحريتها لإرث 
حرمما لها من الأول م يكن حك بالحرية لمن ولدت من الثاني على قول > وأما 
ما ولدت بعد الحم بالحرية فحر » ومثل أن تحبط الديون بماله وتقوم الغرماء 
عليه ويحرر مع ذلك أمة . 


( وأما ) الحك ( المجمع عليه » فإن كل من حكم له بحرية ) به » أعني بذلك 
الجمع عله ( وما سفل منه من بني بناته ) أو بناتهن » و كذا ينو ينيه 
( أحرار ) ولو سبقوا الحم ( ومنع ما سفل ) وماع لا في الختلف وامجمع 
عليه ( مالم يقصد بالحكم بها ) بان بحا م هو بنفسه أو بواسطته قحك له . 

( وكذا من معهم في منزلة ) لا يسري إلبه حك الحرية على هذا القول الأخير 
في المجمع عليه والختلف فبه مالم يقصد بالحك بهاء والحمك بالعبودية والح وفاق] 


- — 


كأختين ولدتا » فبينبا ولدت إحداهما حريتها من أصلبا فو حر » 
وهل يتبعه فيها أولاد خالته إذ ثم معه في درجة ومنزلة » أو حتى يقصدوا 
لمكم ؟ قولان » ومن بين أنه ولد حرة وقد ولدت قبله أولاداً 
' يحرروا دونه مأ ١‏ يأتوا بعادلة بها لإمكان ولاقم وفت 
ا و يھ ا ا اع ا د ل اا 


وخلافا في السّريان ( كأختين ولدتا ) ذكوراً وإاثا أو مختلفات ( فبيئا وللت 
إحداهما حريتها ) أو حرية أمة ( من أصلها ) » أي لكون أم أمبا حرة › 
أو بإعتاق ( فهو حر › وهل يتبعه فيها أولاد خالته إذ ثم معه في درجة 
ومنزلة ) وهمارتبة واحدة > سماها درجة باعتيار أنه بحسب الحاسب حى 
يصلها كمن يطلم درجات عحسوسة » ومماها منزلة باعتبار أنه بشبت فببا من 
استووا إليها » أو أراد بالدرجةالجدة ( أو حتى يقصدوا بالحكم ) بأن يتحاكموا 
بأنفسهم أو بواسطة ؟ ( قولان ) وكذا إن بالسودية على أولاد إحداهما 
د مسا PPE BPD‏ بوسر E O‏ 
أو حتى يحم لها . 


( ومن بين أنه ولد حرة وقد ولدت قبله أولادأ ل يحرروا دونه ) 
والصحيح أنهم يتبعونه في الحرية لثبوت أنه ولد حرة ( مالم يأتوا ب ) بينة 
( عادلة بها ) » أي بحريتهم » تشهد البينة أنها حرة من أصلها أو قبل ولادتهم 
أو أنهم أحرار بإعتاق المعتق ( لإمكان ولادتهم وقت عبوديتها 2 أي لإمكان 


أنها أمة عتقت بعد ولادتهم . 


— YY — 


ومن بين أنه أعتقه من كان بيده فحكم حاكم بحريته ثم ادعاه آخر عبده 
وأنه كان بيده فجاء بيان الآخر أن الأول كان بيده بغصب بطلت حريته 


وثبتت عبوديته للثاني إن بينهاء وجوز عتقه الأول حيث حكم به حاكم 


كما يجوز له» 5 : 5 


( ومن بيّن أنه أعتقه من كان بيده ) » أي من بن من العسيد مطلقا في 
المسألة قبل هذه أو غيرها أنه أعتقه سبده الذي كان بده ( فحكم حام بحريته 
ثم ادعاه ) إنسان ( آخر  )‏ بفتح الخاء ¬ ( عبده) مفعول ثان لاداعى لتضمنه 
معنى ممى ( و ) ادعى ( أنه كان بيده) وأنه ملك له إلى الآن ( فجاء بيان ) 
هذا ( الآخّر ) - بفتح الخاء - > ولو كسرت على أن المراد به هو المراد في 
قوله : ادعاه آخر لجاز لأنه متأخر بالنسبة إلى حصول ذلك العبد بيد الذي كان 
بيده »> وتكثر مناسبته لقوله : ( إن الأول ) الذي أعتقه ( كان بيده بغصب ) 
أو سسرقة أو إباقة أو ببسع منفسخ أو بعارية أو رهن أو بوجه لا يدخل به 
ملكه مطلقاً ( بطلت حريته ) إذ لا حرية فاا لا يملك ( وثبتت عبوديته 
للثاني إن بيّنها ) ولو بإقرار هذا المبد »> ( وجواز عتقه الأول ) » أي المتى 
المذكور أولاً » أو العتق الذي زمانه قبل هذا الإدعاء من الآخر . 


وإنغا قلت ذلك لآنه لم يقم عتقان أول وثان ( حيث ) حمثية تعليل » أي 
لأنه ( حكم به حام کا يجوز له ) بحسب الح الظاهر > ولو كان معتقه غير 
مالك له في نفس الأمر » لآن ح الحا م منبرم لا ينحل » لآنه تعبد الناس به 
فاص بينبم والغبب عند الله » وعلى هذا القول لزم معتقه نه لسيده » والصحبح 
الأول لانكشاف بطلان ذلك الحم » وإن أعتقه ول بح الحا م بعتقه فهو عبد 


تدع "ولواب 


قول واحداً ( فليحرر هذا المقام ) مقام تحرير أحد الإخوة بالآخر > وسائر 
المسائل من العتق حى الأخيرة ( فإنه مزال ) جع مزلة » أي موضع ز لل 
م ا ا ا ا ا 
وعليك السلام > والله أعم . 


— Yo — 


ياب 
في أواخر التبيين 


إن ورث الجاني من كان له دمه أو بعض دمه فلا بقثل » وإن ورث معه 
غيره فليعطه نصيبه من الدية » وإن ورث الطفل دم والده فققد أحط عنه 
لقتل » ولكن يعطى الدية » و كذلك ابنه البالغ على هذا الحال > وإن كان الدم 
للطفل أو لامجنون فلا يقتل الوالد والولي والخليفة » ولا يعفون عن الجاني » 
ولا يأخذون الدية أيضاً »> وقمسل : يأخذون الدية ويعفون عنه ولا يقتلونه » 
وقمل غير ذلك في القتل » و كذلك المرأة إن كانت بنزلة من ورث الدم على هذا 
الحال » وسواء في الخليفة الذي ذ كرناه جمسم من جوز استخلافه للطفل 
والمحنون . 


— ۳۹ 


جاز لولي قتمل قتال قاتله وقتله ولو جبل ال جاني أنه ولبه » 
وخر عليه قتاله مطلقاً › وجوز إن حبله ¢ 


( جاز لول" قتيل قتال' قاتله ) » أي قاتل القتبل » وذلك أنه إذا جاء 
قله قاتله قات ل وليه فلاولي قتاله ( وقتله ولو جهل الجاني ) وهو القاتل 
المذكور ( أنه ) > أي أن هذا المريد لقتله الذي هو ولي القتبل ( وليه ) أي ولي 
التتيل . 


( وحرم عليه قتاله ) » أي حرم على الان قتال ولي القتبل ( مطلقأ ) 
أي عل أنه ولي القتيل أو لم يعم بل هرب لنبةحرز نفسه للولي إن ل يعم أن هذا 
ولي قاتله كفر لأنه ظل وامتناع من الحق فازمه أر'ش' ما فعل به > والدية إن 
قتله ولو م يعم بأنه ولي القتبل لأنه قارف ما لا يحل » وقد تسبب لأن يقثله الولي 
بقتل وليه إلا إن قال له : 2 هذا القتال ؟ فلم يقل له : لأنك قتلت ولمي » 
وذلك كمن شرب خمراً عضي علمه الإعتاق الذي أوقعه في سكر» وكذا في قتال 
الغاصب لمن غصب هو ماله ا يأتي . 


( وجوز ) > أي فرض ( إن جهله ) » والحتار الأول كا ذكره المصنف 
بعد في هذا الباب» وکا يشعر به ما ذكره هنا » والختار عندي الثاني» لآن كونه 
ولي قتيله لا يدرك بالعلم وقد وجب على الإنسان أن يدفع عن نفه ويقاتل 
وحرز دمه لمن هو ولي قتمله»فكل ما فمل من قتل وما دونه فلا ضمان عليه فمه» 
إلا إن قال له : أن ولي قتيلك > وقيل أيضا ولو قال : أنا ولي قتيلك » فللجاني 
أيضا قتاله » إلا إن صداقه أو بين أنه وله > أو قال له : إن لي ببانا » فإذا 


) )۷ الىل‎ - ١٤ (ج‎ — PY — 


ولا يقتله الولي إلا إن شاهد قتله بتعدية أو أقر هو به أو شبد 
عليه عدول » وحم بجنايته » أو قال قاض أو إمام : حكنت عليه 
بهاء ولا بقول القتيل : قتلني فلان أو جرحني هذا الجرح › 
الذني مات بهء إذ لا يقبل عليه قوله » ولو جاز للولي ادعاء 
الجناية عايه به ؛ 


قال : إن لي بمانا فلمتأخر كل عن الآخر حق يبسن هذا ما يتعلق نحانب الجاني» 
وأما الولي فله قتل الجاني مطلقاً > عم أنه وليه أو ل يعم . 


( ولا يقتله الولي ) بنفسه ولا بواسطة الأمر > ( إلا إن شاهد قتله بتعدية ) 
حققة أو بتعدية مضمونة بأن برى قتله ولا يعم له موجب قتل ( أو أقر هو ) 
أي الجاني ( به ) أي بةتله ( أو شهد عليه عدول وحكم بجنايته ) بعد تحام > 
( أو قال له قاض أو إمام ) ولو م بتحاكوا: ( حككت عليه با ) » أي نحناية 
القتل » أي حكت بأنه قاتل . 


( ولا ) يقتل أو لا يشتغل ( بقول القتيل ) » أي يقول المشرف على الموت 
( قتلني ) » أي تسبب في قتلي أو ضربني ضربا سُديداً شبيها بالقتل ( فلان أو 
جر حني هذا الجرح الذي مات به ) التفات من التككم للغربة > ومقتضى الظاهر 
الذي مت“ به » أي الذي أشرف به على الموت ( إذ لا يقبل عليه قوله ) 
لأنه مدع لنفسه على غيره . 


( ولو جاز للولي ادعاء الجناية عليه به ) أي بقول ذلك القتيل : إن" قاتلي 


— VFA — 


به إلا إن ادعى دعوة تبريه منبا »> ولا يقتتل على ذلك › 
ولا يتركه حاضره » 5 E‏ : 


فلان > والتمسك به لقول القتمل لعله 'بقر” أو جد بيان > فإن م جد فل البمين 
وللحا م ونحوه حبسه لمقر > وقال قومنا : إن كان معروفاً بالقتل “قبل فيه قول 
القتيل » وحكوا ذلك عن فعل عر بن الخطاب - رضي الله عنه » وإنما أو “لت 
القتدل والقتل والموت بالاشراف والتسبب لأن المت لا يتكلم » ويحتمل أن 
بريد أنه لا يقبل بعد موته قوله في حماته » وهذا التأويل الآخير إنما هو في لفظ 
القتبل فقط . 

( ولا يشتغل بقوله ) » أي بقول الجاني بعد صحة جنايته بإقرار أو بيان 
( إن قال : أخاصم ) على نفسي بيان العفو من الأولباء أو من بعض » أو أخ-ذ 
الدية أو سبق قتيل آخر له أو تعدد الولي فبحضروا ( في جناية ) شبد بها 
العدول متعلق ب « قال » » أي إن قال في شأن جناية » أو ب « أخاصم » 
( م تشتهر ) نعمت جناية 2 أي في جناية ل تشتبر عن ذلك الجاني > 
ولا سما إن اشتبرت عنه فبالأولى أنه لا يشتغل بقوله » بل يقتله الولي إذ ثبتت 
جنايته . 


( ولايترك ) قتله ( به ) أي بقوله : أخاصم ( إلا إن ادأعى دعوة تبريه 
منها ) > أي من الجناية التي شهد عليه ما العدول كتزييف الشبود » وإحضار 
بينة إن قاتل فلان أو أنه قتله مرتداً أو طاعنا » ( ولا يقتل على ذلك ) » 
أي لا يقتله الولي مع هذا الإدعاء ( ولا يتركه حاضره ) لبقتله بل يمنعه إن سمع 


هذا الإدعاء منه . 


وس 


وإن لم يذكر ذلك جاز للولي قتاله ليقتله » ولا يقاتله الجاني وإن 
وجد ولي" سواه > أو كانت عليه جناية سبقت » فإن تعددت 


و حصر الأولياء دفع لم نفسه » بلا نظر لأول اق اسن .+ 


( وإن لم يذكر ذلك ) المد كور من ادعاء دعوة تبريه بل لم يداع أصللا 
أو ادعۍ ما لا يبريه كقوله : قتلته لأنه سني › أو قت-ل رجلا ولس هذا 
وله ( جاز للولي قتاله ليقتله ) » وجاز قتله على كل حال ولو نانما 
أو غافلآ أو مصلا . 


( ولا يقاتله الجاني ) » فإن قاتله كفر ولزمه ماجنى فيه » ( واف ) 
- و« إن » هذه وصلبة - ( واجد ولي سواه أو كانت عليه جناية سبقت ) 
أو جنايتان فصاعداً لذلك المقتول أو لغيره يعنى أنه لا يحد أن يقول : إن قاتل 
متعددآًءأو إن جان على متمدد حت يجتمع من قتلت أولياءهم» أو من له القصاص 
حت يقتص مني > أو لأعطي الدية لبعض ويقتلني بعض . 
( فإن تعددت ) منه الجناية جناية القتل لاثنين فصاعداً مم تعدد الأولباء 
( وحضر الأولياء دفع لهم نفسه ) > و كذا لو حصر بعضهم دون بعض دفم 
نفسه للحاضرين ؛ والحاصل أنه يسم نفسه لمن حضر من أولياء من قتلهم واحداً 
أو اثنين أو ثلاثة فصاعدا » حضروا كلهم أو بعض دون بعض ( بلا نظر ) منه 
( لأول أو آخر ) إذ لا يعتبر الأول والآخر بأن يقول : أدفع نفسي للأول ممن 
قتله وأمنعها من الآخر حت يعفو الأول فأدفعها للآخر . 
والمراد بالآخر والآول» الأول والآخر بالنسبة » فإن كل قشل بعد من بدأ به 


— لا — 


فمفتلو نه ولو فرادى 4 أو باعطاء _أجرة لقاتله بأمرهم 6 وله أحذها 
على ذلك » فإن أقاد لبعضهم أوصى بالدية لباقييم » وقل : 
له تإزدمه 4 ° 3 . ٠. ٠. ٠.‏ . 


القتل أول لما بعده وآخر لما قمله إلى الأخير »“فمكون آخر فقط» ک) أن من بدأ يه 
هو أول فقط ويسم نفه ولو لولى” الثاني إن جاء لقتله ( فيقتلونه ولو 'فرادى) 
بأن يفعل به كل منهم ما يموت به » مثل أن يطعنه كل واحد برمح أو يسيف 
أو بغير ذلك ما هم القتل به لجوازه مطلقا » أو لكونه قتل به ولبه ما دامت 
فبه الحياة » ولو قطع أحدهم رأسه وبقي يتحرك »> وصورة قتلهم إياه بمرة أن 
يقبضوا مثلا على رمح واحد فيطعئوه به دفعة أو أن يو كلوا أحدا منهم أو من 
غرم > ( أو ) يقتلونه بأمرم أحداً أن بقتله أو بعضهم أو ( بإعطاء أجرة 
لقاتله بأمرهم ) . : 


( وله ) أي لقاتله ( أخذها ) أي الأجرة ( على ذلك ) المذكور من قتلىه 
ولو كان بعضهم » فإنه يأخذها إن أعطوه إياها بعقد أو بلا عقد » وإن عقدوها 
له ازمتهم » ولا يأخذ الأجرة على قتل طاعن أو مرتد أو على رجم الحصن 
ونحوم لآن قتلهم عبادة » بخلاف قتل قاتل الولي» وجاز لمن يعطيها أن يعطيها > 
ولا حوز لمن بأخذها . 


( فإن أقاد لبعضهم أوصى بالدية لباقيهم ) » وعبله مقدار مابرصي بها 
أو بغيرها من لوازمه » أو يوصي بها قبل أن يقود » ومعنى إيصائه بالدية لباقم 
أنه يوصي لكل واحد بالدية » وإن ل بوص أخرجت من ماله إن لم تبطل بوجه > 
( وقيل : لا تلزمه ) لباقبهم دية فلا إيصاء عليه بذلك إت قصده بعضهم فأقاد 


= اا۷ — 


وهل حا لافرأة فل فال ولا وله أن قد ما أو لا وشت 
إن قتلته ؟ قولان » وتورث ال جناية لعاصب فقط » 


له القتليرث ماله أو' لا برثه“وإن قصدوه أو بعضهم فأقاد لبعض فليوص للبعض 


الآخر الدي قصده . 


( وهل جاز لامرأة قتل قاتل وليها ) كأختر و وغيرهما ممن ترث 
لا زوجة إلا من حيث أنها ولية لزوجما إن كانت ولبة له > ( وله أن يقيد ها ) 
لأنها ولية له ( أو' لا ) يحوز لها قتله ولا توكيلها من يقتله لنقصها ولها الدية > 
( وبغت إن قتله ) وهلك إن قاد أو ألم نفسه لحا في هذا القول ؟ ( قولان ) » 
وازمه قي القول الآخر أن يقاتلها » وإن كان الدم للطفل أو الجنون أو لمشرك 
فلا يقد له نفسه ولا لاخليفة ولا لولمه » ويقاتل على نفسه من أراد قتله من 
هؤلاء » والمراد بالولي المقتول في مسائل الباب الإنسان المقتول ذكراً أو أنثى 
أو خنثى > وإن عفا من له الدم فليس عليه من الديه شيء » ويلزم ضمانها القاتل 
إلا ما ناب من عفا عنه » فإنه بحط عنه يقدر ذلك » وقمل : لا يضمن القاتل 


( وتورث الجناية لعاصب فقط ) جناية القتل وما دون القتل ما فيه 
القصاص إن مات عاجلاً بغيره » و « اللام » في « لعاصب » للببان بعد للإيهام ¢ 
أي وذلك لعاصب » أو تعلق ب «تورث» على معنى تجعل إرثا لعاصب ولا برثها 
عبيون اا فول ورت الث للرقاضي المت 6ل أن ينعد قساف + 
وله أن بأخذ الدية فيرث فمها معه سائر الورثة . 


حت اج هه بست 


وخير في دية وعفو وقتل » ولا يرثا من لا يرث العاصب › 
وقيل: لا يجوز للولي قتال جان إن لم يعلمه ولي قتيله » وله منع 
نفسه حتى يعلمه وليه » والختار ما مر »> 


( وخيدّر في دية وعفو وقتل ) کا ذكرته نفا قبل أن أعل أن" المصنف 
وصاحب الأصل ذكره » ( ولا برثها ) أي الجناية ( من لا يرث العاصب ) » 
وإِنما القتل للعاصب ولو كان لا يبقى له شيء > والعاصب بْعنى العصوبة فهو 
وصف بعنى المصدر منصوب على أنه مفعول مطلق » وهذا مبني على جواز 
قياس كل ما ورد نوعه » وهو ضعيف جدا . 


ويحتمل بقاء الوصفية فيقدتر مضاف »> أي من لا يرث إرث العاصب › 
ومعنى إرث العاصب هو المصوبة.» وذلك بيغنى عنه قوله : وتورث الجناية 
لعاصب فةط » ولا تكون الماصب المطلق بنفسه إلا الذكور » وعلى أن للمرأة 
القتل » فإن ماتت كان القتل لنحو ابنها من عصلتبا . 


( وقيل : لا يجوز للولي قتال جان. إن لم يعامه ) الجاني ( ولي قتيله ) » 
لأنه لا يذعن له الجاني بل يقاتله من حيث أنه م يعم أنه ذو الدم ا قال > 
( وله ) أي ل يحرم عليه فصدق بالواجب وهو المراد > أي وجب عليه > 
أو اللام بمعنى على » وكذا بريد صاحب الأصل بالجواز إن شاء الله ( منع نفسه 
حتى يعامه وليه > وانختار ما مر ) أول الباب من أن“ للولي قتال قاتل وليه » 
ولو جهل القاتل أنه ولي قتيله » والحق أنه يجوز للولي قتل لاني ولو لم يعامه 
الجاني » وأنه لا يحوز للجاني تسلم نفسه حت يعامه ولا . 


ا 


ولاهقائل ول قعل فاه إن احخلف فى أنه و هل قل سه 
eT‏ إن قاتله على ذلك » 


وبغى» وجاز له 


( وكذا في المال المغخصوب ) أو المسروق أو المقلوط قمه أو المشتبه عليه 
والكائن في يده بوجه لا يحل ولو برضى صاحبه إذا رجع عليه كقيار وأجرة 
مزمار ( حرم على غاصبه ) أو سارقه أو نحوه مما ذكرنا 1نفا ( منعه لربه ولو 
جهله) > فإن قاتله كفر ولزمه ما جنى فيه» وقيل : يقاتل حتى يعم أنه صاحبه» 
¡ ولا ضمارن عليه إلا إن قال له : إنى صاحب الال على حد” ما مر أول الباب 
في القتل » لآنه قاتّله لىمسكه لنفسه > وإن قاتله لمحرزه لربه فمو قتال على 
غيرها » لأن الواجب عليه أن يقول : إن كنت جثت لهذا الال على أنه لك 
فين لي أعنطِكّه' فحينئذ يحرم على صاحب الال قتا . 


ا ا اا ( قاتله ) بالنصب على 
المفمولية ( إن اختلف في أنه هل يقتل به أم لا) ؟ إذا ضربه عدا ما لا عوت 
به مات › أو هل يقتله هو أو يقتله غيره » أو هل بتكافأوا الدتمان ( حتى يحكم 
له حام ) بأن له قتله ولو بقول ضعيف ( يجنايته ) هذه الملة معطوفة على قوله: 
اختلف . 


( وكفر إن قاتله على ذلك ) فر نفاق » ( وبغى ) » أي على اختلاف 
العاماء بلا حم حاع بالقتل > وذلك في القتال ولا سيا في القتل » ( وجاز له ) » 


حدر اه 


منعه وقتاله إن قاتله ا لا يحل له أن يقتله به» كبدم وحراق وغرقٍ 
'وسبّع وحيّة أو خنق » وإن لم يحم له بقتل ولا بترك » أو لم 
يكن حا كم » فلا يقتله إلا إن وجد قول يوجب الجناية » وهو 
الخبار , ال اال ال ال ا. ظ 


أي للجاني » ويأتي قول بعدم الجواز مصدراً به قبل الفصل بقريب ( متّعه ) 
أي منم الولي > ( وقتاله إن قاتله ) أي حاول قتله ( با لا يحل له أن يقتله به 
كهدم ) وإلقاء من عال أو في هوة ( وحرأق وغر'ق وصبّلع وحية ) يلقبه 
علمها أو بلقا عله ( أو خنق ) أو دخان . 


( وإت ) كانت المسألة ما اختلف فيه الملماء ( لم يحكم له بقتل ولا بترك > 
أو لم يكن حام فلا يقتله ) » وإن قتله فلا أحك” بكفره ولا بالقود» ولزمته الدية 
إن كان ذلك القول غير القول الصحمح ( إلا إن وجد قول نوجب ) هذه الجملة 
نعت > وإسناد الإيحاب للقول جازاً » أو على حذف مضاف > أي بوجب قائله 
( الجناية ) أي يوجب القتل بالجناية على اللجماني > أي يحم على الجاني بالقتل 
لجنايته > ( و ) اللحال أن ذلك القول الذي قتله به سواء عل أنه قول 
أو م يعم ( هو انختار ) عند أهل الدعوة » كا قال صاحب الأصل - رحمه الله 
تال 


واعل أن لفظ الإباضية يشمل أصناف الإباضية الوهبية وغير الوهبية > 
وإذا قلنا الإياضية الوهبية خرج غير الوهبية » وإذا قلنا أهل الدعوة وأمل 
النتحة خرج النتكار . 


Ya —‏ سه 


وإن منع نفسه على هذا بغى » وجاز له القود للولي إن عل المأخوذ 
به من القولين وإلا لم جز له ولا للولي قتله » وإن اختلف في 
المأخموذ به نظر لحاكم البلد » وهو إن حكم مرة بقول 


ع 51 . 
وأخرى بغيره : : 


( وإن منع نفسه ) من الولي أن يقتله ( على هذا ) > أي على ه_ذا الحال » 
وهو أن الختار أنه يقتله ( بغى ) إن دافع » وقاتل ولو كان غير عال بالختار » 
وأما إن كان القول بأن له قتله غير الختار فللجاني منعه وقتاله “> بل يحب عليه 
منعه ودفاعه وقتاله أو الهروب عنه » وإنما أجزت له الهمروب للشببة أن 
للولي قتله . 


( وجاز له القود للولي إن عم المأخوذ به من القولين ) أو الأقوال فقاد 
نفسه بوجه القول المأخوذ به ( وإلا لم يجز له ) أن بقود نفسه له ( ولا للولي 
قتله ) إلا إن عل الولي الحتار » وأنه أهل للقتل على الختار فل قتله > ( وإن 
اختلف في المأخوذ به ) فكان بعض يأخذ بقول آخر وحم به أو كان المأخوذ 
به أقوالاً أكثر أو كانوا هم أو بعضهم حك باجتهاد ( نظر ) الولي ( لحاكم اليلد ) 
أو الموضع الذي هو فيه » فإن كان له على قوله قتله فليقته وإلا فلا 2 ( وهو ) 
أي الولي > والأولى إسقاطه » وإن رجع الضمير للحاك ورد الضمير بعد إليه 
خالف ما نحن فيه من أن الولي م يحد من يحم له ( إن حكم مرة بقول و ) مرة 
( أخرى بغيره ) لجواز الانتقال من الحم بقول إلى الح بآخر إذا ظبر له 
رجحان الذي انتقل إليه تعبينه » وإن كان ينتقل لغرض نفسه فليس بجا ج 


لا لد 


نظر فيا حكم في الوقت فيعمل به » فإن بوجوب الجناية على 
rne‏ 
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( نظر ) الولي ( فيا حكم في الوقت ) > أي فيا استقر عليه حكه في الوقت » 
( فيعمل به ) 


وأشار بقوله : نظر » أي الولى » إلى أنه إذا تبن له الختار أنه القتل يقتل 
الجاني بلا 'حى»( فإن ) تقرر حكه في الوقت ( بوجوب ) جزاء ( الجناية على 
الجاني ) وجزاء القتل (لم يحل له ) > أي للجاني ( المنع ) منع نفسه من ولي 
قتبله » ( وجاز للولي قتله » وإن ) تقرر حكه في الوقت ( بسقوطها ) > أي 
بسقوط جزاء الجناية الذي هو القتل ( فعكس ذلك ) عكسا لغوياً وهو أن يحل 
له المنع“( ونقضه ) أي إبطال ذلك الذي هو القتل والتسلم فنقض لم يحل حل» 
ونقض جاز / بجز » ولو أسقطه لكفى عنه ذكر المكس »2 ولا يجوز للولي قتله» 
وحم القصاص في مسائل الباب بدون القتل حك القتل . 


قالصاحب الأصل بجواز المنع وتر كه إنكان القتل ما يختلف»ونصه :و إنكان 
إغا أخذ في ذلك بغير لزوم الجناية فلا يحل" لولي المقتول أن يقتل من قتل وليه > 
وإن أراد قتله فإن الجاني يمنمه » ويحل له القتال على هذا الجواب لمن بريد قتله > 
ولا يقبد له الجاني نفسه > وإن قادها له أو تركه أن يقتله من غير أن يقيد له 
نفسه فيا يكون فيه اختلاف العاماء فقتل على ذلك الحال فليس على الجاني أو من 
فتله إثم مالم يحم الحا م بغير إلزام الجناية > فإن حك بها فلا يحوز للجاني حمنئذ 
أن يقيد نفسه > ولا يحل لولي المقتول أن يقتله » وإن تر كه حتى قتله أو أقاد له 


ح #7 ع لاج 


وكفرا إن خالفا حكه » ولزم القاتل دية الججاني وإن لم يحكم 
باللزوم ولا بعدمه فأقاد له أو أسل له نفسه بلا قود لم يأثئها إن 
قتله » وإن اختلف بلادهما وحكبما نظر لبلد الجاني » فيعمل به » 
لا بأهل بلد القتيل » 


فقتله بعد الحكومة بازوم الجناية عليه فذلك حرام عليه) » ويكفران يفعل > 
ويازم القاتل الممان للدية » وهذا ىا قال : ( وكفرا إن خالفا حكه ) في مسألة 
المكس » ولو بأضعف قول بأن حكه بعدم القتل فقتله الؤلي وأقاد نفسه 
أو تركه للقتل . 


( ولزم ) الولي ( القاتل ) للجاني ( دية ) هذا ( الجاني ) في مسألة العكس 
إذ قتله » وقد كان حك الحا ج أن لا يقتله » ولا يحوز القود لشبة أنه قتل وليه 
لحديث : « إدرأوا الحدود بالشببات » > ( وإن لم يحكم ) قبل ذلك 
( بالازوم ولا بعدمه فأقاد له أو أسام له نفسه بلا قود ) بأن جاء لقثله فلم عنم 
نفسه ( لم ياعا إن قتله ) إذا كان له قتله في المحتار» وقبل : أو غير الختار أيضا > 
وإن كات في البلد حاكان أو ثلاثة فصاعداً نظر إلى حام حارته » وإن ل يكن 
فإلى أقرب . 


( وإن اختلف بلادهما.) أي بلداهما بدليل قوله : ( وحكها ) أي حم 
الملدين » فالمراد بالمع اثنان بدليل رجوع ضير الإثنين إلء-ه ( نظر لبا الجاني 
فيعمل به ) أي يمحم حاكه ( لا ب ) حم حام ( أهل بلد القتيل ) » لأن القتل 


. متفق عليه‎ )١١ 
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وإن اتفق العاماء على لزوم الجناية الجاني وأحدث الولي موجب 
اختلافهم هل فعله يوجب العفو أم لا؟ نظر أيضأ للحكم وعدمه , 
والمأخوذ به من غيره » فتفرع عل ذلك الكف والتقدم والمنع 1 
وإن حكم حاكم بجناية وآخر بسقوطها اعتبر الأول إن اتحد 
القتيل » وإن تعدد فحكم أحدهما بوجوب قتله بأحدهما والآخر بالعفو 


يوقع على الجاني فلا يعتبر فيه الجني عليه » لأن القتل مترتب في ذمة الجاني > 
وحكه على الإطلاق في الردع والإنصاف منه يؤخذ به حام بلده » وإن لم يكن 
حام فبها نظر إلى ما أخذ به أهل البلد... 


( وإن اتفق العاماء على لزوم ) جزاء ( الجناية للجاني ) والجزاء القتقل > 
( وأحدث الولي مو جب اختادفهم هل فعله بوجب العفو أم لا ) يبوجمسه ؟ 
مثل أن يطلب من الجانى مالاً أو مقدار الدية بلا ذكر للفظ الدية ( نظر أيضأ 
للحكم وعدمه» والمأخوذ به من غيره»فتفرع على ذلك الكف ) بأن قال الحا م 
بوجوب العفو ( والتقدم ) إن / يوجبه ( والمنع ) ملع الجاني نفسه إن أوجب 
العفو » ودلك على حسب ما تقدم من وجود الحا م وعدمه» وحم ا لجاک وتر كه» 
واعتبار حا ک البلد وغيره بحسب ما مر . 


( وإن حك حاكم يجناية واخر بسقوطها اعتير الأول إن اتحد القتيل ) 
ولو تعدد الجاني » فيقتل من حم عليه بالقتل » ويترك من حكم له حام آخر 
بالترك > ( وإن تعدد) القتيل واتحد القاتل وولي كل قتبل ( فحكم أحدهما 
بوجوب قتله ) » أي قتل قاتلا ( بأحدهما و ) حك الحا ( الآخر بالمفو ) 


و4 


بالآخر » جاز لولي الأول قتله ولو تأخر » وإن اختلف في الولي 
هل هذا أو ذا ؟ فلا يقتله أحدها حت يتخاصا عند قاض إن كن › 
وإلا نظر لامأخوذ به من القولين إن بان؛ 


عن الجاني ( ب ) القتيل ( الآخر ).2 أي في شأن القتبل الآخر » ( جاز لولي ) 
القتيل ( الأول قتله ) » أي قتل الجاني > ( ولو تأخر ) القتل عن حم الحام 
الآخر بالعفو » و كذا لو اتحد الماك بأن ظبر له الإنتقال لقول آخر أو 
اتحد الولي . 


( وإن اختلف ) > أي اختلف الناس أو العاماء أو اللذان ادعى كل منبما 
أو الذين ادعوا كل منهم أنه ولي ( في الولى > هل ) هو ( هذا أو ذا ) ؟ فقال 
بعض الناس أو بعض العاماء : إن الولي هذا »> وقال بعض : إن الولى مذا » 
وقال بعض الناس : أنا الولي » وقال الآخر : أنا الولي . 


واختلاف العاماء إنما يكون من جانب العم » مثل أن يختلف في ثبوت نسبع 
رجل كالصُور المتقدمة في النكاح وغيره كنسب متسر بلا استبراء » فمن أثبت 
أنسابهم حم بأنه الولي > ومن ل يثبته قال : إن الولي غيره وكالإين والأخ مل 
القتل للآخ ؟ قبل : له > وقمل : للإن > ( فلا يقتله أحدهما حتى یتخاصا عند 
قاض ) فمن حك له بأنه الولي فلمقتل الجاني » و كذا إن اختلف ثلاثة أو أكثر 
( إن كان ) القاضي؛ ( وإلا نظر ) كل من ادعى أنه الولي > أو ينظر له غيره 
( لامأخوذ به من القولين إن بان ) فيعمل به > وإن تعدد المأخوذ به فلينظر 
لبد الجاني لا يلد القتبل » و كذا إن كان حا ول يحم نظر للمأخوذ به »> وإن 
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وإلا كف عن إراقة الدم» وإن بعفو أو دية» وكذا إن اختلف 
في القتيل هل هو حر أو عبد ؟ أو في الولي كذلك » فعلى ما مر ؛ 
وإن ادعى قاتل أن قتيله عبد حين قتله وقد عرفت عبوديته قبل 
أو مشرك كذلك > 


تعدد اعتير بلد الجاني > (وإلا) يسن الختار أو بان وتعدد ولم يتبين مختار كل يلد 
من البلدين ( كف ) كل منها أو منهم أو هو بالبناء لمفعول ( عن إراقة الدم > 
وإن ) كان الكف عنما ( بعفى. أو ) قبول ( دية ) يتفقان عليها بالصلح إذ م 
يحدا بباناً ولا إن كان الكف عنما بانتظار بان الختار » فإن هذا أولى باسم 
الكف » لأن قبول الدية شروع في أخذ الحق »والعفو غير كف مطلق بل إمضاء 
في التبرية من الح » وغيابه لأنه كف عن القتل » ولا يمكن أن يكون من كف 
معنى احتاط فلا إشكال حمذئذ في التغبي بالعفو . 


( وكذا إن اختلف في القتيل هل هو حر أو عبد ؟ أو في الولي كذلك ) 
هل هو حر أو عبد ؟ كاختلافهم في العبد الممثل به > وذلك أن القتل للماصب 
والعبد لا يكون وارثا > ( فعلى ما مر ) من الحكومة والقول المأخوذديه 
الجناية والعفو والتقدم والكف فهمالم يكن فبه حك > وم يعرف المأخوذ به 
أو ما اختلف فيه الحم ونحو ذلك > ولا يتقدم إلى إراقة الدم إلا على أمر بين 
لأن الحوطة في الدماء الكف عنما أو الدية أو العفو » ولا يكون القتل فما 
حوطة » مثل الأموال . 


( وإن ادعى قاتل أن قتيله عبد حين قتله وقد عرفت عبوديته قبل» أو ) 
أن قتبه ( مشرك ) وقد عرف أنه مشرك قبل ( كذلك ) كا عرفت عمودية 
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والولي أنه حر أو موحد اعتبر.البيان فيحكم به » وإن اختلف 
في مشرك فعل فعلاً يوحد به أم لا أو في عبد كذلك فعلى ماهر 
أيضا » ولا يأثم قاتل جان إن قتله لاح › 


القتل في الصورة الأولى» ( و ) ادعى ( الولي أنه ) حين القتل ( حر أو موحد 
اعتير البيان فيحكم به ) » فإن بسن الولي أنه حين القتل حر أو موحد فله 
القتل وإلا استصحب الأصل فله قممة العبد أو دة المشرك ( وإن اختلف في 
مشرك ) قاتل لا قتبل لأنه تقدم الكلام على القتيل ( فعل فعلاً ) بلسانه أو 
يحارحته ( بوحد به )> أي يعدأ به موحداً ( أم لا ) » مثل أن يقول : 
لا إله إلا الله عمد رسول الله > وم يقل : ما جاء به مد حت > أو كتب : لا إله 
إلا الله وما جاء به جمد حى لا على سبيل الحكاية وم ينطق > أو قبل له : أنت 
مؤمن بالله ورسوله وما حاء به فأو" ما“ برأسه نعم » أو قال بلانه : نعم » 
والقول باللسان نعم من فعل اللسان(أو في عبد ) قاتل لا قتيل لأنه تقدم الكلام 
على القتيل » أي أو اختلفوا في عبد فعل سمده فه فعلا أو قال فيه قولاً أيمتق 
به أو لا ؟ ( كذلك ) > أي ا اختلف في مشرك وقم منه ما هو سبب الخلف في 
توسمده » مثل أن يمثله سيده » أو قال له : أنت أخي أو سبدي» أو كتب عتقه 
وم ينطق به > أو أقر أنه أعتقه في قلبه ولم يلفظ به ( فعلى ما مر أيضأ ) من 
قصد الحم والبحث عن الختار وغير ذلك . 


( ولا یام قاتل جان ) بقتل وله ( إن قتله بسلاح ) كرمح وسهم وخشبة 
فبها حديد » ويأثم بتعذيب إن عذبه في القتل لقوله قر : « إذا قتلتم فأحسنوا 
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له بضرب بسيف أو ذبسح سكين ا شفرة » ويمنعه الإمام أو القاضي 
أو الماعة » والجاني نفسه في غير سلاح لا بقتاله » وجو ز لتعديه ؛ 
ويذكل إن أراد به مثلة قبل قتله › 


القتلة » 2 > ( لا بضرب بسيف أو ذبح بسكين أو شفرة ) > ولا سما إن قثله 
بحاد أو سيف أو سكين أو شفرة فإنه لا يأثم بالأولى > فإن الأو'لى القتل 
بالسيف الحاد أو السكين الحادة أو الشفرة الحادة ( وينعه الإمام أو القاضي أو 
الجماعة ) أو السلطان أو من له كلام أن يقتل الجاني بغير السلاح بلا قتال له على 
ذلك > وقمل : به > لتعديه . 


( و ) بمنع ( الجاني نفسه ) عن مريد قتله من ولي القتبل ( في ) تله ب ( غير 
سلاح ) كمضرة وإلقاء في بثر وقتل بنار ونحوها مما لايقثل به کا مر (لا بقتاله) . 
بل با هروب والإختفاء والإمتناع با يصل إلبه به غير القتال »> وي نسخة : 
لا بقتله » فيدفع بقتاله وعنعه هؤلاء حبس وتحوه . 


( وجوز ) أن بنع نفسه بقتاله للملي » وفي نسخة : لا بقتله » فيكون 
المعنى وجوتز قتله إذا جاء ( لتعدايه ) وبغبه بإرادة قتله بلا سلاح » فإن أدى 
قتال الجاني أو غيره له على ذلك إلى موته على القول بمنعه بقتل فلا دية له لآنه 
متعدا. باغ > ( وينكل إن أراد به مثلة ) كفقىء عبنه وبقئر بطنه وقطع إصيعه 
أو غير ذلك وعاند عليها لا إن ل يعاند ( قبل قتله ) ويقتله بعد ذلك » فت 
فعل هلك وخمن » كا أن له النكال » وإن فعله زبادة على حقه . 


(١)روءاء‏ البخاري ومسلم وأبو داود . 


Yor —‏ — ( ج ١4‏ -النيل - م4 ) 


ويدفع عنهاء ويضمن ما فعل به بعد موته وإن بحرق بنا أوفساد مطلقا 
وينكل عليه آيضاً وهلك به. 


( ويدفع عنها ) بقتال لأن ذلك بغي وتعدية إلا إن استحق ذلك » مثل 
أن يكون قد مثل به أو بولبه القاتل فله أن يفعمل به ذلك ثم يقتله (ويضمن 
ما فعل به بعد موته ) » ويمنع بقتال إن أراد فعله ( وإن حرق ) لبعضه ( بنار 
أو فساد مطلقأ ) ما ليس مثلة» ولا سما المثلة»أو أحرقه كله أو حتى يصير رماداً 
( وينكل عليه أيضأ » وهلك به ) أي يحمبع ما فعمل به بعد موته من المضار 
كلها في جسمه 2 والله أعل . 


— Yo) ل‎ 


فصل 
إن تعدد الولي فأقاد لواحد فعفا أو أخذ منه الدية قتل به 


قاتله منہم بعد » وإن غيره إن عل بفعله » ولا يعضو عنه 
الإمام أو القاضي أو الجاعة ٠...‏ 


فصل 
( إن تعدد الولي فأقاد ) الجانى ( لواحد فعفا ) عنه ( أو أخذ منه الدية ) 
كلبا أو بعضها أو منابه ( قتل به ٠)‏ أي بالجاني ( قاتله منهم )> أي من الأولماء 
( بعد ) > أي بعد العفو أو أخذ الدية أو بعضها أو منابه وله منابه من الدية » 
( وإن ) كان القاتل له ( غيره ) > أي غير العافي والآخذ ( إن علم ) ذلك القاتل 
له ( بفعله ) > أي بفعل الولي الآخذ أو العاف وهو العفو أو الأخذ > وإن ل يعم 
فلا بقتل ولحكنه تازمه الدية کا ذكره بعد . 
( ولا يعفو عنه ) » أي عن القاتل العافي أو غير العافي ممن عل بالمفو 
( الإمام أو القاضي أو الجماعة ) قال ن : « لا أعفو عمن قتل بعد عفو » )١7‏ 


. رواه ابن ماحه‎ )١( 


— o00 = 


فيقتلو نه بالسياط ولو عفأ عنه ولي دمه › وإن بعل له لزمته ديته 2 
ومن قتل حرا موحداً ولو أنثثى أو طفلاً أو نوا بتعدبة قتل به 
إن لم يكن أباه » ولم يكن على ديانة ؛ 


( فيقتلو نه بالسياط ) أو بالسبف ونحوه من السلاح ( ولو عفا عنه ولي دمه ) > 
وظاهر عبارته أن ولي الدم أولى بالقتل من نحو الإمام > فإن عفا أو عحز فلمقتلى 
الإمام أو نحوه وهو كذلك > ولكن إن قتله الإأمام أو نحوه بلا عفو ولي ولا 
عجز فلا دية ولا إثم على الإمام أو نحوه » كا يدل عليه ما ذكره أن الإمام أو 
نحوه يقتله ولو عفا عنه ولي الدم » وللولي الدية . 


( وإن م يعم به ) »أي بالفعل الذي أوقعه الولي من العفو أو الخد 
( لزمته ديته ) لأن قتله لا يجوز لوقوع العفو أو الأخذ ولا إثم عليه » ولا 
يقتل لأنه لم يعم بذلك > وقد أجاز له الشرع القتل لولا ذلك »> وذلك لا يدرك 
بالل . 


( ومن قتل حرأ موحد ولو أنشى أو طفل أو جنونأ بتعدية 'قتل به ) 
وصورة كون المجنون موحد أنه جن بعد بلوغ وتوحيد » أو 'جن في طفولبته 
وأبوه موحد > وصورة كون الطفل موحداً أنه ولد رجل موحد » وأرت كل 
مولود يولد على الفطرة حتى ولد امرك فإنه يولد على الفطرة لكن لا يقتل به 
الموحد ( إن لم يكن ) قاتل ذلك الحر الموحد ( أباه ولم يكن ) قتله (معلى ديانة ) ' 
محقة علمها ابنه فلا يقتل الأب في ولده » ولكن علمه الدية إلا إن قتل الأب 
ولده على الديانة فإنه يقتل فيه » وتقتل الآم في ولدها . 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ > سمعت رسول الله لار بقول : 


— ۷۵٦ — 


ولايعفى على قاتل بها ولو أباً كقاتل بعد عفو أو أخذ دية فأمره 
للجاعة إن لم يكن إمام »> وكذا قاتل بعد أمان أو على ثياب 
أو سلاح »> وقيل :يعفى عن هذا ء ويجوز عن الكل › وقيل غير 
ذلك في القاتل بعد الأمان ع 


« لا 'يقاد الوالد بولده 42١١»‏ وجملة: لم يكن على ديانة حال من أباه قيد في استثنائه 
عن القتال » أي يستثنى عن القتل إن ل يكن على ديانة . 

( ولا يعفى على قاتل ا ) »> أي بالذيانة ( ولو ) كان ذلك القاتل عليها 
( أبأ) غمّابه لمزيد حقه ( 5 ) ) لا يعفا عن ( القاتل'بعد عفو أو ) بعد ( أخذ 
دية ) أو بعض الدية كا مر » فإذا عفا صاحب الدية عمن لا يعفا عنه » ووجه 
ذلك ونحوه أن قتله حد فلا يعتبر عفو الولي ( فأمرء للجباعة إن لم يكن إمام ) 
أو نحوه » روى الطبالسي عن جابر بن عبد الله عنه لتر : « لا أعاني أحدا قتل 
بعد أخذ الدية » » ( وكذا قاتل بعد أمان أو على ثياب أو سلاح > وقيل : 
يعفى) > أي وقبل : جوز العفو ( عن هذا ) > أي عن القاتل بعد أمان أو على 
ثاب أو سلاح . 

( ويجوز ) العفو ( عن الكل ) » أي عن القاتل بعد الآمان أو على الثياب 
أو السلاح أو بعد عفو أو أخذ > لكن هذا القول مشتمل على قولين » فإن بعضاً 
جوز العفو عن القاتل على الشاب أو السلاح أو بعد العفو أو الأخذ > وبعض 
جوز العفو عن القاتل بعد الآمان » ولا يمفا عن قاتل على ديانة إجماعاً عندة > 
( وقيل غير ذلك في القاتل بعد الأمان ) لا بعقا عنه » وأما القاتل على السلاح 
او الشاب فب<وز العفو عنما . 


. رواه أو داود‎ )١( 


— YoY 


ويمتل عبد بحر لا عكسه ,شرك موحد ولو عبداً » ويقتل 
مشرك مثله » أو الأبعد : 5 1 1 5 1 


( ويقتل عبد عر ) ولا يدرك أولباؤه غير ذلك » وقممة العبد أو نفس 
المبد » قال الشبخ أحمد بن مد بن بكر : وكل عبد قتل حرا موحداً فهو لأولباء 
المقتول » كان ذلك المقتول رجلا أو امرأة أو طفل أو مجنونا أو كان المد قممته 
كثيرة » ولا يحتاج أولياء من قتل إلى حكومة الحا © لهم برقبته » فإن قتل آخر 
بعده فإنه يكون للآخر من أولباء من قتل » فيكونون بالخيار إن شاءوا عفوه من 
القتل واسترقوه > وأما إن أعتقوه من العبودية فإنهم يقتلونه إلا إن أعفوه من 
القتل > وقدل : الخبار لسيد العبد في دفعه يحنايته أو يفديه بقممته » لآنه روي 
عن رسول الله لتر أنه قال : « من جنى عبده فبو بين خبارین إها أن بقديه 
بقيمته أو يدفعه برقبته » ' » أي إن ل برد الولي القتل > وإن أراد القتل فله 
القتل » ويقتل العبد بالعبد ولو اختلفت قممتها » وبرد ما زاد من قممة أحدهما 
لصاحبه ( لا عكسه ) > أي لا يحوز عكسه »> أي لا يقتل حر بعبد (كشرك) > 
أي كا يقتل مشرك ولو حرا ( بموحد ولو ) كان الموحد ( عبدا ) ولا يقتل 
موحد ولو عبداً سرك ولو حراً » وقمل : لا يقتل المسرك بالعبد الموحد . 


( ويقتل مشرك مثله ) کېودي بيبودي 4 ونصراني بنصراني » وصابیء 
بصابىء » و مجوسي بمجوسي »2 ووي بوثني > وجاحد حاحد ٤‏ ووثني جاحسد 
بوثني جاحد »> وبمن فوقه كمجومي أو ما ذكر بعده بكتابي وجاحد وثني أو غير 
وثني بوثني معترف > وكا بعد الجومسي بال جو سي و كببودي بنصراني» (أو الأبعد) 


. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي‎ )١( 


— ۷0۸ ¬ 


بالأقرب إلبه » وقيل : أهل الكتاب ملة في القتل » والخاعة 
وإن بها نساء بواحد ولو أنثى . 


عن الإسلام ( بالأقرب إليه ) كيبودي بنصراني» وغير كتابي بكتابي » (وقيل: 
أهل الكتاب ملة ) واحدة ( في القتل ) والتوارث > وق لى : المشسر كون كلهم 
سواء الكتابي وغيره 3 


( و ) تقتل ( الجاعة ) كلا ( وإن ) كان ( بها نساء ) فإنبن يقتلن كالرجال 
غا هن لضعفبن في القتل لان الرجل هو القادر على القتل بقوة ( بواحد ولو 
أنثى ) > والله أعل . 


ل ۷۵۹ — 


باب 


الدفاع إما فرض وهو لمريد قتلك أ ا باسك اق 


باب 


( الدفاع إما فرض وهو ) القتال ( لمريد قتلك أو أخذ لباسك أو سلاحك 
أو ) مريد ضر ( من لزمك ) بقتل أو أخذ سلاح أو لباس » والعطف على قتل 
ے_ذف مضاف ( الدفاع عنه ( كسالك وصاح.ك الدي عقدت معه الصحبة » 
ومن تعلق إلمه من لزمه الدفاع عنه » وشمل ذلك ما إذا أراد أخذ ذلك بقتال 
أو بلا قتال كخطف »> وكذا إن أراد القتل بقتال أو بدونه والدفاع في ذلك 
كله یکون ( بما قدرت ) عليه . 


( وإن بلا سلاح ) إن يحده أو عوجل عليه أو كان الدفع بغيره أولى له > 


.5لا 


وبا ينجمه من كغرق أو بهيمة أو من قبل الله » ولا حط عنه 
من التنجية إلا ما يعطي فيه المال لاخذه عليه » ولا يلزمه إتلاف 
نفسه إلا علا »› 5 8 ۰ 9 ۰ 


ومثال الدفاع بغير سلاح الدفم ببد أو عصا لا حديدة فما أو بإلقاء في نحو نار 
أو ماء » ( وبما ينجيه ) با ينجي من لزمك الدفاع عنه ( من كغرق أو بهيمة أو 
من ) ضرر هو من ( قبل الله ) » مثل الغرق والحرى والمهدم والجوع والعطش 
والخر والبرد وغير ذلك > ومعنى كون الضر من قبل الله أنه لا سيب لخلوق فيه 
كحر وبرد وماء » فالتنحية واجبة مما هو بواسطة مخلوق و ماهو بلا واسطة 
تخلوق » وإن أرسل الماء عليه أحد فمن واسطة مخلوق » وتكون التنجمة بالنفس 
مثل أن ينقذ الغريق ويرفع من أحاط به الحريق > وما ينجو به كإلباس المقرور 
وإطعام الجائم وسقي العطشان وطرد السَّبُع عنه ركهم ل عمدو 
ذلك كفر . 


( ولا يخط عنه من التنجية إلا ما يعطى فيه المال لآخذه عليه ) » أي عنه 
بأت يأخذه جائر على مال فلا يحب علمك أن تعطي الال للجائر ليخليه » وأما 
ما تعطي من الال في نحو طعام أو شراب أو لياس أو ركوب لبنجو به فواجب 
عليك > والضمير في قوله ا بكسر الجم » أي من هو من 
شأنه أن ينجي غيره بأن كان مكلفا قادرا » وتكون التنجمة أيضاً باللسار:_ © 
مثل أن يصبح على الجاني أو الحبوان > أو يصبح فبجيء الناس »> ولا سقط عنه 
فرض ذلك لنفسه ولا لمن لزمه تنجنته . 


( ولا يلزمه إتلاف نفسه إلا عليها ) » أي إلا على نفسه » وذلك أن يكون 


— ۷۱ - 


وإما تطوع وهو إتلافبا عن الغير كدفاع مغير لأخذ ماله أو قتله 
أو تغبيره جوره أو قتل الجاني والباغي ونحوها » و كدفاع مفسد مالآ 


أو مستحخف لاال 


قادرا على دفع إنسان أو غيره على نفسه» وذلك أن يكون قادراً على دفع إنسان 
أو غيره عن نفسه فلا يحوز له أن يترك دفعه فيموت بذلك الضر > بل يدفع ولو 
كان في الدفم موته إذا كان في الدفم موته إذا كان في ترك الدفم موته أيض]ً > 
إلا إذا لم يطى شيئا من الدفم أو أسر أو ذهب عقله فلا يكلف الدفم > ويحوز 
للإنسان أن يأمر غيره أن يدفم عن الواقم في تلك الحال » ولا يازم المأمور إذا 
كان المأمور يموت بلدفم > وله أن يأمر الواقم في تلك المبلكة أن يدفم عن 
نفسه » بل هو واجب لأنه أمر بممروف ونهي عن منكر . 


( وإما تطوع ) مقابل لقوله : إما فرض ( وهو إتلافها ) » أي إتلاف 
النفس ( عن الغير ) إذا رجا أن ينجو ( كدفاع مغير ) سمى الدفم إتلافا لأنه 
سبب الإتلاف ( لأخذ ماله ) » أي مال الغير ( أو ) ل ( تمتله ) > أي قتل الغير 
( أو ) ک ( تغييره جوره ) وذلك أن تسمع إنسانا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر 
خرجوا لأخذ مال أو قتل نفس أو أنهم جاروا كمنم عن مال و كفحش فلا 
يازمك الخروج للتعرض لحم ودفعهم ( أو ) ك ( تمتل الجاني ) فتغيير » وقتل 
معطوفان على دفاع ( والباغي ونحوهما ) كالطاعن والمرتد والقاطع ومانع الحق 
لا يازمك أن تخرج إلى قتل الجاني ودفاع الباغي وقتله وقتل الطاعن والقاطع 
والمانم » بل يحوز ولا يحب > وإنما جوز في جانب الجاني إن كان الجاني جنى 
عله بقتل وليه » أو صار بصورة ما يقتله كل أحد ( وكدفاع مسفد مالا ) 
لا يازم الخروج لدفاعه ( أو 'مستخاف لأخذه ) أم لأخذ نفس أو قتل أو فساد 


- ۲ 


ولا ازم إظہار تجوير مبتدع أو طعن في دينه أو تصويب ديانة 
الموافق وإظبارها » 


فمها لا يازم الخروج وما أشبه ذلك مما م تشاهد فعله إن خرجت فيدفاعه أو قتله 
إذا حل قتله فأجور وإلا فغير ثم . 


( ولا يلزم ) عند الخوف على نفسه ( إظهار ) جرد إظبار ولا شبرة 
( تجوير مبتدع أو طعن في دينه أو تصويب ديانة الموافق ) عطف تصويب على 
إظبار » أي ولا يازم تصويب ديانة الموافى باللسان أو الرأس أو بالكتابة > 
( وإظهارها ) » أي ولا شبرها في الناس » وهذا التفسير لمزيد فائدته أولى من 
أن تقول : مراده > أو إظبار تصويبها > فلا يذ كر الإظبار بعد > ولكنه م 
يفعل ذكر » بل ذكر التصويب بلا ذكر إظار أول الأمر جرد التمهبد 
والتأكيد » ثم ذكر الإظبار . 


وكذا لا يازم إظبار حق إن اختلف اثنان أو ثلائنة فصاعدا في مسألة 
مخصوصة > سواء كان الحق فمها لموافق أو مخالف » من منقول أو معقول» أو من 
الدنيا » إلا إن يشاء > فله إظهار الحق ولو كان مع الخالف في المسألة > ولو كان 
في إظهار التجوير أو التصويب أو الحق موته أو مضرة في ماله أو بدنه أو مال 
غيره أو بدنه » فإنه جوز له » ولو كان موت > ولا يطبق الدفع عن نفسه ولا 
يكون بذلك ملقيا نفسه في التبلكة وهو مأجور > وإن شاء ترك الإظبار» وإذا 
احتيج إلى عامه لزمه نشره إن كان لا يوصله إلى ضر في بدنه أو موته » وإرف 
كان بوصل فله النشر والترك . 


مت E‏ بد 


وقد قالوا : موت الرجل ولا دعر ی › ولا يعطي سلاحه کا مر » 


وإن أعطاه ومات به تمن أعطاه له هلك › و إلا ام ؛ 


به ( إن لم يؤد ) تلف المال ( لتلفها ) > أي لتلف النفس > و كذا لا يازم الدفع 
عن الطعام أو الشراب إذا كان لا يؤدي تلفه لتلفما لوجود طعام أو شراب آخر 
ل ا د ذا ليطن فب ا 


( وقد قالوا : يموت الرجل ) أو المرأة ( ولا يعرى ) ما يحب ستره » 
( ولا يعطي سلاحه ۴ مر ) في قوله ؛ باب : لزم مبغبا عليه تخطئة الباغي > 
وإن كان إن أعطى لباسه بقي له ما يستر به» لكن يؤدي ذلك إلى الموت بالبرد 
مثلا لزمه أن لا يعطبه ( وإن أعطاه ومات به من أعطاء له هلك ) إلا إن تاب » 
فإن تاب لم لك ولو قتله بذلك السلاح ( وإلا ) يمت به منه » بل ل يمت أصلا 
أو قتله بغيره ومات به من غير من أعطاه له » مثل أن يعطيه إنسانا فيعطه 
الإنسان إنسانا آخر ويأخذ منه أو يقم الآخر فقتل به من ل يعطه إياه ( ألم ) 

إا صغيراً أو إما لا يدري أصغير أو كير » وقمل : يكفر بمجرد الإعطاء ولو 


لمعت به . 


والذى ذكره الشيخ أحمد أنه إن أعطاه فقتل به أو مات به ففنأعطاه هلك 
فسكون مراده أنه قتله غير من أعطاه أو هات ننه تمن أعطاه إباه » وإن أعطاه 


— ۷) 


ورخص له إن أمسك ما يقاتل به وليكن أفضله وليس منه عصا 
لم يكن بها حديد ولا درع ودرقة ولو كانتا في باب البمين » 


فلم يقتل أو قتل به غيره أ ثم > و كذ! إن قتله بغيره »:وذكر الشيخ أحمد بعد 
ذلك أنه يأثم من أعطاه وقتله به غير من أعطاه إياه » ولا يكون كمن قتله به من 
أعطاه إياه » و إن لم يدقع عن نفسه لا يكون هالكا » بل 5ثم » ولعل ذلك كله 
قول من أقوال . 


( ورخص له ) أن لا يأثم بإعطاء لباسه إن أمسك ما يستر عورته » ولا 
بإعطاء سلاحه » وقمل : إن قتل كفر ( إن أمسك مايقاتل به ؛ وليكن ) 
ما أمسكه ( أفضله ) » أي أفضل سلاحه الحاضر الذي أعطى بعضه » وأفضل 
السلاح السكين ثم السيف ثم الرمح والأفضل في كل نوع أشده قطما > فالسيف 
الحديد خير من الكليل > وأشد قطعاً حديد دونه »> وإن / عسك الأفضل بل 
الأدنى فلا إثم أيضاً على هذا الترخيص > وإن تساوى أمسك واحداً مطلقا > 
وإن كثر فالاو لى إمساك الأكثر إن وحد. 


( وليس منه ) > أي من السلاح ( عصاأ م يكن بها ) » أي في رأسبا الذي 
( ولا درع ودرقة ) ومغفر ونحوهن مما يستصحب في القتال وقاية لا للصرب 
به كمصا لا حديد فيبا » ( ولو كانتا ) » أي الدّرع والدرقة ونحوهما ( في 
باب اليمين ) إن حلف أن لا سلاح تحنّث هن إن كن أو إن عنده سلاحا بر 
إن كن عنده » وقيل : لا يعدون سلاحا إن كن ولو في باب الممين » ووجه 
كونهن سلاحا أنهن يحضرن مع السلاح في القتال للوقاية بهن . 


— ¥< — 


ولا يعطي ما يدفع به ولا يضعه ولا يرمي به وإن غير السلاح › 
وجاز ذلك إن فعله قبل أن يصل إلبه الباغي » ورأى أن ينح 
بذلك منه » أو أخذه منه بلا طاقة على دفاعه وقتاله » ولزمته التوبة 
إن أعطاه له 


( ولا يعطي ) عدوه ( ما يدفع به ولا يضعه ) له ( ولا يرمي به ) حمث 
يأخذه » ( وإن غير السلاح ) كحجر وعصا لا حديدة فبا » أو فما حديدة 
في غير موضع الضرب »© وإن أعطى أو وضع أو رمى به أثم إن مات بذلك » 
بل هلك . 


( وجاز ذلك ) المذ كور من الإعطاء والوضع والرمي ( إن فعله قبل أن 
يصل إليه الباغي ) والإعطاء قبل الوصول يتصور باللسان وبالإشارة والرمي به 
إلبه ( ورأى أن يمئع ) نفسه ( بذلك ) المد كور من الإعطاء أو الوضع أو الرمي 
( منه ) » أي من الباغي إن ظبر له أنه يتركه الباغي إذا فعل ذلك > وأما بعد 
الوصول فلا يفعل ولو ظبر له أنه يتركه إن فعل إلا إن كان عنده غيره ( أو 
أخذه منه ) الباغي ( بلا طاقة على دفاعه ) عطف أخذ على جاز » عطف توم » 
لآن المعنى لا يام إن فعل ذلك قبل أن يصل الباغي أو أخذه منه بلا طاقة على 
دفاعه ( وقتاله ) ودفن السلاح وإمسا كه بلا قتال به في مسائل الباب كإعطائه 
ورممه ووضعه > فإذا م يقدر على الدفاع والقتال فليمسك سلاحه ولا يعطه ولا 
برمي به حق ينزع منه قرا » وله إعطاء سلاح أو رميه إن رجى نجاة بذلك » 
وكان له آخر أو ما يشتري به . 


( ولزمته التوبة إن أعطاه له ) أو رمى به أو وضعه أو تركه أو ترك الدفع 


- 0 - 


ولم يأخذه » أو نزعه منه بعد الإعطاء له أو صاحبه ويرده له ؛ 
ورخص له قتال الباغي به ولا بمنعه لصاحبه کا لا ينزعه منه إذا 
جاءم العدو » وجوز له منعه منه ليدفع به » وإن عن غيرهما إن 
أدل عليه » وقيل : وإن بکرم » 


به ( و ) لو (لم يأخذه أو ) أخذه و ( نزعه منه بعد الإعطاء له ) أو أخذه بعد 
الوضع أو الرمي أو الدفن أو رجع للدفع به بمد الترك ( أو ) نزح ( صاحبه ) 
أو يره من الباغي بعد إعطاء ماسكه أو وضعه أو رمه > يعني لزمته 
التوبة بإعطائه ولو نزعه منه بعد الإعطاء > ( ويرده ) صاحبه مثلا إذا نزعه 
من الباغي ( له ) » أي للذي أعطاه للماغي لا للباغي أو وضَّمّه أو رماءه 
فأخذه الجاني . 


( ورخص له ) > أي لصاحبه مشا الذي نزعه ( قتال الباغي به ) وهو 
الباغي الذي كان ببده » و كذا غيره من معه » ( ولا يمنعه لصاحبه ) » أي من 
صاحبه » أي من صاحب السلاح وهو ماسكه » أو لا ينمه حال كونه لصاحبه 
وهو حال لازمة » والمعنى أنه لا يمنعه منه إن طلبه ( € لا ينزعه ) » أي 
ااسلاح ( منه ) > أي من صاحبه الماسك له ( إذا جاءهم العدو ) ولو رأى أنه 
لا يدفم عن نفسه ولا عن غيره لذل أو لجهله بالقتال وله أدل عليه . 


( وجواز له منعه منه ليدفع به وإن عن غيرهما). أي عن نفسه وعن 
ماسكه ( إن أدل عليه » وقيل : ) ينزعه منه ( وإن بکرم ) ليدفع به عنها 


— ۷ - 


وجاز اعطاؤه لباغ إن أعطى أماناً ولم يخف شره » ولا يلزم به 
إثم ولوغدر به بعد وقتل › وكذا إن لم يخف منه أولاً وطلبه 
للقائل به › ٠.‏ 


أو عن غیرها لكون ماسكه لا يدفم به » أو يدفم به دفعا ضميفا» أو لا يعرف 
القتال مطلقا » أو بذلك السلاح » أو لكونه جبانا »> وإنما ل يتفقوا على جواز 
تزعه إذا كان ذل أو ضصفا لتوقع أن ينزعه العدو » لآن المدو قد بهبه 
مادام في بده » فإدا نزعه صاحبه منه ولو لكلا دنزعه العدو توصل إلمه العدو 
بلا مابة . 


( وجاز إعطاؤه ) > أي إعطاء السلاح ( لباغ إن أعطى أمانا ) لصاحب 
السلاح أن لآ يضره به ( ولم يخف شره ) بالغدر فحينئذ إن طلبه الباغي أت 
يعطيه السلاح لنكون ملكا له» أو قال له الباغي : أعطني سلاحك لثلا تضرني» 
ولك الآمان أن لا أضر'ك به » أو أعطاه بلا طلب جاز > وإن قال له: أعطنيه 
لأقاتل به فلانا أو أحداً » فلا بعطه . 
( ولايازم به إتم ولو غدر به بعد وقتا ) + » أو قتل صاحبه › أو من 
لا يازمه! الدفع عنه » وعطف غدر على القتل عطف خاص على عام » فإن الغدر 
يعم ما دون القتل أيضاً . 
( وكذا إن لم يخف منه أولاً ) وهو باغ ولم يعامه باغيا من قبل » ولكن 
أراد المغى من حبنه أو حدث له بعد ولا ءلم لصاحب السلاح بذلك ( وطلبه 
ليقاتل به ) هكذا » أو لمقاتل به فلانا أو قوما من يحل قتاله فله إعطاءه فلا 


— ۷۸ - 


وإن غدر به أيضاً » ويقاتل الرجل بسلاح طلبه من أحد كل باغ 
عليه » ولو صاحبه أو بهيمة أو حجر عليه أن لا يقاتل به أو شرط 
عله أو منعه بعد دخول القتال ؛ 


( وإن غدر ) ٠‏ ( به أيضأ ) أو غدر من يازمه الدفع عنه » و كذا إن طلبه 
لبقاتل به من لا يحل له قتاله ثم رجع به عليه فلا لك بالرجوع عليه إذا م يخفه» 
ولكن يأئم بإعطائه ليقاتل من لا يحل" قتاله . 


( ويقاتل الرجل بسلاح طلبه من أحد ) هكذا » أو طلبه ليقاتل به › 
سواء بغى عليه قبل أن يطلبه أو بعد » ( أو بهيمة ) » البهيمة لا توصف بالبغي 
وإإغا غا بها الباغي لتضمين الباغي معنى الضار ضراً بحل به القتال » والبهممة 
ضارة ضرا يحل به قتالها . 


والمراد بالبهممة ما يشمل السباع وغيرهاء ( أو حجر عليه أن لا يقاتل به ) 
مثل أن يقول : حرمت علبك أن تقاتل به أو لا أجعلك في حل > أو تحجحر'ت 
علىك أو نحو ذلك . 

( أو شرط عليه ) مثل أن يقول : خذه على أن لا تقاتل به » أو أعطركه 
على أن لا تقاتل به » أو إن كنت لا تقاتل به » أو تقاتل به بني آدم لا السباع » 
أو السباع لا بني آدم » أو نوعا من بني آدم لا غيره » ( أو منعه ) إن كان الماع 
( بعد دخول القتال ) به لا جرد الزحف فلا ینای ما بعد » فإنه يقاتل به ولا 
يشتغل بذلك » لأن ثأن السلاح الدفم والقتال به . 


- ۹ - ( ج4١‏ -الثيل -و؛) 


ولذي سلاح أعاره لمقاتل به ۰ ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 


وعندي : إن حجر أو شرط عليه واو بعد فلا يقاتل به » فإن قاتل خمن 
أجرة العمل به »وإن حجر عليه بعد دخول القتال قاتلبه بلا أجرة إن م يستغن 


عنه بعيره . 


( و ) يقاتل ( بسلاح استعاره أو بادله ) لا على وجه التملك»أو استأجره» 
سواء ذكر لصاحبه القتال به أو م يذكره » ويقاتل به كذلك ولو صاحبه 
أو بهيمة »ولو حجر عليه أو شرط أن لا يقاتل به أو منع بعد الدخ ولبلا إشكال 
ف الإخارة : 

وأما العارية والمبادلة فلى فيه ما مر آنفا ( لا برهن ) أو عوض عند مجيزه 
بغير الأصول كالأصول » والمعطوف عليه حذوف > أي بادله بغير رهن لا برهن» 
وذلك أن الرهن كالبدل من الدين » ويحوز أن يكون استئنافا » أي لا بقاتل 
برهن أو عوض . 

( إلا إن قصد الدفع عنه ) > أي عن الرهن أو العوض بنفس الرهن أو 
العوض »> وذلك مثل أن ترهن سيفاً وحده أو مع غيره فيجيئك مريد أخذه 
منك فتقاتله به لتمنعه أو تمنعه هو وغيره من رهن صاحبه بالقتال» و كذا الفرس 
ونحوه » و كذا يحوز نفْم الرهن ببعضه كحمل رهن على دابة الرهن > والرهن 
كله لمالكه . 


( ولذي سلاح أعاره لمقاقل به ) سواء ذكر القتال به حين الإعارة أو* لا 


ءلإلاب 


أخذه هنه ) وأن بعد التقاء النحفين ولا بمنعه هله المستعير إلا إن 


رأى صلاحاً فهه ؛ . . . : ۰ ۰ ۰ ٠.‏ 


( أخذه منه ) » أي من المقاتل به » ( وإن بعد التقاء ) ذوي ( الزحفين ) : 
زحف الفريق إلى الفريق الآخر » وزحف هذا الفريق الآخر إلىه ». وهو المي 
بسرعة » وأما بعد الدخول في القتال فلا ينزعه منه فلا ينافي ما قبل » 
وأما الفر'ق بين الأخذ والمنع بأن لا ينصت لنعه ويطاوعه فى الاخذ 

وعندى أنه لا بحوز إلا إن استغنى عنه ولو شاء لأخذه منه قمل التقاء 
ال اعفن © واا تفا لهو تمقو إن ان لاقل اة 
ولا تقع المهزيمة بأخذه منه » وما ذكره هنا إنما هو إذا أراد صاحب السلاح 
القتال به وجاء للقتال » وما مر إذ قال أو منعه بعد دخول القتال إنما هو 
إذا لم يكن في المتقاتلين ول يحيء للقتال » أو يعتبر الأقوال متى يحل الفرار > 
من قال : لا حل إذا التقى الفريقان › م جز له نزع السلاح عنه بعد الالتقاء » 
ومن قال : يحوز مالم يتراموا » أجاز له النزع مام بقع الترامي »> وكذا سائر 
الأقوال . 


( ولا بمنعه منه المستعير إلا إن رأى صلاحا فيه ) > أي في منعه » مثل أن 
يكون أعرف بالقتال من صاحب ذلك السلاح وأنكى يه فى العدو منه > 
وأن كوت إن أعطاه وترك القتال ولا لاح له سواه ظفر بهم المدو أو 


وللرجل أن يعطي سلاحه لمقاتل به إن كان خيراً منه » وللقاضي 
أو الماعة أخذه » وإن من ينم أو غائب أ بكراء »ولا يضمن 


( وللرجل أن يعطي سلاحه لمقاتل به إن كان خيرأ منه ) في القتال ولو بعد 
ما دخل القتال به » ( وللقاضي أو الجاعة ) أو الإمام أو السلطان أو نحوم 
( أخنذه > وإن من يتم ) أو مجنون أو طفل أو مرتمنن أو عبد أو موْتّن » 
(أو غانب)» ومعنى أخذه من غائب مع أن الغائب لا يمكن الأخذ منه من قائم 
الغائب أو داره أو بيته أو من جملة ماله . 


وى ا دوهن هة ماله أنه توعد وهو م مال راء حفر ماله وتلا 
أو غاب ماله فإن سلاحه من جملة ماله على كل حال » وذلك کله بلا كراء إذا كان 
القتال به مصلحة لصاحبه » مثل أن يكون لو م يؤخذ للقتال أخذه العدو 
وهو رهن أو أخذ باق الرهن أو بعضه أو يؤخذ › وهو للمتم »> ولو لم يقاتل 
به لأخذه العدو أو أخذه وباق مال التم أو بعضه أو لو لم يقاتل به لقتل 
صاحه . 


( أو ) بأخذونه للقتال ( بكراء ) لصاحبه ولو أبى وعقده لا مع مالكه» 
وبهذا صح" التغبي» وذلك إذا لم يكن له نفع في القتال به » وإذا أخذوء أعطوه 
لمن يقاتل به بكراء أو بلا كراء > ويجوز لمن يكريه ويأخذ الكراء . 


( ولا يضمد ) ه آخذه أو المقاتل سواه ذكر القتال حين طلبه أو لم يذ كره 
( إن فسد وقت القتال ) » ويحوز بناء يضمن للمفمول وهو ضمير السلاح © وهو 


SNN 


ولا ما استعاره أحد من معير له » وجواز القتال بسلاح كراء 
أو عارية وإن بلا شرط » لأنه جعل له واحتيج به إليه وله يعار 
ويتكرى» وأنه يدفع به كل مضر وإن بهيمة » ويأثم تارك الدفاع 
عمن أزمه » 


أولى > ويدل له قوله : ( ولا ) يضمن ( ما استعاره أحد من معير له ) من سلاح 
أو غيره إن ل يشترط الفمان » على حد ما مر في العارية من الخلاف > سواء ذ كر 
ما جعل له الشيء حين الاستعارة أو' لا » وإنما قلت : هذا يدل على بناء يضمن 
لمفعول لآنًا إذا يندناه للفاعل كان المعنى :ولا يضمن أحد أو مقاتل ما استعاره 
أحد وهو ر كبك يتأويله . 


( وجوز القتال بسلاح كراء أو عارية » وإن بلا شرط ) > أي بلا شرط 
قتال به > ( لأنه جعل له ) أي للقتال » ( واحتيج به إليه ) » أي إلى القتال » 
( وله ) أي والقتال ( يعار ويكرى ) » فإذا أعير أو أكري بلا ذكر قتال جاز 
القتال به . 


( و ) إذا كان السلاح بيد أحد بكراء أو عارية أو مبادلة أو بوجه ما مما 
يحوز له القتال به ف ( إنه يدفع به كل مضر وإن بهيمة ) مما يقاتل معه > لا ما 
لا بتصف بالقتال 5 ماء وهدم ونخلة تطمح . 


— YY ¬ 


ولا يضمنه ويرئه کا مر ء ورخص في إعطاء لباس استغنى 
عنه وإن لغيره » وقيل : مالم تتكشف عورته به »> 
ولباس صاحبه وسلاحه يازمه با شدة وترخيصاً ما ازمد بلباسه 
وسلاحه » ولا بام بإعطاء صاحبه سلاحه » وإن قتله 


( ولا يضمنه ويرثه كا مر ) في حى الصاحب فقط في هذا الكتاب التاسم عشر 
من قوله : باب : وحب على عاقد صحة . 


( ورخص في إعطاء لباس استغنى عنه ) بأن كان لا تنتكشف عورته ولا 
يموت بالبرد أو الحر » ( وإن ) كان اللباس ( لغيره ) إذا رجى ف إعطائه النحاة 
غبًا به لآن فيه مع إعطاء لباس تصرفا في مال غيره » وعلمه ضمانه » ويجوز أن 
بريد أنه أعطاه لأجل نحاة غيره . 


(وقيل:) جوز إعطاؤه مطلقا (ما لم تنكشف عورته ) الصغرى والكبرى» 
ورخص مام تنكشف عورته الكبرى ( به ) أي بالإعطاء » أو يدر مضاف 
أي بإعطائه على حد اختلافهم في العورة ( ولباس صاحبه وسلاحه يازمه پا 
شدة وترخيصاً ما لزمه بلباسه وسلاحه ) إن نزعها وأعطاهما هلك على حد 
ما مر" > أو رأى العدو ينزعها وم يدفم عنه » وقيل : لا بأس أن ينزع ويعطي 
ما فضل من سلاح ولباس » وقيل : يجوز ما ل تنکشف عورته > و كذا فى تركه 
دفم تازع دلك عن صاحمه 1 


( ولا یام بإعطاء صاحبه ) ما ستره أو ( سلاحه > وإن قتله ) والماء» 


NV —‏ ل 


به صاحبه أو الباغي سلاح صاحبه » ولا يتعرى وقت القتال 
وإن لاختفاءء وجواز لذلك ولخوف هلاك بثقل لباس فيضعه 
ولاشتغال بتنجمة وإن لامال وإن منعه» وجاز مبادلة لباس وسلاح 
مع باغ إن طلب ذلك ولو ریب 2 ورخص ثبي 


عائدة إلى الصاحب المالك مثلا للسلاح ( به صاحبه ) » أراد بهذا الصاحب عدو 
صاحب السلاح » أو أراد بالصاحب الذي نزع سلاحه أو صاحباً آخر » ( أو 
الباغي ) » أي أو قتل الباغي هذا الذي قلنا إنه لا يأثم » والباغي هو الذي عبر 
عنه بالصاحب > ( بسلاح صاحبه ) » أي مالك السلاح مثا بأن اتصل سلاحه 
بالباغي » ويجوز أن يكون لا يأثم الرجل بإعطاء سلاحه لصاحيه ولو قتله به 
صاحبه » أو قتله باغ به بان اتصل سلاحه به . 


( ولا يتعرى وقت القتال وإن لاختفاء ) منالمدو لبنجو أو ليظفر بالعدو 
للا ترى عورته ولاملائكة والجن * ( وجوز ) التعري ( لذلك ) الاختفاء 
ولبظفر بعدوء ( ولخوف هلاك بشقل لباس, فيضعه) ليخفة فلا يلحقه المدوء 
أو لبخف” فيسهل له القتال ( ولاشتغال بتنجية وإن لامال إن منعه) لباسه كمن 
أراد أن يسبح في الماء لمنجي مالا أو غريقاً » وكمن أراد الحفر على مبدوم علبه 
فمطل ثوبه . 


(وجاز مبادلة لياس وسلاح مع باغ إن طلب ذلك) وطمع في النجاة بذلك 
أو لم یکن خوف منه ( ولو ريب ) الباغي في سلاحه وثوبه >2 ( ورخص في 


¬ هلالا — 


وضعبهما لمن طمع نجاة به وإن لغيره . 


وضعهما ) > أي في وضع اللباس ولو يتعرى » والسلاح ( لمن طمع نجاة ) > أي 
رجاها ( به ) > أي بالوضم » ( وإن ) طمعبا ( لغيره ) من الاس © 
وال أعلم . 


۷ - 


باب 


لا يحاذر في دفاع باغ وتنجية غيره مباشرة عورته وإمسا كبا 
ولو أنثى » وكذا في هروب من باغ جاز للبارب منه إخفاء 


تسمه بورد ,بين بيك هو أة وا ای کین عور يا + . . 


باب 


(لايحاذر في دفاع باغ) أو غير باغ من يدفم كمجنونوطفل (وتنجية غيره) 
وهي المبغي عليه وكل من أشرف على الضر ( مباشرة عورته ) “> أي عورة 
أحدها » أي الباغي أو المغي ( وإمساكها ولو أنقى ) » فل ضترب الباغي في 
غوزكنية ولو تاشر © وج ر ا وق الفيض علا وإخصائه ٤‏ وله إمساك 
المنغي عليه ومن أشرف على الضر من عورته لبمنعه من عدوه ومن ملك أو 
وقوع في بثر أو هواة أو من نخلة > ( وكذا في هروب من باغ » جاز للبارب 
منه إخفاء نفسه > ومن بين جسد امرأة وثوبها أو بمس عورتا ) أو نظره في 
حمنه ذلك . 


ثا هد 


مل اس للم ار ارده 


( ولا يحل لها منعه > ولا تحرم به عليه) ولو مس عورتبها أو نظرها ولابنتها 
أو أما أو غيرهما » ولا تحرم بذلك زوجته إن كانت أمها أو ابنتها أو أختها 
أو غيرها » و كذا مباشرة الرجل ولو أبا لزوجته أو إبنا لما » ولا تحرم به على 
زوجبا » ولا حرم الرجل بذلك على زوجته . 


( وتحمله وإن ) كان امل ( على ظبرها أو ) كانت ( ذات بعل » ولا ) 
تحرم ( بالنظر لجسدها غير فرجها ) > وأما لفرجما ففيه تفصيل فلا يعقرضبه» 
فإن تعمده حرمت > وإلاافلا» ولا تحرم لضرورة > ( وإن بلا ضرورة ) 
ولو باشتباء . 

وبالجلة فالمس” والنظر ولو بباطن الكف في فرج المرأة أو غيرها لا حرمة به 
لها ولا لغيرها > ولا صداق ولا إثم إذا كان لضرورة التنجبة» وسواء بين الرجل 
والمرأة التجأ إلى عورتها أو التجأت إلى عورته » وبين المرأتين وبين الرجلين » 

وبين رجل وطفل » وبين امرأة وطفل > أو طفلة » ولا تمنع المرأة من التجأ إلى 
مماشرة عورتها من عدوه . 


و كذا في المداواة والقصاص » و كذا مداواة المهممة “ وقمبيل : تحرم بس 
عورة أبلىزوجها أو نظرها إلبه ولو لضرورة»وبمس عورة أبيها أو أمها أو نظره 
إلى عوره أحدهما ولو لضرورة . 


= N= 


وهل يازم به فيا بطن من فرجها تحريم وصداق أو لا ؟ قولان ؛ 
وازم يمس جسدها شبرة لا بذكر إثم لا هما ء وهل يلزمان مع 
الكفر بمس عورتما باليد أو الكفر فقط ؟ فيه شدة ورخصة ؛ 
وازم بذ كر في جسد تحر وكفر » والصداق يمس عورتما وما 
يحاذها به مما ثبت به النسب » 


( وهل يلزم به ) » أي بالنظر بلا ضرورة التجاء ولا مداواة ولا قصاص > 
وكذا الكلام إلى الخاتمة ( فما بطن من فرجها تحريم ) لما فلا يتزوجها ولابنتها 
ولا أمبا فصاعداً وسافلا ( وصداق ) لها > أي عقر أو صداق المثل على ما مر 
( أو' لا ) تحريم ولا صداق ؟ ( قولان ). 


وقبل : حرم بالنظر .إلى ظاهر عورتها وما يليما بلا صداق > ( ولزم يمس 
جسّدها بشهوة ) بغير ذكر كاليد ( لا بذكر إممْ لا هما ) > أي لا تحصرم 
وصداق »> وقبل : لزم بس" جسدها بغير ذكر بشهوة كفر > ( وهل يلزمان ) » 
أي الصداق والتحري ( مع الكفر بمس عورتها ) ولو ظاهرها ( باليد » أو ) 
يازم ( الكفر فقط ) ولو باطنه ؟ ( فيه شدة ورخصة ) وذلك في باطن الكف› 
وأما ظاهرها فكسائر الجسد » وقمل : كباطتها . 

( ولزم ) بالمس ( بذكر في جسد تحر وكفر ) فقط» وإن كانت زوجة 
لزم به صداى ( و ) لزماهما و ( الصداق بمس عورتا وما يحاذها ) من مواضع 
' الاستحداد ومستغلظ الفخذين ( به ) أي بالذكر > ( مما يشبت به النسب ) في 
الحلال » وهو ما ذ كزته من مواضم الاستحداد ومستغلظ الفخذين » وقمل : 


ولالا - 


ورخص ف عدم التحريم بذ كرر في غير فرج » ولزم الكل بالفعل به 
فيه بغلط ء وقيل : لا تحرم ولا ڪفر بذلك › وازم العقر لحر 
أ كرهت زت + و لضينة و رة وام بطلا + 


يازم الصداق والكفر والتحرم بس الذ كر في الجسد ولو في الرأس »4و كذا ثبت 
بذلك في الزوجة . 

( ورخص في عدم التحريم بذكر في غير فرج ) وف عدم صداق > وقد 
قىل : لا صداق إلا بغبوب الحشفة » وبحب الصداق للزوجة بالذ كر في جسدها 
أو بالبد في عورتها.والنظر إلى عورتها » وقبل : لا يحب إلا بالذكر في الفرج > 
وقمل : إلا إن غابت الحشفة . 


( ولزم الكل ) > أي الصداق والتحرم والكفر ( بالفعل به ) » أي بالذ كر 
( فيه )» أي في الفرج ( بغلط )> وذلك لأنه قارف ؛ وقيل: تحرم وها الصداق 


ولا كفر > وهو الصحيح . 


( وقيل : لا تحرم ولا كفر بذلك ) الفعل بالنكر في الفرج بالغلط > ولزم 
الصداق »> وإذا طاوعت فلا صداق » ( ولزم العقر لحرة أكرهت بزنى ) لا إن 
طاوعت ( ولصبية وجنونة وأمة مطلقا ) ولو طاوعنن“ويحب الحد على الآمّة 
إذا زنت كا تحب على الحرة»سئل رسولالله ل عن الأآمة إذا زنت ول تحصن؛ 
فقال : « إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها 
ثم ببعوها ولو يضغير » > هذه رواية أبي عبيدة ومالك > والمراد بالإحصان : 
التزويج . 


.ما — 


وزعم بعض: أنه لا جلد عليها قبل الإحصان لظاهر هذا الحديث »وقد رواه 
أيضا بلفظ الإحصان يحبى بن سعيد عن ابن شباب > وطائفة عن ابن عبينة عن 
ابن شهاب › ولقوله تعالى : « فإذا أحنْصن  20١‏ » والأكثر أن إحصان الأمة 
التزويج > وعلمه ابن عباس وأبو عبيدة والقاضي اسماعيل» وقيل : العتق» ويدل 
للأول ذكر الإحصان فى الحرة قبل ذلك . 

وعن ابن عباس : لا حدة على الأمة حتى ت#صن» فقيل : هو مرفوع » وقيل: 
موقوف» وهو الأصح وبه جزم ابن حزم وغيره» وادعى ابن شاهين أنه منسوخ» 
واحتج بأن النسخ محتاج إلى التاريخ ولم يعلم .. 

وعارضه حديث على : أقىموا الحد على رانك من أحصن ومن لم يحصن > 
وإذا مل الإحصان على الإسلام في الآية وعلى التزويج في الحديث حصل 
الم. 

وقد بينت السنة أنها إذا زنت قبل الإحصان جلدت »> وقمل : التقسد 
بالإحصان في الآية يفيد أن الحم في حقها الجد لا الرجم »> فأخذ حك زتاها بعد 
الإحصان من الكتاب »> وحم زناها قبله من السنة > والحكة فيه أن الرجم 
لا يتنصف فليستمر حك الجلد في حقها . 


ويحتمل أن يكون نص على الجلد في أ كل حاليها لستدل به على سقوط 


= ۷۸۱ = 


الرجم فلا دليل فيه على إسقاط الجلد بعدم التزوج عنما > وقد بدنت أنها تحلد 
ويلحق بها المبد » وقالت طائفة :. لايقم الحد على الأرقاء إلا الإمام 
أو من بأذن له وهو قول الخحنفمة » وعن الأوزاعي وأبي ثور : لا يقم السبد إلا 
د اللي 

وكان أبو عبد الله وهمو رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والفيء 
والمعة إلى السلطان قبل > ولا خالفا له من الصحابة > وقال ابن حزم : خالفه 
اتنا فشر من الشات 

وعن الشافعي وجماعة : يقممها السيد ولو ل يأذن له الإمام » وبه قال مالك» 


إلا إن كان زوجبا عبداً لسيدها فأمرها إلبه » واستثنى مالك القطم للسرقة > 
وهو وجه للشافعية » ووجه آخر استثناء حد الشرب . 


وححة الخبور حديث : أقنموا الحدود على أرقائك » والضفير يلا إشالة 
الحمل المضفور » وروي : ولو بحبل من شعر > وأصل الضفير نسج الشعر 
وإدخال بعضه في بعض » ومنه ضفار شعر الرأس »> وقمل : لا يسمى ضفيراً إلا 
إن كان من ثلاث . 

وزعم بعض : أن شرطه كونه عريضاً » ودل“ الحديث : أنه محد الزانى 
كلما زنى »> وإن ل يحد حت عاد فحدة واحد عندنا » و كذا جمهور قومنا » 


وقبل : فكرر بقدر تكرار زناه» ويبعها في الرابعة منووب عند اجمبور واجب 


— VAY — 


دل عية يد وتدع وا a‏ , 


عند أهل الظاهر وأبى ثور » وإذا كان لا عصل الآدب إلا بالضرب » ولكن إن 
ضرب مبرح] هلك » فقيل : لا يغرب أصلاً » وقبل : يضرب خفيفاً . 


( ولزم ) بالفعل ( ببهيمة) مملوكة مما تؤكل أو ما لا تؤكل ( قيمتها ) لصاحبها 
مع الكفر » ( وتذبح ) ولو خفية > وإن حا مع عم صاحبها جاز > ولكن 
حاف الفتنة » وعلى كل حال لا بذ كر زناه » وله أن يفرض له بالشراء تعويضاً 
لا حقبقة لآنبها لا من لها لآأنها حرام لا تؤكل ولا ينتفع بها کا يدل له الدفن» ويدل 
الأمر بقتلها فى الحديث > وإِنما القدمة لإفساده إباها . 


( وتدفن ) أو تلقى في الحر بعد الذبح أو حبث لا ينتفع بها ع والذبح 
كالتحر لا عل لمنبا ولا لما ولا نماتها من شمر أو صوف أو غيرها » ولا جزءا 
من أجزائها فصارت كالآدمي في الحرمة . 


ولا يحل الإنتفاع أيضا با حل عليها والخدمة » فإن عل صاحبها بذلك فلا 
إشكال » وإن ل بعلم دحا الزاني ودفنها وأعطاه قيمتها منحيث لا خبره بالزنى» 
وإن ل جد إلى ذبحها سبلا أخيره بأنها حرام عليه وأنها تذبح وتدفن وأعطاه 
قيمتها ولا يخبره بالزنى » وإن شاء أخيره بأن أحداً زنى بها ولا یذ کر نفسه > 
وقدل : لا يحرم لبنها ولا نباتها ولا لجا ولا شيء منهارولا امل علمها والخدمة » 
وعليه فلا تذبح ويعطي صاحا ما نقصها ذلك» والقولان أيضاً فما اختلف فيه» 
هل يحل لهه كالمار والفرس والبغل ؟ فقيل : تذبح وتدفن كذلك ويءطي 
القيمة حرمة الانتفاع به » وقيل : لا » ويرجم فاعل ذلك ؛ وقيل : يقد 
بالسيف ولو ل يكن محصنا . 


0 


و لشب نصفه » ولا يازم بإدخال إصبع في فرجباء وازم به لطفلة 
افتضت به » ولطفل وطىء في دبره 5 . ° . 


وعن اعباس عنه مله : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به > ومن وجدّوه وقع على ,هممة فاقتلوه واقتلوا المهبمة » “> وعن 
الشافعي .: أنه يحد ولا تؤكل > وقال مالك : يعزر وتحل » وقال الشافعي : يحلد 
اللائط والملوط به مائة » وإن أحصنا رجا . 


وقال أبو حشفة : يعزران مطلقاً » وإن كان عبداً جد سين » وقمل : 
برجم وهو ضعبف > ومن اتی غير زوجته في دبرها فحد الزنى > وقبل : حد 
اللواط» وفي سحاق النساء أدب بنظر الإمام» وقيل : تجلدان ؛ ولا ترجم امرأة 
زنت بطفل ولا تجلد » ولكن تؤدب أو تعزر . 

( ولثيّب ) - هي هنامن زالت بكارتها - ( نصفه ) »> أي نصف العقر 
عقر الزنى » فالعقر للحرة البكر ديتها » وللثيب نصف عشر ديتها » وللآأمة 
البكر عشر قيمتها » وللثيب نصف عشر قيمتها . 

( ولا يازم ) العقر ( بإدخال إصبع في فرجها ) » أي في فرج الثيب » 

وقيل : يازم > ( ولزم به ) > أي بإدخال الإصبع في الفرج ( لطفلة ) عذراء 
أو بالغة عذراء ( افتضت به ) وإن ل تفتض به فقيل : لا يازمه العقر » وقمل : 
بلزمه . 1 


( ولطفل وطىء في دبره ) بدخول الحشفة > وكذا لبالغ عاقل مقہور 


6 رواه أو داود 5 


— 84 


ما لثيبس» ولا ازم مفاخذة ذكران كنساء وعقدمات شوق کف ° 


( ما لثيب ) وهو نصف عقر الحرة الثتّب ولو طاوع » وقبل : لا شيء به ولو 
م يطاوع » وذلك كفر على كل حال» ويرجم الفاعل ولو لم يحصن» وقيل : يقتل 
بالسيف »> وقيل : يرمى من شاهق . 

( ولا يلزم بمفاخذة ذكران ک ) سحاق ( نساء و ) لا ( بمقدمات ) للزنى 
كقر'صة وقبئّلة ( سوى كفر ) » وتقهم الكلام على ذلك في كتاب النكاح > 
وقبل : ليست القبلة والمس كفراً » بل صفيرة حتى يصر » والله أعلم . 


وما — ( ج ٠٤‏ - الشل - ٥١‏ ) 


٠‏ اعة 


نفساً إن قدر عليه » وقطعت يمنى يديه ا : : 


عة 


( يقتل مرتد إن لم يتب ) ذكراً كان أو أنئى » وقيل : يستتاب ثلاثة فإن 
لم يتب قتل > وقال الشافعي : يستتاب في الحال > وقال علي : يستتاب شهراً » 
وقال بعض : يستتاب أبداً » فإن تاب وإلا قتل » والمرأة كالرجل تقتل » وجاء 
به حديث ؛ وقيل عن على : تسترق »> وقال أبو حنيفة : تحبس ويحير الأمة 
سندها على الإسلام . 

( وحارب قاطع ) للطريق ومعينه كالكين والطلىمة خلافا] للشافعي في 
المعين مثلها ( أصاب مالا وقتل نفسا) أو قتل نفسا وم صب مالآ» أي ل يأخذه 
( إن قدر عليه ) وإن تاب قمل أن يقدر عله فلا يقتل » وليس عله الدية ولا 
ضان ما أكل أو أفسد > وقمل : عليه الدية والفمان ( وقطعت يمنى يديه ) من 


ا 


وسرى رجليه إن أخذ مالا فقط » ويصلب مشرك قاطع إن قتل 
وأكل لا موحد ء وإن تاب قبل أن يقدر عليه هدر عنه ما أصاب 


في حار بته » فإن طلبه إمام فامتنع فباغ لا يترك حى يسلم لحكم 
الله » ويقاتل عل امتناعه » فا أصاب فيه 


الرأسغ ( ويسرى رجليه ) من تحت الكمب ( إن أخذ مالا فقط ) وم بقتل 
نفساً ولو جنى في النفوس ما دون القتل أو على طولها » أو بربط عليها حق 
يموت »> وتقدم كلام في ذلك . 


( ويصلب مشرك قاطع إن قتل وأكل لا موحد ) فإن الصلب مختص 
بالمسرك > وقبل : يصلب الموحد كالمشسرك إذا فمل ذلك » ( وإن تاب ) المحارب 
( قبل أن 'يقدّر ) بالبناء لمفعول ( عليه ) و كيفية توبته أن يترك ما كان عليه 
من الحرابة ولو م يأت الإمام » وقمل : أن يترك ما كان عليه ولو لم يأته معترفا 
بالتوبة ( هدر عنه ) ني الحك ( ما أصاب في حاربته ) من مال أو نفس إلا 
ما وجد بمده » وقمل : لا .هدر عنه إلا أنه لا بقتل ولا يقتص منه » وقمل : 
لا يوْحَد ما بمده من مال الناس إن تاب من شرك . 


( فإن طلبه إمام ) أو نحوه ( فامتشع ف )ہو ( ياغ ) أيضا بامتناعه بعد بفيه 
بالمحاربة ولا يقتل > بل يتبم كا قال : ( لا يترك حتى يسام لحكم الله ) » أي 


( ويقاتل على امتناعه ) ولو ترك قطع الطريق» والحاربة ( نما أصاب فيه) 
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من تفس أو جرح هدر عنه إذ لا قصاص بيننا وبينه » ويطالب 
من ذكر بإقامة حكم الله عليه من قتل أو قطع أو تصليب فيفر 
ولا يأمن في بلاد الإسلام » وهو سر قوله تعالى : ظط إنما جزاء 
( إك) أو ينفو 


أي في امتناعه ( من نفس أو جرح هدر عنه ) في الك كا مر عن عمروس 
( إذ لا قصاص بيننا وبينه » ويطالب من ذكر ) ما استوجب القتل أو الصلب 
أو القطع ( إقامة حكم الله ) تعالى ( عليه من قتل أو قطع أو تصليب ) كلا 
استقر في بلد جاء عليه رسول الإمام أو نحوه أو كتابه يأمر برداه أو بإقامة 
الحم عليه حيث هو » أو يرسل الإءام أو نحوه الرسل أو الكتب إلى بك توجه 
إلبه ولو قبل أن يصل فذلك معنى قوله : أنه لا يترك حت يسل تى الله > وهو 
معنى نفيه منالأرض المذ كور فيالآية» لآن مطالبته بذلك سبب فيانتفائه بنفسه» 
فكأنه نفي كا قال : ( فيفر ولا يأمن في بلاد الاسلام ) وهي المراد بالأرض في 
الآية التي أشار إليها بقوله . 
( و ) ذلك المد كور من أول الخاتمة ( هو سر ) © أي معنى > فإن الممنى 
في م مكو ات الفط من جيف أنه لا سفم © بل يعن الفط فغ خة طبه 
تصريحا أو فبم] > أو أراد بالسر الشيء النفيس > لآن الشيء النفيس محفوظ 
مكنون » وذلك هو العنى أيضا > أو رد الضمير إلى المد كور من مطالىته 
المترتب علمها فراره فمكون السر بمعنى الحكة . 
فكأنه قال : وذلك حكة ( قوله تعالى : ل إنما جزاء ( إلى ) أو 'ينفو!ا 
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ولا أن النفي هو الحيس > .ي ا 


من الأرض » 2١١‏ ) > وإن اشتدت عليه تلك المضايقة فأذعن فعل فيه ما لزم 
لآأنه إن في فا تاب إلا بعد أن قد ر عليه بالمضايقة » وقند “مى الله المضارقة 
الأو دية إلى الخروج إخراجاً ف قوله تعالى : © إذ أخرتجه الذين ڪفروا ې ؛ 
( لا على ما قيل : إن الامام ) أو نحوه ( مخير في ذلك ) يفعل ما شاء منه في 
كل حارب ساع في الأرض فادا » وهذاالتخير قول ابن عباس - رضي الله 
عنهها - فها رواه على بن أبي طلحة > والمشبور عنه الصحبح هو الاول» واستدل 
بعضهم للتخبير بأن أصل أو للتخيير » فيعمد إلى أن يقوم دلبل المجاز » وبأرن 
قطع الطريق في ذاقه جناية واحدة » وه-ذه الأجزية ذكرت بعانيها فيصلح كل 
واحد جزءاً لها » و الور أنها للتنويع وأنها لا تخمير . 


وروى الشافعي بسنده إلى ابنعباس: إن قثلوا وأخذوا مالآ 'قتلوا وصلبوا» 
وإن قتلوا وم يأخذوا قتلوا » وإذا أخ_ذوا وم يقتلوا قطعوا من خلاف > وإذا 
أخخافوا السبيل 'نفوا من الأرض ( ولا أن النفي هو الحبس ) لآن الحيس نفي من 
الأرض إلى الأرض التي برى فيها إلى موضم لا يرى فيه وهو السحن » ولآأرت 
امحبوس لا برى اجان اا ل ينتفع بلذات الدنيا ¢ ولان ا حوس يسبب 
حبسه ولزومه من الأرض من مکان واحد کازوم الأمرات ي فبورم > كأنه تفي 
عن الأرض بالكلة : 


. تقدم دكرها‎ )١( 
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قال رجل 'حبس في مكان ضبق وطال مکثه : 
ج سنا عن الدثنيا وعن وصْل أهلبا 

فلسنا من الأاحاء ولسنا من الموتى 
إذا جانا السحان وما لحاجة 

عحينا وقلنا : حاء هذا من الدأنيا 


وتفسير النفي بالحبس مذهب أبي حنيفة > ويحبس عنده في البلد » وهو قول 
عن مالك » وقيل عنه : يخرج منه فبحبس في آخر > ومعنى تحارية الله 
ورسوله محاربة أولياء الله وهم المسامون > وذلك تعظم هم إذ جعل تحاربتهم 


حاربته . 


وفي الحديث القدسي : من أهان لي وليا فقد بارزني بالحاربة » وأصل الحرب 
السلب » حرابه حربا سلب ماله » وتركه بلا شيء فېو محروب وحريب > 
والمراد هنا قطم الطريق > وقبل : المكابرة واللصوصة > وإن كانت في مصر » 
والقرى أن قطع الطريق إفايكون من قوم مجتمعون وهم متعة” » أعني قوة 
وشوک تنعهم من اراد بهم سوءآً بسبب ما يكون بينهم من التظاهر والتعاورت 
والإقتدار على دفم من يتصدى لمم بسوء ويتعرضون لدماء المسامين وأموالهم 
وأزواجهم وإمائهم > وهذه الملمّة غير معتبرة في اللصوصية . 


وإن كان اللص مكايراً ويجاهراً في أخذ المال والنبب والموصوفون هذه المنعة 
إذا اجتمعوا فى الصحراء فهم “قطتاع الطرى » وأصل السعي الي السريم » ثم 
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غلب فى الإحتباد فى الأمر أي" أمر كان فحزاؤم التقتيل قصاصاً بلا صلب إن 
قتلوا ول بأخذوا مالا » والتقتىل والتصليب إن قتلوا وأخذواء فالتقتيل قصاص 
والتصلمب نكال وعبرة » وبذلك قال الشافمي . 


قال أبو حنيفة ومد : 'يصلب حا ويطعن برمح في بطنه حق يوت > 
وقبل : يصلب ثلاثة أيام حمّاً ثم ينزل ويقتل » وقيل : يصلب حبا ويترك إلى 
أن يموت مصلوباً » وقال بمض الشافعية : يقتل ويصلى عليه ثم يصلب > ونسب 
للشافعي ؛ وقبل : يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل »> وقيل : يترك حت يتهرأ ويسيل 
صديدا ثم ينزل . 


قبل : إن اقتصروا على الإخافة لآهل الطريق ول يقتلوا ول يأخذوا مال 
نكلوا » و « أو » للتفصمل »> وهو تفصملٌ موافى للقماس » لآن القتل حمداً بغير 
حى يوجب القصاص » فغلظ ذلك في قاطع الطريق حيث وجب قتله حدا وم 
يسقط ذلك بعفو الولي > وأخذ المال حكه القطع إذا وقع من غير قطع الخريق 
مغلظ ذلك في قطع الطريق حيث وجب قطعه من خلاف . 


وإن جمع بين القتل وأخذ المال جمع في حقه بين القتل والصلب » لأن صلبه 
في مر الناس سبب لاشتهار عقوبته » فمصير ذلك زاجراً لغيره عن الإقدام على 
تلك المعصبة › وإن اقتصر على الإخافة فقد خفف الله عقوبته وهى النفى من 
الأرض والجزاء على حسب الجناية » ويزداد بزيادتها وينقص بنقصها > قال تعالى : 
ل[ وجزاء” سيلئة سيّئة ” مثلها © ؛ فمبعد أن يعاقب عند غلظبا بالأخف» وعند 
خفتما بالاغلظ » فلا تخمير . 
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سام ء. 3 
وتقطع يمنى سارق من رسغه ولو عبداً أو مشركا او اأنثى ٹف 
جرج هن حون + 


والجلة إذا ”قوبلت باجملة انقسم البعض على البعض © والمذ كور في الآية هي 
العقوبات > فالتائب قبل القدرة علمه إنما تسقط عنه تلك العقوبات لا غيرها من 
دية وأرش جرح أو نحوه » أو قصاص من جرح أو نحوه » وقد خرج حارثة بن 
بدر حاربا ثم تاب وأصلح قبل القدرة عليه » وسئل عنه على وهو إمام فقال : 
تقل توبته ولا نطالبه بشىء » فقيل : لإ يطالب الموحد المحارب إذا تاب قبل 
القدرة عليه بشيء» وقيل: يطالب لأن العفو في الآبة ليس على ذلك» ولا يطالب 
المشرك بذلك قطعا . 1 


( وتقطع يمنى سارق من رسغه ) كا فمل رسول الله متي وأبو بكر وعمر > 
وهو مع عليه > روي أن رجلا سرق رداء صفوان فأمر لړ بقطعه من المفصل 
وهو الرسغ » وذلك لأن البطش بالكف » وما زاد من الذراع تابم» ولذا وحب 
في الكف دية الىد » وفما زاد قبل : حكومة . 


وذكر الشافعي عن علي : أنه كان يقطع من يد السارق الختصر والبنصر 
والوسطى خاصة »© ويقول : استحبي من مثله أن أتر كه بلا عمل » ورد على على 
بأن اليد لا تطلق حقيقة علىالأصايع لغة ولا عرفاً» وهي عند الجهور منالكوع» 
ونقل بعض” الإجماع عليه في القطع وسببه كذلك . 

( ولو عبد أو مشركا أو أنثى إن خرج من حرز ) هو الموضع الذي 
يحرز فمبه عادة كدار وحانوت وسفينة وظبر دابة > قال ابن حجر » السرقة 
- بفتح فكسر» أو بفتح فإسكان» أو بكسر فإسكان ‏ الأخذ خفية» وعر”فت 
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ما قيمته أربعة درام فأكثر » هو ربع دينار على الختار » وقيل : 
خمسة » ولا تقطع خس إلا في خسة , وفقصسل : عسرة »6 


بأخذ شيء خفىة ليس لآخذه أخذه » ومن اشترط الحرز وهم المبور زاد : من 
حرز مله . 


وقال ابن بطال : الحرز مستفاد من السرقة > يعني في اللغة » وم يشتر 
الظاهرية > والبصريون من المعتزلة الحرز لأنه لم يذ كر في الحديث > ويسقط 
احتجاجبم على ما قال ابن بطال من أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة لغة 
( ما قيمته أربعة دراهم فأكثر ومو ربع دينار على انختار ) وهو مذهبنا 
ومذهب الشافصة » وهو المنةول عن بعض الصحابة على أرن دينار الدماء 
ستة عشر درهما > وقبل : هو اثنا عشر وهو المشهور فربعه ثلاثة دراهم . 


( وقيل: ) إن أخرج من حرز ( خمسة » ولا تقطع ) أصابع ( خمس ) مع 
الكف ( إلا في ) درام ( خمسة > وقيل : ) إن أخرج ( عشرة ) وهو قول أبي 
حنيفة » وقيل : يقطع في القليل والكثير . 

وعن ابن بنت الشافعي : إلا إن كان القلمل تافبا » وق_لى : لا يحب إلا في 
أربعين درههما أو أربعة دانير »> وقىل : في درهمين » وقلل : فما زاد على در همين 
ولو م يبلغ ثلاثة » وقيل : في ثلاثة > وهو قول عن أحمد ومالك » وقمل : ممله 
إلا أنه إن كان المسروق ذهب فنصابه. ريع دينار > وإن كان غيرهما» فإن 
بلغت قممته ثلاثة ثة دراهم قطع وإلا لم يقطع ولو كان نصف دينار > وهو المشبور 
عن مالك > ورواية عن أحمد » وقدل : مثله إلا إن كان المسروق غيرهما قطع به 
إذا بلغت قيمته أحدهاء وهو المشبور عن أحمد» وقمل : مثله > لكن لا دكتفي 
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إن أقرّ أو شبد عليه عدلان › 1 1 


بأحدها إذ كانتا غالمين > فلو كان أحدها غاليا فالمعو“ل عليه عند بعض المالكمة 
هو > وقيل : دينار أو ما يلغ قيمته من فضة أو عرآض» وقيل : ربع دينار 
فصاعدا من الذهب > ويقطع في القليل والكثير من الفضة والمروض لأن الذهب 
ثبت فى حديث عائشة بالتحديد فبقي غيره على حاله . 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - : قال رسول الله يلتم : « تقطم اليد 
السارقة في ربع دينار فصاعدا » “١‏ » وفي رواية عنما : تقطع يد السارق في 
ربع دينار » وعنها : إن يد السارق تقطع على عبد رسول الله لر بحن حجفة 
أو توس المحن” - بكسر المم.وفتح الجم وتشديد النون ‏ »© والححّفة ‏ نحاء 
مبملة فجم مفتوحتين - هي الدارقة عطف بان على الجن > وهو مأخوذ من جنه 
سره > فهو الدرقة › وهي من خشب أو عظم وتُلّف؛ بالجلد > والتترفن 
- بضم قإسكان - كالحجفة إلا أنه يطاق فيه بين جلدين » وقبدها بمعنى واحد » 
والغالب أن ثمنه لا ينقص عن أربعة درام . 

وقي رواية عنها : عطف حجفة على الجن ب « أو » > وعن عبد الله بن حمر : 
ان زول اله يلثم قطم في جن ثمنه ثلاثة درام وذلك ابت ( إن أقر أو شيد 
عليه عدلان ) ومن اتهم بالسرقة فحلبس وأقر” في الحبس» فإن كان ذاعراً » أعني 
شريراً ظاهر الفسق حك بإقراره » قال العاصمي : 


وحكوا بصحة الإقرار من ذاعر حبس لاختبار 
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فلا يعد حبسه إكراها على الإقرار » وإن أقر بالقتل أو السرقة بعد تهديد 
وكان ذاعراً حم بإقراره » وقيل : حت يقر وهو آمن > وإن أقر بالقتل فاما جاء 
القصاص قال ؛ ل أقتله ولكن رايت من قتله » ل ينفعه رجوعه ومن اعترف 
طائعا حك عليه إجماعا » قال الماصمي : 
ويُقطع' السارق باع تراف أو شاهددي' عدال بلا خلاف 
وشرط؛ الشادة أن لا تختلف بالمسروق أو المكان أو الزمان > فلا قطع إن 
قال شاهد : سرق كبشا والآخر سرق نعجة > أو قال أحدهما : من موضع كذا 
أو في وقت كذا والآخر مخلانف ذلك > وإن أقر ثم رجم > فإن رجم لشبهة 
دأرىء عله المد وإن رجم لغيرها فقل : محد » وقيل : لا » ويغرم 
ما سرى ؛ قال العاصمي : 
ومن أقسر و 0 لشمبة راجم رادء عنه الحد فيالدي وقم 
وذكروا في نفذها قوالمئن والعزم واجب على الخحالئن 
وإن أقر” العبد بالسرقة قطم » ولا غرم إلا بيان » قال العاصمي : 
والحد لا الغرم على المد مقي أقبرٌ بالسرقة شرعا ثيتا 
وم يؤخذ بالغرم لأنه علىسيده لا على نفسه» قالت عائشة - رضي الله عنبا - 
قال رسول الله عَم : « لا تقطع يد السارق إلا في ريع دينار فصاعد]ً ع“ . 


() تقمع مكو 
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وقي رواية : تقطع يد السارى في ربع دينار فصاعداً » وفي رواية : إقطموا 
في ربع دينار ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك > وعن ابن عمر أن الني عل 
قطم في حجن تنه ثلاثة درام > وعن أبي هريرة قال الني لتر : لمن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده > ويسرق الحبل فتقطع داه ؛ أي بيضة 
الحديد » وذلك إذا بلغت قممة البيضة أو الحبل ريع دينار . 


وإذا صحت السرقة بإقرار أو شهادة قطعه الإمام ولو شريفا > وعن عائشة 
- رضي الله عنها - أن رسول الله ل استلشفم في حد من حدود الله فأبى > 
ثم قام واختطب فقال : « أا الناس إنما أهلك من قبلك أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم شريف” تر كوه > وإن سرق فيهم ضعبف أقاموا عليه الحد > وأ الله لو 
أن فاطمة بنت حمد سررقت لقطع عمد يدها » “> ويجوز الشفاعة في الحد قبل 
أن يصل الوالي > ومن حديث الزبير مرفوعاً : اشفعوا ما ل يصل إلى الوالي > 
فإذا وصل إلى الوالي فمفا فلا عفا الله عنه ؛ وأول من حك بقطع السارق في 
الجاهلية الولمد بن المغيرة » وأمر الله بقطعه في الإسلام > وأول سارق قطعه 
رسول الله لړ في الإسلام من الرجال الخبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » 
ومن النساء “مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم . 


وقطع أبو بكر يد الفق الذي سسرق العقد > وقطع عمر يد سمرة أخي 
عبد الرحمن بن مرة > وعن أبي أمية الخزومي قال : أت رسول الله ملي بلص 
قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع»فقال رسولالل لر : ما اخالك سرقت؛ 
( د 


۷۹٩ =‏ مج 


قال : بلى » فأعاد عله مرتين أو ثلاثا ؛ وعن أبي هريرة قال : إذهبوا به 
E‏ اعباس موه 

والمذهب أنه إذا قطم غرم أو يغرم قبل ما سرق »> وعن عبد ال حمن بن ` 
عوف - رضي الله عنه ‏ أن رسول الل لر قال : « لا يغرم السارق إذا أقم 
عليه الحد ي ١‏ > وعن ج-ابر بن عبد الله : جيء بسارق إلى النبي بتر فقال : 
« اقتلوه » فقال : با رسول الله إنما سرق ؛ قال : اقطعوه > فقطم > ثم جيء به 
الثانىة فقال : اقتلوه » فذكر مثله »> ثم جيء به الثالثة فذ كر مثله > ثم جيء به 
الرابعة كذلك » ثم جيء به الخامسة » فقال : اقتلوه » " > وذكر الشافمية أن 
القتل في الخامسة منسوخ» والمراد بالأيدي الأيمان » وقد قرأ ابن عباس: فاقطعوا 
مام 


والقطع عندنا وعند سائر الأمة من الرسخ لأنه لث أ تي بسارق فأمر بقطم 
عينه منه » وقالت الخوارج : القطمع من المنكب » وإن سرى قطعت يده الممنى» 
وإن عاد فالرجل اليسرى > وإن عاد فاليد اليسرى » وإن عاد فالر جل اليمنى» 
وإن عاد ضرب وحبس » وقال أبو حنيفة : لا قطم في الثالثة ولا في الرابعة بل 
تُضرب ومس . 


وفي « أثر » : إعل أن الواجب أولاً قطع الممين » فإن قطعت الشمال فلا بزاد 
على دلك »> قال قتادة والشعبي > وقال مالك : إن قطمت خطأ فل ديتها » ولا 
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تقطع يناه » وإن قطمت عدا فالقصاص أو ديتبا » ثم تقطم يناه » و كذا قال 
أبو حششفة ؟ والقولان عند الشافعي وأحمد . 


والمبور أن السارق تقطع يناه » وإن عاد فرجله اليسرى > وإن عاد قيده 
اليسرى > وإن عاد فرجل البمنى » عملا بآية المحارب وفعل الصحابة وبآية 
السرقة فما أنها في المرة » فإن عاد قطم حت لا يبقى ما يقطع > فإن عاد 'عزر 
وسجن > وعن الزهري : يقطع في الخامسة . 


وعن أبي بكر : تقطع اليد بعد اليد » والرجل بعد الرجل > و كذا نقل عن 
عر » ولا يصح ذلك عنها؛ وقيل: تقطع الرجل السرى بعد الممنى ثم لا قطم؛ 
وعن النخعي كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد یا کل ا 
و لی + 


وروي أن عمر أراد أن يقطم في الثالثة » فقال له على : أخرجه واحبسه » 
ففعل ؛ وهو قول النخمي والشعبي وأبو ثور والأوزاعي » وقال عطاء : لا يقطع 
شيء من الرجلين على ظاهر الآية وهو قول الظاهرية . 


قال ابن عبد البر : حديث القتل في الخامسة منكر لا يسقط القطع عد دنا 
وعند الأكثر » قبل : لآن فيه حتى الخاوق > وكذا القطم لا.يسقط به الغرم 
بالأولى لأن الغرم حى الخلوق > والحق أن القطم حق لله شرع رعا عن 
ألسرقة > وقمل : إن كان موسراً حين سرق أخذ بالغرم ولو قطع وإلا فلا إن 
قطم > وقمل : يغرم إن أيسر ودام 'بسره حق قطع > وأما من م يقطع أو سرق 


ولا 


مالا قطع به فالغرم بإجماع الأمة واجب ومأخوذ > وقيل : إن وجد ما سرق 
ول يتلف غرم باتفاق ولو قطم مطلقا > قال العاصمي : 


وکل ما سرف وهو قي فإنه برد اتفاى 
وحيئا السارق الحم قطعم 2 فبالذي سرى في اليسر تبع 
وزعم بعض” عن مجاهد أن" قطع يد السارق توبة إذا قطعت فقد حصلت 


التوبة » وقال الشافمي : إذا تاب السارق قبل أن بلتبس الماع بأخذه فتوبته 
تدفم عنه القطم قبا-] على توبة المحارب . 

وعنجابر بن زيد أنه يلثم قطع يد سارق فاما قطمه قال له:إن ينك سبقك 
إلى النار» فإن تدت رد الله عليك يمينك ولا يتسم جسدك أوله ؛ وعن ابن عباس 
رضي الله عنما أنه مَل 'سئل عن الآمّة إذا زنت ولم تحصن > فقال :« إن زفت 
فاجلدوها ثم ببمعوها ولو بضفير » '''! »> قال الرببع : يعني يحيل . 

ومن اد“عى سرقة على من لا يتهم بها لفضله ألغبت دعواء » ومن اداعاها عل 
من يتهم أو' لا يعرف حاله حلف له وحبس وضرب قبل الحلف إن قويت تهمته» 
والضرب والحبس بحسب قوة التبمة » قال العاحمي : 

ومداع, على امریم بالسرقة و تكن دعواه بالمحققة 

فإن يكن مدعا ذاك على من حاله في الناس حال الفضلا 

فليس عن حاله يكشف ولا بلغ بالدعوى عليه أملا 

وإن يكن مطالباً من يتهم فالك بالضرب والسجن حك 
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وول - 


وهل يجوز إقرار عبد فيا يتلف نفسه أو بعضبا كقتل أو قطع أو لا 
إذ هو مال ؟ قولان؛ لا مختلس » وهو السارق من المرعى أو من 
الجبال أو البراري مالم يخرجج من المراح » كالدوار أو من الخزائن 
أو من المرابط » 


ويحيس من لم يعرف حاله ولا يطال»وروي أنه لړ حبس رجلا اتهمه بسرقة 
لغيره وقد صحبه في السفر “ وقيل : فيمن قويت تهمته وعرف بذلك أنه يسجن 
حت يقر أو يموت» والمشهور أنه يطال حبسه» فقيل : إذه يضرب بعد» وقيل : 
لا »> وهو الحق 5 

( وهل يجوز إقرار عبد فيا يتلف نفسه )2 أي في الآمر الذي يكون متلا 
لنفسه ( أو بعضها كقتل أو قطع ) لآنه مكلف بالغ ( أو لا > إذهو مال) 
ملوك فلا تقبل دعواه فى نفسه ؟ ( قولان ) »> وأما إقراره فما لا يتلف نفسه 
أو بعضه فجائز ( لا مختلس ) بالجر عطفا على سارى > أي يقطع يمنى سارقإن 
أخرج .من حرز لا ختلس ( وهو السارق من المرعى: أو من الجبال أو البراري) 
أو الطرق ( مالم غر ج ) مام يخرج ما أخذ - بضم الباء وكسر الراء - ( من 
المراح) “أي الموضم الذييروح إلبه الغنم أو غيره»أي برتاح أو يحيئه في الرواح» 
ولكن غير الرواح مثله وهو إمم من الدوار (كالدوار)؛ أي كالفريق من البيوت 
الدوار عظبما أو ل يكن مراحاً . 


(أو من الخزائن) جمع خزانة “والمراد ما يخزن فيه وم يكن حرزاً كالمطامير 
والدفين » ( أو من المرابط ) أي من المواضم التي تربط فيها الدواب» فَإِذا أخذ 
شيئا من قلك المواضم قطع ولو كانت في المرعى أو الجبل أو البرية . 


ho —‏ د 


ولا خائن وهو من يدخل بإذن فيسرق أمتعة بخيانة ء 
ولا سارق من أصحابه وهو معبم ويعاقبون » وقطعت يد من 
سرق صغيراً أو دابة لها راع » ويزاد رجله من خلاف إن كابر 
لا إن سرقها مع راعيبا إذ هو بالختاس أقرب وأشبه ولم يخرج 
من حرز فيكون سارقاً إلا إن كابر فيتكون محارباً . 


( ولا خائن > وهو من يدخل بإذن فيسرق أمتعة ) أو حيوانا أو غيرها 
( عخيانة ) » لأن الإذن له في الدخول صر امحل الذي أخذ منه غير حرز > 
( ولا سارق من أصحابه وهو معهم ويعاقبون) بالتعزير أو النكال» أي الختلس 
والخائن والسارق من أصحابه بتأديب أو أكثر»( وقطعت يد من سرق صغيرأ ) 
حراً أو عبد ( أو دابة لها راع ) لا دابة لا راعي لها أو ضالة > والراعي وقائم 
الصبي كالحرز . 


( ويزاد رجله ) > أي قطعها ( من خلاف ) » أي مع خالفة » بأن تقطع 
يده اليمنى ورجله اليسرى ( إن كابر ) زاجره أو مانعه ( لا إن سوقها مع 
راعيها إذ ) سرقها مع راعبها ( هو بالختلس أقرب وأشبه ولم خرج من حرز 
فيكون ) » أي فضلا عن أن يكون ( سارقا إلا إن كابر فيكون عار با ) قحك 
عليه يحم المحارب» وتقدام أنه لا قطع على جاحد لنحو الوديعة “وذ كر الترمذي 
وصححه : « ليس على الختلس والمنتبب والخائن قطم » . 


وشرط بعض قومنا في السارق أن يكون ملتزما بالأحكام عالما بالتحريم 
مختار | بغير إذن وإمالة»فلا يقطم حربي ولو معاهدا» ولا صى ويجنون ومكروه 


و ءلم — 


ومأذون له وأصل وجاهل بالتحريم لقرب عبده بالإسلام أو بعده عن العاماء » 
ويقطع مسل وذمي بمال مسل وذمي > وقال الحنابلة : يقطع ححد عارية وسرقة 
ملح وتراب وأحجار ولين وكلا وزبد طاهر وبلح وصيد لا بسرقة ماء 
وز بل نجس »2 وبسرقة مجنون ونائم وأعجمي لا ييز ولو كان كبيراً » وعند 
المالكية : يقطم بسرقة طفل من حرز مثله بأن يكون في دار أهل . 

ولا يقطع العبد من سيده خلاف] لداود » ولا يقطع الأب بالسرقة من ابنه > 
وزاد الشافعي : الجد > وزاد أبو حنيفة : كل ذي رحم > واختلفوا قي الزوجين 
ولا المضطر باللجوع »2 وقال أبو حنيفة : لا قطع في الطمام ولا فيا أصله مباح 
كحطب من حرز ولا سارى ماله فته مللك مشترك أو ثنبة ملك كرعيتدن 
ومن له دين من عليه الد"ين والأجير من مستأجره » واختلف في سارق من العم 


له فيه نصيب . 


وزعم أبو حنيفة أنه لا قطع في مصحف و كفن من قبر » وإن سرق جماعة 
تصاباً ولم یکن في نصيب كل واحد نصاب قطموا خلافاً لأبى حنىفة > ولا قطع 
على من سرق من غير حرز خلافا للظاهرية > ولا يقطع سارق قناديل المسجد 
خلافاً للشافمي . 


واختلف فيمن سرق من بيت المال ولا الشاب من حمل الفاسل» ولا الضف 
من بيت أذن له فيه » وإن سرق من خزانة قطع» ولا في شجر أو مر معلق فيه» 
وقال ابن حنبل والظاهرية : يقطع المحتلس» ولا قطع في الغصب ولا في الجناية» 
ولا يقطم في الجحود خلافا لان حنبل والظاهرية . 


کا 


وعن الحتفية لي ل ل 1 
الني علدو أتي برجل قد شرب الخر فجلده يحريدتين نحو أربمين » قال : 
أو بكر فاما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الر حمن بن عوف: ا 0 
انون » فأمر به عمر رضي الله عنه » وعن على في قصة الوليد بن عقبة : حلد 
الني لر أربمين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل أسنحّة > وهذا أحب إلى . 


وفي هذا الحديث أن رجلا ر ئي يتقأ' الجر فقال عمر : إنه م يتقيأها حى 
شريها » وعن الني للت قال في شارب افر : « إذا شرب فاجلدوه » ثم إذا 
شرب فاجلدوه > ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه » ثم إذا شرب الرابعة فاضريوا 
عنقه » 2١'‏ > وقتله في الرابعة منسوخ . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهها - : كان النبي لتر ينبذ له الزييب في 
السقاء فرشربه بومه والغد وبعد الغد > فاما كان مساء الثالثة شربه وسقاء > فإن 
فضل شيء أهرقه » وعن عائشة - رضي الله عنها - : لما نزل عذري قام 
رسول الله نر على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن » فاما نزل أمر برجلين وامرأة 


وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة : لقد أدر كت أبا بكر وعمر وعئان و من 
بعدهم فلم يضربوا المماوك في القذف إلا أربعين» ولا حد على شرب مجنون أو صبي 
أو مشرك أو مكره على شرب » قبل : أو مضطر لغصة © ولا على من لم يعرف 
أنه خر » وإن لم يعم التحرم حد ©» وقيل cl:‏ وإن شرب دما اختلف فىه » 


(١)رواه‏ مسل وأبو داود . 


— Af — 


فقيل : لا يحد > وقبل : بحد ولو رآه حلالاً > وهو ثانون للحر وأربعون للمبد » 
وقال الظاهرية : هما سواء » ويحزي حد عن جنسه الداخل فيه» وتستوفى كلها 
إن تعددت كالزنى من غير امحصن والشرب إلا القذف والشرب فمدخل تحته » 
وحد الوالد بقذف ولده > والقذف هو بالزنى » ومحد فيه القادف كانين والعبد 
أريمين » وقال الظاهرية : انين . 


والتعريض كالتصريح» وقيل : لا ».وإن قال : أردت به القذف والتصريح» 
وكذلك التعريض إذا رجع لازنى كنفي النسب للآب لا للآم » وأما القذف با 
يكره المقذوف غير الزنى فيؤدب فيه»وإن قذف جماعة حد” لكل واحد حدا» 
وقبل : حداً واحداً > وقيل : إن جمعهم بكامة فواحدة كقوله : ازناة » 
وإلا فلكل” واحد حد > والله أعل . 


ب4وءلم — 


محتويات كتاب شرح النيل 
الجزء الرابع عشر 


الكتاب الثامن عشر : في النفقات 


باب : فمن تحب نفقته 
فصل : يحم لولي على وله 
فصل : يح لحتاج يغدار أو عشاء 
باب : في العدالة 
فصل : يعطى الآب إن عدل 
باب : فما يجوز للب في مال ولده 
باب : في النزع 
فصل : لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده 
باب : فى نفقة النساء على أزواجهن 
باب : فما تدرك ال مرأة عل زوعهما 
فصل : إن مات حا م ... 
خاتمة : في كسوة المرأة وسكناها والعدل وغير ذلك 
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تغرض 


نة 
باب : في الإمامة والدفاع ومن يصلح ها 
باب : ي طاعة إمام الدفاع 
باب : فيا يثبت به البغي 
فل انا مل به الباعي 
باب : في الإستمانة على الباغي وجناية الجيش 
فصل : إن خرج على قصد القتل أو الأ كل 
باب : فما يحوز لمن جاز علمه البغاة 
باب : في القتال والهجوم 
فصل : إن ساق باغ ما أخذ وأخلطه ماله 
فصل : جاز اتباع باغ وقتله على أخذ الال 
باب : في وجوب دفعالإنسان عننفسه وجواز الدفم للماغي وندبه 
باب : في استقتال من حل" قتله 
باب آخر : في المغى 
انه ]خب + فى اش 
فصل : فيا يعم به مراد باغ 
باب : لا تمحى' الفئتان 
فصل : لا يكونيغي بعضعسكر علىغيره بغيا للبعض الآخر 
أب : في السالب 
باب : إنسار قوم بطريقهم فرأوا مخوفا فلب جع أموالهمو أصحايهم 
باب : في التقاء السرايا 
باب : فى عقد الصحبة وأحكامها 
باب : في الفتنة 


— A٦ 


فصل : لا يقتل باغ اختاط بذوي فتنة حت يفرز 
باب آخر : في الفتنة 
باب : في الحرب الحقة والمبطلة 

بل عبود وموائيق على 'صلح 

باب : فما استوى الناس إلمه 
باب : في أواخر التسين 

فصل : إن تعدد الولى 
باب : في الدفاع أيضا ٠‏ 
باب : يحادر في دفاع باغ 


خائة : يقتل مرتد إن لم يتب 


— م كم — 
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